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كتاب القضاء والشهادات 0 


کل مسکین مد بیضاء» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني سفيان الثوري » عن داود 
ابن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي » عن 
نافع » عن ابن عمر : «أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصفر » 
وقال : إن ذلك يجزئ عنه» . 


حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالك أخبره» عن نافع » عن عبد الله 
ابن عمر » آنه کان یقول : «من حلف بیمین فوكدّها ثم حنث» فعليه عتق رقبة» 
REE‏ 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مذ من حنطة» . 


(۱) الورقة الأولى في هذا المجلد مطموسة من «الأصل › ك . 

وهي من أول كتاب الأيمان والنذور ونصها كالتالي في «ش» : 
كتاب الأيمان والنذور 

سن ای سلما عن آي هریرة: ان جلد ال لوقت باعل ی رانء له : اعتق 
ا ن e‏ أي التي ل بمكتل فيه قدر رة 
عشرة صاعا تمرَّا فقال : خحذها فتصدق به» قال : : أعلى أحوج مني وأهل بي بيتي؟! قال : فکله 
أنت وأهل وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستخفر الل» . 
قال أبو جعفر ناث : فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان إنما هو مذ لكل مسكين ؛ 
لأن النبي اة أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكيئًاء خسة عشرة صاعاء 
فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد قالوا : وقد ذهب جاعة من أصحاب النبي لاء ني 
كفارات الأيمان إلى ما قلناء فذكروا في ذلك : ما حدثنا يونس » قال : أخبرني ابن وهب» قال 
عباس : «آنه كان يقول : في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين . . 


أ نخب الأفكار (جه (١۱‏ 


حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا هشام » عن يحي » عن أبي سلمة › 
عن زيد بن ثابت ننه أنه قال : «يُجزئ في كفارة اليمين مذ حنطة لكل مسكين» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني الخليل بن مرة » أن يحي بن 
أي کثیر حدثه . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: أي قال هؤلاء القوم : قد ذهب جاعة من الصحابة إلى ما قلنا من آن 
الكفارة في اليمين هو مد لكل مسكين » وأخرج في ذلك عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وزید بن ثابت نت . 

ما عن ابن عباس فأخرجه من طريقين ثانيه) صحیح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد القاري المدني » عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» عن 
أي جعفر مولى ابن عباس طض ٠‏ . 

الثاني : عن يونس أيضًا . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»” : عن ابن فضيل وابن إدريس › عن 
داود» عن عكرمة » عن ابن عباس : «في كفارة اليمين : مذ ربعه إدامه» . 

وأما عن ابن عمر : فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن ابن ٳدريس » عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر : «آنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين » لكل مسكين م 
من حنطة) . 

(۱) بیض له الولف تنل وذکره في «المغاني» ول یذکر فیه ج رحا ولا تعدیآاء وإنبا قال : روی 
عن ابن عباس » وروی عنه أبو حازم سلمة بن دينار » روئ له بو جعفر الطحاوي . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة») (۷۱/۳ رقم .)۱۲۲۰١‏ 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ۷۲ رقم )٠۲۲۰۷‏ . 


كتاب القضاء والشهادات ۷ 


الثاني : عن يونس أيضًا . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك ني «موطإه» . 

وأما زيد بن ثابت فأخرجه أيضا من طريقين : 

الأول : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أي داود سليمان بن داود الطيالسي» 
عن هشام الدستوائي » عن بحي بن أبي كثير الطائي » عن أبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن وکيع » عن هشام » عن يجي بن 
| 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن الخليل بن مرة 
البصري » قال البخاري : منكر الحديث . 

وقال الترمذي : ليس بالقوي عند أصحاب الحديث . 

وقال أبو زرعة : شيخ صالح . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون ٠‏ فقالوا : لا جزئ في الإطعام في كفارة الأيان 
إلا مدين مدين لكل مسكين » ويجزئ من التمر صاع كامل » وكذلك الشعير . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جاهدًا» ومد 
ابن سيرين » وجابر بن زيد» وعامرًا الشعبي » والثوري » وإبراهيم النخعي» 
وأبا حنيفة » وأبا يوسف » وحمداء وأحمد في رواية ؛ فإنهم قالوا : لا يجوز في الإطعام 
في كفارة اليمين إلا نصف صاع لكل مسكين » وهو من الحنطة مدان ؛ لأن الصاع 
أربعة أمداد » ومن التمر والشعير صاع كامل » وروي ذلك عن علي بن أبي طالب»› 
وعائشة آم المؤمنين غا » وهو رواية عن سعيد بن المسيب وقتادة . 


(۱) «الموطأ» (۲/ ٤۷۹‏ رقم )۱١۱۸‏ . 
() «مصنف ابن أبي شيبة») (/ رقم .)۱۲۰٦‏ 


۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: وكان من الحجة حم في ذلك على أهل المقالة الأول : أنه قد يجوز آن 
يكون النبي ااذ تا لما علم حاجته أعطاه ما أعطاه من التمر ؛ لیستعین به في وجب 
عليه » لا علل آنه جمیع ما وجب عليه » کالرجل یشکو إلیه ضعف حاله وما عليه 
من الدين » فيقول : خذ هذه العشرة الدراهم فاقض بها دينك » ليس عل أنها 
تکون قضاء عن جمیع دینه » ولکن علل أن تکون قضاء بمقدارها من دنه . 

ش: أي وکان من الدليل والرهان هؤلاء الآخرين فيا ذهبوا إليه على أهل 
المقالة الأول » وأراد ہا الجواب عن [۸/ ق۲-أ] الحديث استدلوا به لما ذهبوا إليه 
وهو ظاهر . 

ص: وقد روي عن النبي ا مقداڙ ما نجب من الطعام في كفارة من 
الكفارات وحي ما تجب في حلق الرأس في الإحرام من آذ » فجعل ذلك دين 
من حنطة لكل مسكين . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر الزهراني » قال : ثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهاني » قال : سمعث عبد الله بن قل يقول : «قعدث إلى 
O O oT‏ 
س4 فقال : ف أنزلت» حُملْث إلى رسول الله بي والقمل يتناثر على 
O‏ 
في خاصة » ولكم عامة » فأمرني أن أحلق رأسي » وأن أنسك نسيكة » أو أصوم 
ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » كل مسكين نصف صاع من حنطة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان الثوري » عن 
ابن الأصبهاني » عن عبد الله بن مَعْقل » عن كعب بن عجرة» عن النبي اش 
مثله » غير آنه قال : «وأطعم فرقا في ستة مساكين» . 


.]۱۹٩1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب القضاء والشهادات ٩‏ 


حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا ا لصيب » قال : ثنا وُحَيْب بن خالد» عن 
داود بن أبي هند » عن عامر الشعبيّ » قال : حدثني كعب بن عجرة» مثله » غير 
آنه قال : «کل مسکین نصف صاع من تمر . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عُمر» قال : حدثنا شعبة » عن أبي بشر › 
عن مجاهد » عن ابن أبي ليلل » عن كعب بن عجرة » عن النبي الث مثله » غير آنه 
م يذكر التمر . 

حدثنا آبو شريح محمد بن زكرياء» قال : ثنا الفريابي» قال : ثنا سفيان 
الثوري (ح) . 

وحدثنا نصر › قال : ثنا ا لخَصیب › قال : ثنا وُهَيْب › قالا جميعَا : عن آيوب › 
عن مجاهد : فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا علي بن معبد» عن عبيد اله بن عمرو » عن عبد الكريم 
الجزري » عن مجاهد » فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا بو داود» قال : ثنا هشيم » عن آي بشر » عن 
مجاهد » فذکر بإسناده مله . 

حدثنا إسماعيل بن بحيى المزني » قال : ثنا الشافعي » قال : آنا مالك بن آنس › 
عن حمید بن قيس » عن مجاهد » فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا یزید» قال : ثنا آبو عاصم » قال : ثنا ابن جريج › قال : أخبرني عمرو ` 
ابن دينار » عن يحي بن جَخْدة » عن كعب بن عجرة » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن نافع » قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي»› 
عن محمد بن كعب القرظي » عن كعب بن عجرة » عن النبي اكك مثله . 

وزاد : «وقد علم آنه ليس عندي ما أنسك به» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالا حدثه» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزريّ » عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي » عن كعب بن عجرة» 


۱۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 

: عن النبي اث مثله » غير أنه ل يذكر الزيادة التي فيها على ما في الأحاديث التي 
قبله فكان الذي أمر به النبي الل من الإطعام في هذه الآثار مع تواترها نصف 
صاع من حنطة لكل مسكين › قأجمع على العمل بذلك ني كفارة حلق الرأس . 

وجاء عنه ني إطعام المساكين في الظهار من التمر : 

حدثنا فهد » قال : ثنا فروة [ بن أبي المغراء] قال : ثنا جحي بن أبي زكرياء» 
عن محمد بن إسحاق » عن معمر بن عبد الله » عن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
قال : حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت : «أن 
رسول الله ڪا آعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر » وآعانته هي بعرق 
آخر» وذلك ستون» وقال رسول الله ثا : تصدق به . وقال : اتقي الله وارجعي 


إلى زوجك) . 
فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات ؛ من 
الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع . 


ش: لما كانت الكفارة في حلق الرأس في اللإحرام هي الإطعام من المقدار المعين 
على ماني هذه الأحاديث» وهي نصف صاع من الحنطة لكل مسكين ؛ ذكر هذه 
الأحاديث ليقيس عليها إطعام كل مسكين في كل الكفارات » وهو أن يكون من 
الحنطة نصف صاع » ومن التمر صاع » ثم لا حلاف أن الإطعام في كفارة حلق 
الرأس في الإحرام نصف صاع . 

قال أبو عمر : قال مالك والشافعي [/ق-ب] وأبو حنيفة وأصحام : 
الإطعام في ذلك مان بهد النبي اه . 

وهو قول ابي ثور وداود . 

وژويّ عن الثوري أنه قال في الفدية : من البر نصف صاع »› ومن التمر 
والشعير والزبيب صاع . 


(۱) في «اللأصل» : «عن أبي المغيرة» » وا ثبت هو الصواب . انظر المقتنى في سرد الكنى ٢ /١(‏ 
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وروي عن أبي حنيفة : نصف صاع بز عدل صاع تمر . 

وقال آحمد بن حنبل : مرة ك| قال مالك والشافعي ومرة قال : إن أطعم برا 
فمد لكل مسكين » وإن أطعم ترا فنصف صاع . 

ثم إنه آخرج حديث كعب بن عجرة لث من اثني عشر طريفًا ء كلها صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني» عن شعبة بن 
الحجاج » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الکوفي» عن عبد اله بن 
مغقل - بفتح اميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- بن مقرن المزني الكوفي» 
عن كعب بن عجرة . 

وآخرجه البخاري" : عن أبي الوليد » عن شعبة » عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» 
عن عبد الله بن مَعْقل . . . إلى آخره نحوه . 

ورواه"" أيضًا : عن آدم » عن شعبة . 

وآخرجه مسلم : عن آي موسي وبندار» [عن محمد بن جعفر]“ عن 
شعبة » عن ابن الأصبهاني . . . إلى آخره . 

ورواه” أيضًا : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن نمير » عن زكرياء 
ابن أبي زائدة » عن ابن الأصبهاني . . . إلى آخره نحوه . 

والنسائي " : عن ابن المثنى وابن بشار» عن غندر» عن شعبة» عن ابن . 
الأصبهاني . 
(۱) «(صحيح البخاري» (۲/ ٥٤٥‏ رقم ۱۷۲۱) . 


. )٤۲٤١ رقم‎ ٠٦٤۲ /٤( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


() «(صحیح مسلم» (۲/ ۸1۱ رقم ۱۲۰۱) . 

(6) ليست في «الأصل» » والمثبت من «صحيح مسلم» » وسيأتي عند النسائي بمذه الزيادة . 
)٥(‏ (صحیح مسلم» (۲/ ۸1۲ رقم ۱۲۰۱) . 

. ))١١١ رقم‎ ٤٤۸ /۲( «المجتبى»‎ )( 


۱۲ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وابن ماجه”' : عن ابن بشار وحمد بن الوليد »عن غندر »عن شعبة » به . 

الثاني : عن آي بكرة بكار القاضي › عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن 
سفيان الثوري » عن عبد الرحمن بن الأصبهاني . . . إلى آخره . 

الثالك : عن نصر بن مرزوق » عن الحصيب بن ناصح الحارثي » عن وَهِيْب 
ابن خالد » عن داود بن أي هند دينار البصري » عن عامر الشعبي . 

وأخرجه آبو داود" : عن ابن مثنى » عن الثقفى . 

وعن نصر بن علي » عن يزيد بن زريع » جميعًا عن داود » عن عامر » به . 
أي بشر جعفر بن إياس اليشكري » عن مجاهد» عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى . 

وأخرجه الترمذي : عن علي بن حجر » عن هشيم ٬‏ عن ابي بشر » عن جاهد› 
عن عبد الر حن ... نحوه. 

الخامس : عن أبي شريح محمد بن زكريا بن يحي القضاعي » عن محمد بن 
يوسف الفريابي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن يوب السختياني » عن 
مجاهد » عن عبد الر من بن آي ليل » عن كعب . 

وأخرجه النسائى : عن على بن حجر»ء عن إساعيل » عن أيوب» عن 
مجحاهد » عن عبد الرحهن . .. نحوه. 

السادس : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح » عن وهيب بن 
خالد» عن أيوب » عن مجاهد » عن عبد الر من بن بي ليلل . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱۰۲۸/۲ رقم ۳۰۷۹) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۷۲ رقم ۱۸۵۸) . 
(۳) «جامع الترمذي» (۰/ ۲۱۲ رقم ۲۹۷۳) . 
)٤(‏ «السنن الکبری» (۲/ ٤٤۷‏ رقم )٤١١١‏ . 


كتاب القضاء والشهادات ۱۳ 


وأخرجه مسلم : عن عبيد الله القواريري وأبي الربيع الزهراني» عن حاد 
ابن زيد» عن يوب » عن مجاهد » عن عبد الرحهمن بن أبي ليلل » نحوه . 

السابع : عن يونس بن عبد العلل » عن علي بن معبد بن شداد » عن عبيد الله 
ابن عمرو الرقي » عن عبد الكريم بن مالك الجزري » عن مجاهد» عن عبد الرحهمن 


ابن أبي ليلل » عن كعب . 
وأخرجه مسلم : عن ابن أبي عمر» عن ابن عُييْنة » عن عبد الكريم » عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن . 


الثامن : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي » عن أي داود سليمان بن 
داود الطيالسي » عن هشيم بن بشير » عن آبي بشر جعفر بن إياس » عن مجاهد»› 
عن عبد الرحمن » عن كعب . 

وآخرجه الطيالسي” ني «مسنده . 

التاسع : عن المزني » عن الشافعي » عن مالك . . . إلى آخره . 

وآخرجه مالك في «موطإه»“ . 

والشافعي في (مسنده» . 

العاشر : عن يزيد بن سنان» عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن عمرو بن دينار المكي » عن يحيى 
ابن جَعدة » عن كعب . 

وآخرجه الطبراني في «معجمه» : نا عبدان بن أحمد» نا محمد بن حى 
القطيعي » نا محمد بن بكر البرساني » ثنا ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸0٩۹‏ رقم ۱۲۰۱) . 


(۲) (صحیح مسلم“ (۲/ ۸1۱ رقم ۱۲۰۱). 
() «مسند الطیالسي» (۱/ ۱٤۳‏ رقم )۱۰٠٦١‏ . 


. )4۳۸ رقم‎ ٤۱۷ /۱( «الموطاً»‎ )٤( 
. )۳٤١ رقم‎ ۱٥۷ /۱۹( «المعجم الکبیر»‎ )٥( 


)٠أ١ج( نخب الأفكار‎ ۱٤ 


بحي بن جعدة» عن كعب بن عجرة : «أن النبي الث أمر كعب بن عجرة أن 
يحلق رأسه من القمل › قال : صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين 
مدين »أو اذبح» . 

الحادي عشر : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن نافع الصائغ المدني 
عن أسامة بن زيد » عن محمد بن كعب القرظي » عن كعب بن عجرة . 

وآخرجه ابن ماجه : عن عبد الرحهن بن إبراهيم » عن عبد الله بن نافع › 
عن أسامة بن زيد» عن محمد بن كعب» عن كعب بن عجرة» قال : «أمرني 
رسول الله اط حين آذاني القمل . . .» الحديث . 

الثاني عشر : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب [۸/ق٣-آ]‏ عن 
مالك ن ان لاحره 

وأخحرجه مالك" في «موطإه» . ۰ 

قوله : « حولت إلى رسول الله اك#» على صيغة المجهول . 

قوله : «والقمل يتناثر» جملة حالية . 

قوله : «ما كنت أرئ» بضم الممزة أي أظن . 

قوله : «أن الجهد بلغ بك» بفتح الجيم وهو المشقة » وبالضم الوسع والطاقة . 

قوله : «وأن أنسك» أي وأن اذبح » من تَسكَ يمك - من باب تَصَرَ يَنْصرُ- 
نسكا إذا ذبح » والنسيكة الذبيحة » وجمعها نشك . 

قوله : «فرَقا» بفتح الفاء والراء وني آخره قاف » وهو مكيال يسع ستة عشر 
رطلا» وهي اثني عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز» وقيل الفرق : خسة 
أقساط » والقشط نصف صاع » فأما الفؤق بسكون الراء » فمائة وعشرون رطلا . 
(۱) «ستن ابن ماجه» (۲/ ۱٩۲۹‏ رقم ۳۰۸۰) . 
(۲) «الموطاً» (۱/ ٤۱۷‏ رقم )٩۳۷‏ . 
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قوله «وجاء عنه» آي عن النبي اي » ذکره شاهدًا لا قبله . 

وأخرجه عن فهد بن سليمان» عن فروة بن أبي المغراء الكندي شيخ البخاري» 
واسم آي المغراء معد كرب » وهو يروي عن يجحي بن زكرياء بن أبي زائدة» عن 
محمد بن إسحاق » عن معمر بن عبد الله بن حنظلة . 

قال الذهبي : لا يُڏرىٰ من هو . 

عن يوسف بن عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أي يعقوب المدني 
حليف الأنصار » أجلسه رسول الله الا ني حجره ووضع يده علل رأسه وسماه 
يوسف » وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : رأى النبي الك وليست له صحبة . 

وقال البخاري في «كتابه» : إن له صحبة . فسمعت أبي يقول : ليست له صحبة » 
له رؤية. 

› الصامت‎ SE RE 
. فظاهر منهاء وفيها نزلت : قد سَمِعَ آل4 الآيات‎ 

وأخرجه آبو داود TTS‏ 
ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق » عن معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : «ظاهر مني 
زوجي أوس بن الصامت » فجئت رسول الله الك أشكو إليه » ورسول الله اعا 
جاداني فيه ويقول E‏ تق الله ؛ فإنه ابن عمك فاش حت حي زل القران: 
قد سَمِحَ اله قَول الى تجَدِلك فى رَوَجهًا)”“ فقال : ليعتق رقبةً . قالت : 
لاجد . قال : فیصوم شهرین متتابعین . قالت : يا رسول الله » نه شيخ کبیر ما به 
من صيام و : فليطعم ستین مسکيتا . قالت A‏ 
قال :فاق شاعبة بغر ق من قز AN a N O‏ 


. ]١1: سورة المجادلة »آية‎ )١( 
. )۲۲۱۲ «سنن أي داود» (۲/ ۲۳۳ رقم‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأآفکار‎ ۱٦ 


قال : قد أحسنت » اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك» . 
قال : والعَرق : ستون صاعًا . 

قال بو داود : في هذا انها کفرت عنه من غير أن تستأمره . 

قوله : «بعَرّق» بفتح العين والراء المهملتين وني آخره قاف . 

قال ابن الاأثير : هو ربيل منسوج من نسائج ا لخوص › وکل شيء مضفور فهو 
عرق وعَرَقة » بفتح الراء فيه| . 

وقال الخطابي : وأصل العَرَق السفيفة التي تسج من الخوص » فتتخذ منها 
المكاييل والرّبيل . 

وقد جاء تفسيره في هذا الحديث ستون صاعا وروی ابو داود "۽ عن مد 
ابن إسحاق : أن العَرَق مكتل يسع ثلاثين صاعًا . 

وعن أبي سلمة : أن العرَق زلبيل يسع خمسة عشر صاعًا . 

فدل أن العَرَق قد بختلف في السعة والضيق . 

فهذا الحديث قد دل عل أن الْظاهر إذا فر بالإطعام فعليه أن يعطي لکل ' 
مسكين من التمر صاعًا » وهو حجة على الشافعي وأحمد حيث قالا : يعطي لكل 
م 

وكذلك قال مالك : إلا أنه بمد الشام » وهو مذٌ وثلث . 

وفيه دلالة أيضًا أن المرأة إذا أعانت زوجها في الكفارة جوز ويجزيء عنها» 
وكذلك غيرها لو أعانه في ذلك » واللّه أعلم . 

ص: وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله اك . 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ٩۷٤‏ رقم )۲۲۱٢‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۱/ ٩۷٥‏ رقم )۲۲۱۲٢‏ . 
() وقال الجوهري في «الصحاح» (مادة : زبل) : الرّبيل : القفة » فإذا كسرته شددت » فقلت : 

زيل أو ربيل . 


كتاب القضاء والشهادات ۱۷ 

حدثنا أبو بشر الرّقي » قال : ثنا آبو معاوية » عن الأعمش »› عن شقيق بن 
سلمة » عن يسار بن نمير» قال : قال لي عمر خف : «إني أحلف أن لا أعطي 
أقوامًا» ثم يبدو لي أن أعطيهم » فإذا رآيتني فعلث ذلك فاط اع ير 
مساکین ؛ کل مسکين صاعا من تمر . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر » قال : ثنا شعبة » عن سليمان » عن 
آپي وائل » عن يسار بن تُمَيْر » عن عمر خاش » مثله . 

غير أنه قال : «[عشرة]' [۸/ ق۳-ب] مساکین کل مسکین نصف صاع 
حنطة » أو صاع تمر) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا شعبة» عن منصور› قال : 
سمعت آبا وائل » عن يسار . . . فذكر مله » وزاد : «أو صاعًا من تمر » أو صاعًا 


من شعیر . 
حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل › قال : ثنا سفيان» عن منصور› عن 
آپي وائل » عن يسار › مثله . 


حدثا أبو بكرة» قال : ثا هلال بن یی › قال : ثنا آٻو يوسف› عن 
الأعمش »عن أبي وائل » عن يسار مثله . 

حدثنا ابن أبي عمران » قال : ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح › قالا : ثنا 
آبو يوسف » عن ابن آٻي ليلى » عن عمرو بن مُرَة» عن عبد الله بن سلمة» عن 
علي خضت في كفارة الأيمان . . . فذكر نحرًا نما روي عن عمر خف . 

حدثنا فهد » قال : ثنا بو نعم » قال : ثنا حسن بن صالح »عن مسلم - وهو 
الأعور- عن مجاهد» عن ابن عباس في كفارة اليمين » قال : «نصف صاع من 
حنطة) . 

وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا . 


(۱) تكررت ب «الأصل» . 


1۸ نخب الأفكار (ج٥۱)‏ 


فهذا عمر وعلي شغ قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مُذّين 
مُذين لكل مسكين » ومن الشعير والتمر صاعًا صاعا . 

فكذلك نقول : كل إطعام في كفارة أو غيرها؛ هذا مقداره على ما أجمع على 
ذلك في كفارة الأذىء وقد شد ذلك أيضًا ما قد بيناه فيي صدقة الفطر من 
مقدارهاء وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله ية وأصحابه من بعده . 

وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد -رحهم الله . 

ش: أي قد روي الإطعام في الكفارات بصاع من تمر أو شعير » ونصف صاع 
من حنطة » عن جماعة من الصحابة كت . 

وأخرج في ذلك عن ثلاثة من الصحابة » وهم : عمر بن الخطاب » وعلي بن 
أي طالب » وابن عباس فت . 

أما عن عمر خث فأخرجه من مس طرق صحاح غير أن هلالا في الطريق 
ا لخامس قد تكلم فيه : 

الأول : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن أبي معاوية محمد بن خازم 
الضرير » عن سليمان الأعمش » عن شقيق بن سلمة » عن يسار -بفتح الياء آخر 
ا لحروف » والسين المهملة- ابن مير - بضم النون- مولى عمر بن الخطاب . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا أبو خالد الأ حمر » عن الأعمش › 
عن شقيق » عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر بن الخطاب خف : «إني أحلف 
أن لا عطي أقواما شيئًا» ثم يجدو لي فأعطيهم » فإذا فعلث ذلك » فأطعم عَنّي 
عشرة مساکين » بين کل مسکينين صاع من يڙ » او صاع تمر لکل مسکين» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني » عن شعبة » عن 
سليهان الاعمش . . . إلى آخره . 


(۱) «(مصنف ابن أبي شيبة» ( رقم .)۱۲۱۹٤‏ 
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وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث الأعمش › عن ابي وائل » عن 
یسار بن نمیر . . . إلى آخره نحوه . 

ثم قال البيهقي : هذا شيء کان يراه عمر خف ؛ فلعله کان يتفضل ب) زاد . 

قلت : هذا التأويل خلاف الأصل . 

الثالث : عن أبي بكرة ce‏ القاضي › [عر ]° أي داود ا 
الطيالسي » عن شعبة » عن منصور بن المعتمر » عن أبي وائل شقيق بن سلمة› 


عن يسار بن نمیر . 
وأخرجه الطيالسى في (مسنده» . 


الرابع : عن أبي بكرة بكار أيضًا» عن مؤمل بن إساعيل » عن سفيان 
الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن آبي وائل شقيق بن سلمة » عن يسار . 

الخامس : عن أبي بكرة أيضًا» عن هلال بن يحيى الرأي » عن أي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » عن سليمان الأعمش » عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة » عن يسار بن نمر . . . إلى آخره . 

وآما عن علي فع فأخرجه : عن أحد بن آبي عمران موسى الفقيه البغدادي › 
عن بشر بن الوليد الكندي الفقيه أحد الأئمة الحنفية » وثقه الدارقطني . 

وعن علي بن صالح بن صالح بن حي الکوني » کلاهما عن ابي يوسف › عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل » عن عمرو بن مرة الجملي الكوفي» عن 
عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام- عن علي خإفف . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع » عن ابن آبي ليلل » عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سَلِمة » عن علي قال : «كفارة اليمين إطعام عشرة 
(۱) «سنن البيهقي الکبرێ» (۱۰/ ٥٥‏ رقم )۱۹۷٩۳‏ . 
(۲) تکررت ب «الأصل» . 


(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۳/ ۷ رقم ۱۲۱۹۲). 


۲۰ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


مساکین » لکل مسکین نصف صاع» . [۸/ ق٤-آ]‏ وآما عن ابن عباس ظط . 

فأخرجه عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري › 
عن حسن بن صالح بن حي الكوفي العابد» عن مسلم بن كيسان البراد الكوفي 
الأعور» قال حى : لا شيء . وقال بو زرعة : ضعيف الحديث . وعن النسائي 
متروك . وقال آبو داود : ليس بشيء . 

وهو يروي عن مجاهد» عن ابن عباس . 

قوله : «وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا» . 

أراد به ما رواه ني حجج آهل المقالة الأول : عن يونس »عن ابن وهب» عن 
يعقوب بن عبد الر من » عن ابي حازم » عن آبي جعفر » عن ابن عباس : «أنه 
كان يقول في كفارات الأيمان : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مذ بيضاء» . 

فهذا يخالف ما رواه عنه مجاهد [عنه]“ فسقط الاحتجاج به لأهل المقالة 
الأول . 

فإن قیل : کیف يعارضه ما رواه جاهد» وهو ضعيف )ا قلنا؟ 

قلت : فكذلك ذاك لان آبا جعفر لا يُدری حاله ومع هذا یکفينا ما ژوي 
عن عمر وعلي لضت ولا سيا قد شد ذلك وأيده با رواه في باب صدقة 
الفطر في بيان مقدار ذلك» وما ذكره هناك ما روي عن النبي ا وعن 
أصحابه من بعده . 


(۱) لعلها تکررت . 
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ص: باب: الرجل يحلف لا يكلم الرجل شهرا 
كم عدد ذلك الشهر من الأيام؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم يمين الرجل الذي يحلف ألا يکلم زيڌًا - 
مثلا- شهرًاء كم بحسب عدد ذلك الشهر من الأيام؟ 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا حمد بن عبد الله بن نمیر» قال : ثنا عمد 
ابن بشر» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن محمد بن سعد» عن آبيه» قال : قال 
رسول الله ي : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة إصبعًا» . 

ش: إسناده صحيح . 

وحمد بن بشر بن الفرافصة العبدي » وثقه حى . 

وإسماعيل بن أبي خالد هرمز البجلي الكوفي » روى له الجماعة . 

وحمد بن سعد القرشي الزهري المدني » روئ له الجاعة . 

وأبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة . 

وأخرجه النسائي : عن إسحاق بن إبراهيم » عن حمد بن بشر » عن إساعيل 
ابن آبي خالد» عن محمد بن سعد عن أبيه : «أن النبي اك ضرب بيده على 
الأخرى » وقال : الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» ونقص في الثالثة إصبعًا) . 

وأخرجه آيضا : عن سويد» عن عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل » عن 
محمد بن سعد قال : قال النبي ال8 . . . لم يذكر أباه. 

قال النسائي : رواه بحي وغيره » عن إساعيل » عن محمد مرسلا» وحديث 
يجي آولى بالصواب عندي . 


(۱) «المجتبى» /٤(‏ ۱۳۸ رقم 0(. 
(۲) «المجتبی» /٤(‏ ۱۳۸ رقم 7(. 


۲۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه ابن ماجه” : عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشر» 
عن إسماعيل » به مسندًا» نحو رواية الطحاوي . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة› قال : ثنا هشام بن إساعيل الدمشقي › قال : 
ثنا مروان بن معاوية » عن أبي يَغْفور » قال : «تذاكرنا عند أبي الضحى الشهر › 
فقال بعضنا : تسع وعشرون . وقال بعضنا : ثلاثون . 

فقال أبو الضحى : حدثنا ابن عباس » قال : أصبحنا يومًا ونساء النبي اث يبكين 
عند كل امرآة منهن أهلّها » فجاء عمر بن ا لخطاب عك » فصود إلى النبي اث وهو 
في غرفة له » فسلّم » فلم يجنه أحدٌ » ثم سلّم »فلم يجنه أحد » فلا رأى ذلك انصرف › 
فدعاه بلال ن » فدخل على النبي الكاة » فقال : اطلقت نسائك؟ قال : لاء ولكن 
آلیث شهرًا شهرًا . فمکث تسعًا وعشرین ثم نزل › فدخل عل نسائه» . 

ش: رجاله ثقات › وهشام بن إسماعيل بن يحي بن سليمان الدمشقي العطار 
شيخ البخاري في غير الصحيح . 

ومروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوفي نزيل دمشق » روئ له الجاعة . 

وأبو يعفور وقدان الكوفي ويقال : اسمه واقد . والأول أشهر » روى له الج)اعة . 

وأبو الضحى مسلم بن صبيح الكوني العطار روئ له الجاعة . 
: عن أحمد بن عبد الله بن الحكم » عن مروان بن 
معاوية » عن أبي يعفور » عن أبي الضحى »عن ابن عباس [۸/ ق٤-ب]‏ نحوه . 

قوله : «وهو في غرفة» جملة حالية » والعّرفة - بضم الغين- العليّة" والجمع 
غرفات وغرفات . 


والحدیث آخر جه النسائی 


(۱) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۰‏ رقم )۱٦٥۷‏ . 

.(Ttoo رقم‎ ۱٦٦/7( «المجتبى»‎ )۲( 

(۳) كذا ني «الأصل» و«النهاية ني غريب الحديث» (مادة : علا) لابن الأثير » بضم العين المهملة 
ضبطها بالشكل » والذي في «الصحاح» للجوهري › وعنه «لسان العرب» : «علة» » بکسر 
العين المهملة . 


كتاب القضاء والشهادات ۲۳ 

قوله : «ولكن آليث» آي حلفت من الإيلاء وهو اليمين . 

ص: حدثنا بكر بن دريس » قال : ثنا آدم » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا جَبلة 
ابن سُحَيْم » قال : سمعت ابن عمر تعدا يقول : قال رسول الله اك : «الشهر 
هكذاء وهكذا» [وهكذا]""'“ وضم إبهامة في الثالثة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آدم » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا الأسود بن قيس › 
قال : سمعت سعید بن عمرو يقول : سمعت عبد اله بن عمر يذکر عن رسول الله 
ا مثله . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا بشر بن الْفضّل »عن سلمة 
ابن علقمة» عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله اث قال : «الشهر تسع 
وعشرون» فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رآيتموه فأفطرواء فإن عَم عليكم 
فاقدرواڵه» . 


قال آبو جعفر كِناثه : وقد ذکرنا في هذا آئارًا آیضًا فیا تقدم من کتابنا هذا . 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 
الأول : عن بكر بن إدريس »عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري . 
وأخرجه النسائي" : عن محمد بن عبد الأعلل » عن خالد» عن شعبة» عن 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن آدم بن آبي إياس » عن شعبة » عن 
السود بن قيس العبدي الكوفي » عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمية القرشي الأموي المدني » عن عبد الله بن عمر . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا سلیمان بن حرب » قال : ثنا شعبة» عن اللأسود بن 

(1) ليست في «الأصل» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


(۲) «المجتبى» (/ ٠٤١‏ رقم ۲( 
() «سنن ابي داود» (۲۹۹/۱ رقم ۲۳۱۹) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 

قيس » عن سعيد بن عمرو -يعني : ابن سعيد بن العاص- عن ابن عمر»› قال : 
و 2 

قال رسول الله ا : «إنا أمة أمية » لا نكتب ولا نحسب » الشهر هكذا» وهكذاء 

وهكذا» و حبس سلي ان إصبعه في الثالثة » يعنى تسعًا وعشرين »› وثلاثين» . 

(۱) 


وأخرجه النسائي : عن ابن مثنى وأبن بشار » عن غندر » عن شعبة » بنحوه . 


وعن ابن مثنى ' : عن عبد الرحمن » عن سفيان » عن الأسود نحوه . 

الثالث : رجاله رجال الصحيح ما خلا أحمد بن داود المكي . 

وأخرجه مسلم : ثنا حُميد بن مشعدة الباهلي » قال : [حدثنا] بشر بن 
المفضل » قال : ثنا سلمة -وهو ابن علقمة- عن نافع » عن عبد الله بن عمر» 
قال : قال رسول الله اث : «الشهر تسع وعشرون » فإذا رأيتم املال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن ع عليكم فاقدروا له» . 

قوله : «فإن عَم علیکم» أي إن حال بینم وبینه غيم » وروی : «فإن اغوي 
عليكم» يقال : عم علينا املال وعُمّي وأغمي فهو ْم » وقد غامت الساء 
تغيم غيمومة فهي غائمة وغيمة » وأغامت وغيّمت وتغيمت وأغيمت وغيّمت . 

قال القاضي : روي هذا الحرف في «الموطاً» «عم» بضم الغين وتشديد الميم 
بلا حلاف » وكذلك في أكثر أحاديث مسلم » وعنده في حديث بحي بن يحي 
E O‏ 
«عمي» بالضم خفمًا . 

وللعذري في حديث محمد بن سلام مثله مشدد الميم» وكذا لابن بحر في 
حديث عبد الله ومعاذ » وكلها صحيحة المعنى . 
(۱) «المیجتبی» ۱٤١ /٤(‏ رقم .)۲٠٤١١‏ 
(۲) «المجتبی» /٤(‏ ۱۳۹ رقم )۲٠٤١‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم) (۲/ ۷٦۰‏ رقم ۱۰۸۰) . 
() ليست في «الأصل» » وا بت من (صحيح مسلم» . 


كتاب القضاء والشهادات ۲٥‏ 


وقيل : معنى هذه الألفاظ مأحوذ من إغاء اأريض » يقال : عُكّي عليه » وأغُوي› 
والرباعي أفصح › وقد يصح أن يرجع إلى ما تقدم من إغماء السماء والسحاب » وقد 
يكون أيضصًا من التغطية » ومنه قوهم : غممت الشيء» إذا سترته » والخمى مقصور ما 
سقف به البيت من شيء ٠‏ ووقع في حديث محمد بن سلام ا جمحي في هذا ا حرف عند 
القاضي الشهيد عي -بالعين المهملة والميم المخففة- وكذا حدثنا به الحسني عن 
الطبري » ومعناه : خفي » يقال : عمي عليه الخبر : خفي . 

وقيل : هو من العماء» وهو السحاب الرقيق » وقيل : السحاب المرتفع آي 
دخل في العماء أو يكون من العمى المقصور وهو عدم الرؤية . 

وقد وقع في كتاب أبي داود : «فإن حالت دونه غائمة» . وفي كتاب الترمذي : 
«غيامة» . وهو بمعنى » وهذا يفسر أنه من الغمام على من رواه «غي» وقد وقع 
عند البعض فإن عبي عليه [۸/ ق٠-أ]‏ بفتح الغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة» 
ومعناه خفِي » وبعضهم ضم الغين على ما لم يسك فاعله . 

قوله : «فاقدروا له» آي قَذّروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يوما» يقال : رث 
الشيء أَقَذرّه وأفْدِره وقذرته وأقدرته بمعنيّ . 

وقال ابن قتيبة : معناه أي قدروه بالمنازل . 

قال الإمام : ذهب بعض العلماء إلى أن الملال إذا التبس يحسب له بحساب 
المنجمين » وزعم أن هذا الحديث يدل عليه » واحتج أيضًا بقوله : #وبالنجّم 
هََيجََدُونَ4”“ وحمل جهور العلاء معنى الحديث على أن المراد به إكمال العدة 
ثلاڻثین يوما» کا فسره في حديث آخر» وكذلك تأولوا قوله سبحانه : 
ويالنَجّم همَيَعَدُونَ) على أن المراد به الاهتداء في الطريق ني البر والبحرء 
وقالوا أيضًا : لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه » ولا 
يعرف ذلك إلا قليل من الناس » والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير » وأيضًا فإن 


(1) سورة النحل »آية ]١١1:‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲٣ 


الأقاليم على رمم ختلفة » ويصح أن يُرى في إقليم دون إقليم » فيؤدي ذلك إلى 
ا 
مقطوع به » ولا یلزم قوم ما ثبت عند قوم . 

قال القاضي : لم حك مذهب الصوم بتقدير النجوم والمنازل إذا عَم الهلال إلا 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير » من كبار التابعين ؛ بل من المخضرمين . 

قال ابن سیرین : ولیته م یفعل . ) 

وحكى ابن شريح عن الشافعي مثله . 

وا لمعروف من مذهب الشافعي والموجود في كتبه خلافه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » قال : أنبأني 
GS AGG‏ 
رسول الله اتا آل من نسائه شهرَاء فأآتاه جبريل الت فقال : يا حمد» الشهر 
تسع وعشرون» . 

ش: إسناده صحيح › وأبو بكرة بكار » وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي » 
وأبو الحكم الشُلّمي اسمه عمران بن الحارث » من رجال مسلم والنسائي . 


۰ ۰ “ (۱) . ا 5 & a‏ 9 
وآخرجه النسائي ‏ : عن عمرو بن يزيد » عن بهز » عن شعبة نحوه . 
ا 


وعن "ابن بشار » عن غندر » عن شعبة نحوه . ولم يذكر جبريل كط 

E O 
سلام » قال : ثنا بحي بن أبي كثير » عن آي سلمة » آنه سمع عبد الله بن عمر‎ 
. يقول : سمعت رسول الله ات يقول : «الشهر تسع وعشرون)‎ 

ش: إسناده صحيح » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف خاش . 


(۱) ا لمجتبی) /٤(‏ ۱۳۸ رقم ۲۱۳۳) . 
() «المجتبی» /٤(‏ ۱۳۸ رقم ۲۱۳۴) . 


كتاب القضاء والشهادات ۲۷ 


e 
رسرل ال ا يقول الح ررر‎ 

ص: حدئنا ابن مرزوق › قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا ابن جريج › 
قال : أخبرني يحي بن عبد اله بن محمد بن صيفي » أن عكرمة بن عبد الر من 
أخبره » أن آم سلمة أخبرته : «آن النبي اقتا حلف لا يدخل على بعض آهله 
شهراء فلا مض تسع وعشرون غدا عليهم -أو راح- فقيل له: حلفت 
يا نبي الله آلا تدخل عليهن شهرًا؟ فقال : إن الشهر تسع وعشرون يوم . 

ش: إسناده صحيح » وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
کی٠‏ 

وأخرجه مسلم : حدئني هارون بن عبد الله » قال : حدئني حجاج بن 
محمد» قال : قال ابن جريج : أخبرني يحي بن عبد الله بن محمد بن صيفي » أن 
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره» أن آم سلمة أخبرته : «أن النبي كك 
حلف آلا يدخل على بعض أهله شهرّاء فلا مضي تسعة وعشرون يوما غدا 
عليهم أو راح ٠...‏ إلى آخره نحوه . 

ص: حدثا ابن مرزوق› قال : نا روح بن عبادة » قال : شنا 
رسول الله ا2 O‏ 
في تسع وعشرین › فقال رجل : إنك مكشت تسعًا وعشرين ليلةً! فقال : [۸/ق٠-‏ 
ب] الشهر هكذا وهكذا - بأصابع يديه- وهكذا . وقبض في الثالثة إبهامه» . 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۷٦۰‏ رقم ۱۰۸۰) . 
(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۷٦٤‏ رقم 0( . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا روح » قال : ثنا ابن جریج › قال : أخبرني 
أبو الزبير » أنه سمع جابرًا يقول : . . . فذكر مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن زكرياء بن إسحاق » 
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ا مكي . 

وأخرجه مسلم"' : ثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر» قالا : ثنا 
E SS‏ 
عبد الله يقول : «اعتزل النبي اث8 نسائه شهراء فخرج إلينا صباح تسع 
وعشرين » فقال بعض القوم E u‏ 
النبي اك : إن الشهر يكون تسعَا وعشرين» ثم طب النبي اة يديه ثلاثًا 
مرتين بأصابع والثالثة بتسع منها . 

وأخرجه النسائي”' آيضًا نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد" نحوه . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسماعیل بن 
جعفر» عن حمید» عن آنس»› قال : «آلی رسول الله ااا من نسائه » فقام في 
مَشربةٍ تسعًا وعشرین» ثم نزل» فقالوا : يا رسول الله » آلیت شهرا؟ فقال : 
الشهر تسع وعشرون» . 

ش: إسناده صحيح . 

(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۳ رقم .)۱۰۸٤‏ 


(۲) «المجتبی) (۲/ ۱۳۹ رقم .)۲٠۳١‏ 
(۳) «(مسند احمد» (/ رقم .)۱٤‏ 


كتاب القضاء والشهادات ۲۹ 


وأخرجه البخاري” : ثنا إسماعيل بن أبي اويس » عن أخيه » عن سليمان» 
عن حيد الطويل » سمع أنس بن مالك يقول : «آلى رسول الله اظ من نسائه» 
وكانت انفكت رِجْلّهء فأقام في مَشْؤبة له تسعًا وعشرين» ثم نزل» فقالوا : 
N OS‏ 

قوله : «في مَشربة) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها 
الغرفةء واليم فيه زائدة . 

ص: قال أبو جعفر انه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم 
رجلا شهرًا فكلمه بعد مضى تسعة وعشرين يومًا؛ آنه لا بحنث»› واحتجوا في 
ذلك هذه الآثار .` 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عامرًا الشعبي » وسويد بن غفلة » والشافعي في قولِ» 
وأحمد في رواية » فإ: نهم قالوا : من حلف آلا یکلم زیدًا -مثلا- شهرًا» فكلمة بعد 
مضي تسعة وعشرين يوما ؛ أنه لا يجحنث » واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة . 

وإليه ذهب محمد بن الحكم من المالكية . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : إن كان الحلف مع رؤية الملال ؛ فهو 
E‏ 
بعض شهر فيمينه علل ثلاثين 

ش: Ty‏ : النخعي » والثوري › 
وآبا حنيفة » وأبا يوسف» وحمدًاء ومالكا » والشافعي في قول » وأحمد في رواية ؛ 
فإغهم قالوا : إن كان الحلف . . . إلى آخره . 

وقال عياض : ومذهبنا آن من عليه صوم شهر غير معين أو صوم شهر من 
الكفارات المتتابعة » وكان ابتداء صومه للأهلة » فإنه بجزئه ما كان منها تسعًا 
ورين : 


. (EAA رقم‎ ۲۰۲٠ /٥( «صحيح البخاري»‎ )۱( 


۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وحکی الخطابي أنه لا جزئه إلا أن يکون معينًا . 

ومذهب مالك آنه إن صامه على غير الأهلة » فلا جزئه إلا ثلاثين يومًا . 

ص: واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب» أن 
رسول الله ات قال : «الشهر تسع وعشرون» فإذا رأیتموه فأفطرواء فإن عَم 
علیکم فأکملوا ثلاثین» . 

أفلا تراه قد أوجب عليهم إذا مي : ثلاثين » وجعله على الكمال حت يروا 
املال قبل ذلك» وكذلك آیضًا في شعبان آمر بالصوم بعدما يُری هلال شهر 
رمضان» فإذا عُمي عليهم لم يصوموا وكان شعبان على الثلاثين » إلا أن ينقطع 
ذلك برؤية الهلال . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمر لظف 
المذكور في| مضل . 

قوله : «أفلا تراه» توضيح لا قبله أي : فلا ترى النبي ا قد أوجب على 
أمته . . . إن آخره . 

ص: وقد روي عن رسول الله ا في ذلك [۸/ ق٠-ا]‏ غير ماني الآثار الأول : 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوهبي › قال : ثنا ابن إسحاق › عن عبد الله بن 
أبي بكر » عن عمرة» عن عائشة غا قالت : «حلف رسول الله ااذ ليهجرنا 
شهرّا» فدخل علينا لتسع وعشرين » فقلث : يا رسول الله » إنك حلفت ألا 
تكلمنا شهرًا» وإنا أصبحت من تسع وعشرين › فقال : الشهر لا يتم . 

فأخبر أنه إنم) فعل ذلك لنقصان الشهر › فهذا دليل على آنه كان حلف عليهن 
مع غرة الملال » فكذلك نقول . 

ش: أشار هذا إلى أن استدلال أهل المقالة الأولى فيا ذهبوا إليه بالأحاديث 
المتقدمة غير تام ؛ لأنه قد روي في هذا الباب غير ما في الأحاديث المتقدمة » وهو 
حديث عائشة غا » فإنه دليل على أنه الك قد كان حلف على نسائه مع غرة 


۵» 
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٠‏ الملال » فلذلك قال : «إن الشهر لا يتم» ّا قالت له عائشة : «إنك حلفت ألا 


تکلمنا شهرًاء وإنہا آصبحت من تسع وعشرین» . 

فثبت بهذا ما قاله أهل المقالة الثانية » واندفع ما قاله أهل المقالة الأول . 

وإسناد حديثها صحيح › والوهبي هو أحمد بن خالد الكلدي شيخ البخاري في 
غير «الصحيح) . 

وابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق المدني صاحب ال مغازي » وعبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني » روئ له الجاعة . 

وعمرة : هي بنت عبد الرحهمن الأنصارية » وهي خالة لعبد الله بن أبي بكر المذكور . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»“ : ثنا أبو سعيد» نا عبد الر من بن أبي الرجال» 
قال : سمعت آبي بحدث » عن عمرة » عن عائشة : «أن النبي اة حلف آلا يدخل 
غ ا ا ا کا م ورو من الي ا ل اة ٣ا‏ 
تحلف شهرًا؟ قال : إن الشهر تسعة وعشرون» . 

ص: وقد روي ني ذلك ما هو أبن من هذا . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني ابن أي الزناد» عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة غا قالت : «وقوهم : إن رسول الله اقث 
قال : إن الشهر تسح وعشرون . لا والله » ما كذلك قالما » والله إني لأعلم با قال 
في ذلك ؛ إن قال حين هجرَنا : لأهجرنكنٌ شهرا. فجاء حين ذهبت تس 
وعشرون ليلة » فقلث : يا نبي الله » إنك أقسمت شهراء وإنم) غبت عنا تسعًا 
وعشرين ليلة » فقال : إن شهرنا هذا كان تسعًا وعشرين ليلة» . 

فشبت بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الملال . 

ش: أي قد روي في هذا الباب ما هو أظهر مما روي قبل هذا في أن الحلف إذا 
كان مع رؤية الملال فهو على ذلك الشهر سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين › 


. )٤۸۷ «(مسند أحمد» (/ ۰ رقم‎ )١( 


۳۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 
آلا ترىئ آنه اث قال في حديث عائشة هذا جوابا ها : «إن شهرنا هذا كان تسعًا 
وعشرين ليلةً» فظهر من ذلك أن يمينه كانت مع رؤية الملال . 

ورجال هذا الحديث ثقات غير ابن آي الزناد فيه مقال » وهو عبد الرهمن بن 
عبد الله بن ذكوان . 

ص: وقد روي عن عمر بن ا لخطاب خشف في هذا شيء . 

حدثنا آبو بكرة وابن مرزوق » فالا : ثنا عمر بن يونس »قال : ثنا عكرمة بن 
عمار» عن ساك آبي رُمَيل» قال : حدثني عبد الله بن عباس »› قال : حدثني 
عمر بن الخطاب خت . . فذكر إيلاء رسول الله قثا من نسائه » وآنه نزل لتسع 
وعشرين › وقال : «إن الشهر سيكون تسعًَا وعشرين» . 

ش: آي ني كون الشهر تسعا وعشرين . 

آخرجه بإسناد صحیح » عن أي بكرة بکار القاضي وإبراهیم بن مرزوق » کلاهما 
عن عمر بن يونس بن القاسم الحنفي اليمامي قاضي اليمامة » عن عكرمة بن عار » 
عن ساك بن الوليد الحنفي وكنيته أبو زميل - بضم الزاي المعجمة . 

وأخحرجه البزار في «(مسنده»“ مطولا جذًا : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا عمر 
ابن يونس » قال : ثنا عكرمة بن عمار» قال : حدثني أبو رُميل » قال : حدثني 
عبد الله بن عباس » قال : حدثني عمر بن الخطاب خشف قال : «لما اعتزل 
رسول الله ال نسائه ؛ دخحلث المسجد » فإذا الناس ينكتون با لحصي » ويقولون : 
طلق رسول الله اكا نسائه ؛ وذلك قبل أن يمرن با لحجاب » قال : [۸/ ق٦-ب]‏ 
فدخلت على عائشة غا » فقلت : يا ابنة أبي بكر » لقد بلغ من شأآنك أن تؤذي 
رسول الله ا#؟! قالت : ما لي ولك يا ابن الخطاب » عليك بعَيلتك . فدخلت 
على حفصة بنت عمرء فقلت : يا حفصة » قد بلغ من شأنك أن تؤذي الل 
ورسوله اك لقد علمت أن رسول الله اى لا حبك ولولا أنا لطلقك . قال : 


(۱) «مسند البزار» (۱/ ۳۰۳ رقم )۱۹٩١‏ . 


كتاب القضاء والشهادات ۳۳ 


فبكت أشدًّ البكاء » فقلت : أين رسول الله كك8 قالت : في خزانته في الشربة . 
فإذا بغلام رسول الله ك رباح قاعدٌ على أسكفة الَشربة مذلي رجليه على نقير 
من خشب وجذعا یرقی عليه رسول الله ظ3 » فناديث : يا رباح » استأذن لي على 
رسول الله ك ؛ فنظر إلى الغرفة » ثم نظر إل فلم يقل شيا . فقلت : يا رباح» 
استأذن لي علل رسول الله اق فإني أظن أن رسول الله اتل ظنّ آني جئت من أجل 
حفصة » واله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربث عنقها . فأومأً إل بيده » فدخلت 
علل رسول الله ات وهو مضطجع على حصير » فجلست فإذا عليه إزار ليس عليه 
غيره» وإذا الحصير قد آثر في جسده فذهبت أرمي ببصري 1في]“ خزانة 
رسول الله اك فإذا شطر من شعير قدر صاع وقرظ في ناحية الغرفة » فابتدرت 
عيناي » فقال : ما يبكيك يا ابن الٰخطاب؟ قلت : يا رسول الله » ألا أبكي وهذا 
الحصير قد آثر في جسدك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وقيصر 
وكسرى في الثمار والأنهار ونت رسول الله وصفوته » وهذه خزانتك؟! قال : ألا 
ترضى أن تكون مم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت : بل . قال : ودخلت عليه وأنا 
أرى في وجهه الغضب فقلت : يا رسول الله » ما شق عليك من شأن النساء فإن 
كنت طلقتهن فإن الله معك وملائکته وجبریل ومیکائیل وأنا وأبو بكر » وقل ما 
تكلمت -وأحد الله - بكلام إلا رجوت أن يصدق الله قولي » ونزلت هذه الآية » 
«عَسی رة إن طلقکی ان يبدل ازوج حبرا ص4 ونزلت : ون 
هرا عليه ِن أله هو مَولَنهُ وجبريل وَصلح أَلَمُوّميينَ) إلى آخر الآيةء 
وكانت بنت أبي بكر وحفصة تظاهرتا على سائر نساء رسول الله ال فقلت : 
يا رسول الله » طلقتهن؟ قال : لا . قلت : أنزل فأخبرهن أنك لم تطلقهن؟ قال : 
(۱) «لیست في الأصل» والمثبت من البحر الزخار (۱/ ۳۰٤‏ حدیث رقم .)٠۹١‏ 

() سورة التحريم »آية ]٠1:‏ . 

(۳) سورة التحريم » آية ]٤[:‏ . 


)۱١ج( تخب الأفكار‎ ۳٤ 


نعم إن شئت . فلم أزل أحدثه حتى كشر الغضب عن وجهه » وكشر يضحك › 
وكان من أحسن الناس ثغرًاء فنزل النبي الك » ونزلت أتشبث بالجذع » ونزل 
كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلت : يا رسول الله » كنت في الخرفة 
تسعةٌ وعشرين يوما؟ قال رسول الله اة : إن الشهر قد يكون تسعة وعشرين . 
فقمت على باب المسجد فناديث بأعلى صوتي : م يطلق رسول الله اطا لک نسائه » 
ونزلت هذه الآية : وا جانا یراخوب ااغوايو ولوزدذوة 
إلى آلرَسُول وإ اوی آلأمر م ِم لَعَلمَه لذن یسنوک وت4 قال : 
o SS‏ 

ص: وروي عن أبي هريرة خف » عن النبي اك في ذلك : ما حدثنا ابن 
مرزوق »قال : ثنا هارون بن إساعيل قال بنا عل بن الارك ٠‏ قال : خاي 
يجين بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة حدثه » أن رسول الله اقث قال : 
«إن الشهر یکون تسعًا وعشرین ویکون ثلاثین » فإذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء» فإن غ عليكم فأكملوا العدة» . 

فأخبر رسول الله ا في هذا الحديث آنه إنما يكون تسعًا وعشرين برؤية 
املال قبل الثلاثين » فقد دلت هذه الآثار نا كشقت على ما ذكرناء وهذا قول 
أبي حنيفة وآبي يوسف ومد - ر حمهم الله . 

ش: أي في) ذكرناه من أن الشهر يكون تسعًا وعشرين برؤية الهلال . 

O O E 

وأخرجه النسائي : عن سليان بن سيف » عن هارون بن إسماعيل البصري › 
عن علي بن المبارك » عن يحي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » نحوه . 
)١(‏ سورة النساء»آية :۸۳1] . 


(۲) «البحر الزخار» (۳۰۳/۱ رقم )۱۹١‏ . 
(۳) «المجتبی» /٤(‏ ۱۳۹ رقم ۲۱۳۸) . 
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ورواه"" أيضًا معاوية بن سلام » عن يحي ۸1/ ق۷-أ]» عن أبي سلمة» عن 

ص: وقد روي ذلك عن الحسن : 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا معاذ بن معاذ» عن أشعث» عن الحسن » في 
رجل نذر أن يصوم شهرا» قال : «إن ابتدأً رؤية الملال صام لرؤيته وأفطر 
لرؤیته » وإن ابتدا من بعض الشهر صام ثلاڻین يوما» . 

ش: أي قد روي عن الحسن البصري ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن أبي بشر عبد ا ملك بن مروان ارقي » عن معاذ 
ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري قاضي البصرة» عن أشعث بن عبد الملك 


عن الحسن البصري خشف . 


(۱) «المجتبی» /٤(‏ ۱۳۹ رقم ۲۱۳۹) . 


)۱٥ج( نخب الأفكار‎ ۳٦ 


ص: باب : الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مکان فيصلي في غیره 


ش: أي هذا باب في بيان حکم من يوجب علل نفسه ان يصلي في مکان 
بعينه » مثا في المسجد الحرام » أو المسجد الأقصل » فيصلي في غيره ؛ هل سقط 
عنه ما أوجبه ام لا؟ 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي » قال : ثنا ا لخصيب بن ناصح »قال : 
ثنا ماد بن سلمة » عن حبيب الْعَلّم » عن عطاء - وهو ابن أبي رباح- عن جابر 
ىعني aS ay‏ 
مكة آن أصلي في بيت المقدس . فقال له النبي ات : صل هاهنا . فأعادها على 
النبي اكا مرتين آو ثلاث » فقال النبي ك E‏ 

ش: إسناده صحیح › وآخرجه آبو اود" : عن موس بن إساعيل » عن 
اد بن سلمة »عن حبيب الْعَلّم . . . إلى آخره نحوه . 

والبيهقي في «سننه» : من حديث حبيب بن الشهيد» عن عطاء » عن جابر » 

ویستفاد منه : 

صحة النذر بالصلاة ونحوها ء إن فعل الله كذا وكذا . 

وفيه : وجوب النذر لقوله اكا ٭: «صلی هاهنا» فلو لم یکن نذره موجبا لم يأمره 
بالصلاة» وبہذا يرد على ابن حزم ومن تبعه في آن مَنْ نذر صلاة تطوع في بيت 
المقدس » أو في مكة » أو مسجد المدينة ؛ فإنه لا يلزمه شيء من ذلك . 

وفيه : أن من نذر أن يصلي في مكان فصلل في مكان أعلل منه في الفضل » فإنه 
يجوز على ما بجيء الآن مع الخلاف فيه . 

(۱) «سنن أي داود» (۳/ ۲۳۹ رقم ۳۳۰۵) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۸۲ رقم ۱۹۹۲۲) . 


کتاب القضاء والشهادات ۳۷ 


ص: قال بو جعفر دنه : معنى هذا الحديث : أن رسول الله اتتا أمر الذي 
نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره . 

فقال أبو حنيفة » وآبو يوسف» وحمد بن الحسن - رهم الله : مَنْ جعل لله 
عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك » واحتجوا في ذلك بهذا الأثر ء 
غير أن آبا يوسف قد قال في «أماليه» : مَنْ نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلل في 
المسجد الحرام ‏ آو في مسجد رسول الله اتتا أجزآه ذلك ؛ لأنه صل في موضع 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة ة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه . 

ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزئه ذلك ؛ 
لأنه صلى في مكانِ ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ا مكان الذي أوجب 
على نفسه [الصلاة] ‏ فيه 

ش: هذا ظاهر » ومذهب زفر هاهنا كمذهب أبي يوسف : أنه لا يجوز ذلك 
إلا ني مكان عَيّن فيه » أو في مكان أعلى شرعا منه » لا أحط ؛ كمن نذر في المسجد 
الأقصى يجوز أن يؤديه في أحد الحرمين وبالعكس لاء وبه قال أحمد» والشافعي 
في قول . 

وقد ذكر المتأخرون من الحنفية أن أبا يوسف مع صاحبيه» وجعلوا الخلاف 
بينهم وبين زفر » ولم يذكروا ما ذكره الطحاوي 

وقال ابن حزم" : قال الشافعي : هَن نذر أن يصلي بمكة لم يجزه إلا فيهاء 
فإن نذر أن يصلي بالمدينة » أو بيت المقدس » أجزأه أن يصلي بمكة » أو في المسجد 
الذي ذكر لا فيم سواه » فإن نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه ؛ لكن 
يصلي حيث هو . 
() ليست في «الأصل» ٠‏ والمغبت من «شرح معاني الآثار» (۳/ )٠١١‏ . 
(۲) «المحلى» )۲١۱/۸(‏ . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١أ٠)‏ 


قلت : وعن الشافعي كقول أبي حنيفة » وحمد» وبعضهم نص عل آنه هو 
الصحيح عنده . 

ص: واحتج في ذلك ب) روي عن رسول الله اق : 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا عمرو بن مرزوق › قال : ثنا شعبة » عن 
أبي عبد العزيز الزبيدي » عن عمر بن الحكم » عن سعد بن أبي وقاص » عن 
النبي اتتا قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة في سواه إلا 
المسجد الحرام) . 

حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا مكي » وشجاع » (ح) . 

وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود» قال : ثنا مكي : قالا : ثنا موسى بن عبيدة 
[/۷-ب] عن داود بن مدرك » عن عروة» عن عائشة غا » عن رسول الله 
ايان . . . مله . 

[/َ-] ذکر في هذه الآثار » م جز لمن وجب عل نفسه صلاة ي شيء منها 
إلا آن يصليها حيث أوجب» أو في) هو أفضل منه من المواضع . 

ش: أي احتج أبو يوسف فيا ذهب إليه بأحاديث أخرجها عن تسعة نفس 
من الصحابة وهم : سَعْد بن أبي وقاص » وعاشة » وعبد الله بن عمر» وميمونة 
زوج النبي اة وأبو هريرة» وأبو سعيد» وعبد الله بن الزبير» وعمر بن 
ا لخطاب وجابر بن عبد الله يشغ » ففي أحاديث هؤلاء فضل الصلاة في بعض 
هذه المساجد 1[أي] المسجد الحرام» ومسجد النبي اكلا ومسجد بيت 
المقدس » فإذا أوجب الرجل على نفسه صلاة ني مسجل من هذه المساجد ليس له 
إلا أن يصليها حيث عينها فيه » أو في موضع أفضل منه » وهو معنى قوله : «قال : 
فلم| کان فَضّل» . 


(۱) وقع هاهنا طمس في «الأصل» وترك موضعه بياضا ني «ك» . 
(۲) في «الأصل» : «على» » وهو سبق قلم أو تحريف » ولعَلّ ما أثبتناه هو الصواب . 


كتاب القضاء والشهادات ۳۹ 


أي قال أبو يوسف : فلم| كان النبي الا فصل الصلاة . . إلى آخره . 

آما حديث سعد فأخرجه عن محمد بن خزيمة » عن عمرو بن مرزوق البصري 
شيخ أبي داود» عن شعبة » عن أبي عبد العزيز موسى بن عبيدة الرَبذِي » فيه 
مقال » فعن یحی : لا حتج بحدیثه . وعنه : ضعیف . وعنه : لیس بشيء . وقال 
أبو حاتم : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . 

ونسبته إلى رَبذة -بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة- وهي قرية 


معروفة قرب المدينة » وبا قبر أبي ذر الغفاري اش . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن المنى » قال : ثنا أبو داودء نا 
شعبة » عن موسى بن عبيدة آبي عبد العزيز الرَبذِي» عن عمر بن الحكم » عن 
سعد » قال : قال رسول الله كي : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة 
في] سواه من المساجد » إلا المسجد الحرام» . 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث وأمثاله ومعناه » فتأوله قوم منهم : أبو بكر 
عبد الله بن نافع الزبيري » صاحب مالك علل أن الصلاة في مسجد رسول اله اكا 
أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف درجة » وأفضل من الصلاة في سائر 
المساجد بآلف صلاة » وقال بذلك جماعة من المالكية » ورواه بعضهم عن مالك . 

قال أبو عمر : قال عامة أهل الأثر والفقه : إن الصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله الل بمائة صلاة . 

وقال : وأما تأويل ابن نافع فبعيد عند أهل المعرفة باللسان؛ ويلزمه أن 
يقول : إن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسع 
مائة ضعف وتسعة وتسعين ضعمًا » وإذا كان هذا لم يكن للمسجد الحرام فضل 
على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع » فأنّى حَدّ حدًا في 
ذلك لم يكن لقوله دليل ولا حجّة . 


. )۱۲۲٣ رقم‎ ٥۹ /٤( «مسند البزار»‎ )۱( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤٠ 


وأما حديث عائشة فآخرجه من طريقين : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن مكي بن إبراهيم البلخي 
شيخ البخاري . 

وعن شجاع بن خلد الفلاس شيخ مسلم وأبي داود وابن ماجه » كلاهما عن 
موسی بن عبيدة بن نشيط الربذي » عن داود بن مدرك › مسکوت عنه» عن 
عروة » عن عائشة . 

وآخرجه البزار في «مسنده» بأتم منه : 

ثنا أحمد بن منصور » نا عبيد الله بن موسى » نا موس -وهو ابن عبيدة- عن 
داود بن مدرك » عن عروة» عن عائشة بيغا قالت : قال رسول الله َة : «أنا 
خاتم الأنبياء » ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء » أحق المساجد آن تزار وترحل 
إليه الرواحل : المسجد الحرام» ومسجدي › صلاة في مسجدي أفضل من آلف 
صلاة فيم) سواه من المساجد » إلا المسجد الحرام) . 

الثاني : عن عبد الرحهن بن الجارود» عن مكي بن إبراهيم » عن موسى بن 
عبيدة » عن داود بن مدرك . . إلى آخره . 
عن حي بن عبد الحميد ا لحني » عن يعلى بن عبيد الطنافضسي » عن موسي بن 
عبد الله ويقال عبد الرحهمن الجهني الكوفي » عن نافع » عن أبن عمر . 

وآخرجه النسائي” : عن عمرو بن علي وابن مثنى ويج » عن موسى الجهني › 
عن نافع » عن ابن عمر› قال : قال رسول الله مو : «(صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة في) سواه » إلا المسجد الحرام» . 


. )۲۸۹۷ رقم‎ ۲۱۳ /٥( «المجتبی»‎ )١( 


کتاب القضاء والشهادات ٤١‏ 


وقال النسائي : لا أعلم رواه عن نافع » عن ابن عمر غير موسى » وخالفه ابن 
جريج وغيره - يعني عروة- عن نافع » عن إبراهیم بن عبد اله ۸1/ ق۸-ب] . 
أبي الدرداء فأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا إبراهيم بن حميد» قال : ثنا محمد 
ابن يزيد بن شداد» نا سعيد بن سام القداح » نا سعيد بن بشير » عن إساعيل 
ابن عبيد الله » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء ل قال : قال رسول الله كلا : 
«فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره : مائة آلف صلاة » وني مسجدي : لف 
صلاة » وفي مسجد بيت المقدس : خسم|ئة صلاة) . 

قال البزار : إسناده حسن . 

وأما حديث جبير بن مطعم فأآخرجه الطبراني . 

ثنا معاذ بن المئنى » قال : ثنا مسدد» ثنا حصين بن تُمير» ثنا حصين» عن 
محمد بن جُبير بن مطعم > عن أبيه › قال : قال رسول الله اكلا : «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من لف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام» . 
وأما حديث أبي ذر خف فأخرجه الطبراني في «الأوسطا" من رواية قتادة » 
عن آبي الخليل » عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر» قال : «تذاكرنا ونحن 
عند رسول الله اق | أفضل ؛ مسجد رسول الله ان ڪا أو بيت المقدس؟ فقال 
رسول الله ایا : : صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه » ولعم 
الى هو . . .الحدیث . 

وأما حديث علي خب فأخرجه البزار““ في «مسنده» من رواية سلمة بن 
وردان عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة» عن النبي الڪ قال : «ما بين قبري 


(1) كذافي «الأصل»» ولعله قد وقع ها هنا سقط بمقدار ورقة . والله أعلم . 
() «المعجم الكبير» (۲/ ۲ رقم )۱٥۵۸‏ . 

(۳) «المعجم الأوسط» (۷/ ۱۹۳ رقم 1۹۸۳) . 

. )١١١ رقم‎ ۱٤۸ /۲( «مسند البزار»‎ )٤( 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ومنبري روضة من رياض الجحنة » وصلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة 
في] سواه » إلا المسجد الحرام» . 

وسلمة بن وردان ضعيف » ولم يسمع من علي خف . 

ص: وكان من الحجة لأبي حنيفة ومحمد علي أهل هذا القول : أن معن قول 
رسول الله ب : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه“ إن 
ذلك على الصلوات المكتوبة ؛ لا على النوافل › ألا ترى إلى قوله في حديث 
عبد الله بن سعد : «لأن أصلي في بيتي أحب إل من أن أصلي في ا مسجد . 

وقوله ني حديث زيد بن ثابت فف : «خير صلاة المرء في بيته إلا ا لمكتوبة) › 
وذلك حن أرادوا آن يقوم بهم في شهر رمضان في التطوع » وورد ذكرنا ذلك في 
غير هذا الموضع من هذا الكتاب» فلا روي ذلك على ما ذكرناء كان تصحيح 
الآثار يوجب آن الصلاة في مسجد رسول الله اتا التي فيها الفضل على الصلاة 
في البيوت هي الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة وهي المكتوية . 

فثبت بذلك فساد ما احتج به آبو يوسف» وثبت آن من آوجب على نفسه 
صلاة في مکان » فصلاها في غيره أجزأه » فهذا وجه هذا الاب من طريق الآثار . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن في| ذهبا إليه 
mT‏ 
TT OS‏ .. إلى آخره . 

«ألا ترى إلى قوله» آي قول النبي اي اکا » فحديث عبد الله بن سعد 
١‏ الحرامي الصحابي . 

وحدیثه رواه ابن ماجه : ثنا بو بشر بكر بن خلف » ثنا عبد الر حن بن 
مهدي » عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث» عن حرام بن معاوية › 
عن عه عبد الله بن سعد» قال : «سألت رسول اله الع أ أفضل ؛ الصلاة في 


(۱) «سنن ابن ماجه) (۹/۱ رقم ۱۳۷۸) . 


كتاب القضاء والشهادات ۳ 


بيتي » أو الصلاة في المسجد؟ قال : ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي 
في بيتي أحت إلج1 من[ أن أصلى في ا مسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبةً . 

وقوله : «في حديث زيد بن أسامة مر في كتاب [ . . .] . 

ص: وآا وجهه من طريق النظر » فإنا رأينا الرجل إذا قال : لله عل أن أصلي 
ركعتين في المسجد الحرام » فالصلاة التي أوجبها قربة حيث ما كانت » فهي عليه 
واجبة : ثم ردنا أن ننظر في الموطن الذي أوجب علل نفسه أن يصليها فيه » هل 
تجب عليه ک| تجب عليه تلك الصلاة »آم لا؟ 

فرأيناه لو قال : لله عل آن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه ء 
وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربةً » فكان اللبث وإن كان قربةً لا يجب بإ يجاب 
الرجل إياه على نفسه . 

فلم كان ما ذكرنا كذلك كان من أوجب على نفسه صلاة في المسجد الحرام ول 
يجب عليه اللبث ها في المسجد الحرام » فهذا هو ۸1/ ق۹-ا] النظر في هذا الباب . 

ش: آي وأمّا وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس . . إلى آخره . 

حاصله : أن الرجل إذا أوجب على نفسه صلاة مقيدة بمكان» فإن الصلاة 
تجب عليه بإيجابه إياها على نفسه» ولكن ننظر في المكان الذي قيد الصلاة به» 
هل له دخل في ذلك الإيجاب أم لا؟ فرأيناه لو قال : عَلَّي أن ألبث في المسجد 
الحرام ساعة ؛ فإنه لا يجب عليه وإن كان يقع ذلك قربةٌ عند فعله إياه » فإذا كان 
لابجب عليه اللبث في المسجد الحرام لأجل الصلاة المنذورةء كان ذكره وعدمه 
سواء » فلا يجب عليه إلا تلك الصلاة دون اللبث . والله أعلم . 


(1) ليست في «الأصل » ك والمثبت من «سنن ابن ماجه» . 
(1) بيض له الموؤلف يناه . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ص: باب : الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يوجب على نفسه لمشي إلى 
بیت الله ا لحرام » هل يلزمه شيء ام لا؟ 

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
لفل بن زياد قال : حدثني الأوزاعي » قال : حدثني عبد الر من بن اليان» عن 
يحي بن سعيد» أن حُميدًا الطويل أخبره » آنه سمع أنس بن مالك #ش يقول : 
«مَرَ رسول الله اث برجل يُهادیٰ بين [ابنین]“ له » فسأل عنه» فقالوا : نذر أن 
يمشي . فقال : إن الله كك لخنوئ عن تعذیب هذا نفسه . وآمره آن پرکب» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا عبد الله بن صالح . . . فذكر بإسناد مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة وابن أب داود » قالا : ثنا مسدد» قال : ثنا يجي » عن 
حُميد » عن ثابت » عن آنس » عن النبي الط . . . مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن صالح المصري وزاق الليث 
ابن سعد وشيخ البخاري » عن اقل بن زياد بن عبيد الله السكسكي الدمشقي 
كاتب الأوزاعي » واسمه محمد» وقیل : عبد الله . وهمٌل لقب عليه » رویٰ له 
الج اعة سوئ البخاري . 

يزوي عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي إمام آهل الشام عن عبد الر هن بن 
اليمان أبي معاوية الحضرمي » قد سكت عنه . 


عن يحي بن سعد الأنصاري » عن حُميد الطويل » عن انس خف . 


. في «اللأصل » ك» : «اثنين) » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب القضاء والشهادات ٤٥‏ 


وآخرجه الترمذي” : عن ابن مثن» عن ابن ابي عدي » عن حُميد» عن 
اچ ...إل آخره نحوه . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود والنسائي » عن 
عبد الله بن صالح » عن المقّل . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : عن أحمد بن حفص بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم 
ابن طهم ان » عن بجی بن سعيد » عن حُميد» عن أنس خاشعف . 

الثالك : عن محمد بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود البرلّسي» كلاهما عن 
مسدد بن مسرهد شيخ البخاري » عن يحي بن سعيد» عن حُميد» عن ثابت 

وآخرجه البخاري : عن مسدد» عن یی › عن حُميد» عن ثابت› عن 
اش قال : «مرڙ شيخ كبير يُهادى بين ابه » فقال : النبي ا5 : ما بال هذا؟ 
قالوا : نذر أن يمشى إلى البيت . قال : إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه» موه 
فل رکب) . 

وآخرجه مسلم أيضًا . 

قوله : «يُهادى» على صيغة المجهول أي يحمل بينهم) » وقال ابن الأثير : أي 
يمشي بينه) معتمدًا عليها من ضعفه وتمايله» من تمادت المرأة في مشيها إذا 
تمايلت » وكل من فعل ذلك بأحد فهو اديه . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عيسى بن إبراهيم » قال : ثنا عبد العزيز 
ابن مسلم »› قال : ثنا يزيد بن آي منصور» عن دُخين الحجري › عن عقبة بن 
(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۱۱۱ رقم .)٠١۳۷‏ 


() «المجتبى» (۷/ رقم (TAO‏ . 
(۳) «(صحيح البخاري» ٤ /٦(‏ رقم ۲۳) . 


.)۱۹٤٩ «(صحیح مسلم» (۳/ ۳ رقم‎ )٤( 


1 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


عامر ا هني » قال : «إن أختي نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة» فأتى 
عليها رسول الله اتك فقال : ما هذه؟ قالوا : نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية 
حاسرة . فقال : مُرُوها فلت ركب ولتختمر) . 

ش: عيسی بن إبراهيم بن سيار شيخ ابي داود» وثقه ابن حبان والنسائي › 
وروى عنه البخاري في غير «الصحيح) . 

وعبد العزيز بن مسلم القَشمَلن المروزي » روى له ا لج)اعة سوئ ابن ماجه . 

ويزيد بن أبي منصور الأزدي البصري وثقه ابن حبان وروى له الترمذي . 

وفخين -بالدال المهملة المضمومة وبالخاء المعجمة- بن غامر الخجري أبو ليلل 
اللصري وكان كاتب عقبة بن عامر الجهني » وثقه ابن حبان» وروی له ابو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

وأخرجه الطبراني : ثنا عبدان بن أحمد» نا عبار بن عمر بن المختار (ح) . 

وحدثنا [1/ ق۹-ب] حكيم بن بجيى المثوثي البصري » ثنا أحمد بن عَبدة الضبي › 
قالا : ثنا أشهل بن أسلم العدوي » نا يزيد بن بي منصور» عن دكين ا حجري › 
عن عقبة بن عامر : «أن أخحت عقبة نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية متحسرة » فمر 
ہا رسول اله اء فقال : ما شان هذه؟ قالوا: ها نذرت أن مشي إل بيت ال 
حافيةٌ حاسرة . قال رسول الله اكا : مروها فلتختمر ولتركب ولتحج» . 

وآخرجه البخاري” : عن ٳبراهيم بن موسي » عن هشام ين يوسف» عن 
ابن جريج » عن سعيد بن ابي يوب » عن يزيد بن ابي حبيب » عن ابي اير › 
عن عقبة بن عامر قال : «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله » فأمرتني أن أستفتي 
ها النبي الاة فاستفتيت النبي قط فقال : لتمشي ولتركب» 6 
بو الخير لا يفارق عقبة . 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۷/ ٣۲۰‏ رقم )۸۸١‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۰ رقم )۱۷١۷‏ . 


كتاب القضاء والشهادات ۷ 


وآخرجه مسلم' : عن زکریاء بن بجی کاتب العمري » عن مفضل › عن 
عبد الله بن عياش . 


وعن' محمد بن رافع » عن عبد الرازق » عن ابن جريج » عن سعيد بن 
أبي يوب » ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب »عن أبي الخير » عن عقبة . 

وآخرجه بو داوو" : عن خلد بن خالد الشعيري» عن عبد الرزاق » عن 
ابن جريج » عن سعيد بن أبي يوب »عن يزيد . . . إل آخره . 

وآخرجه النسائي” : عن يوسف بن سعيد» عن حجاج» عن ابن جريج 
. . . بإسناده نحوه . 

قوله : «نذرت آختي» وهي أم حجان بنت عامر الأنصارية الصحابية » وان 
- بكسر الحاء المهملة » وتشديد الباء الموحدة. 

قوله : «حاسرة» أي مكشوفة الرأس . 

قوله : «لتختمر» أي لتجعل علل رأسها الخمار . 

ص: قال أبو جعفر كنثة : فذهب قوم إلى هذه الآثار» فقالوا : مَنْ نذر أن 
يجج ماشيا ؛ أمر أن يركب » ولا شيء عليه غير ذلك . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي ومالكًا وداود وسائر الظاهرية » فإهم 
قالوا : إذا نذر أن ميحج ماشيًا لا يلزمه المثي » ويركب ولا شيء عليه أصلا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : یرکب . کا جاء بہذا الحدیث» فان 
كان أراد بقوله : «لله علْ» معنى اليمين » فعليه مع ذلك كفارة يمين ؛ لأن معنى 
«لله ع٤‏ قد يكون في معنى والله ؛ لأن النذر معناه معنى اليمين . 


(1)» صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۹۲ رقم )۱٦٤٤‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۳/ ٤‏ رقم ۳۲۹۹) . 


() «المجتبی» (۷/ ۱۹ رقم )۳۸۱۴١‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عطاء والشعبي 
والحسن البصري وقتادة والشافعي في قول » فإنهم قالوا : من نذر أن يمشي إلى 
بيت الله فله أن يركب ؛ لمقتضى حديث عقبة المذكور» وإن كان قد نوى بكلامه 
اليمين فعليه كفارة اليمين . 

وقال الخطابي : قال الشافعي : من نذر أن يمشي إلى بيت الله يمشي » فإن عجز 
اراق دما وركب . ۰ 

وقال البيهقي : قال الشافعي : إن قدر لزمه . 

وقال أصحابنا : لأن المي إلى موضع اليّر بر . 

قال تعال : ینونک را ٠‏ 

وقال ابن حزم : قال الشافعي : من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ؛ 
أجزأه الركوب إليها . 

وقال الليث : من نذر أن يمشى إلى مسجد من مساجد الله مشى إلى ذلك 
الملسجد . انتهى 

قوله : «یرکب کا جاء بهذا الحديث» أي حديث عقبة بن عامر» وحديث انس 
أيضًا نبد . 

ص: وقد روي عن رسول الله اث : «آن في النذر كفارة يمين» فما روي في 
ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني جرير بن حازم » عن 
محمد بن الزبير التميمي » عن أبيه » عن عمران بن الحْصين #فث » أن رسول الله 
العا قال : «لا نذر في غضب » وكفارته كفارة يمين» . 

حدثنا يونس › قال : ثنا بجی بن حسان» قال : ثنا هماد بن زيد» عن محمد 
ابن الزبير . . . فذكر بإسناده مثله . 


(۱) سورة الحج › آية :۲۷1] . 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو سلمة المنقري » قال : ثنا آبان » قال : ثنا 
محيى بن أبي كثير » قال : حدثني محمد بن الزبير الحنظلي . . . فذكر بإسناده مثله 
حدثنا أحمد بن عبد المؤمن » قال : ثنا على بن الحسن» قال : ثنا عباد بن 
العوام» قال : ثنا محمد بن الزبير . . . فذكر بإسناده مثله 

[۸/ ق۰٠‏ -] حدثنا فهڈ » قال : ثنا آبو غشان » قال : ثنا خالد بن عبد الله (ح) . 
وحدثنا على بن مَعْبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاءء قالا : آنا محمد بن 
الردر الظل» عن أيه عن جل فن رسرل اة أك :قله : 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا آیوب بن سليان» قال : حدثني بو بکر بن 
آي اويس » عن سليمان بن بلال » عن محمد بن آي عتيق وموس بن عقبة» عن 
ابن شهاب» عن سليمان بن آرقم » عن يجي بن ابي کثير الذي کان يسکن 
اليهامة » آنه حدثه» آنه سمع با سلمة بن عبد الرحمن يخبر» عن عائشة فغ 
قالت : إن رسول الله اكك قال : «لا نذر في معصية › وكفارته كفارة يمين» . 
حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
NS Ms‏ 
ابن عامر » عن النبي اكا قال : «كفارة النذر كفارة يمين» . 

حدثنا يونس » قال : نا ابن وهب» قال : سمعت یحی بن عبد الله بن سالم 
يُحدث» عن سَهٰل بن رافع » عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر » قال : أشهد 
لسمعث رسول الله اكا يقول : «مَنْ نذر نذرًا لم يسمه » فكفارته كفارة اليمين» . 
ش: هذا بيان لقوله : «إن النذر معناه معنى اليمين» » وهذا جعل رسول الله الا 
في النذر كفارة يمين » والدليل عليه ما روي عنه اة في ذلك من حديث عمران بن 
ا لحصين » وعن رجل عن النبي اكا » وعن عائشة » وعقبة بن عامر تہ . 

أما حديث عمران فأخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن جرير بن حازم 


0۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


البصري » عن محمد بن الزبير التميمي البصري » فيه مقال؛ فعن يحي : ضعيف 
لا شىء . وقال البخاري : منكر الحديث وفيه نظر . وقال النسائي : ليس بثقة . 
وفيه فسادٌ من وجه آخر وهو ما رواه البيهقي » عن عباس الدوري › قال ابن معن : 
قيل محمد بن الزبير الحنظلي : سمع بوك من عمران بن ا لحصين؟ قال : لا . 
وأيضًا قال الخطابي : الزبير هذا مجهول لا يُعرف . 


وآخرجه النسائي ‏ : عن هناد » عن وكيع » عن ابن المبارك» عن يجيي » عن 


محمد بن الزبير الحنظلى » عن أبيه » عن عمران بن حصين » أن رسول الله اق 
قال : «(لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين) . 
وأخرجه "عن عمرو بن عثمان » عن بقيّة » عن الأوزاعي . 
)۳( ۰ ت 8 
وعن ”علي بن ميمون» عن معمر بن سلي ان » عن عبد الله بن بشر . 
0( 2 
وعن'“' إبراهيم بن يعقوب » عن الحسن بن موسي › عن شيبان » كلهم عن 
بحي بن أبي كثير » عن محمد بن الزبير » عن أبيه » عن عمران . ومنهم من قال : 
«(فی غضب» . 
وعن قتيبة » عن حماد » عن محمد »عن أبيه » به . وقال : «في غضب) . 
قال النسائي : محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجَة » وقد اختلف عليه 
في هذا الحديث » وقيل : إن الزبير م يسمع هذا من عمران . والله أعلم . 
الثاني : عن يونس أيضًا» عن يحيى بن حسان التنيسي شيخ الشافعي » عن 
حاد بن زيد» عن محمد بن الزبير » عن أبيه الزبير » عن عمران . 


(۱) «المجتبی» (۷/ ۲۷ رقم )۳۸٤١‏ . 
(۲) «المجتبى» (۷/ ۲۸ رقم .(TA!‏ 
(۳) «المجتبى» (۷/ ۲۸ رقم (TAY‏ . 
)٤(‏ «المجتبى» (۷/ ۲۸ رقم (TAET‏ . 
)٥(‏ «المجتبی» (۷/ ۲۸ رقم (TA‏ . 


كتاب القضاء والشهادات 0١‏ 


وأخرجه النسائي : عن قتيبة » عن حاد . . . إلى أخره نحوه . وقد مَرً الآن . 


الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن بي سلمة موسي بن إساعيل 
المنقري التبوذكى شيخ البخاري وبي داود» عن أبان بن يزيد العطار» عن 
يحي بن أبي كثير الطائي اليمامي » عن محمد بن الزبير » عن أبيه » عن عمران . 

وأخرجه البيهقي” نحوه بطرق ختلفة . 

الرابع : عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي » عن علي بن الحسن بن شقيق » عن 
عباد بن العام بن عمر الواسطي » عن محمد بن الزبير » عن أبيه » عن عمران . 

وأما حديث رجل عن رسول الله ياء فأاخرجه من طریقین : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي عَسّان مالك بن إساعيل شيخ البخاري» 
عن خالد بن عبد الله بن عبد الر من الطحان» عن محمد بن الزبير » عن أبيه» 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف » 
عن محمد بن الزبير » عن أبيه » عن رجل » عن النبى اك . 

والظاهر أن هذا الرجل هو عمران بن الحصين . 

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده جذًا . 

فروی الطبرانی 
بدون ذكر أبيه . 


من حديث محمد بن الزبير » عن الحسن البصري »عن عمران › 


قال : ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي [۸/ق١٠-ب]‏ قال : حدثني أحمد بن 
يونس » نا أبو بكر النهشلي » عن محمد بن الزبير الحنظلي » عن الحسن » عن 
(۱) «المجتبى» (۲۷/۷ رقم )۳۸٤١‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۷۰-1۹ رقم )۱۹۸٥۱‏ . 
(() «المعجم الكبير» (۸/ ۱1€ رقم )۳٣۳‏ . 


)۱٥ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


عمران بن حصين » قال : قال رسول الله ا : «لا نذر في غضب وكفارته كفارة 
يمین) . 

وأخرجه البيهقي”“ من حديث أي كريب عن معاوية » عن سفيان» عن 
محمد بن الزبير› عن الحسن» عن عمران بن حصين» قال : قال رسول الله 
كط : «لا نذر في معصية » وكفارته كفارية يمين . 

ورواه عبد الله بن الوليد العدني » عن سفيان فقال : «في معصية أو غضب)» . 

قال البيهقي : وهذا أيضًا منقطع ؛ لا يصح للحسن سباع من عمران . قاله 
ابن المديني . 

قلت : ذكر البيهقي في «سننه» ني باب : لا تفريط عل من نام عن صلاة او 
نسيها حديث زائدة بن قدامة » عن هشام » عن الحسن » آن عمران بن حصين 
حدثه . . . فذكر معناه » ومعنى حديث تعريسهم آخر الليل . 

وقد صرح في هذا ا لحديث بن عمران حدث الحسن . 

وقال ابن حبان : سمع الحسن من عمران . 

وكذا قال صاحب «المستدرك») وخرج روایته عنه . 

وقال في كتاب «اللباس» : مشايخنا وإن اختلفوا في سباع الحسن من عمران ؛ 
فإن أكثرهم علل أنه سمع منه . 

وذکر صاحب «الکال» أنه سمع منه . 

وآما حديث عائشة #غا : فأخرجه عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن 
أيوب بن سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني شيخ البخاري» عن أي بكر 
عبد الحميد بن بي وس المدني الأعمى» عن سليان بن بلال القرشي التيمي 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۷۰ رقم )۱۹۸٩٩۹‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» (7 ۷ رقم .)۲۹۹٤‏ 


كتاب القضاء والشهادات o۲‏ 


المدني» عن محمد بن عبد الله بن أي عتيق محمد بن عبد الرحهن بن أبي بكر 
الصديق فع » وموسى بن عقبة بن بي عياش المدني» كلاهما عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري » عن سليمان بن أرقم البصري مولى الأنصار» عن 
محيى بن أبي كثير الطائي اليامي» عن أي سلمة عبد الله بن عبد الر هن بن 
عوف » عن عائشة اا , 

وآخرجه آبو داود”" : عن أحمد بن محمد المروزي » عن ايوب بن سليان بن 
بلال» عن آبي بکر بن اويس » عن سليان بن بلال» عن محمد بن ابي عتيق 
وموس بن عقبة » عن ابن شهاب » عن سليم‌ان بن ارقم » عن بجی بن ابي كثير › 

قال أبو داود: سمعت أحمدبن شثوية يقول: قال ابن المبارك في هذا 
الحديث : حدث أبو سلمة » فدل ذلك عل أن الزهري لم يسمعه من أي سلمة . 

وآخرجه الترمذي : عن أي إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف» عن 
أو تاين سا 0 ا ا لاساد مله رقا :غر 

وأخحرجه النسائي : عن أي إساعيل الترمذي بإسناده مثله» وقال : 
سليمان بن أرقم متروك الحديث » خالفه غير واحد من أصحاب يحي في هذا 
الحديث . 

قلت : قال آحمد : سليم‌ان بن أرقم ليس بشيء . 

وعن يحب : ليس بشيء . ليس يشو فلْسا . 

وقال أبو داود : متروك الحديث . 

وقال الجوزجاني : ساقط . 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۳۳ رقم ۳۲۹۲) . 


(۲) «جامع الترمذي» ۳/0 ١رقم .(\oo‏ 
(۳) «المجتبى» (۷/ ۷ رقم (A4‏ . 


0€ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وقال ابن عدي : عامة ما یرویه لا یتابع عليه . 

وأما حديث عقبة بن عامر الجهني اف فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد العلل » عن عبد اله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث بن يعقوب » عن كعب بن علقمة بن كعب التثوخي » عن عبد الرحمن 
ابن شماسة بن دُؤيب » عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليرّني . 

وهولاء كلهم مصریون ثقات » من رجال مسلم . 

وأخرجه مسلم"“: عن هارون الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وآحمد بن 
عیی ن عن ا وهی د وال ارو وه : 
عبد الأعلل . 

وآخرجه آبو داود" : عن هارون بن عاد الأزدي » عن أي بكر بن عياش › 
عن محمد مولى ا مغيرة » حدثني كعب بن علقمة » عن أبي الخير به . 

وعن محمد بن عوف » عن سعيد بن الحكم » عن يحي بن أيوب » عن كعب 
ابن علقمة » آنه سمع ابن شهاب » عن آبي اير » به . 

وآخرجه الترمذي : عن أحمد بن منيع » عن آبي بكر بن عیاش . . . بإسناده 
نحوه » وزاد : «إذا م يُسمُ» . وقال : حسن صحيح غريب . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن عبد الله بن وهب» عن يحي ۸1/ ق١١-أ]‏ بن 
عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن إساعيل بن رافع بن 
عوّيمر المزني المدني القاص » فيه مقال؛ فعن أحمد وبحي : ضعيف الحديث . 


(۱) «صحیح مسلم) (۳ ۲ رقم 10( 
(۲) «سنن أي داود» ( رقم ۳۲۳ ). 


(۳) «جامع الترمذي» (/ ۱۹7 رقم .)۱١۲۸‏ 


کتاب القضاء والشهادات 00 


وهو يروي عن خالد بن يزيد -وقيل : زيد- الجهني » عن عقبة بن عامر 

وآخرجه ابن ماجه نحوه” : عن علي بن حمد» عن وکيع » عن إسماعيل بن 
رافع » عن خالد بن يزيد »عن عقبة بن عامر . 

ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني 
يي بن عبد الله المعافري» عن أي عبد الرحهن الحبلي» عن عقبة بن عامر 
الجهنى : «أن أخته نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية غير ختمرة » فذكر ذلك عقبة 
لرسول الله اعت » فقال رسول الله ات : مُر أختك فلتركب ولتختمر › ولتصم 
ثلاثة أيام» . 

حدثنا على بن شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا بجی بن سعيد» عن 
عبيد الله بن رَخر » أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكز » عن عبد الله بن مالك » عن 

حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور› قال : ثنا اليثم بن جيل › قال : ثا 
هشيم » عن يجي بن سعيد» عن عبيد الله بن رخڂر٬‏ عن آي سعيد» عن 
عبد الله بن مالك » عن عقبة بن عامر » عن رسول الله ميد . . . مثله . 

قالوا : فتلك الثلاثة الأيام إن) كانت كفارة ليمينها التي كانت بها حالفة ؛ 
لقوهما : لله عل أن أحج ماشية . 

ش: آي ذكر أهل المقالة الأول في ذهبوا إليه : حديث عقبة بن عامر الذي 
أخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن حُيي - بضم 
الحاء المهملة » وفتح الياء آخر الحروف الأولى- بن عبد الله ا عافري -بفتح الميم 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1۸۷ رقم ۲۱۲۷) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 0٦ 


والعين المهملة وكسر الفاء- نسبة إلى معافر بن يعفر » قبيل ينسب إليه كثيرٌ 
عامتهم بمصر . 

وهو يروي عن أي عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد الحيلى -بضم الحاء 
المهملة والباء الموحدة- نسبة إلى بني البلى حي من اليمن من الأنصار» وذكر 
سيبويه : الخحبلى -بضم الحاء وفتح الباء- منسوبا إلى بني الحبلى » والمحدثون 
يضمون الباء . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ما حلا حيي بن عبد الله » قال البخاري : فيه 

وهذا أخرجه عبد الله بن [أحمد]" في «(مسنده» . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي» عن يزيد بن هارون» عن 
بحي بن سعيد الأنصاريّ » عن عبيد الله بن رر الضّمري الإفريقي » عن أبي سعيد 
جعثل بن هاعان الرعيني المصري قاضي إفريقية » وذكره ابن أي حاتم فيمن اسمه 
جعيل ووهم في ذلك » وهو يروي عن عبد الله بن مالك اليخصبي المصري › وثقه 
ابن حبان» وقد فرق أبو حاتم الرازي بين هذا وبين أبي تميم عبد الله بن مالك 
ا لجيشاني الرعيني الملصري» وجعله| ابن يونس واحدًا» وقال الذهبي : هو 
الصواب . وتشهد له رواية ابن يعة هذا الحديث عن بكر بن سوادة » عن أي سعيد 
القتباني وهو الرعيني » عن أب تميم الجيشاني » عن عقبة بن عامر به . 

وأخرجه آبو داود" : عن مسدد» عن بحي بن سعيد الأنصاري» عن 
عبيد الله بن رر » أن أبا سعيد الرعيني أخبره » أن عبد الله بن مالك أخبره » عن 


عقبة بن عامر . . . إلى آخره نحوه . 


(۱) ليست في «الأصل» » والحدیث في «(مسند أهد» ٠٤۹ /٤6(‏ رقم )۱۷۳۸۲١‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۳۳ رقم ۳۲۹۴۳) . 


كتاب القضاء والشهادات 0۷ 


والترمذي' : عن حمود بن غيلان » عن وکيع » عن سفيان» عن يجي بن 
سعيد الأنصاري . . . بإستاده نحوه . 

وقال : حديث حسن . 

الثالث : عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي الأنطاكي » عن اهيثم بن 
جيل البخدادي الحافظ نزيل أنطاكية » عن هشيم بن بشير» عن يحي بن سعيد 
الأنصاري » عن عبيد الله بن رّخر» عن أبي سعيد جعثل » عن عبد الله بن مالك 
...إل آخره. 

وأخرجه النسائي : عن عمرو بن علي وابن مثنى » عن يجي بن سعيد» عن 
عبد الله بن زحر » عن أبي سعيد » عن عبد الله » به . 

وابن ماجه”" : عن علي بن حمد» عن عبد الله بن نمير» عن بجيیٰ بن سعيد» 
عن عبید الله به . 

ص: وقد دل على ذلك ما حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا سعيد بن سليان› 
عن شريك» عن محمد بن عبد الر من مولن آل طلحة» عن گريب» عن ابن 
عباس قال : «جاء رجل إلى رسول الله ال فقال : يا رسول الله » إن آختى نذرت 
[۸/ق۱۱-ب] آن تحج ماشية› فقال : إن الله كك لا يصنع بشقاء أختك شيئاء 
لتحج راكبة » وتكفر عن يمينها» . 

ش: أي وقد دل على كون الثلاثة الأيام في الحديث المذكور كفارة عن يمينها : 

أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى» عن سعيد بن 
سليمان الضبي الواسطي المعروف بسَغدويه شيخ البخاري وأبي داود» عن 
(۱) «جامع الترمذي» ۱۱۹/٤(‏ رقم .)٠١٤٤‏ 


() «المجتبی) (۷/ ۲٢‏ رقم )۳۸۱١‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٦۸٩‏ رقم ۲۱۳۴) . 


0۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


شريك بن عبد الله النخعي » عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة 
ابن عبيد الله القرشي الكوفي » عن كريب مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس . 
وأخرجه بو داود"' : عن حجاج بن آبي يعقوب » عن النضر » عن شريك › 
عن محمد بن عبد الرحمن مولن آل طلحة » عن كريب » عن ابن عباس . . إلى 
رة لخو 

ص: وخالف هؤلاء آخرون » فقالوا : بل نأمر هذا الذي نذر آن يجج ماشيًا أن 
یرکب ویکفر إن کان أراد يمينا » ونأمره مع هذا باهدي . 

ش: أي خالف أهل المقالتين المذكورتين جماعة آخرون» وأراد بهم : سعيد بن 
المسيب» وعكرمة » والثوري » وأبا حنيفة » وبا يوسف » وحمدًا - رحمهم الله- 
فإنهم قالوا : من نذر أن يجج ماشيًا فله أن يركب ويكفر» إن آراد به اليمين» 
O a.‏ 
وبالتكفير لأجل يمينها» حيث قال في الحديث الآخر : «ولتصم ثلاثة أيام» 

قلت : مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن من نذر آن يمشي إلى بیت الله : يركب 
ويريق دما » سواء أطاق المشي أو لم يُطق . ٠‏ 

وقال الحسن البصري : من نذر أن يجج ماشيًا يمشي » حتى إذا أعيي ركب 
وأهدى . وكذا قال قتادة . 

وقال الشعبي : إذا ركب في نذر نصف الطريق » يجيء من قابل فيركب ما 
مشي ويمشي ما ركب » وينحر بدنة . 

وكذا رواه عن ابن عباس » وقال عطاء : أيم) امرأة جعلت عليها المشى إلى 
البيت فلم تستطع » فلتركب وله بدنة . ۰ 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : أن علي بن شيبة حدثنا» قال : ثنا يزيد بن 
هارون» قال : آنا همام بن يحي » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس : «آن 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۳٤‏ رقم ۳۲۹۵) . 


كتاب القضاء والشهادات ۹ 


SS‏ نذرت آن تمشي إلى 
الكعبة حافية ناشرة شعرها . فقال له النبي اك : مُرها فلتركب ولتختمر»› 
ولتهْد هديًا» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عيسى بن إبراهيم » قال : ثنا عبد العزيز بن 
مسلم » قال : ثنا مطر الوراق » عن عكرمة » عن عقبة بن عامر الجهني » قال : 
«نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة » فأتى عليها ا فقال : ما ههذه؟ فقالوا : 
نذرت أن تمشي إلى الكعبة . فقال : إن الله لغني عن مشيها ء مُروها فلتركب ولثهد 
بدنة» . 

ففي هذا ا لحديث أن النبي ا أمرها بالهدي ؛ لمكان ركوبها . 

فتصحیح هذه الآثار كلها يوجب آن یکون حکم مَنْ نذر أن يجج ماشيا أن 
يركب إن حب ذلك » ويمدي هديا لترك ا مشي » ويكفر عن يمينه لحتثه فيها› 
a‏ 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان هؤلاء الآخرين في ذهبوا إليه [حديث]“ 

أخت عقبة بن عامر الذي رواه عبد الله بن عباس » وعكرمة مولاه » عن عقبة بن 
عامر . 

وأخرج ما رواه ابن عباس بإسناد صحیح . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا محمد بن المنى » قال : نا أبو الوليد» قال : ثنا 
a‏ 
نذرت أن تحج ماشية » وأا لا تطيق ذلك » فقال النبي اكا : إن الله كك لغنوع عن 
مشي أختك ولتهد هديا . 

وآخرج ما رواه عكرمة عن عقبة بإسناد صحيح أيضًا . 


(1) ليست في «الأصل » ك» » والسياق يقتضيها . 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۳۲ رقم ۰۳۲۹۲ ۳۲۹۷) . 


1۰ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وآخرجه أبو داود"“ أيضًا: ثنا شعيب بن أيوب» قال : ثنا معاوية بن 
هشام » عن سفيان » عن أبيه » عن عكرمة » عن عقبة بن عامر الجهني : «آنه قال 
للنبي الط : إن أحتي نذرت أن تمشي إلى البيت » فقال : إن الله لا يصنع بمشي 
أختك إلى البيت شيا . 

قوله : «ففى هذا الحديث» أي الحديث الذي رواه ابن عباس عن عقبة بن 
عامر . ۰ 

والباقي ظاهر . 

ص: وآما وجه النظر في ذلك : فإن قومًا قالوا : ليس المشي في) يوجبه نذر؛ 
لأن فيه تعبا للأبدان» وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرام » فلم يوجبوا 
عليه المشي ولا بدلا من المشي . ۸1/ ق۲٠-١]‏ . 

فنظرنا في ذلك » فرآينا احج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وبجَفْع › 
وكان الطواف منه ما يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة» ومنه ما 
يفعله بعد أن جل من إحرامه وهو طواف الصدر» فكان ذلك كله إذ كان من 
أسباب الحج قد أريد آن يفعله الرجل ماشيا» وكان من فعله رابا مقصرًاء 
وجُعل عليه الدم » هذا إذا كان فعله لا من عذر » وإن كان فعله من علة فإن الناس 
ختلفون في ذلك » فقال بعضهم : لا شيء عليه . ومن قال بذلك : آبو حنيفة 
وآبو يوسف ومد - رحهم الله . 

وقال بعضهم : عليه دم . وهذا هو النظر عندنا ؛ لأن العلل إنم) تشقط الآثام 
في انتهاك الحرمات» ولا سقط الکفارات » ألا ترى أن الله كك قال : ولا 
لوا رءوسگم حب يلع هذى يلر 4“ فكان حلق الرأس حراما على 
ا لمحرم في إحرامه إلا من عذر» فإن حلقه فعليه الإثم والكفارة » وإن اضطر إلى 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۳۵ رقم ٤‏ ۳۳۰) . 

(۲) سورة البقرة» آية ۱۹٩1:‏ ]. 


کتاب القضاء والشهادات ١‏ 


حلقه فَحَلَقَهء فعليه الكفارة ولا إثم عليه» فكان العذر تسقط به الآثام 
ولا تسقط به الكفارات » فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف 
بالبیت » ذا کان مَنْ طافه رابا للزيارة لا من عذر فعلیه دم ؛ إلا آن یکون من 
طافه من عذر راكبا كذلك أيضًا . 

فهذا حكم النظر في هذا الباب» وهو قياس قول زفر يناث » ولكن أبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدًا لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة راكبا من عذرٍ 

فل) ثبت بالنظر ما ذكرناء كان كذلك المشي لا رأيناه» قد يجب بعد فراغ 
الإحرام إذ كان من أسبابه » كا جب في الإحرام » كان كذلك المشي الذي قبل 
الإحرام من أسباب الإحرام » حكمه حكم المشي الواجب في الإحرام ؛ فلا كان 
على تارك المشي الواجب في الإحرام دم ؛ كان على تارك هذا المشي الواجب قبل 
الإحرام دم آيضًا» وذلك واجب عليه في حال فوته على ال مشي » وفي حال عجزه 
عنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد آيضًا ؛ وذلك دليل لنا صحيح على ما 
بيناه من حكم الطواف في حال القوة عليه » وني حال العجز عنه . 

ش: أي وأما وجه القياس في الحكم المذكور : فإن قوما وأراد بهم : آهل 
المقالة الأول » وهم : عطاء والشعبي والحسن وقتادة قالوا : ليس المشي يعني 
مَنْ نذره أن يحج ماشيًا نما يوجبه أي من الذي يوجبه نذر» أراد أن النذر 
لا يبوجب ال مشي ؛ لأن فيه تعبا للأبدان » فإذا لم يجب عليه المي » لا يجب عليه 
بدله أيضًا عند تر كه إياه . 

قوله : «ويجَمع أراد به المزدلفة . 

قوله : «وكان الطواف . . .» إلى آخره تقسيم الطواف في الحج . 

قوله : «إذ کان» أي حین کان . 

قوله : «فقال بعضهم» أراد به : الثوري والنخعي وأبا حنيفة وصاحبيه . 


1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قوله : «وقال بعضهم : عليه دم» اراد به : زفر والشافعي ومالکا وأحمد 
رحهمهم الله . 

قوله : «وهذا هو النظر عندنا» أشار ذا إلى أن القياس يقتض ما قاله زفر 
EEE EO I E‏ 

قوله : «فكان جب في النظر» أي في القياس » والباقي ظاهر جدًا . 

ص: فإن قال قائل : فإذا وجب عليه المشي بإيجابه على نفسه أن يجج ماشيا ء 
فکان ينبغي إذا رکب آن یکون في معن مَنْ م یأت بم| وجب عل نفسه › فیکون 
عليه أن يجج بعد ذلك ماشيا » ویون کمن قال : لله عل أن أصلي ركعتين قائما . 
فصلاهما قاعدًا . 

فمن الحجة على قائل هذا القول عندنا : آنا رأينا الصلوات المغروضات التي 
علينا أن نصليها قيامَا لو صليناها قعودا لا لعذر ؛ وجب علينا إعادتهاء» وكنا في 
حكم من لم يصلهاء وكان من حجً منا حجة الإسلام التي يجب علينا المئي في 
الطواف هما » فطاف ذلك الطواف راكبا ثم رجع إلن أهله ء لم يُجْعل في حكم من نم 
يطف ويؤمر بالعود ؛ بل قد قبل في حكم من طاف » وأجزأه طوافه ذلك ؛ إلا أنه 
جعل عليه دم لتقصيره» فكذلك الصلاة الواجبة بالنذر والحج الواجب بالنذر 
هما مقيسان على الصلاة والحج [۸/ ق۲٠-ب]‏ الواجبين بإيجاب الله كك » فما كان 
من ذلك مما وجب بط يجاب الله كك يكون المقصر فيه في حکم تاركه » كان كذلك 
ما وجب عليه من ذلك بإيجابه إياه على نفسه فقضر فيه » فلم يجب عليه إعادة» 
ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه » كان كذلك ما وجب عليه من ذلك 
ا لجنس بإيجابه إياه على نفسه فقضر فيه » فلا يكون بذلك التقصر في حكم تاركه 
فیجب عليه إعادته» ولکنه في حكم فاعله وعليه لتقصیره ما يجب عليه من 
التقصير في أشكاله من الدماء . 


وهذا قول أبي حنيفة » وأبي يوسف » وحمد - رهم الله . 


کتاب القضاء والشهادات 1۳ 


ش: تقرير السؤال أن يقال : إذا وجب على الناذر المذكور بإيجابه إياه على 
نفسه کان ينبغي إذا رکب آلا یکون آثمًا بيا أوجبه على نفسه » فيجب عليه أن 
يحج بعد ذلك ماشيًا » وكذلك قلنا على من نذر أن يُصلّي ركعتين قائمًا فصلاهما 
قاعدًا بغبر عذر فإنه جب عليه إعاد | . 

وأجاب عن ذلك بقوله : «فمن الحجة على قائل هذا القول . . .» إلى آخره . 

وهو ظاهر غني عن البيان . 

قوله : «في آشكاله» بفتح الحمزة أي في أمثاله وأقرانه . 


اد واد واد 
2 2 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ص: باب: الرجل ينذروهومشرك نذرا ثم يسلم 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي نذر نذا وهو مشرك› ڈ ثم أسلم 
بعده » هل يجب عليه الوفاء بذلك النذر السابق أم لا؟ 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا بجي بن سعيد القطان» قال : ثنا 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر نغ : «آن رجلا سأل رسول الله يار 
فقال : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام . فقال : في بنذرك) . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : ثنا حفص 
Es Eu‏ 
قال : «قلت : يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية نذرًا» فقد جاء الله بالإسلام» 
فقال : فى بنذرك) . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني جریر بن حازم » آن آيوب» 
حدثه آن نافعًا حدثه » آن عبد الله بن عمر حدثه :«أن عمر بن الخطاب سأل 
رسول الله بالجعرانة » فقال : يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية آن أعتكف 
يوما في المسجد الحرام . فقال النبي اك : اذهب فاعتكف يومًا» . 

ش: رجال هذه الأسانيد الثلاثة كلهم من رجال الصحيح ما خلا يزيد بن 
سنان وعلي بن شيبة وهما آيضًا ثقات . 

وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وإسحاق بن 
إبراهيم هو المعروف بابن راهوَيْه » شيخ الجاعة ما خلا ابن ماجه . 

وأيوب : هو السختياني . 

فالأول : آخرجه آبو على في «مسنده» : ولكن في روايته : «أن امرأة أتت 
النبي ئة فقالت : يا رسول له > إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف عل باب 
المسجد . فقال النبي اكا : أوفي بنذرك» رواه عن محمد بن المنهال » عن يزيد بن 
زريع »عن محمد بن إسحاق عن نافع » عن ابن عمر شط . 
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والثاني : أخرجه البخاري” : نا محمد بن مقاتل أبو ا لحسن » أنا عبد الله » أنا 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أن عمر #ف قال : «يا رسول الله إني 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليله في المسجد الحرام . قال : أوفي بنذرك) . 


وآبو داود"" : عن أحمد بن حنبل » عن يجي » عن عبيد الله » عن نافع » عن 


ابن عمر »عن أبیه » به . 
والترمذي” : عن إسحاق بن إبراهيم » عن يجي » به . 
وقال : حسن صحيح . 


والنسائي“ : عن إسحاق بن إبراهيم » عن حفص بن غياث . 

وعن يعقوب” بن إبراهيم » عن بحي جیا » عن عبيد الله به . 

والثالث : أخرجه مسلم" : حدثني أبو الطاهر » قال : أنا عبد الله بن وهب» 
قال : نا جریر بن حازم » أن أيوب حدثه » أن نافعًا حدثه » أن عبد الله بن عمر 
حدثه : «أن عمر بن الخطاب خإشعنه سأل رسول الله الق وهو بالحعرانة بعد أن 
رجع من الطائف » فقال : يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا 
في المسجد الحرام فکیف ترئ؟ قال : اذهب [۸/ ق۱۳-ا] فاعتکف يومًا...) 
الحديث . 


وآخرجه ابن ماجه : عن إسحاق بن موسی الحخطّمی»› عن سفيان» عن 
يوب »عن نافع به . 


: (۱) «صحیح البخاري» (1/ /۲٤٩٤‏ رقم )٦۳۱۹‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ /۲٤۲‏ رقم )٣۳۲۵‏ . 
«جامع الترمڏذي» (/۱۱/ رقم .)۱٥۳۸‏ 
)٤(‏ «السنن الكرى» (۲/ ۱/رقم 4 (. 
() «السنن الکبری» (۲/ ۲۹۱/ رقم )٣۳٣۰‏ . 


() «صحیح مسلم» \7Y/)‏ رقم )۱۹٥٩‏ . 
(۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵٦۳‏ رقم ۱۷۷۲) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


قوله : «في بنذرك) صله : أَوْف؛ لأنه آمر من وف يفي » گت آمڙ من وَڦى 
يقي » أصله يوني » حذفت «الواو» ؛ لوقوعها بين الياء والكسرة» فصار يفي على 
وزن عل والأمر منه (في» . 

قوله : «أراه» بضم الممزة أي ظنه . 

قوله : «بالجعرانة» بكسر الجيم وسكون العين المهملة . 

وقد تكسر العين وتشدد الراء » وهو موضع قريب من مكة» وهي ني الحل » 
وميقات للإحرام . 

ص: قال أبو جعفر كاله : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب علل نقسه 
شيئًا في حال شر كه » من اعتكاف أو صدقة أو شيء ما يوجبه المسلمون لله » ثم 
أسلم ؛ أن ذلك واجب عليه » واحتجوا ني ذلك بہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طاوسًاء وقتادة» والحسن البصري › والشافعي › 
وأحمد» وإسحاق » وحاعة الظاهرية ؛ فإمم قالوا : إذا أوجب المشرك على نفسه 
شيئًا من اعتكاف أو صدقة أو عتق أو نحو ذلك » ثم أسلم ؛ جب عليه الوفاء به . 

وقال ابن حزم : ومن نذر في حال کفره طاعة لله كك ثم أسلم؛ لزمه 


ثم قال : وروينا عن طاوس : «من نذر في كفره » ثم أسلم » فليوف بنذره» . 
وعن الحسن وقتادة مثله . 


وبمذا يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحاب) . 

وقال الخطابي : قوله اكا لعمر له «فى بنذرك» يدل على تعلق ذمته با 
نذره في الجاهلية › وفيه دليل علل أنه يؤاخذ بتوابع الأحكام التي كانت مادئها 
في حالة الكفر» فلو حلف في الجاهلية وحنث في الإسلام لزمته الكفارة» وهذا 
أصل الشافعي . 
(1) «المحلى» )۲٦/۸(‏ . 
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وفيه دليل علل أن الكفار خاطبون بالفرائض » مأمورون بالطاعات . 

وفيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه إنم) كان نذر اعتكاف 
ليلة » والليل ليس بمحل للصوم . 

قلت : لا حلاف أن الكفار غاطبون بالإيمان» ولا خلاف أنهم غاطبون 
بالمشروع من العقوبات » ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناو هم » ولا خلاف 
أن ا لخطاب بالشرائع يتناو هم في حكم المؤاخذة في الآخرة» فأما وجوب الأداء 
في أحكام الدين فمذهب العراقيين من مشايخنا : أن الخطاب يتناوههم أيضًا 
والأداء واجب عليهم » ومذهب مشايخ ما وراء النهر : أنهم لا بخاطبون بأداء ما 
يحتمل السقوط من العبادات » وقد عرف هذا في موضعه مستقصي . 

وأما الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم أم لا؟ فإن كان تطوعًا فالصوم ليس 
شرط فيه » في ظاهر الرواية عن المذهب . 

وروى الحسن عن أي حنيفة أنه شرط » واختلاف الرواية فيه مبني على اختلاف 
الرواية في اعتكاف التطوع أنه مقدر بيوم أو غير مقدر » وإن كان الاعتكاف واجبا فلا 
يصح إلا بالصوم لرواية عائشة غا : «لا اعتكاف إلا بالصوم) . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا جب عليه من ذلك شيء . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : النخعي والثوري 
وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكا والشافعي -في قول- وأحمد -في رواية- 
فإنمم قالوا : لا جب عليه من ذلك شيء . 


ص: واحتجوا في ذلك ب) روي عن رسول الله اكت . 

حدثا سلیان بن شعیب »› قال : ثنا مجیی بن حسان› قال : ثنا مالك بن 
أنس» عن طلحة بن عبد الملك الأيلي » عن القاسم بن محمد» عن عائشة فضا 
قالت : قال رسول الله ا : «مَنْ نذر آن يُطع الله فلٍطغه» ومن نذر آن يغصي الله 


فلا يَعْصه» . 


)۱٥ج( ثنخب الأفكار‎ 1A 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عثهان بن عمر »عن مالك . . . فذكر بإسناد مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا پوسف بن عدي » قال : ثنا عبد الله بن 
إدريس » عن عبيد الله بن عمر » عن طلحة بن عبد الملك . . . فذكر بإستاد مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني مالك » عن طلحة . . . فذكر 
بإسناد مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو سلمة المنقري » قال : ثنا أبان» قال : ثنا 
يحي بن آبي کثير ۸1/ ق۳٠-ب]‏ عن محمد بن آبان» عن القاسم» عن عائشة 
غا : أن رسول الله اث كان يقول : «من نذر آن يَعْصي الله فلا يَغْصه» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا حرب‌بن شداد قال : ثنا 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا يعقوب بن كعب الحلبي » قال : ثنا حاتم بن 
إا ن او ا رو ن ی ر ان چ و 
رسول الله ال : «إنم) النذر ما ابتغي به وجه الله تعالل» . 

قالوا : فلم كانت النذور إنم) تجب إذا كانت ما يتقرب بها إلى الله تعالى » فلا 
تجب إذا كانت معاصي لله تعالی » وکان الکافر إذا قال : لله علي صیام . آو قال : له 
عل اعتكاف . فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا » وهو في وقت ما أوجبه 
إنها قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله كَل وذلك معصية › فدخل ذلك في 
قول رسول الله اط : «لا نذر في معصية الله» . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديثي عائشة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص شت . 

أما حديث عائشة فأآخرجه من ست طرق صحاح : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن يحي بن حسان التنيسي » عن 
مالف ن ان 2 لاحره ۰ 
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وأخرجه البخاري” : نا أبو نعيم » نا مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن 
القاسم » عن عائشة » عن النبي الك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يیعصیه فلا یعصه) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن عمر بن فارس البصري » عن 

وأخرجه آبو داود" : عن القعنبى » عن مالك نحوه . 

اثالث : عن محمد بن خزيمة » عن يوسف بن عدي بن رُريق شيخ البخاري » 
عن عبد الله بن إدريس الزعافري الکوني» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب » عن طلحة بن عبد الملك » عن القاسم بن محمد» عن 


عائشة . 
وآخرجه النسائي” : عن اي گريب » عن عبد الله بن دريس » عن عبيد الله 


... إلى أخره نحوه. 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك . . . إلى 
اخره نحوه 

وآخرجه الترمذي : عن قتيبة » عن مالك . . . إلى آخره . 

الخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن أبي سلمة موسی بن 
إسماعيل المنقري شيخ البخاري وأبي داود» عن أبان بن يزيد العطار» [عن 
يحي بن أبي كثير ] عن محمد بن أبان الأنصاري المدني » عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة . 
(۱) «صحیح البخاري» ۲٤٦۳ /٦(‏ رقم 1۳۱۸) . 
(۲( «سنن أبي داود؛ (۳/ ۲۳۲ رقم ۳۲۸۹) . 
(() «المجتبى» (۷/ ۱۷ رقم )۳۸٠۸‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» ۱٠٤ /٤(‏ رقم )٠١۲١‏ . 
)٥(‏ ليست في «الأصل»» وهو مثبت في ص» واشرح معاني الآثار» . 


۷۰ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


السادس : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي › 
عن حرب بن شداد اليشكري البصري العطار» عن يحي بن آبي كثير » عن 
محمد بن أبان » عن القاسم » عن عائشة . 


وأما حديث عبد اله بن عمرو : فأخرجه عن الربيع بن سليمان الجيزي الأعرج 
شيخ أبي داود والنسائي » عن يعقوب بن كعب بن حامد ال حلبي شيخ ابي داود» 
عن حاتم بن إساعيل المدني » عن عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو ا مدني » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جه » وهؤلاء كلهم ثقات › وقد مز الكلام في 
عمرو بن شعيب »عن آبيه » عن جده غير مرة . 

وآخرجه عبد الله بن وهب في «مسنده» : آخبرني يحي بن عبد الله بن سام » 
عن عبد الرحن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه » عن جده» ان 
النبي الط قال : «إنم) النذر ما ابتغي به وجه الله . 

وأخحرجه البيهقي في «سننه»' : من طریق ابن وهب . . . نحوه . 

قوله : «قالوا» أي هؤلاء الآخرون» وهذا إشارة إلى بيان وجه الاستدلال 
بالحديثين المذكورين . 

فإن قیل : روی أبو داود" : من حديث عبيد الله بن الأخنس »عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده : «أن امرأة أتت فقالت : يا رسول الله » إني نذرت 
أن أضرب على رسك بالدفٌ » فقال : وني بنذرك) . 

قلت : إنم| قال ها ذلك لإظهار الفرح بظهوره ورجوعه سالا لا نه يجب بالنذر . 


وقال البيهقي : يشبه أن يكون أذن هما لأنه فعل مباح . 


. )۱۹۸۳۲١ رقم‎ ۷ /٠١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
. )۳۳۱۲ رقم‎ ۲٣۷ /۲( «سنن آبي داود»‎ )۲( 
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وقال الخطابي : ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي تتعلق بهذا 
النذر وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح 
بسلامة مقدم رسول الله ك 8 حين قدم المدينة من بعض غزواته» وكانت فيه 
مساءة [۸/ ق٤٠-آ]‏ الكفار وإرغام المنافقين ؛ صار فعله كبعض القرب التي هي 
من نوافل الطاعات » وهذا أبيح ضرب الدف واستحب في النكاح ؛ لما فيه من 
الإشاعة لذكره» والخروج به عن معنى السفاح الذي هو الاستتار عن الناس فيه » 
ونما يبين هذا المعنى قول النبي اكك لحشان حين استنشده وقال له : «كأنم| تنضح 
به وجوه القوم النبل» . 

ص: وقد جوز آن يكون قول رسول الله ا : «ف بنذرك» ليس من طريق أن 
ذلك کان واجبا عليه » ولکن عل آنه قد کان سمح في حال ما نذره آن يفعله فهو 
معصية لله كك » فأمره النبي اعت أن يفعله الآن على آنه طاعةٌ لله كك » فكان ما أمر 
به خلاف ما کان أوجبه علل نفسه . 

وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد -رحهم الله . 

ش: هذا جواب عن الحديث الذي احتج به أهل المقالة الأول › حاصله : أن 
أمره هكا لعمر بن الخطاب بقوله : «فيٍ بنذرك» ليس للوجوب» وإنما هو 
لللإباحة » وذلك لأنه لما نذر أن يفعله وهو في كفره كان ذلك على وجه المعصية لله 
تعالى » فأمره النبي اكل بعد إسلامه على وجه الطاعة لله كق فكان الذي مر به 
في هذه الحالة حلاف ما كان أوجبه على نفسه في تلك الحالة . فافهم . والله أعلم . 


2 عاد ع 
3% 8 


)۱٥۹ج( نخب الأفكار‎ V۲ 


ص: كتاب العتاق 

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام العتاق » وهو اسم للعتق » يقال : أعتقت 
العب أعيقه إعتاقًا وعتاقةٌ » فهو مُعكق وأنا مُعتق » وعَيِقّ هو فهو عتيق » أي حررته 
فصار حرًا. 

وقال الجوهري : العْقّ : الحرية » وكذلك العتاق -بالفتح- والعكاقة » تقول 
فيه : عق العبد يعتتق -بالكسر - عتقًا وعتاقا وعتاقة » فهو عتيق وعاتق » وأعتقه 
آنا انتهی . 

والعتق في اللغة : القوة» من عق الطائر إذا قوي على جناحيه » وفي الشرع : 
عبارة عن قوة شرعية في ملوك والإعتاق : إثبات العتق عندهماء وعند 
أبي حنيفة : إثبات النقل المفضى إلى حصول العتق » والرق ضعف شرعي يثبت في 
الل في ع ارات را ا ا و 
والتزوج وغير ذلك » فافهم . 


9 9 
E E 


کتاب العتاق V۳‏ 


ص : باب : العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام العبد المشترك بين الرجلين» إذا أعتقه 
أحدهما » كيف يکون حكمه؟ 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بحي بن يحيى النيسابوري › قال : ثنا 
آبو الأحوص » عن عبد العزيز بن رُفيع » عن حبيب بن آي ثابت» عن عبد الله 
. أبن عمر شغد » قال : قال رسول الله بي : «من أعتق شقصًا له في علوك » ضمن 
لش رکائه حصصهم) . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا سعید بن عمَیر» قال : حدثني داود بن 
عبد الرحمن » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي ك قال : «من أعتق 
عبدًا بینه وبين شرکائه » فوم عليه قیمته وعتق) . 

حدثنا فهدٌ» قال : ثنا عل بن معبد» قال : ثنا عبيد اله بن عمرو» عن 
غم بن ای فن تاق هن ابن عم فال متكت ورل ا3 اه 
يقول : «مَنْ آعتق جز ءا له مِنْ عبد - أو آمَة- حمل عليه ما بقي في ماله حت يعتق 
کله هیعًا» . ٠‏ 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة» عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم 
والبخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي “ : أنا هناد » قال : نا أبو الأحوص » عن عبد العزيز بن 
رفيع » عن حبيب بن أبي ثابت » عن عبد الله بن عمر» قال : قال رسول اي : 
من أعتق عتق شقصًا له في عبد ؛ ضمن لأصحابه أنصابمم» . 


. )٤۹۳۸ رقم‎ ۱۸١ /۳( «المجتبی»‎ )۱( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


الببخاري . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”“ أيضًا : أنا قتيبة » قال : نا داود بن عبد الر هن »› عن 
عمرو بن دینار » عن ابن عمر» عن النبی ال : «من کان له عبد بینه وبين آخر › 
فأعتتق نصیبه . . .» الحدیث . 

الثالث : عن فهد بن سليان» عن على بن معبد [۸/ ق ٤٠-ب]‏ بن شداد. . 
إلى آخره . 

وأخرجه الماعة بألفاظ ختلفة » وأسانيد متباينة . 


فقال البخاري : نا مسدد» ثنا جويرية بن أسماء »عن نافع » عن ابن عمر» 
عن النبى اة قال : «من أعتتق شِركا له في ملوك وجب عليه أن یعتق کله › إن 
کان له مال قدر ثمنه»› يقام قيمة عدل» ویْعطی لشرکاؤه حضكهم › ا 
NES‏ 

O 
. النبي ا قال : «من أعتق عبدًا بين اثنين » فن کان مو سرا قوم عليه » ثم يعتق)‎ 

حدثنا“؟ عبد الله بن يوسف» أنا مالك» عن نافع » عن ابن عمرء أن 
رسول الله ات قال قفن أعتى تت شر کا له في عبد» وکان له ما يبلغ ثمن العبد؟ 
رم العبد عليه قيمة عدل» فأعطي شركائه حصصهم » وعتق عليه العبد» وإلا 
فقد عتق منه ما عتق) . 
(۱) «المجتبی» (۳/ ۱۸١‏ رقم .)٤۹٤١‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۳/ ۸۸٩‏ رقم ۲۳۹۹) . 


(۳( اصحيح البخاري» )۲/ A4۳‏ رقم ۵ ) . 


کتاب العتاق Vo‏ 


حدثنا عبید' . غا e‏ > عن ابن 
e yT‏ 
وأعتق ما أعتق» 

حدٹنا آبو النعیان "۰ نا حاد» عن آپوب» عن نافع ؛ »> عن ابن عمر» عن 

النبي اك قال E‏ تق نصيبا له في ملوك » أو شر کا له في عبد» وکان له من 
امال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل » فهو عتيق) . 

قال نافع : «وإلا فقد عتق منه ما عتق) . 

قال آيوب : لا دري أشيء قاله نافع او شيء من الحديث . 

وقال مسلم : نا حي بن يحيى » قال : قلت لالك : حدثك نافع » عن ابن 
عمر » قال : قال رسول الله اة . . . إلى آخره » نحو رواية البخاري . 

وحدثناابن بن نمير"" قال : ثنا أي » قال : ثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله اك . . . . إلى آخره » نحو رواية البخاري . 

ا فریخ؛ قال : نا جریر بن 2 ٣‏ 
yy‏ 
فقد عتق منه ما عتق) . 


a ES 
وقال آبو داوو چ القعنبي » عن مالك» عن نافع ... إلى آخره» نحو‎ 
. روايتي البخاري ومسلم‎ 


)۱( اصحیح البخاري» (۲/ ۲ رقم ۲۳۸۷) . 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸٩۳‏ رقم ۲۳۸۸) . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۲/ ٩۹‏ رقم .)۱١۰۱‏ 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۸‏ رقم )۳۹٤١‏ . 


)۱١۹ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 


وحدثنا" إبراهیم بن موسی الرازي » قال : آنا عيسی - یعنی ابن يونس- 

eT 
CT 
. مال عتق نصیبه)‎ 

وحدثا" أحمد بن حنبل » نا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سام » عن 
أبيه يبلغ به النبي كك3 : «إذا كان العبد بين اثنين » فأعتتق أحدهما نصيبه ؛ فإن 
کان موسرًا تقوم عليه قیمته » لا وکس ولا شطط › ثم یعتق . 

وقال الترمذي : ثنا مد بن منيع » قال : ثنا إساعيل بن إبراهيم » عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي اكا قال : «من أعتق نصيبا - أو 
قال : شقیصًا» أو قال : شر گا- له في عبلٍ» فكان له من الال ما يبلغ ثمنه بقيمة 
العدل » فهو عتيق » و إلا فقد عتق منه ما عتق) . 

وقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح » وقد روی سام » عن آبيه › 

وقال السا ٿي*“ : آنا عمرو بن علي ٬‏ نا يزيد بن زريع ۽ نا آيوب ؛ عن نافع ۽ 
عن ابن عمر »› قال : قال رسول الله اكا ۶ : «من أعتق شر کا له في ملوك وکان له 
من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل » فهو أعتق من ماله» . 

أخبرنا نوح بن حبيب » قال : أنا عبد الرزاق » نا معمر » عن الزهري › 

2 

عن سالم » عن أبيه » أن النبي الث قال : «من أعتق شركًا له في عبد» أتمّ ما بقي 
في ماله إن کان له مال يبلغ ثمن العبد» . 
)1( سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۹‏ رقم )۳۹٤٩۳‏ . 
)۲(« سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۹‏ رقم )۳۹٤١‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ 1۲۹ رقم )۱۳٤١‏ . 


. )٤14٩ «المجتيى» (۷/ ۳۹ رقم‎ )٤( 
. )٤1۹۸ «المجتبى» (۷ رقم‎ )٥( 


کتاب العتاق VY‏ 


وقال ابن ماجه"' : نا حى بن حكيم » ثنا عثان بن عُمير» ثنا مالك بن 
انس »عن نافع » عن ابن عمر . . . إل آخره» نحو ما ذكرناه آنمًا . 
قوله : «شقَصًا» بكسر الشين أي نصيبًا » والشقيص النصيب في العين المشتركة 


ني کل شيء. 
«واليصص» بكسر الحاء جمع حصة » وهي النصيب أيضًا › وكذلك «الشزك› 
بكسر الشين . 


ص: قال آبو جعفر ننه : فذهب قوم إلى آن العبد إذا كان بين رجلين » فأعتق 
a e‏ 
العتاق من الشريك جناية على نصیب شریکه› يجب عليه بها ضبان قيمته من 
ماله » وکان من جن [۸/ق٥٠-آ]‏ علل مال لرجل وهو موسر آو معسر وجب عليه 
ضعان ما أتلف لجنايته » ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرًا أو معسرًا في 
وجوب الضمان عليه . 

قالوا : فكذلك لما وجب على الشريك ضبان نصیب شریکه لجنايته لما كان 
موسرَا» وجب ضبان ذلك أيضًا عليه وإِن کان معسرا . 

ش: : آراد بالقوم هؤلاء : عروة , بن الزير» وحمد ين سبرين »> والأسودين 
يزيد ٠‏ وإبراهيم النخعي » وزفر بن الهذيل ؛ فإنهم قالوا: من أعتق شركا له في 
ملوك ؛ صم قيمة حصة شريكه » موسرًا كان أو معسرًا . 

ورووأ ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب إت . 

قوله : «وقالوا» آي هؤلاء الآخرون . 

تقرير هذا الكلام : أن عِثق أحد الشريكين نصيبه جناية منه على نصيب 
الآخر » فالحاني عليه الضمان› سواء کان موسرًَا أو معسرًا» وسواء کان شريکًا أو 
غير شريك » فافهم . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٤٤‏ رقم )۲٥۲۸‏ . 


۷۸ نخب الأفكار (ج٥۱)‏ 


واعلم أن هاهنا أربعة عشر مذهبا : 

الأول : مذهب هؤلاء المذكورين . 

الثاني : مذهب ربيعة . 

فإنه قال : من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم يعد عتق . رو ذلك 
الطحاوي عن أحد بن أبي عمران» عن محمد بن ساعة» عن أبي يوسف » أن 
زت فال دك 

الثالث : مذهب الزهري » وعبد الرحمن بن يزيد» وعطاء بن ربأاح » وعمرو 
ابن دینار . 

فإمم قالوا : ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه » يفعل فيه ما 
ا 

الرابع : مذهب عثان البتّي . 

فانه قال : ينقذ عتق الذي أ عتق في نصیبه » ولا یلزمه شيء لشریکه ؛ لا ان تکون 
جارية رائعة إنم| تلتمس للوطى ؛ فإنه يضمن للضرر الذي دحل على شريكه . 

E 

فانم قالوا شریکه با لتیار » إن شاء أعتق » وإن شاء ضكن الْعيق . 

السادس : مذهب ابن جريح وعطاء بن أبي رباح في قول . 

فإنه) قالا : إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعي العبد » سواء كان التق 
موسرًا أو معسرًا . 

قال ابن جريح : هذا أول قول خطاً . ثم رجع إلى ما ذكر أولا . 

السابع : مذهب عبد الله بن أبي يزيد . 

فإنه قال : إن أعتق شِركا له في عبد وهو مفلس » فأراد العبد أخذ نفسه 
بقيمته » فهو أولى بذلك إن يمد . 


کتاب العتاق ۷۹ 


الثامن : مذهب ابن سبرين . 

فإنه قال في عبد بين اثنين اعت أحدهما نصيبه : إن باقيه يعتق من بيت مال 
اا 

التاسع : مذهب مالك . 

فإنه قال : من أعتق شرگا له في عبلٍِ أو أمة فن کان موسرًا قوم عليه حص 
شركائه وآغرمها هم » وأعتق كله بعد التقويم لا قبله » وإن شاء الشريك أن يبق 
حصته فله ذلك » ولیس له أن یمسکه رقيقًا ولا أن یکاتبه ولا أن يبيعه ولا أن 
يديره » فإن غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم » وماله كله 
لمن يمسك بالرق » فإن كان الذي أعتق نصيبه معسرًاء فقد عتق ما أعتق › 
والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء » أو يمسکه رقيقًا » أو يکاتبه » أو هبه » أو 
يديره » وسواء أيْسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر » فإن كان عبدًا أو أمة بين ثلاثة › 
فأعتق أحدهم نصيبه وهو معسر » ثم أعتق الآخر وهو موسر لم يُقَوّم عليه ولا 
على المعتق » وبقي بحصته » فإن كان كلاهما موسرًا قوم على الذي أعتق أولا 
فقط » فلو أعتق الاثنان معا وكانا غنيين قَوّمت حصة الباقين عليه| » فمرة قال : 
نصفين . ومرة قال : على قدر حصصه )| » فإن كان أحدهما غاتبا م بنتظر » لكن 
يوم على الحاضر . 

العاشر : مذهب الشافعي -في قول- وأحمد وإسحاق . 

فإنهم قالوا : إن كان الذي أعتق موسرَا قوم عليه حصة مَنْ شر که وهو حر کله 
حين أعكق الذي أعتق نصيبه » ولیس لمن شر كه أن يعتقوا ولا أن يمسكواء فإن كان 
عق معسرًا فقد عتق ما عتق » وبقي سائره ملوگا یتصرف فيه مالکه کا شاء . 

الحادي عشر : مذهب ابن شبرمة› والأوزاعي » والحسن [۸/ ق ١٠-ب]‏ بن 
حي » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار» والشعبي » والحسن البصري › 
وحاد بن أبي سليمان وقتادة » وأبي يوسف » ومد بن الحسن - رهم الله . 


۸۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


فإنهم قالوا : إن كان المعتق لنصيبه معسرًا استسعي العبد في قيمة من لم يعتق › 
وعتق كله . وذهب إليه الطحاوي . 

وقال ابن حزم : وقد ذكرناه عن ثلاثين من الصحابة تہ . 

قلت : اختلف هؤلاء » أيكون حرا منذ يعيق الأول نصيبه ولا يكون للآخر 
تصرف بعتق ولا بغیره» أو لا يعتق إلا بأداء؟ ولمن يکون ولاؤه إن عيق 
باستسعائه؟ وهل يرجع على الذي أعكَق تق بعضه أولا با بقي له أم لا؟ . 

آما الفصل الأول : فإن أبا يوسف» ومحمدًا والأوزاعي والحسن بن حي 
قالوا : هو حر ساعة التلفظ بعتقه . 

وقال قتادة : هو عبد حتی يؤدی إلى من يعتق حقه . 

وأما الفصل الثاني : فإن حادا والحسن البصري قالا : إن كان للمعتق مال فضمنه 
فالولاء کله له » وإن عتق بالاستسعاء فالولاء بینه) . وهو قول سفیان أيضًا . 
وقال الشعبي وابن شبرمة وابن ابي ليل وکل من قال : هو حر حين يعتق 
بعضه : إن ولاءه كله للذي أعتق بعضه » عتق عليه أو بالاستسعاء . وهو قول 
النخعي أيضًا . 

وما الفصل الثالث : فإن ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا : يرجع المعتق ب) أذ 
على العبد» ويرجع العبد إذا استسعى بم| أدى على الذي ابتدا عتقه . 

وقال أبو يوسف وغيره : لا رجوع لأحدهما على الآخر . 

الثاني عشر : مذهب أبي حنيفة . 

فإنه قال : من أعتق نصيبًا له من عبد أو أمة » فشريكه بين خيارين : إن شاء 
NS RE LL GS‏ 
وله إن کان موسرًا خيار ني وجه ثالث وهو : إن شاء صَمَن المعتِق حصته» 


ویر حع المعق الآخر على العبد بها ضمنه شريكه الذي أف فإدا آداها العيد 
عتق رقبته » والولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق قق حصته فقط . 


کتاب العتاق ۸١‏ 


قال : فان أعتق أم ولد بینه وبين آخر فلا ضمان عليه ولا عليها أيضًا» موسرًا 
کان المعتق او معسرًاء أو قال : فان در عبدًا بینه وبين آخر فهو بالخیار إن شاء 
احتبس نصیبه رقيمًا کا هو » ویکون نصیب شریکه مدبرا وان شاء دبر نصیبه 
أيضًا » وإن شاء ضكَن العبد حصته منه مدبرًاء فإذا أداها عتق وضكَن الشريك 
الذي دبر العبد أيضًا قيمة حصته مدبرًاء ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين › 
وإن شاء عتق نصيبه فإن ضكَّن كان لشريكه الذي دبره أن يضمن الشريك المعتق 
قيمة نصيبه مدبرًا . 

الثالث عشر : مذهب بكير بن الأشح . 

فإنه قال في رجلين بينه)] عبد» فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب : فإ)| 
پتقاومانه . 

الرابح عشر : مذهب الظاهرية . 

فإنهم قالوا: من أعتق نصيبه من العبد أو الأمة » فإنه يُعتق كله حين يلفظ 
بذلك » فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه حين لفظ بالعتق إذا ما أبى 
شريكه » وإلا كلف العبد أو الأمة بالاستسعاء في قيمة حصة شريكه على حسب 
طاقته » ليس للشريك غير ذلك ولا له أن يعتق » والولاء للذي أعتق أولاء ولا 
يرجع العبد على من أعتقه بشيء نما سعی فيه » حدث له مال أو لم يحدث . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون › فقالوا : لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب 
شریکه لعتاقه إلا آن یکون موسرًا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الشافعي وأحمد 
وإسحاق ٠‏ فإنم قالوا : لا يجب الضان على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه › 
إلا إذا كان موسرًا. 

وتقرير مذهب الشافعي ما قاله في الجديد : أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد 


موسرًا عتق جميعه حين اعتقه » وهو حر من يومئلٍ يرث ویورث » وله ولاءه ولا 


۸۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة نصیب شریکه کا لو قتله وجعل عتقه 
إتلافا [۸/ ق ]-۱١‏ هذا کله إذا کان موسرًا في حين العتق للشقص » سواء أعطاه 
القيمة أو منعه » وإن كان معسرًا فالشريك عل ملکه يقاسمه کسبه أو خدمه یوما 
ويُخلي لنفسه يومًا» ولا سعاية عليه . 

قال أبو عمر بن عبد البر : ولم يختلف قول الشافعي أن المعتق لحصته من 
عبد بينه وبين غيره وهو معسر في حین تكلم بالعتق ؛ آنه لا شيء عليه من سعاية 
ولا غبرهاء ونه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة» وهو قول مالك في عتق 
المعسر » وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري . 

وقال مالك : إن مات المعتق الموسر قبل أن يُحكم عليه بعتق الباقي » م يُحكم 
على ورثته بذلك . 

وقال الشافعي : يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته » إلا أن يَعْتِق في 
المرض ٠»‏ فيقوم في الثلث . 

ص: وقالوا في حديث ابن عمر هذا : إن) الضان المذكور فيه على الموسر 
خاصة دون المعسر وقد بين ذلك عن ابن عمر في غير هذه الآثار » فما روي عنه 
في ذلك : 


حدثنا يونس قال : آنا ابن وهب » أن مالکا أخبره» عن نافع » عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله ا قال : «من آعتق شرا له في عبد » فکان له مال يبلغ ثمن 
العبد» قوم عليه قيمة العبد فأعطى ش ركاؤه حصصهم » وعتق عليه العبدء وإلا 
فقد عتق عليه ما عتق» . 
aS‏ »> قال : ثنا بن أي ذئب» 
قال : حدثني نافع › > عن ابن عمرء آن النبي ا نی قال : «من أعتتق شركا له في 
ا ا 


. )۲۸۲ - ۲۸۱ /۱٤( «التمهید»‎ )۱( 


کتاب العتاق AY‏ 


حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن آي شيبة » قال : ثنا بو أسامة » عن عبد الله 
ابن نمير » عن عبيد اله » عن نافع » عن بن عمر » قال : قال رسول الله اقث «مَنْ 
أعتق شرکا له في ملوك » فعليه عتقه کله ن کان له مال يبلغ ثمنه» ون لم یکن له 
مال فقوم قيمة عَذل على الْعْق » وقد عتق ما عتق» . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يجي » عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر» قال : قال رسول اله اتتا : «من آعتق شركا له في ملوك › 
فقد عتق کله » فن کان للذي آعتقه من ال مال ما يبلغ ثمنه » فعلیه عتقه کله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا صخر بن جويرية » عن 
نافع : «أن ابن عمر كان يفتي في العبد آو الأمة يكون أحدهما بين شركائه » فيعتق 
أحدهم نصيبه منه » فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ 
ثمنه » يقوم ني ماله قيمة عدل » فيدفع إلى شركائه أنصابهم › ويُخلى سبيل العبد» 
يخبر بذلك عبد الله بن عمر » عن رسول الله اي . 

حدثنا إسماعيل بن يجحيى المزني » قال : ثنا الشافعي » عن سفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » عن سام » عن أبيه » أن رسول الله اقتا قال : «إذا كان العبد بين 
اثنین فأعتق أحدهما نصیبه › فإن کان موسرًا فإنه ي يقؤم عليه بأعلى القيمة » ثم 
يعتق) . 

قال سفیان : وربا قال عمرو بن دينار : «قيمة عدل لا وکس فيها ولا 
شطط) . 

فثبت بتصحيح هذه الآثار » أن ما رواه ابن عمر عن النبي اكا من ذلك إن) 
aE SG A‏ 

فقال قائلون : قول رسول الله ات : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» دليل على أن 
ما بقي من العبد م يدخله عتاق » فهو رقیق لم يعتق علل حاله . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ A٤ 


ش: أي قال هؤلاء الآخرون » أشار بذلك إلى بيان استدلا هم لما ذهبوا إليه ء 
خاصةٌ دون المعسر » وقد بين ذلك ابن عمر في غير الأحاديث المذكورة . 

فمم) روي عنه في ذلك ما آخرجه الطحاوي من ستة طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن نافع › 


عله . 
وآخرجه البخاري'“ ومسلم وآبو داود" : من حدیث مالك » وقد ذکرناه 
عن قريب . 


قال بو عمر : هكذا قال بحي بن بحيى في هذا الحديث [۸/ق١١-ب]‏ «من 
غق شرگا له في عبدفکان له مال يبلغ ثمن العبد» وتابعه ابن القاسم وابن 
وهب وابن بكير في بعض الروايات عنه » وقال القعنبي : «من أعتق شرا له في 
ملوك قيّم عليه بقيمة عدل» ولم يقل : «فكان له مال يبلغ ثمن العبد» . 

وقد تابعه بعضهم عن مالك ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجؤّد» ومن م 
يذكرها سقطت له ولم يفهم الحديث » ولا خلاف بين العلماء أن هذه اللفظة 
مستعملة صحيحة . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز» عن أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد 
ا لحنفي البصري » عن محمد بن عبد الرحمن بن أي ذئب المديني » عن نافع . 

وأخرجه مسلم : ثنا محمد بن رافع » قال : ثنا ابن أي فديك› عن ابن 
أي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر . . . إلى آخر نحوه . 


(۱) «(صحیح البخاري» (۲/ ۸٩۲‏ رقم )۲۳۸۲١‏ . 


(۲) «صحیح مسلم)» (۳/ ۱۲۸١‏ رقم )۱٥١١۱‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۸‏ رقم )۳۹٤٩‏ . 


. )٠٥١١۱ «صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۳۹ رقم‎ )٤( 


کتاب العتاق Ao‏ 


اثالث : عن فهد بن سليمان » عن ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة » عن 
أي أسامة حاد بن أسامة» عن عبد الله بن نمير» عن عييد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن ا لخطاب » عن نافع » عن ابن عمر . 

وآخرجه مسل م" : عن ابن نمير » عن أبيه » عن عبيد الله » عن نافع » عنه » نحوه . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن مسدد شيخ البخاري» عن 
يحي بن سعيد القطان » عن عبيد الله » عن نافع . 

وآخرجه النسائي : عن إسماعيل بن مسعود » عن خالد . 

وعن ابن قدامة . 

وعن يجي ٠‏ عن عبيد الله » عن نافع . 

الخامس : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن صخر بن 
جويرية » عن نافع . 

وأخرجه البخاري” : عن أحد بن المقدام » عن فضيل بن سليمان» عن موسى 
ابن عقبة » أخبرني نافع » عن ابن عمر : «أنه كان يُفتي في العبد أو الأمة يكون بين 
الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه فيه » يقول : قد وجب عليه عتقه كله ؛ إذا كان للذي 
أعتق من المال ما يبلغ » يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصبائهم» 
ويخلى سبيل العتق» يخبر بذلك ابن عمر عن النبي اك . 

السادس : عن المزني » عن الشافعي » عن سفيان بن عيبنة » عن عمرو بن دينار » 
عن سال » عن أبيه عبد الله » عن النبي الب . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۳۹ رقم )۱١۰۱‏ . 
(۲) «السنن الكبرى» (۳/ ۲ رقم )٤۹٤۷‏ . 
(۳) «السنن الكبرئ» (۳/ ۱ رقم )٤۹٤٩‏ . 
)٤(‏ «السنن الکبری» (۳/ ۱۸۲ رقم )٤۹٤۸‏ . 
)٥(‏ «صحيح البخاري» )۲/ A4۳‏ رقم ۲۳۸۹) . 


)۱٥ج( نخب الأفكار‎ A٦ 


وآخرجه آبو داود"" : عن أحمد بن حنبل » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو 
ابن دينار » عن سا م » عن أبيه . . . فذكر مثله . 

قوله : «ش رگا بكسر الشين » وهو النصيب . 

قوله : «وإلا فقد عتق عليه ما عتق» . أي فإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد» 
عتق منه ما عتق . 

وقال الخطابي : فيه دليل علل أنه لا عتاقة وراء ذلك » وفيه سقوط السعاية . 

قلت : وني حديث آخر وجوب السعاية » على ما بججيء عن قريب إن شاء الله 
تعالل . ٠‏ 

قوله : «لا وکس بفتح الواوء أي لا نقصان» والشطط : الجور والظلم 
والبعد عن الحق . 

وقال الخطابي : فيه حجة لمن ذهب إلى أن العتق لا يقع بنفس الكلام » ولكنه 
بعد التقويم والأداء وهو قول مالك وربيعة . 

قوله : «تصحيح هذه الآثارأراد بها هذه الأحاديث التي رواها من ستة طرق . 

قوله : «كيف هو يعني : قوله : «عتاق المعسر كيف هو» أي كيف کون حكمه . 

قوله : «قائلون» أي قوم قائلون من أهل هذه المقالة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته 
للذي م يعتقه . 

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عامر الشعبي 
والحسن البصري » والأوزاعي » وسعيد بن المسيب » وقتادة » وعبد الله بن شبرمة 
القاضي » والحسن بن حي » وأبا يوسف ومحمد -رحمهم الله - فإنهم قالوا: إذا 
أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد يُعتق كله » ويسعى البعد في نصيب الذي )م 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۹‏ رقم )۳۹٤١‏ . 


کتاب العتاق AV‏ 
يعتق إذا من نصيبه كان المعتق معسرًا ولا يرجع المعتق على العبد بشيء ولا العبد 
بها سعى عليه بشيء إلا أن ابن شبرمة قال : يرجع العبد على المعتق بم) سعى عنه 


ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة عه قد رو ذلك عن 
النبي ت ک) رواه ابن عمر وزاد عليه [۸/ ق۱۷-|] شيئًا بين كيف حكم ما بقي 
من العبد بعد نصيب المعتق . 

حدثنا یزید بن سنان › قال : ثنا بجی بن سعيد القطان › قال : ثنا سعيد بن 
أي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن تهيك» عن 
أبي هريرة » عن النبي ات قال : «من أعتق نصيبا -آو شركا- له في ملوك فعليه 
خلاصه کله في ماله » فان م یکن له مال ؛ استسعی العبد غير مشقوق عليه . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا آبان بن 
يزيد » عن قتادة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث بن سعد» 
قال : حدثني جرير بن حازم » عن قتادة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا عبد الر هن بن 
سليمان الرازي » عن حجاج بن أرطاة » عن قتادة . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن النعمان » قال : ثنا الحميدي » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن 
سعيد بن أي عروبة » ويحي بن صَبيح » عن قتادة . . . فذكر بإسناده مثله . 

فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر» وفيه وجوب السعاية على 
العبد إذا كان معتقه معسرا . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان هؤلاء الآخرين في ذهبوا إليه: أن 
أبا هريرة خف قد روى ذلك -أي : حكم العبد المشترك بين اثنين إذا أعتقه 
أحدهما- كا رواه عبد اله بن عمر » عن النبي اظ » وزاد - أي أبو هريرة- عليه 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ A۸ 
آي على ما رواه ابن عمر شيئًا بيْنَ به أن ذلك الشيء الزائد كيف حكم ما بقي من‎ 
العبد بعد نصيب الذي أعتقه » تلك الزيادة هي قوله : «فإن لم يكن له مال»‎ 
استسعى العبد غير مشقوق عليه» فهذا صريح علل وجوب السعاية على العبد إذا‎ 
. کان معتقه معسرا‎ 

قوله : «حدثنا يزيد بن سنان . . .» إلى آخره . 


بیان لما رواه آبو هريرة» وآخرجه من هس طرق : 

الأول : بإسناد صحيح » والنضر بالنون والضاد المعجمة » وبشير بفتح الباء 
الموحدة» وتهيك بفتح النون . 

وآخرجه الترمذي”' : ثنا محمد بن بشار» قال : نا بجی بن سعيد» عن 
سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن النضر بن انس » عن شير بن تهيك » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «من أعتق نصيبًا -أو قال : شقيصًا- في 
ملوك » فخلاصه في ماله إن کان له مال » وٳن لم یکن له مال قوم قيمة عدل» ثم 
يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق » غير مشقوق عليه» . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري 
وأبي داود . . . إلى آخره . 

وهذا آيضًا إسناده صحیح . 

وأخرجه بو داود" : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا أبان » قال : ثنا قتادة» 
عن النضر بن نس » عن بشير بن هيك » عن أبي هريرة قال : قال النبي اكان : 
«من أعتق شقيصًا في ملوك › فعلیه أن یعتقه کله إن کان له مال » وإلا استسعی 
العبد غير مشقوق عليه» . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم )۱۳٤۸‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٤۱۷‏ رقم ۳۹۳۷) . 


کتاب العتاق ۸۹ 


الثالث : عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري ... إلى 
آخره . 

ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

وآخرجه البخار ي : ٿنا امد بن ابي رجاء» ثنا بجي بن آدم» ثنا جرير بن 
حازم » سمعت قتادة » حدثني النضر بن انس بن مالك » عن بشير بن هيك › 
عن أبي هريرة . . . إلى آخره نحوه . 

الرابع : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن يوسف بن عدي بن رُريق 
شيخ البخاري» عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي الأشل» عن حجاج بن 
أرطاة النخعي » فيه مقال » عن قتادة » عن النضر » عن بشير » عن أبي هريرة . 

الخامس : عن محمد بن النعمان السقطي » عن عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي شيخ البخاري» عن سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أي عروبة» 
ويحيى بن صَبيح بفتح الصاد الخراساني المقرئ » كلاهما عن قتادة . . . إلى آخره . 

وهذا الحديث آخرجه الج اعة بأسانيد ختلفة . 

قوله : «فکان هذا الحديث» آي حدث أي هريرة فيه ما في حديث عبد الله بن 
عمر المذكور في) مضى » وفيه زيادة عليه » وهو وجوب السعاية على العبد إذا 
[۸/ ق ۱۷-ب] کان معسرًا . 

فان قیل : قال ا لخطابي : قوله : «استسعی العبد غير مشقوق عليه» كلام لايثبته آهل 
النقل مسندًا عن النبي ا » ويزعمون أنه من قول قتادة . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۸٩۳‏ رقم ۲۳۹) . 

(۲) البخاري (۲/ ۸۸۲ رقم »)۲۳٠۹۰‏ ومسلم (۳/ ۱۲۸١‏ رقم »)۱٥۰۳‏ وآبو داود (۲/ ٤۱۷‏ 
رقم ۳۹۳۸)» والترمذي (۳/ ٠۳۰‏ رقم »)۱۳٤۸‏ والنسائي في «الکبری» (۳/ ۱۸٩‏ رقم 
۳ )ء وابن ماجه (۲/ ۸٤٤‏ رقم )۲٥۲۷‏ . 


0 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قك تاو ي الا اال م الغا آل كم الح ليده اى 
يستخدم » ولذلك قال : «غبر مشقوق عليه» أي لا يحمل فوق ما يلزمه من 
الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرق » ولا يطالب بأكثر منه . 

وأيضًا لم يذكر ابن أبي عروبة السعاية في روايته عن قتادة » وفيه اضطراب ؛ 
فدل أنها ليست من متن الحديث عنده» وإنم)ا هي من كلام قتادة » ويدل على 
صحة ذلك حديث ابن عمر بضع . 

وقال أبو عمر بن عبد البر“ : روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما 
رواه ابن عمر » واختلف في حديثه وهو حديث يدور علل قتادة » عن النضر بن 
أنس » عن بشير بن نهيك » عن أبي هريرة شت . 

واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء» وهو الموضع المخالف لحديث 
ابن عمر في رواية مالك وغيره » واتفق شعبة ومام على ترك ذكر السعاية في هذا 
الحديث» والقول قوم في قتادة عند جيع آهل العلم بالحديث إذا خالفهم في 
قتادة غيرهم » وأصحاب تتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة » فإن اتفق 
هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة» وإن اختلفوا نظر » فإن اتفق 
منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين لا سي إذا كان أحدهما شعبة» 
وليس أحد بالحملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والساع › 
وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه » وتابعه) 
همام وني هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به 
غبره » وهو أولى ما قل به في هذا الشأن . 

وقال البيهقي : ضعف الشافعي السعاية بوجوه: منها : أن شعبة وهشاما 
روياه عن قتادة وليس فيه استسعاء » وهما أحفظ . 


. )۲۷۷-۲۷۳ /۱٤( «التمهید»‎ )۱( 


کتاب العتاق ۹۱ 


ومنها : أنه سمع بعض أهل العلم يقول : لو كان حديث سعيد منفردا لا 
یخالفه غبره ما کان ثابِتًا . 

قلت : تابع ابن أبي عروبة على روايته عن قتادة يحي بن أي صبيح رواه 
الحميدي » عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن آبي صبيح » عن 
قتادة » على ما رواه الطحاوي . 

وقد ذكر البيهقي أيضًا في «سننه» : أن الحجاج وأبان وموسى بن خلف 
وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك يعني ذكروا فيه الاستسعاء » وإذا سكت 
شعبة وهشام عن الاستسعاء م يكن ذلك حجة على ابن أي عروبة » لأنه ثقة وقد 
زاد عليه شيئًا فالقول له » كيف وقد وافقه على ذلك حاعة . 

وقال ابن حزم : هذا خب في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي 
فيه وقد رواه عنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وجاعة كثيرة ذكرهم 
صاحب «التمهيد» ولم بختلفوا عليه في أمر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو 
أثبت الناس سباعَا من أبي عروبة . 

وقال صاحب «الاستذكار» : ومن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن 
زريع وعلي بن مسهر ويجيی بن سعيد ومحمد بن بکر ويج بن ابي عدي ولو 
کان هذا ا لحديث غير ثابت كا زعمه الشافعي لما أخرجه الشيخان في (صحيحيه . 

وقال شارح «العمدة» : الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه 
بتعللات على البعد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى 
الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات . 

ص: وقد روي عن رسول الله ب ما قد حدثنا بن آبي داود» قال : ثنا 
أبو الواليد» قال : ثنا همام » عن قتادة » عن أبي المليح » عن آبيه : «أن رجلا أعتق 


(۱) «المحلی» (۹/ ۱۹۹) . 


۹۲ نخب الأفكار (ج٥۱)‏ 


شِفْصا [۸/ق۸٠-]‏ له في ملوك » فأعتقه النبي اك كله عليه وقال : ليس لله 


شريك» . 
حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا أبو عمر الحوض » قال : ثنا همام . . . فذكر 
بإسناده مثله . 


فذل قول النبي اك : «ليس لله شريك» علل أن العتاق إذا أوجب بعض العبد 
لله تعالي » انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك ؛ فثبت بذلك أن إعتاق الموسر 
وا لمعسر جيعًا يبرئان العبد من الرق» فقد وافق هذا الحديث أيضًا حديث 
أبي هريرة » وزاد حديث أي هريرة عليه وعللى حديث ابن عمر شد وجوب 
السعاية للشريك الذي ل يُعْيِق إذا كان المعتق معسرًا . 

فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك» ويوجب الضان على المعتق 
الموسر لشريكه الذي لم يعتق » ولا يوجب الضيان على المعتق المعسر» ولكن 
العبد يَشعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق . 

وهذا کله قول أبي يوسف وحمد» وبه نآخذ . 

ش: ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن الإعتاق لا يتجزأًء وإليه ذهب أبو يوسف 
ومحمد» وتنبيهًا عل أنه في المعنى مثل حديث أبي هريرة » لكن حديث أبي هريرة 
يزيد عليه وعلل حديث ابن عمر أيضًا بوجوب السعاية على العبد للشريك عند 
إفسار المعيق: 

وأشار بقوله : «وبه نأخذ» إلى أنه اختار ما ذهب إليه أبو يوسف ومد ومن 

وأخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري» عن مام بن يحي » عن قتادة» عن أي المليح عامر 
وقيل : زيد- عن أبيه أسامة بن عمير بن عامر الهذلي الصحابي خف . 


كتاب العتاق 


وأخرجه آبو داود"“ : عن أي الوليد الطيالسي » عن همام . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي : عن ابن المثنى » عن أبي الوليد »عن همام . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أحمد بن داود ا لمكي شيخ الطبراني » عن أبي عمر حفص بن عمر 
الحوضي شيخ البخاري وأبي داود» عن همام . . . إل آخره . 

وأخرجه الطبراني" : عن محمد بن بجيى القزاز» عن أبي عمر الحوضي 
وهانئ بن يحيى » كلاهما عن مام » عن قتادة» عن أبي المليح » عن أبيه : «أن 
رجلا أعتو عتق شقيصًا من ملوك » فأجاز النبي | لڪ عتقه » وقال : ليس لله شريك)» . 

ص: فأما أبو حنيفة خ فكان يقول : إذا كان المعتق موسرًا فالشريك 
بالٰخیار » إن شاء أعتق ک) آعتق وكان الولاء بينهم) نصفين » وإن شاء استسعى 
العبد في نصف القيمة فإذا آداها عَيِقّ وكان الولاء بينهي) نصفين » وإن شاء ضمن 
المعتق نصف القيمة » فإذا أداها عق » ورجع با المضمن على العبد فاستسعاه 
فيها » وكان الولاء للمعتق . 

وإن كان المعتق معسرًَا فالشريك بالخيار » إن شاء أعتق » وإن شاء استسعى 
العبد في نصف قيمته › فآيي) فعل فالولاء بينه) نصفان . 

ش: قد قررنا مذهب أبي حنيفة فيم مفى » وحاصل مذهبه أنه ير بتجزيء 
العتق » وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية » على ما عرف في موضعه من فروع 
الحنفية . 

ص: واحتج في ذلك بب) حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا آبو معاوية» عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «كان لنا غلام قد شهد 
القادسية فأبلى فيها» كان بيني وبين أمي وبين آخي الأسود» فأرادوا عتقه» 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ٤۱۹‏ رقم ۳۹۳۳) . 
() «سنن النسائي الكبرى» ۱۸1/۳ رقم °( 
9 «المعجم الکبیر للطبرانی» (۱/ ٠۹۱‏ رقم )0۰٩۷‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


وكنث يومئذٍ صغيرًا» فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب #نف فقال : أعتقوا 
أنتم » فإذا بلغ عبد الر هن » فإن رغب في) رغبتم أعتق » وإلا صمّنكم) . 

ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه آن يعتق نصيبه من العبد الذي قد 
کان دخله عتاق آمه وأخيه قبل ذلك . 

قال بو حنيفة یناه : فلا کان له آن یعتق بلا بدل [۸/ ق۱۸-ب] کان له آن 
يأحذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه . 

وكا كان للذي ل يُعتق أن يَعْتق نصيبه من العبد» فضكَن الشربك المعتق › 
رجع إلى هذا المضمَن من هذا العبد مثل ما كان للذي ضكَنه» فوجب له آن 
يستسعى العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه » وفي) كان لصاحبه أن يستسعیه فيه . 

فهذا مذهب أبي حنيفة في هذا الباب . 

والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف ومد رمه الله > أصح القولين 
عندنا ؛ لموافقته لما رويناه عن رسول الله اث . 

ش: أي احتج أبو حنيفة ناث : فيم| ذهب إليه بها حدثنا أبو بشر عبد الملك 
ابن مروان الرقي» عن أبي معاوية الضرير محمدبن خازم» عن سليمان 
الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي . 

وفيه إشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»” : ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : «كان بيني وبين 
الأسود وبين أمّنا غلام قد شهد القادسية » وأبلى فيها» فأرادوا عتقه » وكنت 
صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر خإفعه » فقال عمر : اعتقوا أنتم » ويكون 
عبد الرحمن على نصيبه حت يرغب في مثل ما رغبتم فيه » أو يأخذ نصيبه» . 

وجه احتجاج أبي حنيفة : أن عمر خف آثبت لعبد الرحمن الإعتاق بعد 
بلوغه » بعد أن ثبت في العبد إعتاق » فدل على تجزئ الإعتاق . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» ٤٤۳ /٤(‏ رقم ۲۱۷۲۹) . 


کتاب العتاق ۹° 

وبهذا سقط كلام ابن حزم : وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه 
قول لم يتعلق بقرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة » ولا بقول صاحب . 

ونما احتج به أبو حنيفة اة : ما رواه إسماعيل بن أمية » عن أبيه » عن جده» 
قال : «كان هم غلام يقال له : طهمان أو ذكوان » فأعتق جده نصفه » فجاء العبد 
إلى النبي الك فأخبره » فقال : «يعتق في عتقك » وترق في رقك»» قال : وكان 
حدم سیده حتی مات . 

أخرجه عبد الرزاق" : عن عمر بن حوشب » عن إسماعيل بن أمية . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من طريق عبد الرزاق . 

فإن قيل : قال البيهقي : تفرد به عمر عن إساعيل بن أمية بن عمرو 
الأشدق » والأشدق لا صحبة له » وهو عمرو بن سعيد بن العاص . 

قلت : ذكر ابن حبان في التابعين وكذا فعل ابن منده» وقال ابن الجوزي في 
«التحقيق» : له صحبة . 

وآخرج أحمد هذا الحدیث في «(مسنده» : في مسند عمرو بن سعيد . 

وما احتج به أبو حنيفة ما رواه البيهقي في «سننه» : من حديث الثوري عن 
الأشعث عن الحكم » عن علي لف قال : «إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه ولم 
یعتق منه إلا ما عتق) . 

فإن قيل : قال البيهقي : هذا منقطع . 


قلت : قد روي عن علي خنع من وجه آخر . 


(۱) «المحلں» (۱۹۸/۹) . 
(۲)(«مصنف عبد الرزاق» (۹/ ۱٤۸‏ رقم )۱۹۷۰١‏ . 


() «السنن الکبری للبیهقي» (۱۰/ ۲۷٤‏ رقم )۲۱۱١۸‏ . 
)٤(‏ «مسند أحمد» (۳/ ۱ رقم )۱١٤۳۸‏ . 


. )۲۱۱۱١ رقم‎ ۲۷٤ /۱۰( «سنن البيهقي الکبری»‎ )٥( 


)۱٥ج( نخب الأفكار‎ ۹٦ 


فقال ابن أبي شيبة " : ثنا حفص »عن أشعث » عن الحسن » قال : قال علي : 
«يعتق الرجل ما شاء من غلامه» . 

وذكر صاحب «الاستذكار» : أن هذا قول : الحكم بن عتيبة » وربيعة » وا لحسن › 
والشعبي » وطاوس » وحماد» وعبيد الله بن الحسن » وهل الظاهر . 

قوله : «والقول الأول . . ٠.‏ إلى آخره . 

والعجب من الطحاوي أنه أثبت ترجيح قول أبي يوسف وحمد في هذا الباب 
علل قول أبي حنيفة ؛ لأنه موافق للآثار» وقول أبي حنيفة أيضا كذلك فإن أكثر 
الحنفية احتجوا لأبي حنيفة في ذلك ب) رواه البخاري” : بإسناده عن أبن عمر 
غد أن رسول الله ال قال : «من آعتق شرکا له في عبد» فکان له مال يبلغ 
ثمن العبد » قوم العبد عليه قيمة عدل » فأعطى شر كاءه حصصهم » وعتق عليه › 

و إلا فقد عتق منه ما عتق) » وقد مر ذكره[ ...] . 

واحتجوا في ذلك بى رواه البخاري : بإسناده عن أبي هريرة أن النبي اكا 
قال : «من أعتق نصيبًا أو شقصًا [۸/ ق۹٠-]‏ في ملوك فخلاصه عليه من ماله إن 
کان له مال » والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق علیه» أي لا يستغلل عليه 
الثمن » فدل هذا أيضًا على تجزء الإعتاق لأنه قال : «(خلاصه عليه إن كان له مال» 
فلو لم يكن الإعتاق متجزئًا ل يقل : «خلاصه عليه» لأنه خلص قبل » وأثبت 
السعاية أيضًا» وهي دليل على التجزء أيضًاء لأن السعاية إنما تكون على 
العبد » فعلم أنه بقي منه ملك . 

فإن قلت : ذات الإعتاق لا يتجزأ؛ لأنه معنى واحد لا يقبل التجزء . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» /٤(‏ ۳۲۹ رقم )۲٠۷٠٠‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸٩۹۲‏ رقم ۲۳۸۲) . 


(۳) طمس ب «الأصل) . 
)٤(‏ اصحيح البخاري» (۲/ ۲رقم ۳۹۰؟). 


کتاب العتاق ۹۷ 


قلت : «ليس المراد ذلك» بل المراد من تجزييء الإعتاق والملك أن يتجزأً 
اللحل في قبول أحكام الإعتاق » وهو زوال الملك بأن يزول في البعض دون 
البعض ٠‏ وأن يتجزأ ا لمحل في قبول حكم ا ملك » وهو أن يكون البعض ملوكا 
لواحد» والبعض لآخر . 

فإن قلت : العتق والرق لا يتجزآن بالاتفاق » والإعتاق عن العتق لأنه 
علته فلا يتجزأً الإعتاق أيضًاء وهذا لأن ما لا يتجزاً إذا أضيف إل المحل ثبت 
كله كالطلاق » والعفو عن القصاص . 

ويؤيد ذلك ما رواه البخاري”" : عن ابن عمر » عن النبى اك أنه قال : «من 
اعتق نصیتا له ني ملوك » أو شرا له في عبد» وکان له من الال ما يبلغ قیمته 
بقيمة عدل فهو عتيق . 

قلت : لا نسلم أن ما لا يتجزأً إذا أضيف إلى المحل يثبت كله وني الطلاق 
والعفو عن القصاص عدم التجزء ؛ لعدم الحالة المتوسطة › وفيا نحن فيه حالة 
متوسطة » وهو زوال بعض الملك فلم يلزم العتق والمراد بالحديث : بعد ما أدى 
حصص الشركاء » بدليل الحديثين المذكورين . 


(1) طمس «بالأصل » ك» . 
(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸٩۳‏ رقم۲۳۸۸) . 


۹۸ نخب الأفكار (جه١٠)‏ 


ص: باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يملك ذا رحم حرم منه بو جه من 
وجوه التملك » هل يعتق عليه بدون العتق أو لا؟ 

الرحم : هم الأقارب » ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب » ويطلق في 
الفرائض على الأقارب من جهة النساء » يقال : ذو رحم حرم . ورم هو من لا 
يحل نكاحه » كالأم » والبنت » والأخت » والعمة » والخالة . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن شهيل بن آبي صالح » عن آبيه ‏ 
عن أي هريرة اشع قال : قال رسول الله اڪ : «لا زي ولد والده إلا آن يده 
غلوکا» فیشتریه فیعتقه» . 

حدثنا محمد بن عمرو › قال : ثنا بجی بن عیسیٰ › عن سفیان (ح) . 

وحدثناابن مرزوق » قال : ثنا آبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن سهيل . . . 
فذکر بسناده مثله . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا علي بن الجعد» قال : آنا زهير بن معاوية » عن 
سهیل . . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعللى » عن سفيان بن عيينة » عن سهيل بن 
أبي صالح » عن بيه أبي صالح ذكوان الزيات › عن أبي هريرة . 

وآخرجه آبو داود" : عن عمد بن کثير» عن سفيان» عن سهیل ... ال 


آخره نحوه . 


(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۷0۷ رقم 0۱۳۷) . 


کتاب العتاق ۹۹ 


الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس » عن يحي بن عيسى النَهشلي الكوني » 
عن سفيان الثوري » عن سهيل . . . . إن آخره . 

وآخرجه النساتي : عن علي بن حشرم » عن عيسى بن يونس » عن الثوري»› 
عن سهیل » به نحوه . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي 
شيخ البخاري »عن سفيان » عن سهيل » نحوه 

وآخرجه مسله : عن بي بكر بي شيبة › عن وکیع › عن سفيان » عن 
سهیل › نحوه . 
الببخاري » عن زهير بن معاوية » عن سهيل . . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «لا زي ولد معناه لا يعطيه جزاء ما أسلف من إحسانه وبرًه إليه 
وتربيته إياه وتحمله المشاق له ومن هذا قوم : جزاه الله خيرًا أي : أعطاه جزاء ما 
أسلف من طاعته » ويقال : جزي عنى هذا الأمر أي قضى . 

قوله : «فيعتقه» بالنصب عطقا على قوله : «فیشتريه») وأصل «الفاء» للعطف › 
وموجبه التعقيب بعتق الرجل [۸/ق۹٠-ب]‏ ألا ترى نهم وصلوا حرف «الفاء» 
با لجزاء » وسموه حرف الجزاء ؛ لأن الجزاء يتصل بالشرط » على أن يتعقب نزوله 

وأما «الفاء» هاهنا فلعطف الحكم على العلة كى) يقال : جاء الشتاء فتأهب» 
وكذا قوله : «فيشتريه فيعتقه» أي بذلك الشراء» وهذا جعل الشراء إعتاقا في 
القريب بواسطة الملك . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱٤۸‏ رقم )۱١۱۰‏ . 


۰+ نخب الأفكار (ج١أ٠)‏ 


قال المحققون من الأصوليين : «الفاء» للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء » فإن 
قال : إن دخحلت هذه الدار فأنت طالق . فالشرط أن تدخل على الترتيب من غبر 
تراخ . وقد تدخل في المعمول نحو جاء الشتاء فتآهب . 

وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود لكن في المفهوم غيرهاء نحو : سقاه 
فأرواه . 

وقوله : «لا مجزي ولل والده إلا أن بجده مل وکا فیشتریه فیعتقه» . 

وقال الخطابي : قوله : «فيعتقه» ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الملك ؛ 
لأن العلىاء قد أحمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال » وإنما 
وجهه أنه إذا اشتراه ودخل في ملكه عيِیَّ عليه » فلا كان الشراء سببا لعتقه ضيف 
العتق إلى عقد الشراء إذا كان تولد منه ووقوعه بهء وإن) صار هذا جزاء له» 
وأداء لحقه ؛ لأن العتق أفضل ما ينيم به أحد على أحلٍ؛ لأنه بخلصه من الرق » 
ويجبر منه النقص الذي فيه » ويكمل له أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة 
والشهادة ونحو ذلك . 

ص: فذهب قوم إلى أن من ملك أباه م يعتق عليه حت يعتقه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ربيعة ومالكًا ومكحولا » فإنهم قالوا : لا يعتق إلا 
بعتق شراء . 

وقال الكاساني" : إذا اشتری أباه أو أمه أو ابنه عتق عليه » نوی أو لم ينو » 
عند عامة العلأء . 

وقال مالك : لا يعتق إلا بإعتاق مبتدأً واحتج بحديث أبي هريرة المذكور» 
وقال : حقق الإعتاق عقيب الشراء ولو كان الشراء نفسه إعتاقا لم يتحقق 
الإعتاق عقيبه» لأن إعتاق التق لا يتصورء فدل أن شراء القريب ليس 


. )۱۳۹۸ «معالم السنن» )۱۳۹/4 رقم‎ )١( 
.) €0 /۳( «بدائع الصنائع»‎ )۲( 


کتاب العتاق 1۰۱ 


بإعتاق » ولأن الشراء إثبات الملك » والإعتاق إزالة الملك › وبينه) منافاة فكيف 
يكون اللفظ الواحد إثباتًا وإزالة؟!. 

والجواب : أما عن الحديث فعن قريب مجيء . 

وأما قوله : الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالة الملك» فنعم » لكن الممتنع 
إثبات الحكم [وضده]“ بلفظ واحد في زمان واحد» ما في زمنين فلا؛ لأن 
علل الشرع ني الحقيقة دلائل وأعلام على المحكومات الشرعية » فيجوز أن يكون 
لفظ الشراء السابق عَلَمَّا على إثبات الملك في الزمان الأول ٠‏ وذلك اللفظ بعينه 
عَلَمَّا على ثبوت العتق في الزمان الثاني » إذ لا تنافي عند اختلاف الأزمان . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : یعتق عليه بملکه إیاه . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون. وأراد بم : النخعي» 
والأوزاعي » والثوري » وآبا حنيفة » وأبا يوسف ٠‏ وعمدًاء» والشافعي وإسحاق» 
وداود فإنهم قالوا : إذا ملك أباه يعتق عليه بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى عتق 
مستآنف » وأما إذا ملك غير الوالدين من ذي الرحم المحرمة وغيرهم ففيه 
خلاف وتفصیل . 

فقال أصحابنا : شرط العتق أن يكون من ذوي الرحم المحرمة» وذو الرحم 
المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بغير واسطة كالأخوين » أو أحدهما 
بواسطة والآخر بواسطة كالعم وابن العم وكذلك إذا ملك ابن العم والعمة أو 
ابنتها أو ابن خاله أو خالته أو ابنتيه| » وكذا لو ملك حليلة ابنه أو منكوحة أبيه» 
أو ما من الرضاع لا تعتق ؛ لأن في الأول وجد رحم بلا حرم » وفي الثاني وجد 
المحرم بارحم . 

وقالت طائفة :۸1/ق٠٠-أ]‏ لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو آم أو من 
ولده هو كذلك » ولا يعتق غير هؤلاء لا أخ ولا غيره وهو قول الشافعي » وقال 


() في «الأصل؛ : الواحد والمثبت من «بدائع الصنائع» . 


1۰۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الأوزاعي : يعتق كل ذي رحم محرمة حتى ابن العم وابن الخال فإغه| يعتقان 
عليه ويستسعیه ا . 

وقال ابن حزم : ما نعلم قول الشافعي عن أحلٍ قبله » فإن قالوا : إنه روي عن 
إبراهيم : «إذا ملك الوالد أو الولد عتق» » قلنا : نعم » وقد صح عنه هذا أيضًا في كل 
ذي رحم » ولیس في قوله : «إذا ملك الوالد والولد عتق» أن غير هما لا يعتق . 

وقال ابن حزم أيضًا : ؛ ومن ملك ذا رحم حرم فهو حر ساعة تملكه » فإن 
ملك بعضه لم يعتق عليه إلا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط » فإنم 
یعتقون عليه کلهم إن کان له مال يحمل قیمتهم » فان لم یکن له مال يحمل قیمتهم 
اشتشعوا» وهم كل من ولده» من جهة أم أو جدة أو أب » وكل من ولده هو من 
جهة ولد» أو ابنة الأعمام والعمات وإن علوا كيف كانوا» لأم أو لأب › والأخوة 
والأخوات كذلك » وكل من نالته ولادة أحت أو أخ بي جه كانت » ومن كان 
له مال وله أب أو آم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلل قيمتهم » وعتقهم 
إذا أراد سيدهم بيعهم » فإن أبى لم يُجبر السيد على البيع » فإن ملك ذا رحم غير 
محرمة » أو ملك ذا حرم من غير رحم لكن بصهر » أو وطئ أب » أو ابن لم يلزمه 
عتقهم » وله بيعهم إن شاء . 

ص: وكان من الحجة نمم في ذلك أن قول النبي ك اة هذا يحتمل ما قالواء 
ويحتمل : «فيشتريه فيعتقه بشرائه» هذا في الكلام صحيح › وهو ولل ما حمل عليه 
هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره نما روي عن النبي اعا 

فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني » قال : ثنا أبو عُمير النحاس » قال : 
ثنا ضمرة » عن سفيان الثوري › عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر نت قال : 
قال رسول الله جي : «من ملك ذا رحم عحرمة فهو حرا . 


. )۲١١-۲۰١ «المحلی)(۹/‎ )1( 


کتاب العتاق ۰۳ 


حدثنا محمد بن عبد الله » قال : ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن 
غياث » قالا : ثنا ماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة» قال : قال 
رسول الله ا : «من ملك ذا رم فهو حر» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج . (ح) 

وحدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا أسد» قالا : ثنا هماد بن سلمة ... فذكر 
بإستاده مثله . 

حدثنا محمد بن عبد الله » قال : ثنا آبو بكر بن أبي شيبة › قال : ثنا يزيد بن 
هارون » عن حاد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة افع قال : قال 
رسول الله اتا : «من ملك ذا رحم فهو حر . 

وتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب آن ذا الرحم المذكور فيه)ا هو ذو الرحم 
الحرم » ون ذا المحرم المذكور فيه هو ذو المحرم من الرحم » فيكون معناهما لما جمع 
ما فيه هو مثل ما في حديث ابن عمر : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر . 

وقد بلغتي أن محمد بن بكر كان يحدث» عن حاد بن سلمة» عن عاصم 
الأحول » عن الحسن » عن سمرة قال : قال رسول الله اكا : «من ملك ذا رحم 
من ڏي حرم فهو حر . 

فدل على ما ذکرناه . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه : أن قول 
البي اكا : «لا يجزي ولد والده . . . .» الحديث يحتمل أن يكون معناه مثل ما قاله 
أهل المقالة الأول » وهو أن يكون العتق بهذا الشراء بكلام مبتداً» ويحتمل ما قاله 
آهل المقالة الثانية » وهو أن يكون نفس الشراء عتقًا من غير كلام مبتدأًء وهذا في 
الكلام صحيح كا قلنا قي قوم : سقاه فأرواه » وأطعمه فأشبعه » وضربه فأوجعه . 

فإذا كان الحديث تملا للمعنيين المذكورين » فصرفه إلى المعنى الثاني أولى ؛ ليتفق 
هو وحديث عبد الله بن عمر وحديث سمرة بن جندب #شتہ » فإن حديثه| 


1 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


يقتضي أن يكون املك هو الإعتاق » من غير حاجة إلى كلام مستأنف » وحمل معاني 
الآثار على الاتفاق أولى [۸/ ق٠۲-ب]‏ بل النَعَيّن من لها على التضاد . 

وآما حدیث ابن عمر » فأخرجه بإسناد صحیح . 

وأبو عُمير النحاس هو عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي شيخ أي داود 
النسائي وابن ماجه . 

وضمرة هو ابن ربيعة الفلسطيني الرملي من الثقات المأمونين . 

والحديث أخرجه النسائي” : أنا عيسى بن محمد -هو أبو عمير الرملي- 
وعيسى بن يونس الفاخوري » عن ضمرة » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ال : «من ملك ذارحم حرم عتق» . 

وآخرجه البيهقي بهذا الإسناد" ولفظه : «فهو عتيق» . ثم قال : تفرد به 
ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد : نى عن بيع الولاء» » وقد رواه بو عمير أيضًا 
مع الحديث الأول . 

قلت : ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير حفوظ » ولا يوجب ذلك عله 
فيه » لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه » كذا قال ابن حنبل . 

وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونًا ) يكن هناك أفضل منه . وقال ابو سعيد بن 
يونس : کان فقيه هل فلسطين في زمانه . 

والحدیث إذا انفرد به مثل هذا کان صحيحًا» ولا يضره تفرده»› فلا ندري 
من أين وهم في هذا الحديث روايه كا زعم البيهقي . 

وقال ابن حزم : هذا خبر صحيح » تقوم به الحجة على الخصم » وكل رواته 
)١(‏ «السنن الکبری» (۳/ ١۷۳‏ رقم )٤۸۹4۷‏ وقال النسائي بعده : لا نعلم أن أحذًا روى هذا 


الحديث عن سفيان غير ضمرة» وهو حديث منكر . 
(۲) «السنن الکبری للبیهقی» (۲۸۹/۱۰ رقم۲۱۲۰۸) . 


کتاب العتاق 0 


ثقات » وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا » ودعوى أنه أخطاً فيه » باطل لأنه دعو 
بلا برهان . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» : عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ » ثم 
قال : وثنا أبو علي بإسناده سواء «أن رسول الله اث نه عن بيع الولاء وعن 
هبته) . 

وهذا يقتضي أن المتنين حفوظان . 

ثم قال عن حديث «من ملك ذا رحم محرم» : صحيح علل شرط الشيخين › 
وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب » ثم ذكره بإسناده من 
طريق سمرة خ#ة انتهى . 

وآما حديث سمرة فأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن عبد الله بن خلد الأصبهاني » عن إبراهيم بن الحجاج 
السامي -بالسين المهملة- الناجي -بالنون- البصري شيخ أبي زرعة الرازي 
وأبي يعلى الموصلي . 

وعن عبد الواحد بن غياث البصري الصيرفي . 

كلاهما عن حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن البصري »عن سمرة . 

وآخرجه الترمذي : نا عبد الله بن معاوية الجمحي» قال : ثنا ماد بن 
سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » أن رسول الله اق قال : «مَن ملك ذا 
حرم فهو حر . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري › 
عن حاد بن سلمة... إلى آخره . 


. )۲۸۵۱ رقم‎ ۲٣۳٣۳ /۲( «المستدرك»‎ )١( 
. )۱۳٣١ رقم‎ 1٤1 /۳( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۱1°٩٦ 


وأخرجه آحمد في «مسنده»“ : نا أبو كامل » ثنا ماد » عن قتادة » عن الحسن »› 
عن سمرة بن جندب » أن النبي ا قال : «من ملك ذا حرم فهو حر . 

القالث : عن نصر بن مرزوق » عن أسد بن موسي » عن حاد بن سلمة .. . 
إلى آخره. 

الراإبع : عن محمد بن عبد الله الأصبهاني » عن أبي بكر بن بي شيبة » عن يزيد 
ابن هارون الواسطي » عن حاد . . . . إن آخره . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا يزيد بن هارون» آنا هماد بن سلمة» عن 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب » عن النبي الط قال : «من ملك ذا 
رحم فهو عتیق) . 

وآخرجه آبو داود" نحوه غير مرفوع . ثنا محمد بن سلیان الأنباري» 
قال : ثنا عبد الوهاب » عن سعيد» عن قتادة » عن الحسن قال : «من ملك ذا 
رحم فهو حرا . 

وھذا ک) رأيت الحديث صحيح . 

وأخرجه الحاكم في «مستدرکه) وصححه . 

وقال ابن حزم : صحح الحنفيون هذا الخبر » ورأوه حجة » وقالوا : لا يضره 
ما قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة» والمنقطع تقوم به الحجة . 

قلت : الحديث صحيح وليس بمنقطع ؛ لأن الحسن قد ثبت ساعه من سمرة 
في غبر ما حديث » قاله البخاري وغيره » وقد مر هذا غير مرة . 


(۱) «مسند احمد) /٥(‏ ۲۰ رقم .)۲۰۲٤١‏ 

(۲) «مسند حمد) ۱١ /٥(‏ رقم ۲۰۷۹)» /۱۸/٥(‏ رقم ۲۰۲۱۷) . 
(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ٤۲۰‏ رقم ۳۹۵۱) . 

. )۲۸٥۲ رقم‎ ۲٣۳۳ /۲( «المستدرك»‎ )٤( 


کتاب العتاق 1۰%۷ 


فإن قيل : أخرج البيهقي هذا الحديث” : من طريق محمد بن بكر» عن 
حاد بن سلمة » عن عاصم وقتادة » عن الحسن » عن سمرة . 

ومن طریق مسلم” :بن إبراهيم وموس بن إساعيل : عن حاد» عن 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة » عن النبي ال قال موس في موضع آخر» عن 
سمرة في) بحسب حاد /٦[‏ ق٠۲-ا]‏ ثم علله البيهقي بأن هادا شك في سمرة . 

قلت : رواه النسائی والترمذي وابن ماجه من غير شك ک| ذکرناه» وکذا 
آخرجه أحمد من حديث ابي کامل ویزید بن هارون عن حماد ک) ذکرناه» ومن 

قوله : «وتصحيح حديثي سمرة هذین...٠‏ إلى آخره . 

إشارة إلى وجه التوفيق بين حديثي سمرة المذكورين بلفظين متخايرين » وبين 
[حديث ]عبد الله بن عمر » ففي رواية إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن 
غياث : «من ملك ذا مرم فهو حرٌ» وني رواية سد وحجاج ويزيد بن هارون : 
«من ملك ذا رحم فهو حر . 


وني رواية عبد الله بن عمر : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر . 

ووجه التوشن نهان المراد من قوله : «دا رحم» هو ذوالرحم المحرم» وان 
ماني حديث ابن عمر : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر» 

قوله : «وقد بلغني . . .» إلى آخره . 

ذكره شاهدًا لصحة تأويله » لأن عمد بن بكر بن عثان اليْرْسَاني البصري 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲۸۹/۱۰ رقم )۲٠۲۰۴١‏ . 


() «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۲۸۹ رقم ۲۱۲۰۵) . 
(۳) تكررت في «الأصل» . 


°۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


كان يحدث » عن حاد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن الحسن » عن سمرة 
قال : قال رسول الله اڪ : «من ملك ذارحم من ذڏي رم فهو حر . 

فهذا دليل صريح علل أن المراد من اللفظين المذكورين » نحو ما ذكره من 
التأويل . 

وإسناد هذا صحيح » ورجاله كلهم من رجال الصحيح . 

وآخرجه الترمذي” نحوه : ثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحلٍ» 
قالوا : نا محمد بن بكر الفرساني» عن حاد بن سلمة» عن قتادة وعاصم 
الأحول » عن الحسن » عن سمرة بن جندب » عن النبي اك نحوه . 

والنسائي” عن [عبيد الله بن سعيد] »عن محمد بن بكر . 

وابن ماجه : عن إسحاق بن منصور وعقبة بن مكرم » عن محمد بن بكر 
البرساني » عن حاد بن سلمة » عن قتادة وعاصم » عن الحسن » عن سمرة بن 
جندب » عن النبي اكل قال : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر) . 

قلت : يسان - بضم الباء الموحدة- من الأزد . 

ص: وقد روي عمن بعد رسول الله اتا من أصحابه وتابعیھم تہ ما 
يوافق هذا أيضًا . 


حدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا آبو عاصم » عن أي عوانة » عن الحكم » عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عمر خث قال : «من ملك ذا رحم حرم فهو حرا . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٦٤٦‏ رقم )۱۳٣١‏ . 

(۲) «السنن الکبری)(۳/ ۱۷۳ رقم )٤۹۰۲‏ . 

(۳) في «الأصل» عبد الله بن سعد» وهو من شيوخ النسائي أيضًاء غير آنه م يذكروا له رواية عن 
محمد بن بكر البرساني» وقد جاء على الصواب في «السنن الكبرى» للنسائي» و«تحفة 
الأشراف» للحافظ المزي ٦۳ /٤(‏ رقم )٤٥۸١‏ . 

. )۲أ١۲‎ ٤ رقم‎ ۸٤۳ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


کتاب العتاق ۱۹ 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة » قال : ثنا سفيان 
الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن المستورد : «آن رجلا زوج ابن آخيه ملوكته › 
فولدت له آولادا » فآراد آن يَشكرق أولادها › فأتی ابن آخيه عبد الله بن مسعود» 
فقال : ن عمي زوجني وليدته » ونا ولدت لي آولاداء فاراد آن يسترق ولدي» 
فقال عبد الله : كذب » ليس له ذلك) . 

حدثنا أحمد بن الحسن » قال : ثنا أسباط بن محمد قال : ثنا سفيان الثوري › 
عن إسماعيل بن أمية » عن عطاء بن آبي رباح قال : «إذا ملك الرجل عمته أو 
خالته أو أخاه أو أخته » فقد عتقوا وإن ل يعتقهم» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد قال : - بو جعفر : 
أظنه- عن حجاج » عن عطاء والشعبي » مثله . 

قال : وقال إبراهيم : «لا يعتق إلا الوالد والولد» . 

فلا روينا عن رسول الله ا ما روينا ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من 
آأصحابه وتابعيهم » ولم نعلم في ذلك خلافًا عن مثلهم » وجب القول با روي عنهم 
من ذلك » وترك خلافه . 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد ر مهم الله . 

ش: ذكر في ذلك من الصحابة : عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» 
ومن التابعين : عن عطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي . 

أما آثر عمر فأخرجه بإسناد صحيح » عن يزيد بن سنان القزاز » عن أي عاصم 
النبيل الضحاك بن خلد» عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن الحكم بن عتيبة › 
عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد » عن عمر بن ا لخطاب . 

وآخرجه ابن حزم" : من طريق الخشني » ثنا محمد بن بشار » ثنا أبو عاصم 
-هو الضحاك بن خلد- ثنا أبو عوانة» عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم 


. )۲١۳/۹( «المحلی»‎ )۱( 


۱۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


النخعي » عن السود بن يزيد» عن عمر بن الخطاب [۸/ق٠۲-ب]‏ قال : «من 
ملك ذارحم حرمة فهو حر . 

وآخرجه آبو داود' بغیر هذا الإسناد : ثنا عحمد بن سليمان الأنباري » قال : 
ثنا عبد الوهاب » عن سعيد» عن قتادة » أن عمر بن الخطاب خاشعفك قال : من 
ملك ذارحم حرم فهو حر . 

وآما آثر عبد الله بن مسعود خ#اعف فأخر جه آيضًا بإسناد صحيح . 

عن أي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث الثوري » عن سلمة بن کهيل › 
عن المستورد بن الأحنف الكوفي .. .. إلى آخره نحوه» ثم قال : وإليه ذهب 
بعض أصحابنا . 

وآخرجه بن حزم في «المحلى) : من طريتق غندرء نا غندار» نا شعبة 
وسفيان -قال شعبة : عن غيلان » وقال سفيان : عن سلمة بن كهيل » كلاهما 
عن المستورد هوابن الأحنف-: «أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود» فقال له : 
إن عمي زوجني جاریته » وإنه يريد ن يَسْكَرق ولدي » فقال‌ ابن مسعود : ليس 
لەذلك». ۰ 

وأما آثر عطاء فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أحمد بن الحسن بن القاسم 
الكوني » عن أسباط بن محمد القرشي الكوني » عن سفيان الثوري » عن إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي » عن عطاء بن ابي رباح 
المكي . 
(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۹ رقم )۳۹٥۰‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۲۹۰ رقم ۲۱۲۱۳) . 
() «المحلى» (۲۰۳/۹) . 


كتاب العتاق ۱۱۱ 


وأخرجه عبد الرزاق"" : عن سفيان الثوري» عن إسباعيل بن آمية» عن 
عطاء قال : «إذا ملك الأخ أو الأخت والعمة والخالة » عتقوا . 

وأما أثر عامر الشعبي فأحرجه من طريق الحجاج بن أرطاة النخعي » وفيه مقال . 

:«قال کک iS a‏ . أي قال الحجاج بن 

E e Ns -‏ 
طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن حاد بن زيد» عن ابن شبرمة » عن الحارث 
العكلي . عن إبراهيم يم النخعي قال : «من ملك ذا ر حم فهو حر) . 

وهو قول ابن شبرمة . 

وروي عبد الرزاق : عن معمر › عن قتادة » عن الحسن وجابر بن زيد» قالا 
جميعًا : «من ملك ذا رحم عتق» . 

وآخرج ابن حزم من طربق وکيع »عن شعبة › عن الحكم بن عَيبة 
وحاد بن أبي سليمان » قالا جميعًا : «[ كل من ملك ]" ذا رحم حرمة عتق) 

قال ابن حزم : وصح أيضًا عن قتادة» وهو قول الزهري وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف والليث وسفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة 
وجحیع آصحابه » وعبد اله بن وهب وغيرهم . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق) ۱۸٤ /٩(‏ رقم ۱۹۸۵۹) . 
(۲) «المحلی» (۹/ .)۲١۳‏ 
(۳) في «الأصل » ك : من ملك كل . والمابت من «المحلل» لابن حزم . 


1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: باب : المكانب متى يعتق؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حكم المکاتب مت يعتق؟ . 

لكاتب -بفتح التاء : هو الرق الذي يلتزم بامال إما حالاء وإما جما ليعتق 
عند وفائه . 

والمكاتب : بكسر التاء هو المول . 

والكتابة : تحرير ملوك يداني الحال » ورقبة بعد أخذ المال . 

SL ES E a 
عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي اث قال : «يؤدي المكاتب‎ 
. بحصة ما دى دية خُر وما بقي دية عبد‎ 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا بجی بن عبد الله بن بکیر » قال : ثنا هماد بن 
زيد» عن يونس »عن عكرمة » عن النبي اڪ » مثله » وم يذكر ابن عباس . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا حى بن حى النيسابوري › قال : ثنا وكيع › 
عن علي بن المبارك» عن يحي بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
«قض رسول الله ا قث في مكاتب قل بدية الحر بقدر ما عتق منه» . 

قال ابن عباس : «ويقام على المكاتب حَدٌ المملوك . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري › قال : حدثنا 
الحجاج الصؤاف » عن يحي بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله اث : «يُوَدّى ال مكاتب بقدر ما أدى دية الحرّ وبقدر ما رق منه دية 
العبد» . 


ش: هذه أربع طرق صحاح غير أن الثاني مرسل . 


کتاب العتاق 11۳ 


فكالأول : أخرجه الترمذي” : نا هارون بن عبد الله البزاز» قال : ثنا يزيد 
SS‏ 
وقال التبي ا ا ا و حر [۸/ ق۲۲-] وما 
بقي دية عبد) . 
وقال : حدیث حسن . 
وكالثاني : أخرجه آبو داود معلقًا"“ وقال : وأرسله هماد بن زيد وإسماعيل › 
عن يوب » عن عكرمة » عن النبي اك 
وكالثالث : أخرجه النسائي” : أنا القاسم بن زكرياء بن دينار » نا سعيد بن 
عمرو» ثنا حماد بن زيد »عن أيوب »عن عكرمة . 
ء 3 ۶ 2 
وعن بحيى بن آبي كثير » عن عكرمة» عن ابن عباس : «آن مكاتبا قتل على 
عهد رسول الله » فأمر أن يْرَدّى ب| أدى : دة ا لخر » وما لا : دية المملوك) . 
وکالرابع : آخرجه أبو داوو ا عاب بن آی ية فال ا بعلن بن 
عبيّد» ثنا الحجاج الصواف » عن بحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال : «قضی رسول الله اكت في المكاتب ق يوگ ها آدي من 
مكاتبته : ديّة الحر » وما بقى : ديّة المملوك) . 
وأخرج الحاكم” هذا الحديث من وجهين » وقال فيه) : صحيح علل شرط 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم ۱۲۹۹) . 

(0) «سنن آبي داود»(۲/ ٠۰۳‏ رقم (to‏ . 
e‏ 1/۸ رقم )٤۸۱۲‏ . 

€3 سنن ابي داود» ۹۳/0 رقم .)٤0۸۱‏ 

. )۲۸٦٥-۲۹۸٤ «مستدرك الحاکم» (۲/ ۲۳۷ رقم‎ )٥( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 11٤ 


ثم رواه" "من وجه ثالث » وقال : صحيح الإسناد . 

فإن قيل : لما أخرج البيهقي هذا الحديث في «سننه» وبين الاختلاف فيه 
قال : هذا المذهب إنم| يُروى عن علي خ#عك » وني ثبوته عن النبي اظ نظر . 

قلت : رواه حماعة مرفوعًا وهو زيادة فلا تضرهم رواية من وقف › 
حشنه الترمذي وصځحه الحاكم » وقال ابن حزم : خبر علي وابن عباس تہ 
في غاية الصحة» وليت شعري من أين وقع أن العدل إذا أسند الخبر وأوقفه 
آخر-أو أرسله- أن ذلك علة في الحديث» هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا 
ا 

قوله : «يُودى المكاتب» على صيغة المجهول من وديث القتيل ديه ديه إذا 
أعطيت ديته » وأصل دية وذية» كعدة أصلها وَعَدّ» حذفت الواو منه) تبعَا 
للفعل المضارع » وعوضت عنها الماء» والآمر من هذا: د ياء ذواء كق قيا 
قوا» أصله : أود » ك) أن أصل ق : أوق حذفت الواو تبعًَا للفعل » فصار «أد» » 
فاستغني عن الهمزة» فطرحت » فبقي «د» على وزن «ع» لأن المحذوف «فاء» 
الفعل» و«لامه»» أما الفاء فَلِمَا ذكرناء وأما اللام فلأن آخر الأمر مجزوم› 
والجزم في النواقص بحذف اللام » فافهم . 

قوله : «بحصة ما أدى» أي بقدر حصة ما دى من مال الكتابة . 

قوله : «دية الثر» بنصب الدية على الإطلاق . 


(۱) «مستدرك الحاکم» (۲/ ۲۳۸ رقم ۲۸۲۲) . 

(۲) «السنن الکبری» (۱۰/ ۳۲۹ رقم )۲٠٤٤١‏ 

(۳) ليس الأمر علل إطلاقه كا هو معلوم في علم أصول الحديث » والخلاف في هذه المسألة مشهور 
بين المحققين من المحدثين » والفقهاء والأصولييين . 
والراجح عند المحققين من المحدئين المتقدمين ومن تب تبعهم أن الترجيح يكون بحسب القرائن 
المحتفة بالرواية فیرجح المرفوع إذا کان راويه أحفظ وأتقن من وقفه» أو أكثر عدداء 
وبالعکس . 


کتاب العتاق 110 


قوله : «وما بقي : دية عبد أي يَوْدّى المكاتب بحصة ما بقي من مال الكتابة 
دية عبل) . ٠‏ 

قوله : «في مكاتب قَيَلّ» على صيغة المجهول . 
ویستفاد منه أحکام : 

الأول : احتجت به طائفة على أن المكاتب يعتق بقدر ما أدى» على ما يجيء 
بیانه عن قريب إن شاء الله تعال . 

الثاني : احتجت به طائفة على أن المكاتب إذا جنى عليه أحد» فإنه يؤاخذ 
بحكم الحرية لا عتق منه بمقدار ما أدى وبحكم الرَقية فيم بقي منه من الرّقية ء 
وإليه ذهبت الظاهرية . 

وقال ابن حزم في «المحلي» : المكاتب عبد ما م يؤد شيئًاء فإذا دى من 
کتابته شيئًا شرع فيه العتق والحرية بقدر ما دى » وبقي سائره ملوگا» وکان لا 
أعتق منه حكم الحرية في ا لحد والمواريث و[الديات وغير ذلك » وكان لما بقى منه 
حكم العبيد في الديات والمواريث] وغير ذلك وهکذا أبدًا حت يتم عتقه 
بتام اداه . 

ثم استدل علل هذا بالحديث المذكور . 

وقالت طائفة : المكاتب خُر ساعة العقد بالكتابة . 

قال ابن حزم" : روي هذا عن ابن عباس ولم نجد له إسنادا إليه . 

قلت : فعلل هذا القول إذا جني عليه يؤاخذ الجاني بحكم الحرية مطلمًا . 

وقالت طائفة : إذا دی نصف کتابته فهو غريم » وهو قول شريح » وژوي 
عن عمر بن الخطاب خف نحوه . 
(1) «المحلی» (۹/ ۲۲۷) . 


(۲) سقط من «اللأصل» ولعله انتقال نظر من المؤلف : والمثبت من «المحلل» . 
(۳) «المحلی» (۹/ ١۲۲۹‏ ۲۳۰). 


وقالت طائفة : إذا دى الثلث فهو غريم » روي ذلك عن عبد الله بن مسعود . 

وقالت طائفة : إذا أذى الربع فهو غريم » روي ذلك عن إبراهيم النخعي . 

وقالت طائفة : إذا أذى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم » روي ذلك عن 
عطاء بن أي رباح » رواه عبد الرزاق » عن ابن جریج عنه . 

وقالت طائفة : إذا أدى ثمنه فهو غريم » روي ذلك عن قتادة عن الحسن » عن 
ابن مسعود» ورواه شعبة » عن ال مغيرة » عن إبراهيم [۸/ ق۲۲-ب] النخعي . 

وقالت طائفة : إذا بقي عليه س أواقٍ - أو خس دود أو خسة أوسق- فهو 
غريم » روي ذلك عن ابن عباس . 

وقال أصحابنا الحنفية : إذا جنى على المكاتب أحد» فإن كان خطاً فالأرش له 
والأرش آرش العبد . 

وإذا كان عمدًا فال مسألة على ثلاثة أوجه : 

# في وجه يجب القصاص في قوهم . 

# وني وجه لا يجب في قوهم . 

# وفي وجه اختلفوا فيه . 

آما الأول : فهو أن يقتله رجلّ عمدًا ولم يترك وفاء » فللمولى أن يقتل القاتل ؛ 
لأنه إذا م يترك وفاء فقد مات عاجرًاء فمات عبدًاء والعبد إذا قتل عمذًا يجب 
القصاص عل قاتله إن كان عبدًا بالإجماع » وإن كان حرا عندنا كذلك هنا . 

وآما الثاني : فهو أن يقتل عمدًا ويترك وفاء» ويترك ورثة أحرار سوئ المولى 
فلا يجب القصاص لاستيفاء ول القصاص » لاختلاف الصحابة نہ أنه 
يموت حرا أو عبدًا. 

وأما الوجه الثالث : فهو أن يقتل عمدًا ويترك الوفاء» ولا وارث له سوى 
ا 


کتاب العتاق 11۷ 


فعلل قول أبي حنيفة وأبي يوسف جب القصاص للمول ؛ لأنه لا استيفاء اهنا . 

وقال محمد : لا جب . 

الثالث : أن المكاتب يقام عليه حَدٌ المملوك ؛ لقول ابن عباس : «ويقام على 
لكاتب اا 

قال أصحابنا : يؤخذ المكاتب بأسباب الحدود الخالصة وغيرها نحو الزنا 
والسرقة والشرب والسكر والقذف ؛ لا القن ؛ لأن القن يؤخذ اء فالمكاتب 
أولى » ولا يقطع ني سرقته من مولاه ؛ لأنه عبده » وكذا لا يقطع في سرقة من آل 
مولاه ولا من امرأة مولاه» ولا من کل ذي رحم حرم من مولاه» ولو سرق منه 
أجنبي يقطع بخصومته؛ لأن المكاتب أحق بمكاسبه ومنافعه فكانت له 
الخصومة كالح » فيقطع بخصومته . 

ص: قال بو جعفر يناث : فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق بقدر ما آدى» 
ویکون حکمه فيه حکم ال حر » ویکون حکمه في) ل يود حكم العبد» واحتجوا 
في ذلك بهذا الحديث . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الشعبي » وعكرمة» والحكم بن عتيبة » وإبراهيم 
النخعي » وشريحا » وعطاء بن بي رباح » وأحمد بن حنبل في قول » وداود وجماعة 
الظاهرية » وقد مَرّ الكلام فيه مستوق . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا يعتق إلا بأداء جيع المكاتبة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الزهري » والثوري› 
والأوزاعي » وقتادة » وعروة بن الزبير » وسليمان بن يسار » وسعيد بن المسيب » وابن 
أي ليلل » وابن شبرمة » وأبا حنيفة » وأبايوسف» ومحمدًا» ومالكا» والشافعي » 
وأحمد » وإسحاق » وأبا ثور » فإنهم قالوا : ا لكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 111/۳( . 


1۱1۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب › وعثان بن عفان › وجابر بن عبد الله » 
وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر » وعائشة أم المؤمنين شت . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا ا لخطاب بن عثان» 
قال : ثنا إساعيل بن عياش » عن سليمان بن سُليم » عن عمرو بن شعيب › عن 
بيه » عن جده» آن رسول الله ا قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه من کتابته 
درهم؟ . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاف 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن خطاب بن عثان الفوزي 
ا لحمصي شيخ البخاري » عن إسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي » عن 
سليمان بن سليم الكناني ا لحمصي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . 

وأخرجه آبو داود" : عن هارون بن عبد الله » عن ابي بدر شجاع بن 
الوليد » حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش » وحدثئني سليمان بن سَلَيّم » عن 
عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده . . . إلى آخره نحوه . 

فان قیل : ما حال هذا الحدیث وبم| بحکم فیه؟ 

قلت : أما خطاب فهو من رجال الصحيح » وأما إسماعيل بن عياش فقد قال 
ابن معين : ثقة في) يروي عن الشاميين » وقال البخاري : إذا حدث عن أهل 
بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر . 

وهو يروي عن سليان بن سليم وهو شامي من آهل بلده ووثقه يجي 
وأبو حاتم » وأما عمرو بن شعيب فهو في نفسه ثقة بلا خلاف» وأما بوه 
1[ -] شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه وثقه ابن 


(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۰ رقم )۳۹۲١‏ . 


کتاب العتاق ۱۱۹ 


حبان وغيره » وجده هو عبد الله بن عمرو ؛ لأن الضمير في جده عائد إلى شعيب › 
وشعيب ثبت ساعه من عبد الله بن عمرو» قال البخاري وأبو داود وغير 
واحلٍ : إنه سمع من جده عبد الله بن عمرو› فحينئڊٍ يکون حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده » صحيحًا متصلا . 

SS 
الحديث ويعضده ما روي عن عبد الله بن عمر » عن رسول الله ال : «المكاتب‎ 
n DS 
عباس بن محمد» عن آحمد بن يونس » عن هُشيم » عن جعفر بن اياس » عن‎ 
. نافع عنه به‎ 

فهذا وإن كان قد ضعفه بعضهم بعبد الباقي » فإنه يصلح للمتابعة والاستشهاد . 

ص: قال أبو جعفر كله : فكانت هذه الآثار قد اختلف فيها عن 
رسول الله اک » فنظرنا في) روي عن أصحابه من ذلك فإذا علي بن شيبة قد 
حدثنا» قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة › 
عن مَغبد الجهني » عن عمر بن الخطاب لشف قال : «المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» . 1 ۰ 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن سفيان» عن عبد الر من بن 
عبد الله » عن القاسم بن عبد الرحمن ¿ » عن جابر بن سمرة » عن عمر ند قال : 

«إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم) : 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا المسعودي » عن القاسم بن 
عبد الرحهمن »عن جابر بن سمرة» عن عمر بن الخطاب أنه قال : «يا أا الناس › 
إنكم تكاتبون مكاتبين » فأيهم أدى النصف فلا رَد عليه في الرق» . 

فهذا خلاف ما رویناه قبله عن عمر خاش . 


(۱) «المحلی» (۲۳۱/۹) . 


۲۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب »۰ قال : ٿنا ابن ابي ذئب› عن عمران بن 
بشير» عن سام سبلان أنه قال لعائشة جنغ زوج النبي اكك : «ما أراك ألا 
تستحى منى؟ فقالت : مالك؟! فقال : كاتبت » قالت : إنك عبد ما بقى عليك 


* 


شيء٤‏ . 
حدثنا أبو بشر الرقي » حدثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد» عن عمرو بن 
ميمون» عن سليمان بن يسار » قال : «استأذنت على عائشة» فقالت : كم بقي 
عليك من كتابتك؟ قلث : عش أواقٍ . فقالت : ادحل » فإنك عبد ما بقي عليك 

مئ 
حدثنا حسین بن نصر › قال : سمعت يزيد بن هارون» قال : آنا عمرو بن 

میمون . . . . فذکر بإستاده مثله . 
حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا سفيان الثوري » عن 
منصور »› عن إبراهيم » قال : قال عبد الله : «إذا آدى المكاتب ثلا أو ربعا فهو 

غریم) . 
حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا سفيان» عن المغيرة› 

عن إبراهیم » قال : قال عبد الله خوش : «إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم» . 
حدثنا ابن مرزوق»› قال : ثنا بو عاصم» عن سفيان» عن جابر» عن 
الشعبي » قال : كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب : «إذا أدى الثلث فهو 

غریم) . 
حدثنا يونس » قال : أخبرنا عبد الله بن نافع » عن آبي مَغْشر - وهو السندي- 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » أن آم سلمة غا قالت : «المكاتب عبد ما بقي 

عليه من کتابته شي . 
حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : آخبرني أسامة بن زيد» ومالك»› 
عن نافع » عن ابن عمر تغط قال : «ا لكاتب عبد ما بقي عليه من کتابته شيء» . 


کتاب العتاق 1۲۱ 


حدثنا على بن شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون› قال : آنا سفيان» عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد » قال : كان زيد بن ثابت تف يقول : «المكاتب عبد ما 
بقي عليه شيء من مکاتبته) . 

وكان جابر بن عبد الله يقول : «شروطهم جائزة فيا بينهم . 

ش: أراد أن أحاديث هذا الباب لا اختلفت وتعارضت ظاهرًا؛ وذلك لأن 
حديث عبد الله بن عمرو بخالف حديث ابن عباس في المعنى والحكم » ولم يتم 
الصحابة » فإن ما جاء منهم على وجه يرجع ما ذهب إليه أحد الخصوم» وقد 
روي في ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن مسعود وأم سلمة 
وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت نہ » ما يرجح ما ذهب إليه أهل المقالة 
الثانية » ويرجح حديث عبد الله بن عمرو على حديث ابن عباس . 

آما ما روي عن [۸/ ق۲۳-ب] عمر بن الخطاب فأخرجه بإسناد صحیح من 
ثلاث طرق : 

الأول : عن علي بن شيبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
مَغبد الجهني » عن عمر بن الخطاب قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . 

والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 


وأخرجه عبد الرزاق" : عن معمر » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۳۲٣‏ رقم )۲۱٤۳۸‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (/ ۳ رقم .(0AY‏ 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن جابر بن سمرة» عن 
عمر بن الخطاب قال : «إذا دى المكاتب الشطر فهو غريم» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن أحمد بن خالد الوهيي 
الكندي » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الشعودي » 
عن القاسم بن عبد الرحهمن » عن جابر بن سمرة» عن عمر بن الخطاب . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث الثوري» عن عبد الرحمن 
السعودي » عن القاسم بن عبد الر حن » عن جابر بن سمرة» عن عمر يف 
قال : «إذا دى المكاتب النصف ل يشكرق» . 

وقال البيهقي : القاسم م يثبت ساعه من جابر » وإن صح فكأنه أراد قرب 
عتقه » فليمهل حت يكتسب ما بقي » ولا يُرذٌ عبدًا بالعجز عن الباقي . 

وآما ما روي عن عائشة غا فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن آبي ذئب ا مدني » عن عمران بن بشير بن محرر» عن سام بن 
عبد الله النصري -بالنون » والصاد المهملة- الملقب سَبلان -بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة. 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابن وهب» أخبرني سعيد بن 
سليم » سمعت سالًا سَجلان يذكر : «أنه كان يكري عائشة في الحج والعمرة» 
قال : فکاتبت » ثم جئت فوقفت بالباب » فاستأذنت استعذانًا لم أكن استئذنه » 
فأنكرث ذلك وقالت : يا بني » مالك لا تدخل؟! قلت : يا أم المؤمنين كاتبت . 
قالت : فادخل علخ ما كان عليك درهم » فإنك لن تزال ملوكا ما كان عليك من 
كتابتك درهم» . 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۳۲٣‏ رقم )۲۱٤۳۹‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۰/ ۳۲۲ رقم )۲٠٤۳١‏ . 


کتاب العتاق 1۲۳ 


الثاني : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي» عن أبي معاوية الضرير 
محمد بن خازم » وشجاع بن الوليد السكوني » كلاهما عن عمرو بن ميمون بن 
مهران الجزري » عن سليمان بن يسار مول ميمونة زوج النبي اكا . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“ من حديث عمرو بن ميمون» عن سليان بن 
يسار » عن عائشة » قال : «استأذنت عليها » فقالت : مَّن هذا؟ فقلت : سليمان . 
قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت : عشرة أواقيٍ . قالت : ادخل فإنك 
عبد ما بقي عليك درهم» . 

الثالث : عن حسين بن نصر بن المعارك »عن يزيد بن هارون» عن عمرو بن 
میمون » عن سلیان بن یسار » نحوه . 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» : عن حفص بن غياث › عن عمرو بن 
ایو اه عن ملا ین سار ان ارد ر 

وآما ما روي عن عبد الله بن مسعود خاش فأخحرجه من ثلاث طرق : 

الأول : منقطع لأن إبراهيم م يلق عبد الله . 

أخرجه عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون » عن الثوري » عن منصور بن 
المعتمر » عن إبراهيم النخعي » قال : قال عبد اله بن مسعود . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»" : عن حفص بن غياث » عن الأعمش › 
عن إبراهيم النخعي » عن ابن مسعود: «إذا أذى المكاتب ثلث كتابته فهو 
غریم». 

الثاني : أيضًا مثل ما قبله عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون الواسطي › 
عن سفيان الثوري » عن المغيرة بن يقسم الضبي » عن إبراهيم . . . إلى آخره . 
(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۳۲٤‏ رقم )۲٠٤٩١‏ . 


(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۳۱۷ رقم ۲۰۵۹۷) . 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۳۱۷ رقم )۲۰٠٥۷۵‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 


الثالث : أيضًا منقطع ؛ لأن الشعبي لم يسمع من عبد الله خث » وآيضًا 
معلول بجابر الجعفي . 

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
البخاري » عن سفيان » عن جابر الجعفي » عن عامر الشعبي . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه)”' : ثنا حفص بن غیاث [۸/قَ٤۲-ا]‏ عن 
الأعمش »عن إبراهيم . 

وعن أشعث عن الشعبئ » قالا : قال عبد الله : «إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته 
فهو غريم؟ . 

وأخرجه ابن حزم : من طريق سفيان بن عيينة» عن إساعيل بن 
أبي خالد» قال : قال لي الشعبي : قول شريح مثل قول ابن مسعود : «إذا أذ 
المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء» . 

قال ابن حزم : هذا إسناد جيد» لأن الشعبئ صحب شريحا» وشريح صحب 
ابن مسعود خافعف , 

وأما ما روي عن أم سلمة غا فأخرجه عن يونس بن عبد العلل » عن 
عبد الله بن نافع الصائغ المدني» عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحهمن اليسندي 
المدني » عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن حزم » وقال”" : أبو معشر السندي ضعيف . 

قلت : ضعفه حماعة » ولكن عن أحمد: أنه كان صدوقا . وقال أبو زرعة : 
صدوق في الحديث وليس بالقوي . واحتجت به الأربعة. 
)١(‏ المرجع السابق . 


(۲) «المحلی» (۹/ )۲۳١‏ . 
() «المحلى» (۹/ ۲۲۹) . 


کتاب العتاق 10 


وأما ما روي عن عبد الله بن عمر فأخرجه بإسناد صحيح وآخرجه مالك في 
«موطأه»“ . 

وأما ما روي عن زيد بن ثابت فأخرجه عن علي بن شيبة» عن يزيد بن 
هارون » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي » عن مجاهد . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث ابن أبي نجيح » عن مجاهد» قال : 
كان زيد يقول : «المكاتب عبد ما بقي عليه شيءُ من مکاتبته » وکان جابر 
يقول" : شروطهم جائزة بينهم» . 

فإن قيل : إذا كانت الآثار عن الصحابة ختلفة أيضًا مثل الأحاديث عن 
النبي القطاة في هذا الباب » لم يترجح لأحد الفريقين استدلالًا با استدلوا به على 
ما استدل به الفريق الاخر . 

قلت : بل ظهر رجحان ما ذهب إليه الفريق الثاني لما يشهد وجه النظر 
والقياس هم » وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله : 

GS‏ کا ذكرناء وکلهم قد أجمع آن المکاتب لا 
يعتق بعقد المكاتبة » وإن) يعتق بحال ثانية ؛ فقال بعضهم : تلك الحال أداء 
جميع المكاتبة . 

SG ۰ 

وقال بعضهم : ي يُعتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة 

N a 
يعتق بالقول قبل آن يؤدي شيئًاء والمكاتب ليس كذلك؛ لإجاعهم على ما‎ 
ذکرنا.‎ 


(۱) «الموطاً» (۲/ ۷۸۷ رقم )۱٤۸١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۰/ ۳۲٤‏ رقم .)۲٠٤۳۱١‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۱۲١ 


فلے) ثبت آن الكاتب لا ي يستحق العتاق بعقد الكتابة› وإن) پستحق قى بحالة 
N‏ 
آخر بعدها کیف حاها؟ 


الل بج الد ياف دري فا عب اتكةري فن انه ن 
e CE EE‏ بأدائه بعض 
I‏ 
بعضه بقدر ما آذ من الديْن ل يكن له ذلك إ إلا بأدائه جميع الدين » فكان هذا 


حكم الأشياء التي تملك بأشياء إذا وجب احتباسها » فإن) تحبس حتى يؤخذ جميع 
ما جُعل بدلا منها . 

فلا خرج المكاتب من آن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعة 
لا بحال ثانية» وثبت آنه في حکم من يجبس لأداء شيء» ثبت آن حکمه في 
المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه» فك كان 
المشتري غير قادر عل آخذه إلا بعد آداء < جيع الثمن > كان كذلك المكاتب أيضًا 
E Ml La‏ 

فشبت بم) ذكرنا قول الذين قالوا : لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جيع 
المكاتبة . 

وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف وحمد - رهم الله . 

ش: أي فلا كانت الصحابة وبعدهم التابعون ومَنْ بعدهم من الأئمة قد 
اختلفوا ني حکم المکاتب متی یعتق کا مر ذكره فيا مغ . 

قوله : «وكلهم» أي وكل من ذكرنا من هؤلاء قد أجمع أن المكاتب لا يعتق 
بنفس عقد المكاتبة [۸/ق٤۲-ب]‏ وإنم)ا يعتق بحالةٍ ثانيةٍ» فاختلفوا في هذه 
الحالة ؛ فقال بعضهم وهم : الزهري والأوزاعي والثوري وسعيد بن المسيب 


کتاب العتاق 1۲۷ 


وقتادة وابن أبي ليلى وابن شبرمة » وأبو حنيفة وأبو يوسف » ومحمد» ومالك»› 
والشافعي » وأحمد» وإسحاق » وأبو ثور» فإنهم قالوا : تلك الحال : آداء جميع 
المكاتبة » يعني لا د يعتق إلا بأداء جميع بدل الكتابة » وهو عبد ما بقي عليه درهم . 

وقال بعضهم وهم : شريح» والنخعي » والحسن البصري» وعطاء بن 
أبي رباح : هي أي تلك الحال» وهي حالة العتتق أداء بعض المكاتبة » أي أداء 
بعض ما وقع عليه الكتابة . 

فقال الشعبي وشريح : هي أداء النصف . 

وقال النخعي : هي آداء الثلث . وعنه : أداء الربع . 

وقال عطاء : هي أداء ثلاثة أرباع المكاتبة . 

وقال الحسن : هي أداء المن » ورواه عن ابن مسعود خ#فعة أيضًا . 


وقال بعضهم وهم عكرمة » والحكم بن عتيبة والظاهرية : د تُعتق 
المكاتب- بقدر ما أدى من المكاتبة . 


منه - آي من 


وژوي ذلك أيضًا عن على بن أبي طالب افع 


قوله : «ثبت أن حكم ذلك» جواب «لما» أي حكم عقد الكتابة » وباقي 
الكلام ظاهر . 
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۲۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: باب : الأمة يطاها مولاهاء ثم يموت وقد جاءت بولد في حیاته 
هل یکون ابنه وتکون له اَم ولد اَم لا 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الأّمة التي قد كان مولاها يطأها ثم مات 
المولى » والحال أن الأمة قد كانت جاءت بولد قبل موت مولاهاء هل يكون ذلك 
الولد ابا للمول أم لا؟ وهل تكون تلك الأّمة أم ولد أم لا؟ 

ص: حدثنا پونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه » عن ابن شهاب › 
عن عروة بن الزبير » عن عائشة غا أا قالت : «كان عتبة بن أبي وقاص عهد 
إلى آخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة متي فاقبضه إليك » فلا كان عام 
الفتح آخذه سعد وقال : ابن أخي » وقد كان عَهدَ إِلّ فيه . وقال : عبد بن 
زمعة : أخي وابن وليدة آبي » ولد على فراشه . فقال رسول الله ا3 : هو لك 
يا عبد بن زمعة . وقال رسول الله ات : الولد للفراش وللعاهر الحج» ثم قال 
رسول الله اتتا لِسؤدة بنت زمعة : احتجبي منه . لِمَا رأى به من شبهه بعتبة . 
قالت : فما رآها حتى لقي الله . 

ش: ذكر الطحاوي : هذا الحديث بغير هذا اللإسناد باب الرجل ينفي ولد 
امرته حين يولد هل يلاعن أم لا» ولكنه مقتصرًّا علل قوله : «الولد للفراش › 
وللعاهر الحجر) . 

وأخرجه مالك في «موطاه»' . 

وكذلك أخرجه الجاعة غير الترمذي » وقد ذكرناه هناك . 

وعتبة بن أي وقاص هو أخو سعد بن أبي وقاص لأبيه » شهد أحدًا مع المشركين 
ومات بعد ذلك كافرًاء وزمعة بن قيس هو والد سودة بنت زمعة زوج النبي اكع 
- وهو بفتح الزاي والميم » والمحدثون يسكنون الميم- وكانت الإماء في الجاهلية 


(۱) تقدم تخريجه . 


کتاب العتاق 1۹ 


يبغين » وكان مواليهن يأتونهن في خلال ذلك » فإذا أتت إحداهن بولك فربم) 
يدعيه السيد» وربم| يدعيه الزاني » فإن مات السيد» ولم يكن اذعاه ولا أنكره» 
فادعاه ورثته لحق به إلا أنه يشارك مستلحقه في میراثه » إلا أن يستلحقه قبل 
القسمة » وإن كان السيد أنكره لم يُلحق به بحال » وكان لزمعة بن قيس أمة باغية 
وهو يلِم با » فظهر بها مل كان يظن آنه من عتبة بن أبي وقاص -وهلك كافرًا- 
فعهد إلى أخيه سعد قبل موته» فقال : استلحق الحمل الذي بأمة زمعة» فلا 
استلحقه سعد له خاصمه عبد بن زمعة » فقال سعد : هو ابن خي يشير إلى 
ما كانوا عليه في الجاهلية » وقال عبد بن زمعة : «بل هو أخي » ولد على فراش 
آبي» يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام . فقضى رسول الله اطا لعبد بن 
زمعة ؛ إبطالا لحكم الجاهلية . 

فإن قيل :إذا كان الولد استقر لزمعة بن قيس صار حا لسودة بنت زمعة » فلا 
قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه؟!۸1/ ق١٠۲-ا]‏ . 

قلت : هذا قد أشكل قديمَا على العلماء ؛ فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلال» وآن الزنا لا تأثير له في التحريم» وهو قول عبد الملك بن 
الماجشون إلا أن قوله ذلك كان منه على وجه التنزه» وأن للرجل أن يمنع امرأته 
من رؤية أخيها» هذا قول الشافعي . 

وقال طائفة : كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر » فكأنه حكم 
بحكمين : حكم ظاهر وهو الولد للفراش » وحكم باطن وهو الاحتجاب من 
أجل الشبه » كأنه قال : ليس بأخ لك يا سودة إلا ني حكم الله تعالى » فأمرها 
بالاحتجاب منه . 

ومن هذا أخذ أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد أن وطأاً الزنا حرم 
وموجب للحكم » وآنه يجري مجرى الوطاً الحلال في التحريم منه» وحلوا 
أمره اقث لسودة بالاحتجاب على الوجوب» وهو أحد قولي مالك» وفي قوله 


1۳۹ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


الآخر : الأمر هاهنا للاستحباب » وهو قول الشافعي وأبي ثور؛ لأنهم يقولون : 
إن وطأً الزنا لا بحرم شيئًا ولا يوجب حكمًا . والحديث حجة عليهم . 

قوله : «هو لك يا عبد بن زمعة» معناه : هو لك بيدك عليهء لا إنك تملكه › 
ولكن يمنع بيدك عليه كل من سواك منه » کك) قال في اللقطة : «وهي لك بيدك 
عليها» يدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها» ليس علل إنه ملك له . 

قوله : «الولد للفراش» أي لصاحب الفراش . 

«وللعاهر الحجر» آي للزاني الحجر . 

قيل : معناه أن الحجر يرجم به الزاني الملحصن » وقيل : معناه : أن الزاني له 
ا ليبة » ولا حظ له في الولد؛ لأن العرب تجعل هذا مثا في الَيبة ک) يقال : له 
التراب » إذا أرادوا : له الحيبة » وقد مر الكلام فيه مستوف في باب الرجل ينفي 
ولد امرآته . 

ص: فذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطأها مولاها فقد لزمه كل ولد تجيء به بعد 
ذلك » ادعاه أو لم يدعه» واحتجوا في ذلك هذا الحديث ؛ لأن رسول اله اا 
قال : «هو لك يا عبد بن زمعة » ثم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر» فألحقه 
رسول الله اث بزمعة لا لدعوة ابنه ؛ لأن دعوة الابن للنسب لغيره من آبيه غير 
مقبولة » ولكن لأن مه كانت فراشًا لزمعة بوطئه إياها . 

ش: راد بالقوم هولاء : الزهري» والشافعي » ومالكا» وأحمد» وإسحاق › 
وأبا ثور وداود» فإنهم قالوا : إذا وطى الرجل أمته» لزمه كل ولل تجيء به بعد 
ذلك » ادعاه أو لم يڏعه . 

وقال أبو عمر : قال مالك : إذا أقر بوطئها صارت فراشاء وإن لم يدع استبراء 
لَحِق به وَلَذها » وٳن اڏعى استبراءَ ڪلف وبريء من ولدها . 

وقال ابن حزم : قال مالك : يلحق به ولد الأمه بوطئه إياهاء إلا ن يدعي 
استبراءَ » ثم لم يطأها . 


کتاب العتاق ۱۳۱ 


ص: واحتجوا في ذلك أیضًا بہ| » حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا 
حدثه » عن ابن شهاب » عن سام بن عبد الله » عن أبيه » أن عمر بن ا لخطاب خاش 
قال : «ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم یعزلوغہن؟! لا تأتيني وليدة یعترف سیدها 
آن قد أل بها إلا قد ألحقت ولدها » فاعزلوا أو تركوا . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو اليهان › قال : آنا شعيب › عن الزهري › قال : 
حدثني سام بن عبد الله » آن عبد الله بن عمر » قال : سمعت عمر بن ا لخطاب خ#شعف 
يقول : . . . فذکر مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالكا حدّثه» عن نافع » عن صفية 
بنت أبي عبيد » آن عمر بن الخطاب خشف قال : «ما بال رجال يطآون ولائدهم 
يدعونهن يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها آن قد آل بها إلا ألحقت به 
ولدها» فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني أسامة بن زيد» عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : «من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج » ثم ولدت » فالولد 
منه والضيعة عليه» . 

قال نافع : فهذا قضاء عمر بن الخطاب » وقول ابن عمر قط . 

ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضًا في| ذهبوا إليه بآثار رويت عن عمر بن 
ا لخطاب فته وابنه عبد الله بن عمر قت . ۰ 

أخرجها من آربع طرق صحاح رجاطهما كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم 
ابن آي داود البرلسي . 

وابن شهاب هو [۸/ ق٠۲-ب]‏ محمد بن مسلم الزهري » وأبو اليمان الحكم بن 
نافع شيخ البخاري » وشعيب هو ابن أي حمزة . 


۱۳۲ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وأخرجه عبد الررًاق”" : عن معمر وابن جريج » كلاهما عن الزهري » عن 


سام بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب خاش قال : «بلغني أن 
رجالا منكم يعزلون : فإذا حملت ال جارية » قال : ليس مني ٠‏ والله لا أوتى برجل 
منكم فعل ذلك إلا ألحقث به الولد» فمن شاء فليعزل » ومن شاء لا يعزل» . 

وأخرج عبد الرراق' آيضًا : عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن صفية 
بنت أبي عَبيد » أن عمر بن الخطاب قال : «من كان منكم يطاً جارية فليحصنها› 
فإن أحدكم لا يقر بإصابته جاريته » إلا ألحقت به الولد» . 

وأخرجه البيهقي : من طريق ربيع المؤذن» عن الشافعي » عن مالك › عن 
نافع » عن صفية بنت أي عبيد . . . إلى آخره . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا : ما جاءت به هذه الأمة من وللِ فلا 
E‏ 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم النخعي والثوري 

وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية » فإنهم قالوا : إذا تت الأمة بولك 
من مولاها فاعترف به المولى ثبت نسبه» وإن لم يعترف لا يثبت » حتى إذا مات 
قبل الاعتراف لا يثبت نسبه منه لآنه لا فراش ها بخلاف الحثرة» ولو وطئها في 
دبرها لا يلزم عندهم » خلاقا مالك وأحد والشافعي في وجه ضعيف . 

ص: وكان من الحجة لمم في الحديث الأول أن رسول الله كك إن قال 
لعبد بن زمعة : هو لك ياعبد. ولم يقل : هو آخوك . فقد يجوز أن یکون آراد 
a Ic as‏ 
نسبه بشيء» والدليل على على ذلك آن رسول الله 4 ك قد أمر سودة بنت زمعة 


. )۱۲٣۲۲ «(مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲ رقم‎ )١( 
. )١١١۲١ «(مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۱۳۲ رقم‎ )۲( 
. )٠١١۱١١ رقم‎ ٤۱۳ /۷( سنن البيهقي الکبری»‎ »(۳( 


كتاب العتاق ۳۳ 


بالحجاب منه » فلو كان النبي اة قد جعله ابن زمعة إذا لّمَا حجب بنت زمعة 
منه ؛ لأنه اقث لم يكن يأمر بقطع الأرحام ؛ بل كان يأمر بصلتها» ومن صلتها 
التزاور» فكيف جوز أن يأمرها بالحجاب منه وقد جعله آخاها؟! هذا لا يجوز 
عليه » وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر عائشة غا أن تأذن لعمها من الرضاعة 
عليها» ثم محجب سودة ممن قد جعله أتحا ها وابن أبيها؟! 

لكن وجه ذلك عندنا والله أعلم : آنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي 
جعله مها لعبدٍِ » ولسائر ورثة زمعة » دون سعد . 

ش: أي وكان من الحجة والبرهان لأهل المقالة الثانية في الحديث الأول - 
وهو حديث عائشة غا » وأراد بها الجواب عنه- الذي احتجت به أهل المقالة 
الأول لما ذهبوا إليه » وبيانه : هو قوله : «إنم| قال لعبد بن زمعة ٠...‏ إلى آخره. 


وهو ظاهر . 
وبه قيل : إن في قوله : «إنما قيل لعبد بن زمعة هو لك ياعبد ولم يقل : هو 
أخوك» نظر . 


لأن آبا داود'“ روی هذا الحدیث : عن سعید بن منصور ومسدد» قالا : ثنا 
سفيان » عن الزهري » عن عروة» عن عائشة ضغ قالت : «اختصم سعد بن 
أي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله الا في ابن أمة زمعة» فقال سعد : 
أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه » فإنه ابنه » 
وقال ابن زمعة : أخي » ابن أمة أي » ولد على فراش أبي » فرأى رسول الله اطعا 
شبها بيَنّا بعتبة » فقال : الولد للفراش » واحتجبي منه يا سودة) . 

وزاد مسدد في حديثه : «فقال : هو أخوك ياعبد» . 

والجواب عن ذلك عن الصحيح ما رواه سعيد بن منصور» والزيادة التي 
زادها مسدد ما نعلم أحدًا تابعه عليهاء نعم قد روي : «هو لك یاعبد» کا مڙ 


(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۸ رقم ۲۲۷۳) . 


في الحديث في أول الباب» ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسب ؛ لأنه جوز أن 
يضاف » فيقال : هو له » وقد قال عبد الله بن رواحة لليهود حين خرص عليهم 
تمر خيبر : «إن شتتم فلكم وإن شئتم فلي“ ولم يرد به الملك » والخصم ادعى أنه 
ل يرد إضافته إليه ني الحقيقة على هذا الوجه ؛ لأن قوله : «هو لك» إضافة نسبة 
على [۸/ ق٠۲-]‏ الحقيقة » فليس حله على إثبات النسب بأولى من حله على إثبات 
الید» ولئن سلمنا أن ما زاده مسدد صحيح › ووافقه على ذلك غیره » ولکنه يراد 
به أخوك في الدين » وأنه ليس بعبد؛ لإقراره بأنه حر» ويجتمل أن يكون أصل 
الحديث : «هو لك» فظن الراوي أن معناه : أخوه في النسب » فحمله على المعنى 
عنده » والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح بأنه اة قال : «فإنه ليس لك 
بأخ» على ما نذکره عن قريب » وهذا صریح لا احتمال فيه » فوجب حمل خبر 
الزهري - الذي مضي ذكره- على المعنى الذي ذكرناه . 

قوله : «فلو كان النبي اك قد جعله ابن زمعة . . .» إلى آخره . 

قيل : فيه نظر لأن احتجاب الأحت عن أخيها ليس مبطل لأخوته ها؛ لأنه 
ليس بفرض على المرأة رؤية أخيها ها إنا الفرض عليها صلة رحمه» وم يأمرها 
ال قط بأن لا تصله . 

والجواب عن ذلك : أن هذا كلام صادر من غير ترؤي » وذلك آنا ما ادعينا أن 
احتجاب الأخت عن أخيها مبطل لأخوته ها ء وإن)ا قلنا : إنه لو كان ابن زمعة لا 
كان اة أمر سودة بالاحتجاب عنه» فأمره إياها بذلك يدل على أنه ليس بأخ 
ها » وإلا لا يكون للنهي فائدة » وكلام النبي ا مصون من اللخو . 

وقوله : «لأنه ليس بفرض على المرأة رؤية آخيها ها» كلام ساقط لأنه ليس له 
دخل في المبحث ؛ بل يمكن أن يذعى فرضية رؤية أحد الأخوين للآخر إذا وجد 


. )۱٤۹۹٩ أخرجه مالك ني «موطاه» (۲/ ۷۰۳ رقم ۱۳۸۷)» ومد في «مسنده» (۳/ ۳۹۷ رقم‎ )١( 


کتاب العتاق ۳0 
القصد إليها من أحدهما وامتنع الآخر أشد الامتناع ؛ لأن في ذلك يكون قطعًا 
محضا لصلة الرحم » وهو حرام » وترك الحرام فرض » وصلة الرحم وإن كانت 
تحصل بدون الرؤية » ولكن لا تقع على ما ينبغي إلا بالتزاور » والتزاور لا يكون 
إلا بالرؤية › فافهم . 

ص: فإن قيل : فما معن قوله الذي وصله بهذا : «الولد للفراش وللعاهر الحجر) . 

قيل له : ذلك على التعليم منه لسغد خث أي آنت تدعي لأخيك › وأخوك ن¿ 
یکن له فراش » وإنم) یثبت النسب منه لو کان له فراش › فإٍذا لم یکن له فراش 
فهو عاهر » وللعاهر الحجر. _ 

ش: تقرير السؤال أن يقال : لما وقع التنازع في ابن وليدة زمعة بين سَعْد بن 
أي وقاص وعبد بن زمعة » ولم يحكم النبي الث فيه بشيء غير اليد التي جعلها 
لعبد ولسائر ورثة زمعة» ما كان فائدة قوله اكت : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» متصلا بقوله : «هو لك يا عبد بن زمعة» . 

وأجاب عن ذلك بقوله : «قيل له ذلك . . ٠.‏ إلى آخره» وهو ظاهر . 

ص: وقد ثبت هذا المعنى وكشفه : ما حدثنا علي بن عبد الرحن بن امغيرةء 
مدن قا ل جر یو د لل ن رر اف کا 
عن يوسف بن الزبير » عن عبد الله بن الزبير غ قال : «كانت لزمعة جارية 
يطأها» وكان يظنٌ برجل آخر آنه يقع عليهاء فمات زمعة وهي حبلى » فولدت 
غلامًا كان يشبه الرجل الذي كان يظن بهاء فذكرته سودة لرسول الله ياء 
فقال : آما الميراث فله » وأما أنت فاحتجبي منه » فإنه ليس لك بأخ» . 

فقي هذا الحديث أن زمعة كان يطأ تلك الأَمَةء وأن س ان قال 
لسودة : «ليس هو لك بأخ» يعني ابن الموطوءة» فدل هذا آن رسول الله اظ ۾ 
يکن قضی في نسبه علل زمعة بشيء» وآن وطئ زمعة لم يکن عنده بموجب آن ما 
جاءت به تلك الموطوءة من وللِ» منه . 


۳۹ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


ش: أراد ذا المعنى هو الذي ذكره من قوله : «لكن» وجه ذلك عندنا وال 
أعلم . . . إلى آخره . 

وقوله : «ما حدثنا» فاعل لقوله : «بيّن» و«كشفه»وفيه تنازع العاملين . 

وإسناد ا لحديث صحيح . 

وآخرجه النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم » آنا جرير» عن منصور» عن 
مجاهد» عن يوسف بن الزبير مول هم » عن عبد الله بن الزبير قشف قال : «كانت 
E SS‏ 
تن به » فمات زمعة وهي حبلل » فذكرت ذلك سودة لرسول الله اكع . 

فقال رسول اله اث : «الولد للفراش » واحتجبي منه يا سودة» فليس لك 
بأخ» . 

قوله : «كان لزمعة جارية يطؤها» وفي رواية النسائي على ما ذكرنا : «يتطؤها» » 
وهو بمعنى «يطؤها» أيضا» وأصله يوطئها ؛ لأنه من باب الافتعال » تقول : أوتطاً 
يوتطى فقلبت الواو تاء وأدغمت التاء في الطاء فصار يتطى . 

قوله : «وکان يظن بر جل آخر» أي : وكان زمعة يتهمها برجل آنه يطؤها . 

ص: فإن قال قائل : قضى هذا الحديث أن رسول الله ااذ قال : «آما الميراث 
فله» فهذا يدل على قضائه بنسبه » قيل له : ما يدلك علل ذلك عل آنه ما ذکرت؟ 
لأن عبد بن زمعة قد كان ادعاه وزعم أنه ابن أبيه » وآن عائشة #غا قد آخبرت 
في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب : أن عبدا قال لرسول الله اا 
حين نازعه سعد بن آبي وقاص : «آخي وابن وليدة آبي ؛ ولد عل فراش آبي» . 

فقد جوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك»› وهما وارثان معه» فكانا بذلك 
مقرين له بوجوب اليراث مما ترك زمعة . 


(۱) «المجتبی» /٦(‏ ۱۸۰ رقم )۳٤۸١‏ . 
(۲) طمس في «الأصل» بمقدار نصف ورقة » والمئبت من «ك) . 


کتاب العتاق ۳۷ 


فجاز ذلك عليه) في المال الذي يكون ميا لو لم يقرا با آقر به من ذلك» ول 
يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حکم فیخلل بینه وبين النظر إلى سودة . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم لم يثبت نسب ابن وليدة زمعة ؛ لأن 
النلسب إنم) يثبت ی ی ی و ا ور ا 
على ثبوت نسبه منه ؛ لأنه | لت قال : «آما الميراث فله» . 


فهذا يدل علن آنه ااا قضي بنسبه منه بأنه لا توارث بين الأجنبيين . 

وتقرير السؤال أن يقال : إن عبد بن زمعة ادعى نسب هذا -ذلك الابن- 
وزعم أنه ابن أبيه » فصح إقراره في حق الميراث وشاركه فيه ول يث شك الست 
E E‏ 
النسب» وكذلك سودة بجوز ان تكون قالت مثل ما قال عبد والحال أن 
وارثان معه ؛ فكانا بذلك مقرين له بوجوب اليراث من تركة زمعة » فصح ذلك 
بطريق صحة إقرارهم » ولم يلزم من ذلك ثبوت النسب على ما ذكرناء وهو 
معنى قوله : «فجاز ذلك عليه) في المال . . . إلى آخره» . 

قوله : «و لم يجب بذلك» أي : با ادع عبد وسودة ومشاركته إياهما في 
الميراث بثبوت نسب يجب به الحكم يقتضي جواز نظره إلى سودة» فلذلك 
قال اتا لسو دة : «احتجبي منه» . 

ص: فإن قال قائل : إن) كان أمرها با لحجاب منه لما كان رأى من شبهه بعتبة 
ک) في حديث عائشة غا . 

قيل له : هذا لا يجوز أن يكون كذلك ؛ لأن وجود الشبه لا جب به ثبوت 
النسب» ولا يجب بعدمه انتفاء النسب» آلا يرى أن الرجل الذي قال 
لرسول الله ات : «إن امرآتي ولدت غلاما أسود» فقال له رسول الله اكت : «هل 
لك من إبل؟» فقال : نعم . فقال : «ما آلوانها؟» فذكر كلاماء قال : «فهل فيها 


۳۸ نخب الأفكار (جه۱) 


من أورق؟» قال : إن فيها لورقاء قال : «ما تر ذلك جاء‌ها؟» قال : من عرق 
نزعه » فقال رسول الله اكلا : «ولعل هذاعرق نزعها) . 

وقد ذكرنا هذا بإسناده في باب اللعان» فلم يرخص له رسول الله اث في نفيه 
لبعد شبهه منه » ولا منعه من إدخاله علل بناته وحرمه» بل ضرب له مثلا آعلمه 
أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب» وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب› 
فكذلك ابن وليدة زمعة » لو كان وطى زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه › إذ لا 
کان لبعد شبهه منه معن » ولو کان نسبه منه ثابتا لدخل علل بناته کا یدخل 
علیهن غیره من بنيه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : أمر النبى اة بالاحتجاب منه إن كان لشبهه 
بعتبة بن آي وقاص كا ذكر ذلك في حذيت غائشة نغ المذكور في ول الباب› 
ولم يلزم من ذلك نفي نسبه من زمعة . 

وتقرير ا لجواب أن يقال : [۸/ ق۲۷-!] أن الشبه لا يبن عليه حكم › فلا يثبت 
النسب بوجوده ولا ينف بعدمه» ثم أوضح الطحاوي ذلك بقوله : «آلا ترى 
أن الرجل الذي قال لرسول الله اتا . . .» إلى آخره . 

بيانه : أنه ا لا قال له الرجل : «إن امرآتي ولدت غلاما أسود» لي يحكم 
بنفي نسبه منه » لعدم الشبه بينه وبينه » فدل ذلك علل أن الشبه وعدمه لا ين 
عليه)] حكم . والباقي ظاهر . 

ص: وآما ما احتجوا به عن عمر وابن عمر بتعا في ذلك مما قد رويناه 
عنهما ٠‏ فإنه قد خالفه) في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ت . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عبد الصمد بن عبدالوارث » قال : ثنا 
شعبة » عن عارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس بذ قال : 
«كان ابن عباس يأتي جارية له » فحملت » فقال : ليس مني ؛ إني آتيتها إتياتا لا 
أريد به الولد» . 


کتاب العتاق ۳۹ 


حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال : ثنا سفيان » وعن بي الزناد » عن خارجة بن 
زید : «آن أباه كان يعزل عن جارية فارسيّة » فحملت بحمل » فأنكره » وقال : إني ل 
أكن أريد ولدك » وإنما أستطيب نفسك » فجلدها وأعتقها » وأعتق الولد» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن أي الزناد » عن خارجة بن 
زيد »عن زيد بن ثابت خف مثله » غير آنه لم يقل : «فأعتقها وأعتق ولدها» . 

حدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة › قال : 
ثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : «ولدت جارية لزيد بن ثابت اع » فقال : 
إنه ليس مني » وإني كنت أعزل عنها» . 

فهذا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس نتف قد خالفا عمر وابن عمر شط 
في ذلك فقد تكافأت آقوالهم ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا 
صحيحًا » فرآينا الرجل إذا آقر بآن هذا ولده من زوجته » ثم نفاه بعد ذلك ۾ 
ينتف » وكذلك لو ادع أن لها منه » ثم جاءت بولد من ذلك ال حمل لم یکن له 
أن ینفیه بلعان ولا بغیره ؛ لأن نسبه قد ثبت منه » فهذا حکم ما قد وقعت عليه 
الدعوة . نما ليس لمدعيه أن ينفيه . 

ورآیناه لو آقر آنه وطئ امرآته ثم جاءت بوللٍ فنفاه » لكان الحكم في ذلك أن 
لاعن بينهما » ويخرج الولد عن نسب الزوج ويُلحق بأمه» فلم يكن إقراره 
بوطء امرآته بب به ثبوت نسب ما تلد منه . ولم یکن في حکم ما قد لزمه ما 
لیس له نفيه . 

فلم کان ھکذا حکم الزوجات کان حکم الإماء آخریٰ أن یون كذلك › فإن 
أقر رجل بولد أمته أنه منه » أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف 
منه بعد ذلك أبدًاء وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها آنه 
منه » بل یکون بخلاف ذلك » فیکون له آنه ینفیه » ویکون حکمه وإن آقر بوطأً 
آمته منه كحکمه لو م يكن آقر بوطئها » قياسا علل ما وصفنا من الحرائر . 


۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وهذا كله قول أبي حنيفة وبي يوسف ومد -رحمهم الله . 

ش: أشار ذا الجواب عا احتج به أهل المقالة الأولى في ذهبوا إليه من آثر 

وبيانه أن يقال : نعم هذا الذي ذکرتم قد روي عن عمر وابنه عبد الله 
ولکن قد روي أيضًا عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت تہ ما يخالف ما 
روي عنهم)ا -على ما نبينه الآن إن شاء الله - فإذا كان الأمر كذلك قد تساوت 
أقواهم » وهو معن » قوله : «فقد تكافت أقوالهم» فإذا تساوت أقواهم ولم يبق 
في روي عنهم حجة لأحد الفريقين » لأن أحد الفريقين » إذا احتج على الآخر 
با روي عن بعضهم يحتج الآخر عليه بم| روي عن الآخرين » وجب عند ذلك 
الرجوع إلى النظر والقياس الصحيح ليستخرج من القولين قول صحيح علل ما 
هو القاعدة وبين ذلك بقوله : «فرأينا الرجل ... إلى آخره) . 

ما ما روي عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق » 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري [۸1/ ق۲۷-ب] البصري » عن شعبة بن 
الحجاج » عن عبارة بن أي حفصة ثابت الأزدي البصري » عن عكرمة» عن 
ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق” : عن محمد بن عمر» عن عمرو بن دينار : «أن ابن 

الأول : عن عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري شيخ أي داود والنسائي › 
عن سفيان بن عيينة» عن آبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان» عن 
خارجة بن زيد. 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ٠١١‏ رقم )۱۲٣۳۴‏ . 


کتاب العتاق ۱1٤١‏ 


وآخرجه ابن حزم في «المحلى» : من طریق محمد بن عبيد الله بن يزيد 
المقرئ » نا سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت. . 
إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن آبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري› 
عن سفيان الثوري » عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن خارجة بن زيد» عن 
زید بن ثابت . 

وأخرجه عبد الرزاق : عن سفيان » عن ابن ذكوان» عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت » قال : «كان زيد بن ثابت يقع على جارية له وكان يعزل عنهاء» فلا 
ولدت انتفى من ولدهاء وضرما مائة » ثم أعتق الغلام» . 

الثالث : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني صاحب عمد بن الحسن 
الشيباني » عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي › عن شعبة » عن قتادة» عن 
ا ٠‏ 


(1) «المحلى» /۱١(‏ ۳۲۲) . 
(۲)«مصنف عبد الرزاق» (۱۴/۷ رقم .)۱۲٣۳۲‏ 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن » وهو في اللغة : مطلق الحبس› 

وقال الله تعالى : < كل كفس يما كسبتْرَهِينةٌ 4 أي عبوسة . 
۴ 

وني الشرع : هو حبس شيء لح یمکن استیفاؤه منه کدین › تقول : رهنت 
الڻيء عند فلان » ورهنته الشيءء وآرهنت الشيء› بمعنّ . 

قال ثعلب : جوز رهنته وأرهنته . وقال الأصمعى : لا يقال أرهنت الشىء› 
وإن) يقال رهنته . 

ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتن . 

وقال الأحفش : رهن بضمتين قبيحة ؛ لأنه لا بجمع فَعّل على فعُل إلا قليلا 
شادًا» نحو سقف وسشفٌف » قال : وقد یکون رهن حعًَا للرهان کأنه يجمع رهن 

. NEE ا‎ 

على رهان» ثم جمع رهان على رهن » مثل فراش وفرٌش » والراهن الذي يرهن › 
والمرتهن الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين » والأنثى رهينة . 


علد د د 


i 0 


. ]۳۸[: سورة المدثر »آية‎ )١( 


كتاب الرهن 1٤۳‏ 


ص : باب : ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه 


ش: : أي هذا باب في بيان حكم ركوب المرتهن ¿ الرهن » وبيان حكم استعم اله › 
وبیان حکم شرب لبنه . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا زکرياءبن 
أي زائدة» عن الشعبي » عن آي هريرة» عن النبي ا قال : «الظهر يركب 

بنفقته إذا کان مرکوبًا » ولبن ادر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتًا» . 

ش: إسناده صحيح » والشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي . 

وأخرجه البخاري : عن أبي نعيم » عن زكرياء عن الشعبي » عن أبي هريرة 

وعن”" محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك » عن زكرياء » نحوه . 

وأبو داود" : عن هناد عن ابن المبارك» عن زكرياء» عن الشعبي» 
أبي هريرة نحوه . 

والترمذي”': عن أي كريب ويوسف بن عيسٺٰ » عن وکيع » عن زکرياء» 
عن عامر » به نحوه . 

وقال : حسن صحيح » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي . 

قال : وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة موقوفا . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۸۸۸ رقم٣۲۳۷)‏ . 
(۲)«صحیح البخاري» (۲/ ۸۸۸ رقم۲۳۷۷) . 
(۳)«سنن آي داود» (۲/ ۰ رقم۲٥).‏ 
(٤)«جامع‏ الترمذي» (۳/ رقم ٥‏ ) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤٤ 


وابن ماجه: عن أي بکر بن ابي شيبة » عن وکيع » عن زکرياء» عن 
الشعبي به . 

قوله : «الظهر يركب الإبل التي يحمل عليها وتركب» يقال : عند فلان ظهر › 
أي : إبل » ويجمع على ظهران بالضم . 

قوله : «ولبن الدر» أي ذوات الدر » أي اللبن . 

قال الجوهري : الدر اللبن » يقال في الذم : لا در دره» أي لا كثر خيره » ويقال 
في المدح : لله دره » أي عمله » ويقال : ناقة درور » أي كثيرة اللبن » ودار أيضًا . 

ص: قال أبو جعفر كان : فذهب قوم إلى إن للراهن آن يركب الرهن 
[/ ق۲۸-ا] بحق نفقته عليه » واحتجوا في ذلك بہذا ا لحدیث . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي › والشافعي » وجماعة الظاهرية › 
فإغهم قالوا : للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه » ويشرب لبنه كذلك . 

وروي ذلك أيضًا عن أبي هريرة خشف قال البيهقي : قال الشافعي يشبه 
قول أي هريرة : ان من رهن ذات دڙ وظهر لم يمنع الراهن دڙها وظهرهاء لأن 
له رقبتها . 

قال : ومنافع الرهن للراهن وليس للمرتهن منها شيء . 

قلت : قول أبي هريرة الذي قاله الشافعي هو ما رواه شعبة ووكيع وابن عيينة ٠‏ 
عن الأعمش »عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : «الرهن حلوب ومركوب» . 

ذكر في كتب الشافعية : أن الراهن يجوز له استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن 
كسكنى الدار » وركوب الدابة » واستكتاب العبد» ولبس الثياب إلا إذا نقص 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۱١‏ رقم )۲٤٤١‏ . 
(۲) «السنن الکبریٰ» (7/ ۳۸ رقم‌۹۹۱١۱)‏ . 


كتاب الرهن £0 


باللبس وإكراء الفحل إلا إذا نقصت قيمته ؛ لأن الرهن في ملك الراهن › فلا 
يمنع التصرف فيه . 

وقال ابن حزم ف «المحلى»' : ومنافع الرهن كلها لا تحاشى منها شينًا 
لصاحبه الراهن له كا كانت قبل الرهن ولا فرق» حاشى ركوب الدابة 
المرهونة » وحاشى لبن الحيوان المرهون فإنه لصاحب الرهن كا ذكرناء إلا أن 
يُضَيّعه| فلا ينفق عليه) » وينفق على كل ذلك المرتهن » فيكون له حينئٍ ركوب 
الدابة » ولبن الحيوان با أنفق » لا يحاسب به من دينه » كثر ذلك آم قل » وذلك ؛ 
لأن ملك الراهن باق في الرهن » ولم يخرج عن ملكه » لكن الركوب والاحتلاب 
خاصة لمن أنفق على المركوب والمحلوب ؛ لحديث أبي هريرة : «الظهر يركب 
...إل آخره) . 

ثم قال : وصح عن أبي هريرة قوله مثل قولناء وهو أنه قال : «وصاحب 
الرهن يركبه » وصاحب الذّر يحلبه » وعليه| النفقة» وأنه قال : «الرهن مركوب 
وحلوب بعلفه) . 

ومن طريق حماد بن سلمة » عن حماد بن أبي سليمان » عن إبرهيم النخعي : 
«فيمن ارتهن شاة ذات لبن قال : يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء فإن 
استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا . 

قال علي : هذه الزيادة من إبراهيم لا نقول بها . 

وقال الشافعي : جيع منافع الرهن للراهن كا كانت وقال أبو ثور بذلك› 
وبقولنا في الركوب والحلب » إلا أنه زاد الاستخدام » ولا نقول بمذا؛ لأنه ٠‏ 
يت به نص . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : «أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق 


. )41-۸٩۹ /۸( «المحلنى»‎ )1( 
. )۲١۱/٤( «المغني»‎ )۲( 


3 نخب الأفکار (ج١٠)‏ 
عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته » متحريًا للعدل في ذلك في إحدى الروايتين › 
نض عليه أحمد في رواية [بكر بن محمد]“ وأحمد بن القاسم » واختاره الخرقي » 
وهو قول إسحاق » وسواء اتفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته » أو امتناعه من 
الإنفاق » أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه . 

والرواية الأخرى : لا يجحتسب له با أنفق وهو متطوع بها» وليس له الانتفاع 
بالرهن بقدر نفقته . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لقوله الك : «الرهن من راهنه له غنمه 


وعليه غرمه) . 
ولأنه ملك غيره م ياذن له في الانتفاع به» ولا الإنفاق عليه » فلم يكن له 
ذلك كغير الرهن» . 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ليس للراهن أن يركب الرهن ولا 
يشرب لبنه وهو رهن معه » ولیس له أن ينتفع بشيء منه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الثوري 
وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكا وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: ليس 
للراهن ذلك لأنه ينافي حكم الرهن » وهو الحبس الدائم فلا يملكه . 

وقال أصحابنا : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبًا 
وسكنى وغير ذلك » لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل اللزوم» وهذا 
يمنع الاسترداد والانتفاع » وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بخير إذنه» ولو 
باعه يوقف على إجازته [۸/ ق۲۸-ب] فإن أجازه جاز » ويكون الثمن رها سواء 
شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهودًا عنده أو لا . 


(1) كذافي «الأصل » ك» وفي «المخغني» : محمد بن الحكم . 
(۲) «المغني» 01/%0(. 


كتاب الرهن €۷ 


بالمرهون حت لو کان عبدًا ليس له أن يستخدمه» وإن كان دابة ليس له أن 
یرکبها» وإِن کان ثوبا لیس له أن یلبسه » وإن کان دارا لیس له أن یسکنها» وإن 
کان مصحمًا لیس له أن يقرا فيه » ولیس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن . 

ص: وكان من الحجة مم على أهل المقالة الأول : أن هذا الحديث الذي 


احتجوا به حدیث مجمل »م یبین فيه من الذي يرکب ویشرب اللبن؟ فمن آين 
جاز همم أن يجعلوه الراهن دون أن بجعلوه المرتهن؟! هذا لا يكون لأحد إلا بدليل 
يدله على ذلك إما من كتاب أو سنة أو إجماع » ومع ذلك فقد روى هذا الحديث 
هشيم فبین فيه ما م یبین يزيد بن هارون . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا إسماعيل بن سالم الصائغ › قال : آنا هشيم › 
عن زكريا» عن الشعبي » عن أبي هريرة » ذكر أن النبي اة قال : «إذا كانت 
الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب › وعلى الذي يشرب 
نفقتها ویرکب» . 

فدل هذا الحديث أن المغني بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو 
المرتهن لا الراهن » فجعل ذلك له» وجُعلت النفقة عليه بدلا ما يتعوض منه ما 
ذکرناء وکان هذا عندنا والله أعلم في وقت ما كان الربا مباخاء ولم ينه حينئذ عن 
القرض الذي يجر منفعة » ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين › 
ا ا وکر کل فر ن ر ا 

وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتن» وأنه ليس 
للمرتهن استع|ال الرهن . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأول › 
وأراد ا : الجواب عن الحديث المذكور . 

بيانه : أن هذا الحديث- أعني حديث أبي هريرة المذكور- مجمل ؛ لآنه لم يبين 


۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


فيه مَنْ الراكب والشارب؟ فيحتمل أن يكون هو الراهن » ويحتمل أن يكون 
ارعن » فتخصيص الراهن به من غير دليل يذل عليه ترجيح بلا مرجح » وهو 
لا جوز » فإذا كان كذلك فقد بطل الاستدلال به لأهل المقالة الأول في| ذهبوا 
إليه» ومع هذا فقد بين هُسّيم بن بشير في روايته هذا الحديث أن المراد من 
الراكب والشارب هو المرتهن لا الراهن . 

وقد أخرج ذلك عن أحمد بن داود ا لمكي شيخ الطبراني » عن إسماعيل بن سالم 
الصائغ » عن هشيم بن بشير » عن زكرياء بن أبي زائدة» عن عامر الشعبي » عن 


ا هريرة خاعف . 


وهذا إسناد صحيح . 

فإذا كان الأمر كذلك كان ينبغي أن يذهبوا إلى عكس ما ذهبوا إليه » وهو أن 
يكون جواز الركوب وشرب اللبن للمرتهن بحق نفقته عليه » لا للراهن . 

فإن قيل : إذا كان حديث هشيم قد بين أن المراد من الراكب والشارب هو 
المرتهن » فلم لم تقولوا به » وهو حجة عليكم حيث أطلقتم المنع للراهن والمرتهن 
ہیعًا؟ . 

قلت : قد كان ذلك جائرًا للمرتهن ذا الحديث حين كان الربا مباحا» وحين 
۾ ينه عن القرض الذي يجر منفعة» ولا عن إبدال شيء بشيء وان کانا 
متفاضلين » فلم حدثت هذه الأشياء » انفسخ الحكم المذكور أيضًاء وأشار إلى 
ذلك بقوله : «وکان هذا عندنا واللّه أعلم . . ٠.‏ إلى آخره . 

فإن قيل : قال ابن حزم" : حديث هشيم المذكور ليس مسندًا؛ لأنه ليس فيه 
بيان بأن هذا اللفظ من كلام رسول الله لكا » وأيضًا فإن لفظه تلط لا يفهم 
أصلا» وهو قوله : «ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها» ويركب» 


(1) «المحلى» (۸/ 4۲) . 


كتاب الرهن ۱۹ 


وهذه الرواية إن هي من طريق إسماعيل بن سالم الصائغ مولى بني هاشم » عن 
هشیم » فالتخلیط من قبله لا من قبل هشيم فمن فوقه . 

قلت : هذا کلام ساقط » لأنه کف یقول لیس فيه بیان [۸/ق۲۹-|] ؛ بأن هذا 
اللفظ من كلام رسول الله ا وأيضًا فإن لفظه تلط لا يفهم أصلا» وهو 
قوله : «ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقها ويركب» . وقد صرح فيه 
بقوله : ذكر أن النبي اكلا قال . 

والطاعن هذا هو المخلط » والتخليط منه لا من إسماعيل بن سام » فإنه من 
رجال الصحیح » وروی عنه مسلم . 

ص: فمم)ا روي في نسخ الربا : ما حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر هن 
ابن زيادء قال : ثنا شعبة » عن منصور» عن الأعمش »› عن أي الضحى »› عن 
مسروق » عن عائشة غا قالت : «لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة» قام 
رسول الله ية فقرآهن على الناس » ثم حزم التجارة في بيع ا لخمر» . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يجين » عن شعبة › قال : 
حدثني منصور »عن مسلم » عن مسروق » عن عائشة مثله . 

فلا حرم الربا حرمت أشكاله » وَرْدّت الأشياء المأخحوذة إلى أبدالما المتساوية 
ها ء وحُزم بيع اللبن في الضروع » فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها 
المنفق لبا في الضروع » وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارهاء واللبن كذلك 
أيضًا ء فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرعهن بالمنافع التي تجب له عوضا 
منهاء وباللبن الذي يحتلبه فيشربه . 

ش: أي فَمِنَ الذي روي عن النبي الث في فسخ الربا : حديث عائشة فضا . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحهمن بن زياد الثقفي 
الرصاصي » عن شعبة » عن منصور بن المعتمر » وسليمان الأعمش › كلاهما عن 
أي الضحى مسلم بن صبيح » عن مسروق » عن عائشة . 
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وأخرجه آبو داود"" : عن مسلم » عن شعبة » عن سليمان » عن أبي الضحى › 
عن مسروق . . . . إل آخره نحوه . 

الثاني : عن أحمد داود ا لمكي » عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود» عن حى 
القطان » عن شعبة » عن منصور » عن مسلم بن صّبيح » عن مسروق . 

وآخرجه الترمذي : : عن حمود بن غيلان» عن وکيع » عن سفيان» عن 
منصور » عن بي الضحى » عن مسروق به نحوه. 

ص: ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن : أمجوز 
للراهن أن يَرهْن رجلا دابة هو راكبها فلا جد بدا من أن يقول : لا . فيقال له : 
فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون لل بينه وبين المرتهن » فيقبضه ويصير في 
يده دون الراهن ك) وصف الله خت الرهن بقوله: فر 4 هلر مق مقو 4 
فيقول : نعم . 

فيقال له : فلا ل تجز أن تستقبل الرهن على ما الراهن راكبه ء لم جز ثبوته في 
يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا كذلك أيضًا؛ لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن 
إذ كان الرهن إنم)ا هو المرتهن للشيء المرهون بالدين » وفي ذلك أيضًا ما يمنع 
استخدام الأمة الرهن ؛ لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن 

ش: أي يقال لمن صرف قوله اك : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوباء 
ولبن الد يشرب بنفقته إذا كان مرهوتًا» إلى أن ذلك إلى الراهن » والذين 


(۱) س سنن أٻي داود» (۳/ ٩‏ رقم ٠۰‏ )» والحديث متفق عليه » فأخر جه البخاري )۲/ VV0‏ 
رقم ۲۱۱۲) عن مسلم بن إبراهيم أيضا به مثل رواية أي داود» وعند مسلم (۳/ ٦‏ ۰ رقم 
٠١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي معاوية » عن الأعمش به ومن طريق منصور عن 

() ليس في الترمذي إن هذا الإسناد عند النسائي في «الكبرىئ» o/%0‏ رقم )+ ک) في 
«تحفة الأشراف“ ۳٠۹ /١١(‏ رقم )۱۷١۳١‏ ولم يعزه المزي للترمذي في هذا الموضع . 

(۳) سورة البقرة» آية :۲۸۳1] . 
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صرفوا ذلك إلى الراهن هم أهل المقالة الأول » وتحقيق هذا الكلام : أن هذا 
إيراد على أهل المقالة الأولى بأن يقال همم : إذا رهن رجل دابة والجحال آنه 
راكبهاء فإن قال لآخر : رهنتك هذه الدابة . فإن هذا لا مجوز» هم أيضًا 
يقولون : لا جوز . 

فدلا أن الفخلة نن ال هن وال ن شط حت یکون في قبضه وي يده 
دون يد الراهن» وذلك لأن الله تعالى قال : رهن “ مقبوصة4 فوصف 
الزهن بالقبض ٤‏ فكل آنه شرط: 

فإذا قیل هم : هل [۸/ ق۲۹-ب] هذا كذلك؟ 

فيقولون : نعم . فإذا كان كذلك فکيف جوز أن يقال : للراهن أن يركب 
الرهن بحق نفقته عليه » أو يشرب لبنه بحق نفقته عليه؟! . 

قوله : «علل ما الراهن راكبه» أي على الشيء الذي هو راكبه » وهو الدابة . 

قوله : «وفي ذلك أيضًا» أي وني ما ذكرنا من اشتراط دوام القبض في الرهن ما 
يمنع أن يستخدم الراهن الأمة التي رهنها؛ لأنه حينئذ يشبه رهن الدابة وهو 
راکبها . 

ص: وحجة أخرى : أنهم قد أجعوا أن الأمَة الرهن ليس للراهن آن يطأهاء 
وللمرتهن منعه من ذلك » فلا كان المرتهن يمنع الراهن بحق الرهن من وطئها › 
کان له أيضًا أن يمنعه بحق الرهن من استخدامها . 

ش: أي دليل آخر يدل على عدم استعمال الراهن الرهن بالركوب والوطاً 
ونحوهما» وهو أن الأخصام كلهم قد أجعوا علل أن الراهن لا يجوز له أن يطاً 
الأمة المرهونة» وأن للمرتهن أن يمنعه من ذلك » فإذا كان له منعه من ذلك 
بسبب حق الرهن » كان له أيضًا أن يمنعه بسبب حق الرهن من أن يستخدمها . 


. ]۲۸۳[: سورة البقرة» آية‎ )١( 
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ثم اعلم أن الطحاوي أطلق بقوله : «قد أجعوا. . . .» إلى آخره» ولكن قال 
بعض أصحاب الشافعي : للراهن وطأ الآيسة والصغيرة ؛ لأنه لا ضرر فيه » فإن 
علة المنع : الخوف من أن تلد منه » فتخرج بذلك من الرهن » وهذا معدوم في 
حقه )| » والجمهور على خلاف ذلك . 

ثم إن خالف فوطأًء فلا حد عليه لأنها ملكه» ولا مهر عليه » فإذا ولدت 
صارت آم ولد له » وخرجت من الرهن» وعليه قيمتها حين أحبلهاء ولا فرق 
بين الموسر والمعسر إلا أن اموسر تؤخذ قيمتها منه » والمعسر تكون في زمته قيمتها 
وهذا قول أصحابنا والشافعي أيضًاء وقال مالك : إن كانت الأمة تخرج إلى 
الراهن وتأتيه حرجت من الرهن » فيؤخذ ولدها وتباع الجارية . 

وقال ابن حزم : قال الشافعي : إن رهن أمة فوطأها فحملت » فإن كان موسرًا 
خرجت من الرهن » كلف رهئًا آخر مكانهاء فإن كان معسرًا» فمرة قال : تخرج 
من الرهن ولا يكلف رهتًا مكانها ولا تكلف هي شيًا . 


ومرة قال : تباع إذا وضعت » ولا يباع الولد» ويُكلف رهن آخر . 

وقال ابو ثور : هي خارجة من الرهن» ولا يتکلف لا هو ولا هي شيئاء 
سواء کان موسرًا أومعسرًا . 

وعن قتادة : أا تباع ويتكلف سيدها أن َك ولده منها . 

وعن ابن سيرين : آنا استسعيت » وكذلك العبد المرهون إذا أعثق . 

وقال مالك : إن كان موسرًا كلف أن يأتي بقيمتهاء فتكون القيمة رهئاء 
وتخرج هي من الرهن » وإن كان معسرًا» فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة 
من الرهن › ولا تتبع بغرامة» ر مکانہا » لکن يتبع بالدین 
الذي عليه » وإن كان تَسَور عليها» بيعت هى وأعطى هو ولده منها . 

وقال بو حنيفة وأصحابه : إن حملت وأقر بحملها فإن كان موسرًا خرجت 
من الرهن » وكلّف قضاء الدين إن كان حالًا» أو كلف رها بقيمتها إن كان إلى 
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أجل » فإن كان معسرًا كلفت أن تستسعى في الدين الحال بالعًا ما بلغ » ولا 
ترجع به على سيدها» ولا يتكلف ولدها سعاية » فإن كان الدين إلى أجل كلفت 
أن تسعى في قيمتها فقط » فجعلت رهتًا مكانا » فإذا حل أجل الدين كلفت من 
قبل أن تستسعى في باقي الدين إن كان أكثر من قيمتها» وإن كان السيد استلحق 
ولدها بعد وضعها له وهو معسر» قشم الدين على قيمتها يوم ارتهنهاء وعلل 
قيمة ولدها يوم استلحقه ما أصاب الام سَعَّت[۸/ق٠٠-ا]‏ فيه بالعًا ما بلغ 
للمرتهن » ولم ترجع به على سيدها » وما أصاب الولد سعى في الأقل من الدين أو 
من قيمته » ورجع به علل أبيه » ويأخذ المرتهن كل ذلك . 

ص: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - رهم الله . 

ش: أي وهذا الذي ذكرنا من عدم جواز استعمال الراهن الرهن بالركوب 
والاستخدام والوطاء هو قول أبي حنيفة وصاحبيه - رهم الله . 

ص: وقد حدثنا فهد» قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا الحسن بن صالح » عن 
إسماعيل بن آبي خالد » عن الشعبي قال : «لا ينتفع من الرهن بشيء» . 

فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روى عن آبي هريرة » عن النبي ال ما ذكرناء 
أفيجوز عليه أن يكون آبو هريرة يحدثه عن النبي اكك بذلك»› ثم يقول هو 
بخلافه ولم يثبت النسخ عنده؟! لئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهمًا في رآيه› 
وإذا کان متهمَا ني رأیه کان متهمَا في روایته » وٳذا ثبتت له العدالة في روایته ثبتت 
له العدالة في ترك خلافهاء فإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط 
الآخر» والمحتج علينا بحديث أبي هريرة هذا يقول : من روى حديثًا عن 
النبي اڪ فهو آعلم بتأويله » فکان يجيء علل صله » ویلزمه في قوله آن يقول نا 
قال الشعبي ما ذكرنا ما يخالف ما روى عن أي هريرة عن النبي كك5 : كان ذلك 

ش: ذكر آثر الشعبي بإسناد صحيح . 
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عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري» عن 
الحسن بن صالح بن حي الكوفي العابد ؛ شاهدًا لما ذكره في] مضى من عدم جواز 
انتفاع الراهن بالركوب والاستخدام وشرب اللبن ونحو ذلك ؛ لأن عامرا 
الشعبي قال من رأيه : «لا ينتفع من الرهن بشيء» . 

وهذا بعمومه يتناول الراهن والمرتهن › اال ان هو الذي روي عن 
أي هريرة عن النبي اتك أنه قال : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا» ولبن 
الدز يشرب بنفقته إذا كان مرهوتًا» ولا جوز لمثل الشعبي أن يروي عن 
أي هريرة عن النبي اقث حديًا ثم يقول هو من رأيه بخلاف ذلك بدون ثبوت 
نسخ ذلك عنده » وذلك لأنه قد عَلِمَ أن الراوي إذا ظهرت منه المخالفة قولا أو 
عملا » فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه لا يقدح في الخبر» وحمل علل أنه 
كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث » فلم| سمع الحديث رجع إليه » وكذلك 
إن لم يلم التاريخ ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه › 
وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث » وأما إذا علم 
ذلك منه بتاريخ بعد الحديث » فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجة ؛ لأن 
فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع » وأنه لا أصل 
للحديث » فإن الحال لا يخلو إما أن تكون الرواية تقولا منه لا عن سماع » فتكون 
واجب الرد» أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة 
والتهاون بالحديث فيصير به فاسمًا لا تقبل روايته أصلا» أو يكون ذلك عن 
غفلة ونسيان » وشهادة المغفل لا تجوز فلا يكون حجة فكذلك خبره» أو يكون 
ذلك منه على أن علم انتساخ حكم الحديث»› وهذا أحسن الوجوه» فيجب 
ا لحمل ؛ عليه تحسيتًا للظن بروايته وعمله » فإنه روئ عل طريق إبقاء الإسناد» 
وعلم أنه منسوخ » فأفتى بخلافه . 

قوله : «أفيجوز عليه» أي على الشعبي » والهمزة في «أفيجوز» للاستفهام . 
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قوله : «لئن كان ذلك كذلك» أي لئن كان جاز للراوي عن الصحابي» عن 
النبي اث بحديث أن يقول قولا بخلاف [۸/ ق٠۳-ب]‏ حديثه الذي رواه» فلقد 
صار متهمًا . . . . إلى آخره . 

قوله : «والمحتج علينا . . ٠.‏ إلى آخره إشارة إلى بيان إلزام هذا القائل بقوله› 
وكونه حجوجًا بم) قاله ؛ لأنه لما قال : الراوي للحديث عن النبي اتا أعلم 
بتأويل هذا الحديث . كان يلزمه أن يقول : حديث الشعبي » عن أي هريرة هذا 
منسوخ لا يعمل به» لأنه لو لم يعلم بحاله لما قال بخلافه » إِذٌ لا يجوز عليه أن 
یقول بخلافه بدون علمه بانتساخه » کا ذکرنا » فافهم . والله علم . 


د د 
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ص: باب: الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرهن إذا هلك في يد المرتهن . 

ص: حدثنا یونس» قال : ثناابن وهب» آنه سمع مالکا ویونس وابن 
أبي ذئب يحدثون » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب» أن رسول الله ا قال : 
«۷ يغلق الرهن» قال يونس بن يزيد : قال‌ابن شهاب : وكان ابن المسيب 
یقول : «الرهن عن رهنه › له غنمه وعلیه غرمه) . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا يوسف بن عدې » قال : ثنا عبد الله 
ابن إدريس »› عن ابن جريج » عن عطاء وسليان بن موسی › قالا : قال 
رسول الله اث : «لا يغلق الرهن» . 

ش: هذان إسنادان منقطعان مرسلان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن 
آنس ويونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الرحهن بن ابي ذئب » ثلاڻتهم عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب . 

وأخرجه مالك في «موطاه». وعبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر » عن 
الزهري » عن ابن المسيب » قال : قال رسول الله #4 : «لا يغلق الرهن » له غنمه 
وعلیه غرمه) . 

والدارقطني في «سننه» : عن أبي بكر النيسابوري » عن أبي الأزهر» عن 
عبد الرزاق » به . 


.)٠٤١١ «موطا مالك» (۲/ ۷۲۸ رقم‎ )١( 
.)۱٥۰۳۴ «(مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۲۳۷ رقم‎ )۲( 
. )۱۳۲ «سنن الدراقطني» (۳/ ۳۳ رقم‎ )۳( 
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والشافعي في «مسنده»" : عن محمد بن إسماعيل بن أي فديك » عن ابن 
أي ذئب » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله اة قال : «لا 
يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه» » وقال الشافعي : 
غنمه : زیادته » وغرمه : هلاکه ونقصه . 

وأخرجه البيهقي في كتاب «الخلافيات» : عن محمد بن عبد الله الحافظ » عن 
أي بكر بن أحمد» عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني» عن محمد بن يعقوب» 
عن الربيع بن سليمان » عن الشافعي » به . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري » 
عن عبد الله بن إدريس الحنظلي » عن عبدالملك بن جريج» عن عطاء بن 
آبي رباح وسليمان بن موسى القرشي الأموي الدمشقي الأشدق› فقيه أهل 
الشام في زمانه. 

قوله : «لا يغلق الرهن» برفع القاف على الخبر» أي ليس يغلق الرهنء 
ومعناه : لا يذهب ويتلف باطلاء قاله أبو عمرء وقال أيضًا : والأصل في 
ذلك : الملاك» والنحويون يقولون: غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص»› 
وقال ابن الأثير : هو من عَلِقّ الرهن يعلى عَلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر 
راهنه علل تخليصه » والمعنى أنه لا يستحقه المرتمن إذا م يستفكه صاحبه» وكان 
هذا من فعل الجاهلية : أن الراهن إذا م يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن 
الرهن » فأبطله الإسلام » وقال الأزهري : يقال : عَلِقّ الاب والْعَلَق واشَغْلّق 
إذا عَشُر فتحه » والغلق في الرهن ضد الفك » فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه 
من وثاقه عند مرتهنه » وقد أعْلَفْتُ الرهن فَعَلِقّ : أي أوجبته فوجب للمرتهن › 
وباب هذه المادة من باب عَلِمَ يَعْلَمٌ . فافهم . 


. )۱٤۸/١( «مسند الشافعي»‎ )١( 


10۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: قال أبو جعفر كانه : فقال قائل : لا قال رسول الله =< : «لا يغلق 
الرهن » لصاحبه غنمه وعليه غرمه» ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين › فإن 
لصاحبه غنمه وهو سلامته » وعليه غرم الدين بعد ضياع الرهن) .[۸/ق٠٣-١].‏ 

ش: أراد بهذا القائل : الشافعي » فإنه قال هذا القول» وفسر الغنم والغرم بم 
فسره . وبقوله قال أحمد وأبو ثور وابن المنذرء وإليه ذهب الزهري والأوزاعي 
وعطاء بن ابي رباح . 

قال ابن قدامه : الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن ولا تفريط منه فلا 
ضبان عليه» وهو من مال الراهن» يروي ذلك عن علي خث » وبه قال 
الشافعي . 

ويروى عن شريح والنخعي والحسن : أن الرهن يضمن بجميع الدين وإن 
كان أكثر من قيمته ؛ لأنه روي عن النبي اقا أنه قال : «الرهن بيا فيه» » وقال 
مالك : إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحرق فمن ضبان الراهن » وإن أدعى 
تلفه بأمر خفي م يقبل قوله وصون . 

وقال ابن حزم“ : وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن فللناس فيه 
خسة أقوال : 

قالت طائفة : يترادان الفضل . تفسير ذلك : أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة 
الدين سواء فقد سقط الدين عن الذي كان عليه » ولا ضبان عليه في الرهن › فإن 
كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين ومقداره من الرهن » وكلف المرتهن أن يؤدي 
إلى الراهن مقدار ما كان تزيده قيمة الرهن على قيمة الدين» وإن كانت قيمة 
الرهن أقل » سقط من الدين بمقداره» وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد 
الدين علل قيمة الرهن» وهو قول عبيد الله بن الحسن وآبي عبيد وإسحاق بن 
راهویه . 


. )۹۸-٩۹٦ /۸( «المحلں»‎ )1( 


كتاب الرهن ۹ 


وقالت طائفة : ذهب الرهن ب| فيه » سواء كان قيمة الدين أو أقل أو أكثر › إذا 
تلف » سقط الدين » ولا يغرم أحدهما للآخرشيئًا . صح هذا عن الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وشريح والشعبي والزهري وقتادة . 

وصح عن طاوس في الحيوان يرتهن . وروينا عن النخعي والشعبي : «فيمن 
ارتهن عبدًا فاعوّر عنده قال : ذهب بنصف دینه) . 

وقالت طائفة : إن كان الرهن مما مخفى كالثياب ونحوها» فضان ما تلف منها 
على المرتهن بالغةما بلخت » ويبقى دينه بحسبه حتى يؤدى إليه بكماله . 

وإن كان الرهن مما يظهر كالعقار والحيوان فلا ضبان فيه على المرتن » ودينه 
باق بکماله حت يؤدى إليه » وهو قو مالك . 

وقالت طائفة : سواء كان مما خف أو ما لا خفى لا ضبان فيه على المرتهن 
صلا » ودینه باق بکاله حتی يؤدی إليه . 

وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي سليان » وأصحام . 

وقالت طائفة : إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها » فقد بطل 
الدين كله» ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين »› فإن 
كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين مقدار قيمة الرهن » وأدى 
الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه . 

وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة . 

وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه » ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أي طالب وعبد الله بن عمر تہ . 

ص: وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جِيعًا باللغة» وزعموا آنه لا وجه له 
عندهم » والذي حلنا على أن نأتي بهذا الحديث وإن كان منقطعًا : احتجاج الذي 
يقول بالمسند علينا» ودعواه أنا خالفناه » وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف 
خصمه أن لا يحتج بمثل هذا » إذ كان منقطعًا » وهو لا تقوم الحجة عنده با منقطع . 


۱1۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


فإن قال : قبلته وإن كان منقطعًا ؛ لأنه عن سعيد بن المسيب» ومنقطع سعيد 
ابن المسيب يقوم مقام المتصل . 

قيل له : ومن جعل لك أن تخص سعيدًا بهذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة › 
مثل أبي سلمة والقاسم وسالم وعروة وسليمان بن يسار وآمثاهم من آهل المدينة › 
والشعبي وإبراهيم النخعي وأمثاي) من آهل الكوفة» والحسن وابن سيرين 
وآمثاه) من آهل البصرة» وكذلك من كان في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء 
الأمصار» ومن كان فوقهم من الطبقة الأول من التابعين مثل علقمة والأسود 
وعمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح - رهم الله [۸/ ق٠۳-ب]‏ . 

لئن كان هذا لك مطلقًا في سعيد بن المسيب » فإنه مطلق لغيرك فيمن ذكرناء 
وإن كان غيرك ممنوعًا من ذلك فإنك منوع من مثله» لأن هذا تحكم » ولیس 
لأحد أن يحكم في دين اله بالتحكم . 

ش: أي التأويل الذي تأوله الشافعى في قول سعيد بن المسيب : «له غنمه 
وا غر رزیل فد انگ غ آمل الل عا بالل نکی ن أن عرو 
غلام ثعلب : أنه أخطاً من قال : الغرم الملاك› بل الغرم اللزوم ومنه الغريم ؛ 
لأنه لزمه الدين» وقال تعالى : ار عَدَابَها کن غرَامًا4#“ أي لازماء 
والصحاح : الخرامة : ما يلزم أداؤه » وكذلك المغرم والغرم » وني كتاب «الأفعال» : 
غارمت غرما : لزمني ما لا جب علي . 

وقد فسر غير الشافعي الحديث بأشياء موافقة لا قاله أهل اللغة ؛ فقال الهروي 
في «الغريبين» : قال ابن عرفة : الخغرامة عند العرب : ما كان لازماء والغرم : أداء 
شيء یلزم » ومنه الحدیث : «له غنمه وعلیه غرمه) . 

ففي زيادته : وغرمه : أداء ما يفك به الرهن . 


.] ٠٠1: سورة الفرقان »آية‎ )١( 


ا 

وقال الجصاص : الغرم : الدين » فيكون تفسيرا لقوله : «لا يغلق الرهن» 
أي : لا يملك بالشرط عند محل الأصل › ولصاحبه إذ ا جاء زيادته وعليه دينه 
الذي هو مرهون به» . 

وني «التمهيد» : قال أبو عبيد : لا جوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا 
ضاع : قد غلق » إن يقال : غلق ؛ إذا استحقه المرتهن فذهب به» وهذا كان من 
فعل الجاهلية فأبطله النبي الك بقوله : «لا يغلق الرهن» › وقال مالك تفسيره بم 
يرى : أن يرهن شيئا فيه فضل فيقول للمرتمن : إن جئتك تجعل إلي كذا؛ وإلا 
فالرهن لك با فيه » فهذا لا بجحل » وهو الذي نبي عنه » وبنحو هذا فسره الزهري 
والنخعي والثوري وطاوس وشريح . 

وفي «القواعد» لابن رشد: أن أبا حنيفة وأصحابه تأولوا غنمه با فضل منه› 
وغرمه بم| نقص » ومعنی قوله : «وعليه غنمه» عند مالك ومن قال بقوله : أي نفقته . 

وحكى صاحب «التمهيد» عن أبي حنيفة » ومالك وأصحا) في تأويل الحديث 


ک) حکاه ابن رشد . 
فالحاصل : أن الشافعي احتج بمرسل سعيد بن المسيب» وأوله بتأويل أنكره 
عليه آهل العلم جميعا باللغة . 


وأقل الأحوال أنه يجعل غير ما ذكر نما تقدم من التأويلات وترك القول 
بالتضمين مع أنه منصوص عليه في عدة أحاديث قد تأيد بعضها ببعض › 
وتأيدت بأقوال السلف والتابعين ؛ على أن مذهب ابن المسيب بخلاف ما تأول 
الشافعي حديثه به » فقال صاحب «التمهيد» : قال شريح والشعبي وغير واحد 
من الكوفيين : يذهب الرهن ب)| فيه ؛ كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل »› 
ولا يرجع واحد منه)ا على صاحبه بشيء» وهذا قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا 
هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة » فإن قامت بينة يردا القضل › وهكذا قال 
الليث ٠‏ وقال : . . . .“ بلغني عن علي بن أبي طالب خا انتهى كلامه . 


(۱) بياض بالأصل . 


1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف » وروى عبد الرزاق في «(مصنفه» : 
عن معمر » عن الحسن والزهري وقتادة وابن طاوس عن آبيه قالوا: من ارتهن 
حیواتًا فھلك فهو با فيه . 

وقال أبو بكر الجصاص : اتفقت الصحابة على أنه مضمون ؛ وإن اختلفوا في 
كيفية الضان » فالقول بأنه أمانة حلاف الإجاع . 

قوله : «والذي حلنا علل آن نأتي بهذا الحديث» أي : حديث سعيد بن المسيب 
-وإن كان منقطعا- أشار بهذا الكلام إلى اللإنكار على الشافعي ؛ حيث احتجوا 
على الشافعية بالمسند إذا احتجوا با منقطع » ويدعي أنهم قد خالفوه بكونه قد 
احتج بالمسند وهم قد احتجوا بالمنقطع » ثم قال : لو أنصف الشافعي خصمه 
كان ينبغي علل أصله الذي يذهب إليه أن لا يحتج بمثل هذا الحديث هاهنا ؛ لأنه 
منقطع » وهو لا يرى الحجة بالمنقطع . 

قوله : «فإن قال» أي : فإن قال الشافعي : إنما قبلته - آي : حديث سعيد بن 
المسيب- وإن کان منقطعا» وهذا جواب الشافعي عا قاله [۸/ ق۳۲-آ] : الحنفية 
وقد كان يلزمه علل أصله . . .» إلى آخره . 

قيل له : «ومن جعلك . . . إلى آخره . منع لما أجابه الشافعي » وحاصله : أن 
تخصيص الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب في العمل با دون مراسيل غيره تمن 
هم أضرابه وأشكاله من أهل المدينة مثل : أي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن الخطاب 
وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي اكك . 

ومثل : عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم بن يزيد النخعي وأضرابا من 
أهل الكوفة . 

ومثل : الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأضراب) من أهل البصرة . 


كتاب الرهن 11۳ 


وأمثال من كانوا في عصرهم وزمانهم » وأمثال من كان فوقهم من الطبقة 
الأول من التابعين مثل : علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد بن قيس 
اللخعي وعمرو بن شرحبيل الهمداني وعبيدة - بفتح العين وكسر الباء الموحدة- 
ابن عمرو السلماني وشريح بن الحارث الكندي - رحهم الله . 

تحكم وترجيح بلا مرجح » فلا يقبل منه » علل أن الشافعي قد خالف مرسل 
سعيد بن المسيب في بعض المواضع 

فمن ذلك : ما روي عن سعيد بن المسيب بسند صحيح : «فرض رسول الله اكل 
زكاة الفطر مدين من حنطة» » وقد رده الشافعي وقال : هذا خطأاً» وقد نص البيهقي 
في رسالته إلى أي محمد الجويني أن إسناده صحيح » وذكر فيها أيضصًا أن الشافعي خالف 
مرسل سعيد بن المسيب في بعض المواضع » فكيف رده الشافعي وزعم أنه خطأً وهو 
صحيح ولا سيم وقد اعتضد بأحاديث وآثار أخرى علل ما ذكرناها ني موضعها . 
فإن قيل : قد روي حديث سعيد بن المسيب هذا مسندًا أيضصًا فلذلك قامت به 
الحجة عند الشافعي . 

وهو ما رواه الدارقطني ' : ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الممذاني [الحياني] › 
ثنا عبد الله بن هشام القواس» ثنا بشر بن بجيى المروزي» ثنا بو عصمة» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الث : 
«لا يغلق الرهن » له غنمه وعليه غرمه» . 

ثا" بو محمد بن صاعد» ثنا عبد الله بن عمران العابدي» ثنا سفيان بن 


(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۳۲ رقم )۱۲١‏ . 

() كذا في «الأصل » ك» وني «سنن الدارقطني» المطبوع : الخباز » وفي ترجته من «تاريخ بغداد» 
۰)۹۲ ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )۳٤۲ /٥۲(‏ أثنا سرد أحاديثه» 
ويعرف بالطيان » وكذا ذكره ابن نقطة في «تكملة الإكال» )۷١ /٤(‏ فيمن عرف بالطيان . 

() «سنن الدراقطني» (۳/ ۳٤‏ رقم )۱۲١‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 1٤ 


عيينة » عن زياد بن سعد » عن الزهري » عن سعيد بن ال مسيب » عن أي هريرة آن 
رسول الله ا قال : «لا يغلق الرهن »له غنمه وعليه غرمه) . 

قال الدارقطني : زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات » وهذا إسناد حسن متصل . 

ثنا'" بو محمد بن صاعد» ٹنا حمد بن عوف» نا عثان بن سعید بن کثير » ثنا 
إسماعيل بن عياش » عن ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ال : «لا يغلق الرهن » لصاحبه غنمه وعليه غرمه» . 

ثا" أبو الطيب حمدبن جعفر بن ذران ومحمد بن أحد بن الصلت الأطروش › 
قال : ثنا حمد بن خالد بن يزيد الراسبي » ثنا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة » 
ثنا سليمان بن داود الرقي » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة » عن 
النبي اط قال :«لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه» . 

ثا" أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير » ثنا عمران بن بكار » نا 
عبد الله بن عبد الجبار » ثنا إسماعيل بن عياش » ثنا الزبيدي » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب › عن أبي هريرة قال : قال النبي اث : «لا يغلق الرهن › له 
غنمه وعلیه غرمه) . 

حدثا أحمد بن عبد الله » ثنا عمران بن بكار » ثنا عبد الله بن عبد ال حبار » 
ثنا إسماعيل » ثنا محمد بن عبد الرحهمن بن أبي ذئب » عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي اكا » مثله . 

حدثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي » ثنا موسی بن زکرياء» ثنا حمد بن 
يزيد الروٌاس» ثنا كريب أبو يحي » ثنا معمر» عن الزهري » عن سعيد بن 
(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۳۳ رقم ۱۲۷) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۳/ ۳۳ رقم ۱۲۸) . 
(۳) «سنن الدارقطني» (/ رقم ۱۲۹). 


(6) «سنن الدارقطني» (۳/ ۳۳ رقم )۱۳١‏ . 
)٩(‏ «سنن الدارقطني» (۳/ رقم 71. 


كتاب الرهن 110 


المسيب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «لا يغلق الرهن » لك غنمه 
وعليك غرمه) . 

وأخرجه البيهقي” : من طريق عبد الله بن عمران» عن سفيان بن عيينة 
[/ق-ب ]عن زياد بن سعد» عن الزهري . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه الحاكم" : عن الأصم » عن محمد بن عوف» عن عثمان بن سعيد 
ابن کثير » عن إسماعيل بن عياش » عن ابن آبي ذئب » عن الزهري . . . . لن آخره . 

وأخرجه البيهقي" أيضًا من طريق الحاكم . 

وأخرجه بن حزم في «المحلى» : ثنا أحمد بن قاسم ثثناأبي قاسم بن 
محمد بن قاسم » ثنا جدي : قاسم بن أصبغ » حدثني محمد بن إبراهيم » حدثني 
بحي بن طالب الأنطاكي وجاعة من أهل الثقة ثنا نضر بن عاصم الأنطاكي » نا 
شبابة بن ورقاء» نا ابن أي ذئب » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الط : «لا يغلق 
الرهن » الرهن لمن رهنه › له غنمه وعليه غرمه» . 

فهذا مسند من حسن ما روي في هذا الباب . 

قلت : قال أبو عمر : أصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل » وإن 
کان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللوها . 

والعجب من البيهقي كيف سكت هاهنا عن إساعيل بن عياش وقال في باب 
السيف : لا نقضي في مثله » وني باب أكل الضب : لا يحتج بمثله » وقال في باب ترك 
الوضوء من الدم : ماروي عن الشاميين صحيح وعن آهل الحجاز ليس بصحيح . 
(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ۳۹ رقم .)٠٠٠١۲‏ 
() «المستدرك على الصحیحین» (۲/ ۵۹ رقم۲۳۱۷) . 


(۳) «سنن البيهقي الكبرى» رقم °( 
() «المحلى» (۹۹/۸) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۱1٦ 


أي ذئب وإنم| سمعه من عباد بن كثير » وعباد ضعيف عندهم . 


ولئن سلمنا أنه حديث مسند صحيح فهو حجة عليه لا عليناء لأن قوله : «لا 
يغلق الرهن» معناه لا هلك » إذ الغلق يستعمل في الملاك › قال الكاساني" : كذا 
قال بعض أهل اللغة » وعلى هذا كان الحديث حجة عليه » لأنه يذهب بالدين 
فلا یکون هالکًا معن » وقيل : معناه لا يستحقه المرتہن ولا يملكه عند امتناع 
الراهن عن قضاء الدين » وهذا كان حكما جاهليًا جاء اللإسلام فأبطله . 

وقوله : «علیه غرمه» آي نفقته وکفنه ونحن نقول به . واللّه علم . 

ص: وقد قال آهل العلم في تأويل قول رسول الله اض غير ما ذكرت : 

حدثنا علي بن عبد العزيز -فيم) أعلم » فإن م يكن فقد دخل في) كان إجازة 
لي- قال : ثنا أبو عبيد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم : «في رجل دفع 
إلى رجل رهتًا وأخذ منه دراهم وقال : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذاء وإلا 
فالرهن لك بحقك . فقال إبراهيم : لا يغلق الرهن» . قال أبو عبيد : فجعله 
جوابًا لمسألته . 

وقد روي عن طاوس نح من هذاء بلغني ذلك عن ابن عيينة » عن عمرو › 
عن طاوس . قال : وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك بن انس وسفيان 
ابن سعيد : «أن) كانا يفسرانه على هذا التفسير» . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلل » عن ابن وهب »عن مالك بن آنس بذلك آيضًا . 

حدثنا فهد» قال : ثنا بو اليان» قال : آنا شعيب › عن الزهري › قال : 
سمعت ابن المسيب قال : قال رسول الله 4# : «لا يغلق الرهن» . 

فبذلك يمنع صاحب الرهن من أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حت يباع من 
غيره » فذهب الزهري أيضًا في ذلك الغلق إلى آنه في البيع لا في الضياع . 


(۱) «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۲۳) . 


كتاب الرهن ۱1۷ 


فهؤلاء المتقدمون يقولون ب) ذكرنا. 

ش: : ا لخطاب في قوله : غير ما ذكرت» للشافعي كا ثه : وأشار هذا إلى أنه قد جاء 
عن إبراهيم النخعي وطاوس بن كيسان ومالك بن نس وسفيان الثوري ومحمد بن 
مسلم الزهري تأويلات خلاف ما ذهب إليه الشافعي من التأويل المذكور . 

أما ما جاء عن إبراهيم فإنه قد رواه إما مشافهة » وإما بطريق الإجازة» عن 
علي بن عبد العزيز البغدادي الحافظ صاحب المسندات » عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام البغدادي الفقيه الأديب القاضي » عن جرير بن عبد الحميد» عن المغيرة 
ابن مقسم الضبي » عن إبراهيم النخعي . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآما ما جاء عن طاوس فرواه بطريق البلاغ » عن سفيان بن عَيينة » عن عمرو 
دینار » عن طاوس بن کیسان » آنه فسر الحدیث بيا فسر به إبراهيم . 

وآما ما جاء عن مالك بن أنس وسفيان الثوري› فرواه ابو عبيد» عن 
عبد الرحمن بن مهدي عنهماء وأشار إليه بقوله: قال : وأخبرني ابي » قال 
أبو عبيد : وأخبرني [۸/ ق۳۳-آ] عبد الرهن 

وآخرج أبو جعفر الطحاوي أيضًا تأويل مالك من طريق : يونس بن عبد الأعلل › 
عن عبد الله بن وهب » عن مالك . 

وما ما جاء عن الزهري » فرواه عن فهد بن سليمان » عن أب اليمان الحكم بن 
نافع شيخ البخاري » عن شعيب بن أبي حزة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن 
سعيد بن المسيب كناثة . 

ص: وقد روي عن النبي الا في هذا أيضًا ما حدثنا محمد بن خزيمة »› قال : 
ثنا عبيد الله بن محمد التيمى » قال : أنا عبد الله بن البارك » قال : ثا مصعب بن 
یی قن ای ا :ف را ارتهن فرسًاء فبات الفرس في يد 
المرتهن › فقال رسول الله اكا : ذهب حقك» . 


۱۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


فدل هذا من قول رسول الله اک كا على بطلان الدين بضياع الرهن . 


فإن قال : هذا آأيضًا منقطع . 

قيل له : والذي تأولته أيضًا منقطع » فإن كان ا لمنقطع حجة لك علينا فا منقطع 
آيضًا حجة لنا عليك . 

ش: أي وقد روي عن النبي اڪ في حكم الرهن إذا هلك عند المرتهن أنه 
ملك بالدين . 


أخرج ذلك بإسناد رجاله كلهم ثقات . 

وأخرجه بن أي شيبة في «مصنفه» : نا عبد الله بن المبارك » عن مصعب بن 
ثابت » قال : سمعت عطاء محدث : «أن رجلا رهن رجلا فرسًا فنفق في يده » 
فقال رسول الله اث للمرتهن : ذهب حقك» . 

فإن قلت : مصعب بن ثابت ضعفه بجی وآحمد» وقال ابن حزم : هذا مرسل 
ومصعب ليس بالقوي ) 

قلت :ابن حبان وثقه وصدَّقه أبو حاتم » وروی عنه مثل عبد الله بن المبارك 
وزيد بن أسلم - وهو أكبر منه- وعيسى بن يونس وأضرابم . 

قوله : «فإن قال : هذا أيضًا منقطع» أي فإن قال الشافعي : هذا الحديث أيضًا 
منقطع فلا يكون حجة . 

قوله : «قيل له» أي هذا القائل - وهو الشافعي- وهو ظاهر . 

فإن قيل : فقد روى البيهقي”" هذا ا لحديث من طريق ابي داود : ثنا حمد بن 
العلاء» ثنا ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» سمعت عطاء : «أن رجلا رهن 
فرسًا» فنفق في يده » فقال رسول الله اكت للمرتهن : ذهب حقك»» ثم ذكر أن 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥۲٤ /٤(‏ رقم ۲۲۸۰۳) . 
(۲) «السنن الكبرى» ٤۱ /١(‏ رقم .)١٠٠١١‏ 


كتاب الرهن ۱۹ 


الشافعي وهه فقال : ثنا إبراهيم » عن مصعب» عن عطاء قال : «زعم 
الحسن ٠...‏ ثم ذكره فجعله من مرسلات الحسن . 

قلت : الراوي من طريق بي داود عن مصعب هوعبد الله بن المبارك كا صرح 
به أيضًا من طريق الطحاوي » وهو جبل من الجبال» فكيف تعارض روايته 
رواية إبراهيم » وآظنه بن أبي يحي وهو ضعيف جدًا» وعلل تقدير صحة هذه 
الرواية » فالمرسل حجة عند خصم الشافعي سواء كان من جهة الحسن أو من 
جهة عطاء . فافهم . 

فإن قيل : ذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال : وما يدلك على وهن هذا عند 
عطاء - إن کان رواه- آن عطاء کان يفتي بخلافه » ویقول فی] ظهر هلاکه آمانة ‏ 
وفي] خفي هلاکه : يترادان الفضل › وهذا ثبت الروايات عنه» وروي عنه : 
يترادان مطلقًا » ولا شك أن عطاء لا يروي عن النبي اكت ويقول بخلافه . 

قلت : لم يسند الشافعي قول عطاء حت ننظر فيه » وقد قال الطحاوي : 
ثنا ابن مرزوق » ٹنا ابو عاصم » عن ابن جريج » عن عطاء : «في رجل رهن 
رجلا جاريةٌ فهلكت » قال : هي حق المرتهن» . 

وهذا إسناد جيد يظهر به أن قول عطاء موافق لحديثه المرسل لا الف لهء ثم 
لو ثبت أن قوله حالف لا رواه » فالعبرة عند الشافعى وأكثر المحدثين لما روى لا 
لما رأى »على ماعرف . ٠‏ 

ص: وقد روي عن النبي اث من جهة أخرى ما يوافق ذلك آيضًا : 

حدثنا آبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي » قال : ثنا خالد بن 

نزار الأيلي » قال : حدثنا عبد الرحهمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال : «أدركت من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قوهم منهم : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وأبو بکر بن عبد الرحهن وخارجه بن زد وعبید الله بن عبد الله 
في مشيخة من نظرائهم » آهل فقه وصلاح وفضل»› فذكر جيع ما جُمع من 


1۷۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة » آنهم قالوا : الرهن بيا فيه » إذا هلك وعميت 
قيمته » ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي اتل فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها 
يقولون : إن الرهن هلك با فيه » ويرفع الثقة منهم إلى النبي اتا » فأييم حكاه 
فهو حجة؛ لأنه فقيه إمام» ثم قوم جيعًا بذلك واجتاعهم عليه قد ثبت به 
صحة ذلك أيضًا . ثم سعيد بن المسيب » وهو المأخوذ منه قول رسول الله اقث : 
«لا يغلق الرهن» . 

ش: أي قد روي عن النبي اكك من جهة أخرى ما يوافق ما أوله النخعي 
وطاوس ومالك والثوري والزهري في حديث سعيد بن المسيب . 

وهو ما آخرجه بإسناد جيد عن محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي المصري › 
عن خالد بن نزار الأيلي » عن عبد الرحهمن بن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن 
ذکوان » عن أبیه عبد الله قال : «أدركت . . .)إلى آخره . 

وعبد الرحمن هذا احتج به بو داود والترمذي وابن ماجه» واستشهد به 
البخاري وقال ابن المدينى : حديثه بالمدينة حديث مقارب . وقد ذكر في حديثه 
ستة من الأمة الكبار الثقات الأثبات أهل الفقه والصلاح والفضل والأمانة 
وجلالة القدر : 

الأول : سعيد بن المسيب الذي هو سيد التابعين الذي يقال له : فقيه الفقهاء . 

الثاني : عروة بن الزبير بن العوام » ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من 
أهل المدينة» وقال : كان ثقة كثبر الحديث فقيهًا عالّا مأمونًا ثبنّا. روى له 
الحجاعة. 

الثالث : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #شتہ » ذكره محمد بن سعد 
أيضًا في الطبقة الثانية من آهل المدينة » وقال فيه ما قال في عروة . 

الرابع : أبو بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام بن المخيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني » أحد الفقهاء السبعة . قيل : اسمه 


كتاب الرهن 1۷۱1 


محمد» وقيل : اسمه أبو بكر » وكنيته أبو عبد الرحمن » والصحيح أن كنيته واسمه 
واحد» قال ابن خراش : هو أحد أئمة المسلمين . روى له الجاعة . 

الخامس : خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري أبو زيد» أحد الفقهاء 
السبعة » ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من آهل المدينة » روى له الجاعة . 
السادس : عبيد الله - بتصغير العبد- بن عبد الله -بالتكبير- بن عتبة بن 
مسعود المذلي بو عبد الله المدني الفقيه الأعمى » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة . قال العجلي : كان أحد 
فقهاء المدينة » تابعي ثقة» رجل صالح› جامع للعلم» وهو معلم عمربن 
عبد العزيز . روى له الجاعة . 

و «في مشيخة» بفتح الميم وكسر الشين : مع شيخ › وكذلك أشياخ 
وشيُوخ وشِيخة وشیخان ومشايخ ومَشيْو اء . 

«الشيخ» في اللغة من استبان فيه السن » والمراد به هاهنا: من كان متقدمًا في 
العلم إماما يقتدى به . 

و«النظراء» ر بضم النون : جمع نظير » ونظير الشيء : مثله . 

وحل قوله : «في مشيخة» نصب على الخال . 

قوله : «الرهن ب| فيه» د يعني الرهن حبوس بىا فيه من الدين » فإذا هلك هلك 
الدين » لأنه في مقابلته . 


قوله : «وعميت قيمته» جوز أن يكون من العماء وهو السحاب الرقيق » أي 
حال دونه ما أعمى الأبصار عن معرفة قيمته» ومجوز أن يكون من العمى 
مقصورًا بمعنى وخفيت قيمته » لأن الأعمى تخفى عليه الأشياء . 

ص: وقد زعم هذا المخالف لنا آن من رو حديتا عن رسول الله ا فهو 
أعلم بتأویله » حتی قال في حديث ابن عباس الذي رواه سيف › عن قيس بن 
سعد» عن عمرو بن دینار » عن ابن عباس : «أن رسول الله اث قضى باليمين 


۷۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


مع الشاهد -قال عمرو : في الأموال» فجعل هو قول عمرو بن دينار هذا 
وتأويله له حجة ۸1/ق٤۳-أ]‏ ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر 
الأشياء» فلئن كان قول عمرو بن دينار هذا وتأويله تجب به حجة» فإن قول 
سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله في) رو أحرى آن يكون حجة . 

ش: أراد بالمخالف الشافعي » وأراد بهذا الكلام الرد عليه في زعم أن مَن 
رو حديتًا عن رسول الله اتڪ فهو أعلم بتأويله» حت قال في حديث ابن 
عباس الذي أخرجه الطحاوي في باب القضاء باليمين مع الشاهد : عن فهد بن 
سليمان » عن يحي بن عبد الحميد الحماني » عن زيد بن الحباب » عن سيف بن 
سليمان الکي » عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس : «أن 
النبي ال قضى باليمين مع الشاهد - قال عمرو : في الأموال» . يعني عمرو أَوَلّ 
هذا الحديث في الأموال دون غيرهاء فجعل الشافعي قول عمرو هذا حجة 
ودل لذ ى أن الققاء باليين مع الشاهد إن هر فى باب الأمرال دون غرها؛ 

وجه رد الطحاوي ذلك : أنه إذا كان قول عمرو في هذا حجة؛ لكونه أعلم 
بتأويل حديثه الذي رواه فكون قول سعيد بن المسيب وتأويله أحرى وأولى أن 
يكون حجة . 

ص: وهذا المخالف لنا فقد زعم أنه يقول بالاتباع » فعن مَنْ أخذ قوله هذا؟ 
أو مَن إمامه فیه؟ وقد روینا عن رسول الله اګ خلافه » وعن تابعی آصحابه 
خلافه أيضًا . ٠‏ 

ش: أي زعم الشافعي أنه يقول بالاتباع للأحاديث والآثار » ومذا ينقل عنه 
أنه قال : كل ما صح من الحديث فهو مذهبي » وقد ترك الاتباع في مسألة الرهن 
إذا هلك عند المرتهن » وذهب إلى قول لا يُدرى عَمّن أخذه» ولا مَنْ إمامه فيه؟ . 

فإن قيل : اتبع هاهنا حديث ابن المسيب المخرج مرسلا وموصلا كا ذكرناه . 

قيل له : قد بيا أنه أول الحديث بتأويل أنكره عليه هل العلم باللغة والنقل › 
فلم يبق له دليل يُعتمد عليه » ولا برهان يقوم به الحكم . 


کتاب الرهن ۳ 


قوله : «وقد [روینا عن] رسول الله ا خلافه» أشار به إلى ما رواه عطاء 
ابن أبي رباح » المذكور عن قريب . 

قوله : «(وعن تابعی» آي وقد روينا عن التابعين لأصحاب رسول اله اكع 
خلاف ما ذهب إليه ا » وهو ما رواه عن الفقهاء الستة الذين ذكرواعن قريب . 

ص: وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضًا . 

حدثناابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن أبي العوام -يعني عمران بن 
ڌاور- عن مطر » عن عطاء » عن عبيد بن عمیر : «آن عمر بن الخطاب ميف قال 
في الرجل يرتهن الرهن فيضيع › قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل 
فهو أمين في الفضل» . 

حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا ا لخصیب بن ناصح › قال : ثنا يزيد بن 
هارون» عن إسرائيل » عن عبد الأعلى الثعلبي › 
عليا ت قال : «إذا رهن الرجل الرجل رهتًاء فقال له المعطي : لا أقبله إلا 
بأكثر ما أعطيك » فضاع رَد عليه الفضل › E‏ 
نفس من الراهن فضاع فهو ب) فيه . 

حدثنا نصر » قال : ثنا ا لخصيب ٠‏ قال : ثنا هماد بن سلمة» عن قتادة » عن 

خلاس » أن عليًا خف قال : «إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو با 
فيه » وإن م تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل) . . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا أبو عمر ا لحوضي » قال : ثنا همام » عن قتادة › 
عن الحسن وخلاس بن عمرو » أن عليًا خ#ه قال في الرهن : «يترادًان الزيادة 
والنقصان جميعًا » فإن أصابته جائحة برئ» . 

فهذا عمر وعلي غد قد أجعا أن الرهن الذي قيمته الدين يضيع بالدين › 
وإنم)ا احتلافه) في زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين » فقال عمر خف هو 
أمانة » وقال علي خف ما قد رويناه عنه في حديث نصر وآحد بن داود . 


(۱) تكررت في «الأصل» . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ V€ 


ش: أي خلاف [۸/ ق٤۳-ب]‏ ما ذهب إليه الشافعي يناه » وهو ما روي عن 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب #تععا » وهما من كبراء الصحابة شت . 

آما ما روي عن عمر خ# فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن خلد شيخ البخاري » عن أبي العوام عمران بن داور -براء 
مهملة في آخره- القطان المصري» عن مطر بن طهمان الوراق » عن عطاء بن 
أبي رباح » عن عبيد بن عمير بن قتادة الجندعي المكي قاضي آهل مكة» عن 
عمر بن الخطاب افع . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : عن عمران القطان » نحوه . 

فإن قيل : أخرجه البيهقي "ثم قال : وهذا ليس بمشهور عن عمر خإفث . 

وقال ابن حزم : ل يصح هذا عن عمر عه لأنه من رواية عبيد بن عمير» 
وعبید لم يولد إلا بعد موت عمر خافعة أو آدرکه صغيرًا م يسمع منه شينًا . 

وقال البيهقي آيضًا في «الخلافيات» : عمران بن داور القطان انفرد به » وأكثر 
أصحاب الحديث لا بجحتجون به . 

قلت : أما قول البيهقي : هذا ليس بمشهور عن عمر تسليم منه» وهذا ليس 
بجرح . 

وأما قول ابن حزم : وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر لك فغير صحيح › 
لآن مسلمًا كانه قال : ولد عبيد بن عمير في زمن النبي اط . 

حتى قال بعضهم : إنه رى النبي اكل ٠‏ وقال ابن الأثير : ذكر البخاري أنه 
رای النبي ا » وذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي ال » وهو معدود في كبار 
التابعين » فإذا كان الأمر كذلك فكيف ينكر ساعه من عمر خشعه ؟! . 


)١(‏ «مصنف ابن أي شيبة) (/ 9 رقم ۲۸۰؟). 
(۲) «السنن الكبرئ» رقم ۰( . 
() «المحلی» (۹۸/۸) . 


كتاب الرهن 1o‏ 

وأما قول البيهقي أيضًا : إنه انفرد به عمران القطان فليس بقدح فيه 
لأن ابن حبان وثقه» والبخاري استشهد به» واحتجت به الأربعة > وأحسن 
بحي عليه الثناء » وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه . 

وآما ما روي عن علي #نف » فأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الصاد المهملة- بن ناصح الحارٹی › عن یرید بن هارون الواسطي › عن 
إسرائيل بن يونس » عن عبد الأعلل بن عامر الثعلبي - بالثاء المثلثة » والعين 
المهملة- عن محمد بن علي بن أي طالب ال معروف بابن الحنفية . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة»“ : عن وكيع » عن علي بن صالح » عن 
عبد الأعلل بن عامر » عن محمد بن الحنفية » عن على نحوه . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق » عن الحصِيب بن ناصح » عن حاد بن سلمة» 
عن قتادة » عن خجلاس کر الخاء المعجمة› وتخفيف اللام- بن عمرو 
المجري البصري »عن علي خف . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»" وفي «ا لخلافيات» : آنا عبد العزيز » ثنا عبد الباقي 
ابن قانع » ثنا علي بن محمد» ثنا موسي بن إسماعيل » ثنا اد بن سلمة» عن 
قتادة » عن خڃلاس » عن علي خ#فه » نحوه . 

الثالث : عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني » عن أبي عمر حفص بن عمر 
الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن همام بن يحي » عن قتادة» عن 
الحسن وخلاس » كلاهما عن علي خا . ) 

وآخرجه ابن حزم" : من طريق الحجاج بن منهال » عن همام بن يجي » عن 
قتادة » عن خلاس » عن على افع » نحوه . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥۲٥ /٤(‏ رقم ۲۲۷۹۵) . 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» »۳/0 رقم .)۱۱۰۱١‏ 
() «المحلی» (۸/ 4۷) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۱۷٦ 


فإن قيل : قال البيهقي : اختلفت الرواية في ذلك عن علي وذكر يحي بن معين 
وغيره أن ما رواه خلاس عن علي » أخذه من صحيفة . 

قلت : الروايات كلها عن علي متفقة صحيحة على التضمين والاختلاف في 
كيفيته » وذكر ابن حزم في كتاب الجهاد من «المحلل»“ أن رواية خلاس عن علي 
صحيحة » وقال أيضصًا في كتاب الرهن : أما علي فمختلف عنه في ذلك » وأصح 
الروايات عنه اسقاط التضمين في أصابته جائحة . 


فهذا يدل علل أن رواياته في هذا صحيحة » غير أن بعضها أصح . والله أعلم . 

ص: وقد روي آيضًا عن الحسن وشريح في ذلك ما قد حدثنا نصر » قال : ثنا 
ا لخصيب » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن قتادة » أن الحسن وشريجا قالا : «الرهن 
ب) فيه» . 

حدثنا حسین بن نصر ۸1/ ق ٣٣-ا]‏ » قال : ثنا آبو نعیم » قال : ثنا سفیان » عن 
أي حصين » قال : سمعت شريحًا يقول : «ذهبت الرهان ب) فيها) . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن يزيد بن أي زياد » 
عن عیسی بن جابان قال : «رهنت حليًا » وكان أكثر ما فيه » فضاع » فاختصمنا 
إلى شريح فقال : الرهن بيا فيه» . 

فهذا الحسن وشريح قد رآيا الرهن يطل ذهابه الدين . 

ش: أي قد روي أيضًا عن الحسن البصري وشريح بن الحارث القاضي في 
حكم الرهن إذا هلك » آنه يلك ب فيه من الدين . 

أما ما روي عن الحسن وفيه عن شريح أيضًا فأخر جه بإسناد صحيح . 

عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح » عن حاد بن سلمة » عن قتادة» 
عن الحسن وشريح . 


(1) «المحلى» (۳۰۱/۷) . 
() «المحلى» (۸/ ۹۸) . 


کتاب الرهن VV‏ 


وأخرجه ابن أي شيبة : عن علي بن مسهر » عن الشيباني » عن الشعبي » عن شريح 
قال : «الرهن ب) فيه» . 

حدثنا عبد الأعلى ‏ : عن يونس »عن الحسن قال : «الرهن بى| فيه) . 
وآما ما روي عن شريح خاصة فأخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن أبي نعيم الفضل 
ابن دكين شيخ البخاري » عن سفيان الثوري» عن أبي حَصين -بفتح الجاء 
وكسر الصاد- عثان بن عاصم الأسدي الكوفي . 

وآخرجه ابن آي شيبة" : عن ابن أبي زائدة» عن إساعيل » عن الشعبي »› 
عن شريح قال : «ذهبت الرهان ب) فيها» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
الحجاج » عن يزيد بن أبي زياد القرشي الكوني » فيه مقال» فعن يحيى : ليس 
بالقوي . روئ له الجاعة مسلم مقرودًا بغيره . 

عن عيسی بن جابان" . 

ص: وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي : 

حدثنا سليمان بن شعيب » عن أبيه » عن محمد بن الحسن» عن آبي حنيفة › 
عن حاد» عن إبراهيم أنه قال في الرهن هلك في يدي المرتهن : «إن كانت قيمته 
والدين سواء ضاع بالدين » وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل › 
وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل» . 
(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» ٥۲٤ /٤(‏ رقم ۲۲۷۸۸) . 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة» ٥۲٤ /٤(‏ رقم )۲۲۷۸١‏ ولكن من طريق شريك » عن أبي حصين » 

قال : سمعت شر يجحا يقول » فذكره . 
(0) بيّض له المصنف : وعیسی بن جابان هذا ذکره ابن حبان في «الثقات» (۸/ »)٤۹۱‏ وقال : من 


عباد ا الكوفة » مر حمظ لسانهء يروی الأخبار ولا ر الآثار» إذ کول عنه 
من س يروڪ سح 1 
الرقائق في التعبد » روى عنه الكوفيون . 


1۷۸ نخب الأفكار (ج٥۱)‏ 


ش: أي قد روئ الحكم المذكور في الرهن - وهو ذهابه بالدين- عن إبراهيم 
النخعي . 

آخرجه بإسناد صحيح » عن سليم‌ان بن شعيب الکيساني » عن أبيه شعيب بن 
سليمان» عن محمد بن الحسن الشيباني » عن الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت› 
عن حاد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي . 

وأخرجه بن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وکيع » قال : نا سفيان» عن 
القعقاع بن يزيد » عن إبراهيم قال : «إذا كان الرهن أكثر نما رهن به فهلك فهو با 
فيه » لأنه أمين في الفضل » وإذا كان قل نما رهن به فهلك رد الراهن الفضل» . 

ص: وروي في ذلك آيضًا عن عطاء بن آبي رباح ما حدثنا ابن مرزوق › قال : 
ثنا بو عاصم » عن ابن جريج » عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلکت › 


قال : «هي بحق المرتهن» . 
فهذا عطاء يقول هذا» وقد روینا عنه عن رسول الله اث آنه قال : «لا یغلق 
الرهن» . 


فهذا أيضًا حجة على خخالفنا إذ کان من صله آن من رویٰ حديتًا عن رسول الله 
اتل فتأويله فيه حجة » فقد خالف هذا كله في هذا الباب » وخالف ما قد رويناه 
عن رسول الله ا3 » وعن عمر وعلي » وعمن ذكرنا من التابعين › فْمَنْ إمامه في 
هذا» وبمن أقتدی؟! 

ش: أي قد روي في حكم الرهن أنه إذا هلك هلك ب) فيه من الدين عن 
عطاء بن أبي رباح . 


› من طریق وکیع‎ ۵٥ رقم‎ ٠٠١ /٤( هذا المتن هو في المطبوع من «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )١( 
. عن علي بن صالح » عن عبد الأعلل بن عامر » عن محمد بن الحنفية » عن علي قال من قوله‎ 
› بلفظ آخر‎ ) ۵٥ رقم‎ ٠٠٠١ /٤6( وأما هذه الرواية فقد رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 
. ولعله انتقال نظر من المؤلف‎ 


كتاب الرهن 1۷٩۹‏ 


aS e‏ النبيل 

ا 

الأول : أن التأويل الذي أوله الشافعى في حديث ابن المسيب : «لا يغلق 
الرهن» غير صحيح » لان عطاء أيضًا رو هذا ء وأفتى من ريه با ذكرنا . 

والثاني : أن فتواه هذه قد وافقت حديثه المرسل الذي رواه عبد الله بن المبارك» 
عن مصعب بن ثابت » عنه› وقد مو بيانه مستول »› فصار هذا أيضًا حجة 
1 ق٠۴-ب]‏ على الشافعي ؛ لأن من أصله : أن من روى حديتًا عن النبي اطا 
فتأويله فيه حجة » فقد خالف الشافعى هذا كله في هذا الباب » وخالف أيضًا ما 
روي عن النبي ال8 وعن عمر بن الخطاب › وعلي بن آبي طالب » وشريح › 
والحسن ٠‏ وإبراهيم النخعي ؛ فلهذا استبعد الطحاوي هذا الأمر منه فقال : فمن 
إمامه في هذا - أي فيم ذهب إليه- وبمن اقتدى فيه . 

ص: ثم النظر في هذا آيضًا يدفع ما قال وما ذهب إليه » إذ جعل الرهن أمانة 
تضيع بغير شيء » وقد أجعوا آن الأمانات لربها أن يأخذها» وحرام على المرتهن 
منعه منها» والرهن خالف لذلك » إذا كان للمرتهن حبسه» ومنع مالکه منه حت 

ورین الأشياء حبسها» وحلال 
yy‏ 

ورآینا العواري للمستعير الانتفاع ہا » وللمعير أخذها منه متی أحب» 
والرهن ليس كذلك› لأن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن » وليس للراهن 
آخذه منه حتی يوفيه دینه . 

ق 
بخلاف حكم ذلك کله . 


1۸۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وقد أجمعوا أن للمرتبن حبسه حتى يستوفي الدين وحلال للراهن آخذه إذا 
برئ من الدين . 

فل كان حبس الرهن مضمتًا بحبس الدين » وسقوط حبسه مضمتًا بسقوط 
حبس الدين » كان كذلك آیضًا ثبوت الدین مضمتًا بثبوت الرهن › ف) كان 
الرهن ثابتًا فالدين ثابت » وما كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت . 

وكذلك رآينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا : للبائم حبسه بالثمن»› 
ومتى ضاع في يده ضاع الثمن » فالنظر علل ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا : 
أن يكون الرهن كذلك › وآن یکون ضياعه يبطل الدین کا كان ضياع المبيع 
يبطل الثمن » فهذا هو النظر في هذا الباب . 

ش: أي ثم وجه النظر والقياس أيضًا في هذا الباب يدفع ما قال الشافعي وما 
ذهب إليه » حيث جعل الرهن أمانة مهلك بغير شىء والحاصل أن الرهن ليس له 
مشامهة بالأمانات » لأن في الأمانة لصاحبها أن يأخذها ويحرم على المؤتمن منعه 
منها » والرهن ليس كذلك » ولا له مشاة للغصب ولا للوديعة ولا للعارية لوجوه 
قد بينها » وليس له مشابہة إلا بالمييع » وقد أجعوا أن ابيع إذا هلك في يد البائم هلك 
بالثمن » فالنظر على ذلك أن يكون الرهن كذلك » إذا هلك هلك بالدين . 

هكذا هو وجه القياس في هذا الباب . 

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك» كان ينبغي لأبي حنيفة وصاحبيه أن جروا 
حكم الرهن علل ما يقتضيه القياس المذكور » فأجاب الطحاوي عن ذلك بقوله : 

ص: غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف وعحمدًا - ر همهم الله ذهبوا في الرهن إلى 
ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي . 

واحتجوا في ذلك بى) قد أجعوا عليه في الخصب » فقالوا : رأينا الأشياء المغصوبة 
لا يوجب ضياعها على من غصبها أكثر من ضبان قيمتها» وغصبها حرام » 
وقالوا : فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا بحب بضانها 


كتاب الرهن ۱۸۱ 
على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها . وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد 
ابن المسيب خش : «له غنمه وعليه غرمه» إلى آن ذلك في البيع » يريدون [إذا 
بیع الرهن وفيه نقص عن الدين › غرم المرعهن ذلك النقص › وهو «غرمه» 


المذكور في الحديث]" . 
وإذا بيع بفضل عن الدين آخذ الراهن ذلك الفضل وهو «غنمه» المذكور في 
الحديث . 


ش: الحاصل أن أبا حنيفة وصاحبيه قد ذهبوا في الرهن إلى ما قد روي عن 
عمر بن الخطاب اث » وإلى ما روي عن إبراهيم النخعي كانه ذهبوا أن الرهن 
إذا هلك وكان أقل من الدين رد الراهن ما فضل من الدين إلى المرتهن » وإن كان 
الرهن أكثر من الدين يكون الفاضل منه أمانة» ول يمشوا هاهنا على سنن 
القياس » بل تركوه ؛ لأثر عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي . 

وأما في تشبيهه للمبيع وني جعله مضمونًاء أجروه على مقتضى القياس الذي 
ذکر مفصاد . 

قوله : «وكانوا يذهبون» أي كان أبو حنيفة وصاحباه يذهبون . . . إلى آخره» 
وكان هذا جواب عن سؤال مقدار» تقريره أن يقال : كيف ذهب أبو حنيفة 
وصاحباه إلى ما ذهبوا إليه » وحديث سعيد بن المسيب يقتضي أن يخرم الراهن 
الدين عند هلاك الرهن أيضًا؛ لأنه قال : «وعليه غرمه» أي : غرم الدين بعد 
ضياع الرهن كا فسره الشافعي؟ . 

فأجاب عن ذلك بقوله : «وکانوا یذهبون . . .» إلى آخره» وهو ظاهر . والله 


ا 


(1) تكررت في «الأصل »ك . 


۸۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: كتاب الشفعة 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة» وهي مشتقة من الشفع » وهو 
الضم » ومنه المع الذي هو ضد الوتر» ومنه الشفاعة ؛ لأنها تضم الجاني إلى 
الفائز » ومعناها الشرعي : ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو 
الجوار. 


اد عاد عاد 
2 3 


ص: باب: الشفعة بالجوار 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام الشفعة بسبب الجوار . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني ابن جریج › أن 
أبا الزبير أخبره آنه سمع جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يا : «الشفعة في 
کل شرك بأرض او ربع آو حائط » لا یصلح أن یبیع حتی یعرض عل شریکه ؛ 
يأخذ أو يدع» . 

ش: إسناده صحيح . 

وابن جريج : هو عبد الملك بن جريج . 

وأبو الزبير : هو محمد بن مسلم المكي . 

وأخرجه مسلم” : عن آبي طاهر» عن ابن وهب » عن ابن جريج ... إلى 
آخره نحوه . 

و 
عن عبد الله بن دريس »عن ابن جريج » به . 


أبي بكر بن أبي شيبة وحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه › 


(۱) «(صحیح مسلم» )۱۲۲4/۳ رقم ۱۹۰۸) . 


كتاب الشة لشفعة 1A۳‏ 


وآخرجه آبو داود" : عن أحمد بن حنبل » عن ابن عليةء عن ابن جريج »› 
عن آبي الزبير » به . 

والنسائي" : عن يوسف بن سعيد » عن حجاج » عن ابن جريج بمعناه . 

وعن”" عمرو بن زرارة »عن ابن عَلية . 
وعن“ ابي كريب » عن ابن دريس » جيعًا عن ابن جريج نحوه . 

قوله : «كل شِزكٌ بأرض» أي في كل اشتراك بأرض » أو في كل نصيب بأرض › 
والشرك بالكسر . 

قوله : «آو ربع» أي منزل ودار إقامة » وربع القوم : حلتهم » وتجمع على رباع » 
وفي رواية : «أو ربعة» والربعة أخص من الربع . 

و«الحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار» ويجمع على 
حوائط . 

ویستفاد منه أحکام : 

فيه أن الشفعة مر مشروع » وحق واجب» وأنها واجبة في الأرض والرباع 
والحوائط التي لا تجب في السفن خلافا مالك . والحديث حجة عليه واحتجت به 
طائفة على أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة » ولا تكون بالجوار كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى » واستدل به الثوري والحسن بن حي » وإسحاق وأحمد في رواية 
وأبو عبيد والظاهرية : أن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ» سقط 
حقه من الشفعة » وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة أيضًا » وعن الطحاوي . 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۸٩‏ رقم )۳١۱۳‏ . 

(۲) انظر «تحفة الأشراف»(۲/ ۳۱۷ رقم )۲۸٠١‏ . 
(۳) «المجتبى» (۷/ ۱ رقم .)٤٦٤٦‏ 

.)6۷0 ۱ «المجتبىى» (۷/ ۳ رقم‎ )٤( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابمم : لا يسقط حقه بذلك ؛ بل له 
أن يأخذ بعد البيع ؛ لأن الشفعة لم تجب بعد» وإنم| تجب له بعد البيع » فتركه ما نم 
يجب له بعد لا معن له » ولا يسقط حقه إذا وجب . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في 
الأرض» أو الحائط » أو الربع» ولا تجب بالجوار» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم » ولا تجب الشفعة 
بالجوار . 

وقال ابن حزم : [۳۹/۸-ب] وصح عن يحي بن سعيد الأنصاري » وأبي الزنادء 
وربيعة مثل قول الشافعي ومالك . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون ‏ فقالوا : الشفعة فيا وصفتم واجبة للشريك 
الذي لم يقاسم » ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد 
بقي له فيه الشرك » ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : النخعي والثوري 
وشريحا القاضي » وعمرو بن حزم والحسن بن حي » وقتادة والحسن البصري 
وحاد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا : تجب الشفعة 
في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم» ثم للشريك الذي 
يليهم » وقد بقي حق طريقه أو شربه» ثم من بعدهما للجار الملازق . وقال 
أصحابنا : سبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة المشتركة في نفس المبيع 
والخلطة » وهى الشركة في حقوق الملك والجوار» وإن شئت قلت : أحد أسبابه 
الور 

ثم الشركة نوعان : شركة في ملك المييع » وشركة في حقوقه كالشرب والطريق › 
ثم المراد بالجار الملازق » وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة 


كتاب الشفعة ۱A٥‏ 


أخرى » ثم إن السبب عندنا أصل الشركة لا قدرها » وأصل الجوار لا قدره ؛ حتى لو 
كان للدار شريك واحد» أو جار واحد أخذ كل الدار بالشفعة» كثرت شركته 
وجواره أو قلت وعلل هذا خرج قول أصحابنا في قسمة الشفعة بين الشركاء عند 
اتحاد السبب» وهو الشركة أو الجوار : أنها تقسم على قدر الرءوس لا على قدر 
الشركة ؛ وبه قال إبراهيم النخعي » والشعبي » والحسن البصري › وابن أي ليلى › 
وابن شبرمة » والثوري » وشريك النخعي» والحسن بن حي وعثان البتي› 
وعبيد الله بن الحسن » وأبو سليمان» والشافعي في قول» وقال الشافعي في قول 
آخر : على قدر الشركة في ملك الجميع » حت لو كانت الدار بين ثلاثة نفر» 
لأحدهم نصفهاء وللآخر ثلثهاء» وللآخر سدسهاء فباع صاحب النصف نصيبه 
كانت الشفعة بين الباقين أثلاثًا : ثلثاه لصاحب الثلث » وثلثه لصاحب السدس على 
قدر الشركة » وهو قول عطاء بن أبي رباح » وحمد بن سيرين » والحسن البصري في 
رواية » ومالك » وأحمد» وإسحاق » وأبي عَبيد وسوار بن عبد الله . 

ثم خلف من يتأول الشفعة للجار فقال أصحابنا : لا شفعة إلا للجار الملازق 
ك ذكرناه » وقال الحسن بن حي للجار مطلقًا بعد الشريك . 

وقال آخرون : الجار الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار» وقال 
آخرون : من کل جانب من جوانب الدار أربعون دارا . وقال آخرون : هو کل 
من صلل معه صلاة الصبح في المسجد . وقال بعضهم : أهل المدينة كلهم جيران . 

وقال ابن حزم : روينا من طريق أبي الجهم » نا أحمد بن اليثم » نا سليمان بن 
حرب » ثنا أبو العيزار » سمعت أبا قلابة يقول : «الجوار أربعون دارا» . 

ومن طريق ابن الجهم » نا مد بن فرج » نا نصر بن علي الجهضمي ›» نا ابي » 
نا الولید» سمعت الحسن يقول : «آربعون دارا اهنا وأربعون دارا هاهنا» هي 
من جوانبنا الأربع » أربعون» أربعون» . 


. )٠١١/۹( «المحلى»‎ )۱( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۱۸٦ 


ومن طريق ابن الجهم : نا آحمد بن محمد بن المؤمل خالي » نا علي بن المديني » 
نا ابن أبي زائدة » عن إسحاق بن فائد : «سئل محمد بن علي بن الحسن بن علي : 
مَن جار الرجل؟ قال : من يصلي معه صلاة الغداة» . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : آن هذا الأثر إن) فيه : أن رسول الله اقث 
قال : «الشفعة في كل شرك » بأارض » أو ربع » أو حائط» ولم يقل : إن الشفعة لا 
تكون إلا في كل شرك » فلو قال ذلك نفى أن الشفعة واجبة بغير الشرك» ولكنه 
إن أحبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك › ولم ينف أن تكون واجبة في 
غيره » وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي ات ما قد زاد على معنى هذا الحديث : 

حدثنا أبو بشر الرقي» قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن عبدالملك بن 
اا ۷ عن عا ین ای واچ عن ابر ین ج اال 03 
رسول الله اك : «ا لجار أحق بشفعة جاره» فإن كان غاتبا انتظر › إذا كان 
طريقه) واحدًا» . 

حدثنا صالح بن عبد الر من » قال : ثنا سعید بن منصور › قال : ثنا هشيم » قال : 
آنا عبد ا ملك » قال : ثنا عطاء » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله اة مشله . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا |سیاعیل بن سام » قال : ثنا هشیم › قال : آنا 
عبد ا ملك » عن عطاء » عن جابر » عن النبي اكا » مثله . 

ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المييع الذي لا شرك فيه بالشرك في 
الطريق » فلا يُجعل واحد من هذين الحديثين مضادًا للحديث الآخر» ولكن 
يثبتان جيعًا » ويعمل بها » فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة 
للشريك في الذي بيع منه ما بيع » وحديث عطاء فيه إخبار عن حكم الشفعة في 
المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيم ذهبوا إليه : ن هذا 
الأثر - أي الحديث- الذي ذكر في هذا الباب الذي رواه بو الزبير عن جابر إن 


کتاب الشفعة AV‏ 


فيه أن رسول الله الث قال : «الشفعة في كل شرك» يعنى الشفعة لغير الشريك ؛ 
ها ل اة ل كرد الان كز خرف عل اه فاق ت 
عطاء » عن جابر ثبوت الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق » 
ولا منافاة بن حديثي جابر ؛ لأن في حديثه الذي رواه عنه أبو الزبير إخبارا عن 
حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه . 

وني حديثه الذي رواه عنه عطاء إخبارًا عن حكم الشفعة في البيع الذي لا 
شركة لأحد فيه بالطريق . 

فإذا كان كذلك ؛ يعمل بالحديثين جيعًا ولا يترك أحدها . 

وفي] قاله أهل المقالة الأول إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر . 

ثم إنه آخرج حديث عطاء عن جابر من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني » عن عبد ا ملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي » عن عطاء بن أبي رباح . 

وأخرجه الترمذي' : نا قتيبة » قال : نا خالد بن عبد الله الواسطي» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء» عن جابر» قال : قال رسول الله اكان : 
«ا لجار أحق بشفعته » يُنتظر به وإن كان غاتبا » إذا كان طريقه| واحدًا» . 

الثاني : عن صالح بن عبد الر حن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم 
وبي داود» عن هشيم بن بشير» عن عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر . 

وأخرجه أبو داود" : عن أحمد بن حنبل » عن هشيم » عن عبد الملك» عن 
عطاء» عن جابر خ#فعنه قال : قال رسول الله ال : «الجار أحق بشفعة جاره» 
ينتظر با وإن كان غاتبًا » إذا كان طريقه| واحدة» . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٦٥۱‏ رقم ۱۳۹۹) . 
(۲) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۸٦‏ رقم )۳٣١۱۸‏ . 


۸۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الثالث : عن أحمد بن داود الكي شيخ الطبراني » عن إسماعيل بن سام الصائغ 
البغخدادي شيخ مسلم » عن هشيم . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : عن محمد بن مثنى » عن يحي » عن عبد الملك» عن 
عطاء » عن جابر نحوه . 


وآخرجه ابن ماجه : عن عثان بن أي شيبة » عن هشيم » عن عبدالملك › 
عن عطاء » عن جابر نحوه . 

فإن قلت : ما حال هذا الحديث عندهم وما سنده؟ 

قلت : سنده صحيح على شرط مسلم » ولا أخرجه الترمذي حشنه» وقال : 
هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحذًا رول هذا الحديث غير عبد الملك بن 
أبي سليمان » عن عطاء » عن جابر . وقد تكلم شعبة في عبدالملك بن آبي سليمان 
من أجل هذاالحديث . ۰ 

وعبد الملك ثقة مأمون عند آهل الحديث » لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة 
من أجل هذا الحديث» وقد روى وكيع » عن شعبة » عن عبد الملك هذا الحديث . 
وروى عن ابن المبارك » عن سفيان الثوري قال : عبد الملك بن آبي سليمان ميزان 
في العلم . 

فإن قيل : قال البيهقي : قال الشافعي : سمعنا بعض أهل العلم يقول : 
نخاف ألا يكون محفوظاً » ثم استدل الشافعي [۸/ق۳۷-ب] على ذلك برواية 
أي سلمة» عن جابر» قال : قال الث : «الشفعة في لم يقسم» فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة» . قال : وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة» 
ويخالف ما روى عبد الملك . 


(۱) انظر «تحفة الأآشراف» (۲/ ۲۲۹ رقم )۲٤٣٩٤‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» ((/ ۴ رقم (۹٤‏ 


کتاب الشه لشفعة ۸٩۹‏ 


قلت : ني حديث أبي سلمة » عن جابر زيادة وهي قوله : «(وصرفت الطريق»› 
كما رواه البخاري" عن محمد بن حبوب» عن عبد الواحد بن زياد. وهشام بن 
يوسف »عن معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر : «قضى رسول الله اعا 
بالشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 

فانتفى الشفعة مجموع الأمرين » فمقتضاه أنه إذا وقعت الحدود وكان الطريق 
مشتركا لا تثبت الشفعة » فيثبت بذلك أن الحديثين متفقان لا ختلفان . 

وقد آخرج النسائي في «سننه» : عن محمد بن عبد العزيز بن بي رزمة » عن 
الفضل بن موسى » عن [حسين بن واقد] » عن أب الزبير » عن جابر : «ن 
النبي اكل قضى بالشفعة بالجوار» . 

وهذا سند صحيح يظهر به أن أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا 
رواية بي سلمة كا ذكر الشافعي » وتأيّد هذا بعدة أحاديث يأتي ذكرها إن 
شاء الله تعالل . 

فإن قيل : قال البيهقي : إن شعبة قيل له : تدع حديث عبد الملك وهو حسن 
الحديث . قال : من حسنها فررت . 

قلت : كتب الحديث مشحونة بأن شعبة روى عنه» قال الترمذي : رو 
وكيع » عن شعبة » عن عبد الملك » هذا الحديث كا ذكرناه آنمًا . 

فإن قيل : ذكر البيهقي عن جماعة أنهم أنكروا عليه هذا الحديث . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۷۰ رقم ۲۱۰۱۰۲۱۰۰) . 

(۲) «المجتبى» (۷/ ۳۰ رقم .)6۷٥‏ 

(۳) في «الأصل» «حرب بن أبي العالية» . وهو وهم » والمئبت من «المجتبى» » و«تحفة الأشراف»› 
ولعله انتقال نظر من المؤلف » حيث يعتمد في تخريجه دائما عل تحفة الأشراف » و«مسند حرب 
ابن ای عالية» فوق «مسند حسين بن واقد» في «التحفة) » فلعله انتقل نظره» وانظر «تحفة 
الشراف» (۲/ ۲۹۳ رقم .)۲۹۸١‏ 


۱۹۰ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


قلت : ذكر ما فيه «الكمال» عن ابن معين أنه قال : م يحدث عنه إلا عبد الملك»› 
وقد أنكر عليه الناس» ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله» وذكر 
أيضًا عن الثوري وابن حنبل» قالا: هو من الحفاظ . وكان الثوري يسميه 
الميزان» وعن أحمد بن عبد الله : ثقة ثبت . 

وآخرج له مسلم في «(صحیحه» » وذکره ابن حبان في «الثقات» وقال : رو 
عنه الثوري وشعبة وأهل العراق» وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم › 
والغالب على من يحدث من حفظه أن بهم » وليس من الإنصاف ترك حديث 
شيخ ثبت بأوهام من يهم في روايته » ولو (سلمنا ذلك لزمنا) ترك حديث 
الزهري وابن جريج والثوري وشعبة ؛ لأنهم لم يكونوا معصومين . 

ص: فقال أصحاب المقالة الأول : فإنه قد روي عن النبي اكا ما ينفي ما 
ادعيتم » فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن مالك › 
عن الزهري » عن سعيد وأبي سلمة » عن آي هريرة › قال : «قضى رسول الله اك 
بالشفعة في) لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم» عن مالك» عن الزهري» عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة مثله . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا ابن أبي قيلة المدني » قال : ثنا مالك بن أنس› 
عن ابن شهاب » عن سعيد وأبي سلمة » عن أبي هريرة مثله . 

حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » قال : ثنا مالك . . . فذكر بإسناده مثله . 

قالوا : فنفي هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود . 


)١(‏ كذا في «الأصل » ك» ٠‏ وفي «الثقات» (۷/ ۹۷) : سلكتا هذا المسلك للزمنا . والشيخ دائ| ينقل 


كتاب الشفعة ۱۹۱ 


ش: احتجت أهل المقالة الأول أيضًا في ذهبوا إليه من عدم وجوب الشفعة 
للجار بحديث أبي هريرة وقالوا : هذا ينفي ما ادعيتم من وجوب الشفعة للجار . 

وآخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق › عن أي عاصم النبيل الضحاك بن خلدء 
عن مالك بن أنس »عن محمد بن مسلم الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة خ# . 


وأخرجه البيهقي : من حديث إساعيل القاضي » عن ابن المديني » عن 
أي عاصم » ثنا مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب -أو عن أي سلمة- 
عن آبي هريرة : «أن رسول الله اك قضى بالشفعة فيا لم يقسم › فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة) . 

قال البيهقي : وكذا شك غيره . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم النبيل » عن مالك › نحوه . 

وآخرجه ابن ماج : عن عمد بن حى » عن أبي عاصم النبيل ۸1/ ق۳۸-أ] 
عن مالك . . . إلى آخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن يحي بن إبراهيم بن عثمان 
ابن داود المعروف بابن أبي قيلة المدني » عن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي" : من حديث عمد بن إسماعيل الترمذي » عن ابن أي قتيلة ء 


عن مالك . 
الرإبع : عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري » عن عبد الملك 
ابن الماجشون »عن مالك . 


.)۱۱۳٤۹ «سنن البيهقي الكبرئ» 7 رقم‎ )١( 
. )۲٤۹۷ رقم‎ ۸۳٤ /۲( «سىنن ابن ماجه»‎ )۲( 
. (To رقم‎ ٠٠۳ /١( «سنن البيهقي الکبری»‎ )(( 


۹۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه النسائي”" : عن سليان بن داود» عن عبد الملك بن عبد العزيز 
الماجشون» عن مالك عن الزهري» عن ابن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» عن النبي اك : «إذا قسمت الأرض 
وحددت فلا شمعة فيها) . 

ص: فكان من الحجة عليهم أن الحديث على أصل المحتج به علينا لا تجب به 
حجة ؛ لأن الأثبات من أصحاب مالك إن) رووه عن مالك منقطعًاء لم يرفعوه 
إلى أبي هريرة . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر والقعنبي » قالا : ثنا مالك بن 
آنس » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب قال : «قضى رسول الله اكت بالشفعة فيع 
لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : ثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب »عن ابن المسيب وأبي سلمة » مثله . 

فصار هذا الحديث منقطعًا منقطعَاء والمنقطع لا ڌ تقوم به حجة» ثم لو ثبت هذا 
الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن 
عطاء عن جابر؛ لأن الذي في هذا yT‏ 
رسول الله اك بالشفعة في) لم يُقسم» فكان بذلك برا عم) قضى به رسول الله 
ات بالشفعة » ثم قال بعد ذلك : «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» وكان ذلك 
قولا من ریه لم يحکه عن رسول الله اعا 

وإن) يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار لو 
کان آن رسول الله ا قال : الشفعة في) م يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة › 
فيكون ذلك نميا من رسول الله الت لما قد قسم أن يكون فيه الشفعة» > ولکن 


(۱) انظر «تحفة الآشراف» ٤۲/۱۰(‏ رقم .)٠١۲١١‏ 


كتاب الشفعة ۹۳ 


آبا هريرة إنما أخبر في ذلك عن رسول الله ات با علمه من قضائه » ثم نفى 
الشفعة برآيه ما م يعلم من رسول الله اث فيه حكمًا» وعلمه غيره . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأول › وأراد بها الجواب 
عا قالوه» بيانه أن يقال : إن هذا الحديث لا تقوم به حجة علينا؛ لأنه في 
الأصل منقطع » لأن الحفاظ الأثبات رووه عن مالك ل يرفعوه إلى أبي هريرة› 
وقال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطاً وغيره 
مرسلا» إلا عبدالملك بن عبد العزيز بن الماجشون» وأباعاصم النبيل» 
ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أي قتيلة المدني » وبا يوسف القاضي ؛ فإنهم رووه 
عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندًا . 

وأخرج الطحاوي ذلك من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » 
وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » كلاهما عن مالك . 

وأخرجه النسائي” : عن الحارث » عن أي القاسم » عن مالك »عن ابن شهاب › 
عن سعيد وأبي سلمة » عن النبي اكا . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك . 

وأخرجه ابن ماجه : عن محمد بن حاد الظهراني » عن أبي عاصم» عن 
مالك » عن الزهري » عن سعيد » عن النبي اك . 

قوله : «ثم لو ثبت هذا الحديث . . ٠.‏ إلى آخحره جواب آخر بطريق التسليم» 
بيانه أن يقال : سلمنا أن هذا الحديث متصل » ولكن لا نسلم أن يكون فيه 
خلاف لحديث جابر بن عبد الله الذي رواه عنه عطاء بن بي رباح » وقد أوضح 
ذلك بقوله : «لأن الذي في هذا الحديث .. ٠.‏ إلى آخره» وهو ظاهر . 

(۱) انظر «تحفة الأشراف» (۱۰/ ٤۲‏ رقم )١١۲١١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۳٤‏ رقم )۲٤۹۷‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 1۹٤ 


ص: ثم قد رویٰ معمر هذا الحدیث فخالف مالکا في متنه وإسناده : 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا عبد الواحد بن زياد» قال : ثنا 
معمر» عن الزهري » عن أي سلمة بن عبد الرهن» عن جابر بن عبد الله مقط 
قال : «قض رسول الله ل اڪ في كل ما لم يقسم بالشفعة › » فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» . 

حدثنا أ همد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حيد » قال : ثنا عبد الرزاق › عن 
معمر ۸[1/ ق۳۸-ب] فذکر بإسناده مثله . 

ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق › فذلك دليل 
على بوتا قبل صرف الطرق وإن حدّت الحدود» فقد وافق هذا الحديث حديث 
عبد ال ملك » عن عطاء » وزاد على ما روى مالك فهو آولى منه . 

ش: هذا جواب آخر» تقریره أن يقال : إن معمر بن راشد قد رویٰ هذا 
الحديث» عن محمد بن مسلم الزهري » فخالف مالكا في متنه وإسناده » حيث 
قال في حدیثه : «قضی رسول الله اکت في كل ما لم يقسم بالشفعة › فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن مسدد شيخ البخاري 
وأبي داود » عن عبد الواحد بن زياد العنبري البصري » عن معمر » عن الزهري › 
عن آبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن » عن جابر . 

وأخرجه البخاري: عن محمد بن محبوب» عن عبد الواحد بن زياد» 
وهشام بن يوسف »عن معمر » عن الزهري . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أحمد بن داود أيضًاء عن يعقوب بن حيد بن كاسب ال مدني » فيه 
مقال » عن عبد الرزاق بن همام » عن معمر » عن الزهري . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۰/ ۷۷۰ رقم ۲۱۰۱۰۲۱۰۰) . 


كتاب الشفعة 1۹0 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» . 

وهذا دليل على ثبوت الشفعة قبل صرف الطرق وإن حُذّت الحدود» فحينئذ 
يكون هذا الحديث موافقًا لحديث عبد الملك » عن عطاء » وفيه زيادة على ما رواه 
مالك » فیکون هو آولن منه . 

فإن قيل : قال ابن حزم : هذا لا حجة هم فيه ؛ لأنه ليس في هذا اللفظ 
نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا في الأرض والعقار والبناء ؛ بل الحدود 
واقعة في كل ما يقسم من طعام وحيوان وثياب وعروض » وإلك كل ذلك طريق 
ضرورة » كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق . 

قلت : هذا كلام خبط ؛ لأن أحدًا ل يقل : إن الطعام له حدود أو الحيوان له 
حدود» أو الثوب له حدود» وكيف وقد روى أبو حنيفة» عن عطاء» عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله ي : «لا شفعة إلا في دار أو عقار» . 

أخرجه البيهقي” : من حديث أبي أسامة الحلبي » عن الضحاك بن حجوة 
المنببجي » عن عبد الله بن واقد » عن أبي حنيفة به . 

ص: وقد يحتمل أيضًا حديث مالك أن يكون عَني بوقوع الحدود التي نفيت 
بوقوعها الشفعة في الدور والطرق › فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في 
طریقه» فیکون معن هذا الحدیث مثل معن حدیث معمر» وهو آولی ما هل 
عليه حت لا يتضاد هو وحدیث معمر › وقد روی ابن جريج › عن الزهري ما 
یوافق ما رویٰ معمر : 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حید » قال : ثنا ابن ابي رَواد» عن 
ابن جريج » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب » أن النبي اكت قال : «إذا خت 
الطرق فلا شفعة» . 

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۷۹ رقم )۱٤۳۹۱‏ . 


() «المحللى» (۸1/۹) . 
() «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۹ رقم )۱١۳۷۷‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۱۹٩ 


ش: هذا جواب آخر » بيانه أن يقال : يجوز أن يراد بوقوع الحدود في حديث 
مالك التي تنفي ثبوت الشفعة بوقوعها في الدور والطرق جيعًا » فيكون المبيع لا 
معمر » ولا يتضادان ؛ لأنا إذا جعلنا قوله في حديث مالك : «فإذا وقعت الحدود» في 
الدور وحدها يضاده حديث معمر بحسب الظاهر ؛ لأنه أعم من ذلك » حيث 

3 . 

يشتمل وقوع الحدود فيه الدور والطرق » فإذا اول حديث مالك على ما ذكرنا ؛ 

قوله : «وقد روی ابن جريج ...»إلى آخره . مرسل منقطع . 

أخرجه عن أحمد بن داود المكى » عن يعقوب بن حيد» عن عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي » عن عبد الملك بن جريج » عن محمد بن 
مسلم الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن النبي اك . 
والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك › فمن أين أوجبت الشفعة با لجوار؟ 

قیل له : أوجبتها با حدثا ابن ابي داود» قال : ثنا علي بن بحر القطان 
وآحمد بن جناب › قالا : ثنا عیسی بن پونس › قال : ثنا سعيد بن أي عروبة»› 
عن قتادة » عن أنس » أن رسول الله ا قال : «جار الدار آحق بالدار» . 

[/َ۳۹-] حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا علي وأحمد» قالا : ثنا عيسیٰ بن 
پونس »› قال : نا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة› عن أنس› عن سمرة بن 
جندب انه أن رسول الله ي قال : «جار الدار أحق بشفعة الدار» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة . . . فذكر 

بإسناده مثله . ۰ 


كتاب الشفعة 1۹۷ 


حدثنا ابن مرزوق وأحمد بن داود» قالا : ثنا أبو الوليد › قال : ثنا شعبة » عن 
[قتادة] ‏ . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عفان » قال : ثنا حماد بن سلمة › قال : ثنا ميد 
وقتادة » عن الحسن » عن النبي ااا مثله » ولم يذكر سمرة . 

حدثنا آحمد بن بي عمران» قال : ثنا أحمد بن جَتاب (ح) . 

وحدٹنا ابن آي داود» قال : ثنا على بن بحر وآحمد بن جاب » قالا : ثنا 
عيسى بن يونس» عن شعبة» عن يونس» عن الحسن» عن سمرة» عن 
النبى اكع مثله . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو آحمد» قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن الحكم » 
عن من سمع عليًا وعبد الله تد يقولان : «قضى رسول الله الا با لجوار» . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا محمد بن کثیر» قال : ثنا سفیان -هو 
الوري- عن ابي حيان » عن آبيه » عن عمرو بن حريث » مثله . 

ففي هذه الآثار وجوب الشفعة با لجوار . 

ش: أخرج في وجوب الشفعة بالجوار أحاديث عن أنس بن مالك » وسمرة 
ابن جندب » وعلي بن ابي طالب » وعبد الله بن مسعود» وعمرو بن حريث تہ . 
البرلسي » عن علي بن بحر القطان البغدادي شيخ أي داود» والبخاري في 
التعليقات» وعن أحد بن جتاب -بفتح الجيم والنون المخففة- بن المغيرة 
الِصيصي شيخ مسلم وأبي داود» کلاهما عن عیسی بن يونس بن ابي إسحاق 
السبيعي » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن انس خافعه . 


(۱) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


۹۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمدبن هاشم» ثنا علي بن بحر» نا 
عيسی بن يونس »› عن سعيد» عن قتاد» عن آنس »› أن رسول الله اك قال : 
«جار الدار أحق بالدار» . 

فإن قيل : قال الترمذي”' : وروی عيسی بن يونس » عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة » عن نس » عن النبي اكك نه قال : «جار الدار أحق بالدار» . 

وروي عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن الحسن » عن سمرة» عن 
النبي اس . 

والصحيح عند آهل العلم حديث الحسن عن سمرة»ء ولا نعرف حديث 
قتادة » عن نس إلا من حديث عيسى بن يونس . 

قلت : عيسى بن يونس حجة ثبت » فقال ابن المديني حين سئل عنه: بخ 
بخ » ثقة مأمون . وقال محمد بن عبد الله بن عبار : عيسى حجة » وهو ثبت من 
إسرائيل . وقال العجلي : كان ثبتّا في الحديث . 

فإذا كان كذلك فلا يضر كون الحديث عنه وحده» وقد قال البزار : 
وعيسى بن يونس جمع الحديثين جميعًا عن قتادة » عن انس . 

وعن الحسن » عن سمرة بن جندب . 

وا لحدیث آخرجه ابن حبان آيضًا في «(صحیحه)' نحوه . 

وأما عن سمرة فأخرجه من ستة طرق صحاح أحدهما مرسل : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن علي بن بحر القطان وأحهمد بن 
جناب » کلاهما عن عیسی بن يونس » عن سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن 
ا لجسن » عن سمرة بن جندب . 


(۱) «جامع الترمذي» (/ 0 رقم ۱۳7۸) . 
(۲) «صحیح ابن حبان» (۱۱/ ٥۸۵‏ رقم )٥۱۸۲‏ . 


كتاب الشفعة ۹۹ 


وأخرجه الترمذي : نا علي بن حجر » قال : آنا إسماعيل بن علية » عن سعيد» 
عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب خ#اه قال : قال رسول الله ل : «جار 
الدار أحق بالدار» . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار» عن مام بن 
يحي » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة . 

وآخرجه أحمد في «مسنده»" : عن إساعيل » عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن » عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله اطا : «جار الدار أحق . 
بالدار) . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق وأحمد بن داود ا لمكي » كلاهما عن أبي الوليد 
هشام بن عبد املك الطيالسي » عن شعبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة . 

SI 
. ا لحسن » عن سمرة » عن النبي اك قال : «جار الدار أحق بدار ا لجار أو الأرض»‎ 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا» عن عفان بن مسلم» عن حاد بن 
سلمة » عن حيد وقتادة » كلاهما عن الحسن » عن النبي اك . 

وهذامرسل . 

وأخرج آحمد في «مسندہ) بهذا اللإسناد متصلا : ثنا عفان » نا هماد [۸/ ق۳۹-ب]» 
عن قتادة » وحميد» عن الحسن » عن سمرة» أن رسول الله اك قال : «ا لجار أحق 
بالجوار» . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٦٥5۰‏ رقم )۱۳٣۸‏ . 
(۲) «(مسند أحمد» (/۱۳ رقم )۲۰۱٥۹‏ . 
(۳) «سنن أي داود» (1/ رقم °۱۷). 
)٤(‏ «مسند أحمد» /٥(‏ ۸ رقم 1۰( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ Y۰ 


الخامس : عن أحد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن أحمد بن جَتاب » 
عن عيسى بن يونس» عن شعبة » عن يونس بن عبيد بن دينار البصري» عن 
الحسن البصري . 

وأخرجه الطبراني' : نا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : ثنا أحمد بن جناب 
المصيصي » نا عيسى بن يونس » عن شعبة » عن يونس بن عبيد» عن الحسن › 
عن سمرة » قال : قال رسول الله الت : «جار الدار أحق بالدار» . 

السادس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن علي بن بحر القطان 
وأحد بن جتاب» كلاهما عن عيسی بن يونس» عن شعبة» عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن » عن سمرة . 

وآخرجه آبو يعلل في «مسنده» ولفظه : «جار الدار أحق بشفعة الدار» . 

فإن قيل : الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث » وهذا ليس منها . 

قلت : قد ذكرنا غير مرة أن الحسن قد سمع من سمرة عدة أحاديث » قاله 
الترمذي عن البخاري » وقال الحاكم في أثناء كتاب البيوع في «المستدرك» : قد 
احتج الببخاري بالحسن عن سمرة . وذلك بعد أن روى حديتًا من رواية الحسن 
عن سمرة خا . 

وأما عن علي بن آبي طالب وعبد الله بن مسعود #غه : فأخرجه عن أي بكرة 
بكار القاضي » عن أبي أحمد محمد بن عبد اله بن الزبير » عن سفيان الثوري » عن 
منصور بن المعتمر » عن الحكم بن عتيبة » عمن سمع عليًا وعبد الله . . إلى آخره . 

وفيه هول . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”" : ثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور »› 
(۱) «معجم الطبراني الکبیر» (۷/ ۲۲۲ رقم 1۹۲۳) . 


(۲) «المستدرك» ٤١/۲(‏ رقم ۱(. 
(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» ٩۱۸ /٤(‏ رقم ۲۲۷۱۲) . 


كتاب الشفعة ۲۹۱ 


عن الحكم » عن علي وعبد الله تغط قالا : «قضى رسول الله اة بالشفعة للجوار) . 
قلت : هذا منقطع ؛ لأن الحكم لم يدرك عليًا ولا عبد الله عشت . 


وما عن عمرو بن حريث فأخرجه بإسناد صحيح عن أحد بن داود المكي » 
عن محمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري واي داود» عن سفيان 
الثوري » عن أبي حيان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- يحي بن 
سعيد بن حيان التيمي الكوني » عن أبيه سعيد بن حيان التيمي الكوفي» عن 
عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر المخزومي الصحابي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة“ موقوفا عليه : ثنا معاوية بن هشام» قال : ثنا 
سفيان » عن بي حيان » عن بيه : «أن عمرو بن حريث كان يقضي با لجوار» . 

آي يقضي للجار بالشفعة بسبب الجوار . 

ص: فإن قال قائل : قد جوز أن يكون هذا الجار شريكاء فإنه قد يقال 
للشريك : جار . 

قیل له : ما في الحديث ما قد يدل علل شيء ما ذکرت » ولکنه قد روي عن 
أبي رافع ما قد دل على أن ذلك ال جار هو الذي لا شر كة له . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حيد» قال : ثنا سفيان بن عيينة › 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريد قال : «آتاني المسور بن عخرمة 
فوضع يده على أحد منكبي » فقال : انطلق بنا إلى سعد» فأتينا سعد بن 
أي وقاص في داره» فجاء أبو رافع فقال للمسور : ألا تأمر هذا -يعني سعدًا- 
أن يشتري مني بيتين في داري . فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار 
مقطعة أو منجمة » فقال : سبحان الله لقد أعطيت به خسائة دينار نقدّاء ولولا 
أني سمعت رسول الله ات يقول : الحار أحق بسقبه ما بعتك» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ٩۱۹ /٤(‏ رقم ۲۲۷۲۸) . 


۰۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


فدل ما ذكرنا آن ذلك الجار الذي عناه رسول الله © كي هو الجار الذي تعرفه 
العامة » ومن أعطاك أن الشريك يقال له: جار وأين وجدت هذا في لغات 
العرب؟ فإن قال : لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها . 

قيل له : صدقت»› قد شميت المرأة جارة زوجهاء ليس لأن لحمها خالط 
للحمه» ولا دمها غالط لدمه » ولكن لقربها منه » فكذلك الجار سمي جارا لقربه 
من جاره » لا مخالطته إیاه فی جاوره به . 

وآنت فقد زعمت آن الآثار على ظاهرها» فكيف تركت الظاهر [۸/ق 1-٠١‏ 
في هذا ومعه الدليل » وتعلقت بغيره ما لا دلالة معه؟! . 

ش: هذا القائل هو الشافعي » فإنه أل ا لجار في الأحاديث المتقدمة بالشريك› 
وقال : قد يقال للشريك جار » ونفى الطحاوي هذا الإطلاق ؛ حيث قال : قيل 
له - أي هذا القائل: ما ني الحديث ما قد يدل على شىء نما ذكرت -أي نما ذكرت 
من أن المراد من الجار الشريك . 

ثم أخرج حديث أبي رافع -لكونه دالا على أن ذلك الجار الذي ذكره 
رسول الله ال في الأحاديث المتقدمة هو الذي لا شركة له- عن أحد بن داود 
ا لكي » عن يعقوب بن حيد بن كاسب المدني شيخ ابن ماجه » فيه مقال» عن 
سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي » وثقه يحي وغيره وروی له 
الشيخان» عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي › قال العجلي : 
E E‏ 
- بكسر اليم - بن مخرمة - ع بن نوفل » له ولأبيه صحبة . 

yT‏ يقال : اسمه إبراهيم » ويقال : أسلم» 
ویقال : ثابت » ويقال : هرمز . 


كتاب الشفعة ۳ 


والحديث آخرجه البخاري” : عن مکي › عن ابن جريج » عن ٳبراهيم بن 
ميسرة» عن عمرو بن الشريد : «أنه وقف على سعد» فجاء المسور بن حخرمة 
فوضع يده علل منكبي » إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله الث » فقال : يا سعد» 
ابتع مني بيتي في دارك » فقال سعد : والله لا أزيدك علل ربعة آلاف منجمة أو 
مقطعة » قال أبو رافع : لقد أعْطيث ا خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت 
رسول الله ا يقول : الجار أحق بصقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى 
بها خمسمائة دينار » فأعطاها إياه» . 

ومنهم من قال : «بينًا» » وفي رواية ختصرًا : «ا لجار أحق بصقبه» . 

وآخرجه آبو داوو" والنسائي يفا“ . 

قوله : «آلا تأمر» كلمة «ألا» للتحضيض ٠‏ كأنه حرض المخاطب بالفعل الذي 
يمره به . 

قوله : «مقطعة أو منجمة» أراد بالمقطعة المؤداة في دفعات » وهي والمنجمة 
سواء ؛ لأن تنجيم الدين هو أن يقرر عطاءه في أوقات معدودة . 

قوله : «بسقبه» السقب -بالسين المهملة- في الأصل القرب » يقال : سقب الدار 
وأشقیت آي قبت » ويقال بالصاد أيضًاء قال ابن الأثبر : الصقب : القرب 
والملاصقة . وقال الجوهري : صَقبت داره -بالكسر- أي قربت» وني الحديث : 
«ا لجار أحق بصقبه» ويقال : أصقبه فصقب » أي قَرَّبه فَقَرْبَ » وقال في فصل السين : 
السقب : القرب » وقد سَقبجت - بالكسر- داره أي قربت » وأسقبتها أي قربتها . 

ومعنى قوله : «ا لجار أحق بسقبه» أي بسبب قربه يعني أن ا لجار أحق بالشفعة 
من الذي ليس بجار» وتأويل الشافعي الجار بالشريك بعيد كا ذكرناء وكذا 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۸۷ رقم ۲۱۳۹) . 


(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۰۸ رقم )۳٥۱۹‏ . 
)۳( »ا لمجتبی» (۳/ ٦٥۲‏ رقم ۱۳۷۰) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۰٤€ 


تأويله السقب بالبر والمعونة يعني أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره» 
فهذا كله حلاف الأصل . ۰ 

قوله : «آن ذلك الحار الذي عناه» آي قصده رسول الله اكت هو الحار الذي 
يعرفه العامة . 

فإن قيل : إذا كان المراد من الجار هو الذي تعرفه العامة » فما وجه التخصيص 
با لجار الملازق » والجار أعم من الملازق وغيره » وهذا رى بعضهم الشفعة لكل 
جار سواء كان ملازقا أو م يكن » حتى إن بعضهم ذهبوا إلى أن ا لجار الذي قجب 
له الشفعة أربعون دارا حول الدار » روي ذلك عن الحسن البصري » وقد ذكرنا 
الخلاف فيه مستوف . 

E‏ إلا في الجار 
الملازق » إلا أن الشريك في نه نفس المبيع أو حقه إنم)ا يقدم على الجار ؛ لأن ضرر 
الدخيل يكون فيه أشد أو أكثر» بخلاف الجار غير الملازق فإنه وسائر الناس 
سواء » وعن هذا قال ابو يوسف : ذا کان خليط بين داري رجلين ۸1/ق٤٤-ب]‏ 
والحائط بينهى)] أن الشريك في الحائط أولى أن يجمع الدار ؛ لأنه شريك في بعض 
المبيع » فكان أول من الجار الذي لا شرك له كالشريك في الشرب والطريق » وعن 
أبي يوسف في رواية وهي قول زفر أيضًا : أن صاحب الشرك في الحائط ولل من 
ا لجار بالحائط وبقية الدار» فآخذها بالجوار مع ا لجار بينه) لاستوائه| في الجوار . 

ص: ثم قد روي عن رسول الله ات من إيجابه الشفعة بالجوار» وتفسيره 
ذلك الحوار : 
حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن أي شيبة » قال : ثنا بو أسامة » عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه الشريد بن 
سوید» قال : «قلت کا رول 8 ارقي لین ا ا ن ولا رد ا 
الجوار بيعت » قال : ا لجار أحق بسقبه» . 


كتاب الشفعة 4 


فكان قول رسول الله ات : «ا لحار أحق بسقبه» جوابا لسؤال الشريد إياه عن 
أرض منفردة لا حى لأحلِ فيها ولا طريق » فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب 
له الشفعة بحق جواره . 

فقد ثبت ب) روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد يِن 
معان ثلاثة : بالشرك في المييع » بيع منه ما بيع » وبالشرك في الطريق إليهء 
وبالمجاورة له » فليس ينبغي ترك شيء منها» ولا هل بعضها على التضاد لبعض 
إذ كانت قد حرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرناء على ما شرحنا وبينَا في 
هذا الباب . 

ش: ذكر هذا تأييدًا لما ذكره من أن الجار الذي ذكر في الحديث هو الجار 
المعهود الذي تعرفه العامة . 

آخرجه بإسناد صحیح : عن فهد بن سليان» عن آي بكر عبد الله بن 
أي شيبة »> عن أبي أسامة حاد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي» عن حسين 
المعلم » عن عمرو ابن شعيب » عن عمرو بن الشريد» عن أبيه الشريد بن سويد 

وآخرجه ابن بي شيبة في «(مصنفه» وابن جرير الطبري في «تېذیبه» ولفظه : 
اليس فيها لأحد شرب ولا قسم إلا ا لجوار» . 

وقال ابن جرير : ورواه عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن 
الشريد بن سويد -من حضرموت- أنه ات قال : «الجار والشريك أحق 
بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك» . 

فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى أن الجار غير الشريك» وهذا عا 
يطل تأويل الشافعي أن المراد من الجار الشريك . 


(۱) «(مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۹ رقم ۲۲۷۲۹). 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲*٦ 


قوله :«بالشرك في المبيع» أي بالنصيب في نفس المبيع » وهو أن يكون شريكه 
في رقبة المبيع . 

قوله : «وبالشرك في الطريق إليه» أراد به أن يكون شريكا في حق المبيع مثل 
الطريق والشرب . 

ص: فإن قال قائل : فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي ذكرت› 
فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها وقدمت بعضهم 
فيها على حق بعض ول تجعلها هم جِيعًا إذ كانوا كلهم شفعاء؟ . 

قيل له : لأن الشريك في الشيء المبيع حليط فيه وني الطريق إليه » فمعه من ا لحق في 
الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق » ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع » وليس 
ذلك مع الشريك في الطريق » فهو أولى منه ومن الجار الملازق » ومع الشريك في 
الطريق » شركه في الطريق وملازقة للشيء المييع فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي 
مع الجار الملازق » ومعه أيضًا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه ٤‏ 
الطريق بملكه فيه » فلذلك كان -عندنا- آولى بالشفعة منه . 


وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - ر همهم الله . 

ش: حاصل السؤال : أن الشفعاء لما كانوا ثلاثة » وهم : الشريك في نفس 
المييع » والشريك في حت المبيع » وا لجار الملازق [۸/ ق١٤-١]‏ كان ينبغي أن يتساووا 
في الشفعة » ولا يمَذّم بعضهم على بعض إذ العلة في الكل واحدة . 

وحاصل الجواب : ن الشريك في نفس البيع » له من الحق ما للشريك في حق 
المبيع وزيادة » فيقدم على الشريك في حق المبيع » وآن الشريك في حق المبيع له 
من الحتق ما ليس للجار الملازق » فيقدم عليه . 

ص: وقد روي ذلك عن شریح : 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا عمد بن کثیر › قال : آنا سفیان » عن هشام › 
عن محمد» عن شريح › وأشعث -أظنه عن الشعبي عن شريح- قال : «الخليط 
آحق من الشفيع › والشفيع آحق ممن سواه» . 


كتاب الشفعة ۹¥ 


حدثنا آحمد بن داود» قال : حدثني إساعيل بن سام » قال : آنا هشيم » عن 
يونس » وهشام » عن محمد (ح) . 

وحدثنا آحمد قال : ثنا یعقوب بن حید» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» عن 
هشام » عن حمد» عن شریح › مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا شريك› عن 
جابر» عن عامر» عن شريح قال : «الشفعة شفعتان : شفعة للجار وشفعة 
للشريك» . 

ش: آي قد روي ما ذكرنا من الترتيب في حق الشفعاء الثلاثة » عن شريح بن 
الحارث الكندي القاضي . 

وآخرج ذلك عنه من آربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن أحمد بن داود ا مكي » عن محمد بن كثير العبدي 
شيخ البخاري» عن سفيان الثوري» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سیرین › عن شریح . 

وروی سفيان أيضًاء عن أشعث بن سرار الكندي الكوفي» عن عامر بن 
شراحيل الشعبي » عن شريح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن 
الشعبي » عن شريح › قال : «اللخليط أحق من الشفيع » والشفيع : ا لجار » والجار 
أحق ممن سواه» . 

قوله : «الخليط أحق من الشفيع» أراد با خليط الشريك في نفس المبيع وحق 
المبيع » وراد بالشفيع ا لجار الشفيع › فهذا قدم الشريك على الجار . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة) ٩۱۹ /٤(‏ رقم ۲۲۷۲۵) . 


۰۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الثاني : عن أحمد أيضًاء عن إسماعيل بن سالم الصائغ شيخ مسلم » عن هشيم 
ابن بشير » عن يونس بن عبيد البصري وهشام بن حسان » کلاهما عن حمد بن 
سیرین » عن شریح . 

الثالث : عن أحمد أيضًا» عن يعقوب بن حيد بن كاسب فيه مقال» عن 
عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
رین ٠ن‏ ری 

الرابع : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن يوسف بن عدي بن زريق 
شيخ البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي » عن جابر الجعفي فيه مقال» 
عن عامر الشعبي » عن شريح . 

وأخرج عبد الرزاق : عن سفيان الثوري » عن جابر» عن الشعبي» عن 
شريح : «قال في الجار : الأول فالأول . يعني في الشفعة» . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن عثان اع خلاف هذا فذكر ما حدثنا 
آحمد بن داود» قال : ثنا إساعيل بن سام » قال : ثنا هشيم » عن محمد بن 
إسحاق » عن منظور بن أبي ثعلبة » عن أبان بن عثان » قال : قال عشان خشف : 
«لا مكابلة » إذا وقعت الحدود فلا شفعة» . 

قیل له : قد روي هذا عن عشان کہا ذكرت » ولیس فيه عندنا حجة ؛ لأنه قد 
جوز آن يكون آراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها ء وأدخل الطريق 
في ذلك » فيكون ذلك موافقًا لما قد رويناه عن جابر في هذا الباب : «إذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه 
في ذلك سعد بن أبي وقاص » والمسور بن خرمة » وأبو رافع فيم) قد رويناه عنهم 
فيم مضى من هذا الباب . 


(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۸۲ رقم )٠٤٤١٩‏ . 


كتاب الشفعة ۲۰۹ 


ش: هذا اعتراض على ما روي عن شريح في إيجاب الشفعة بالجوار بعد 
إيجاا للخليط با روي عن عثان بن عفان خشف . 

أخرجه بإسناد جيد : عن أحد بن داود» عن إسماعيل بن سالم شيخ مسلم » عن 
هشيم بن بشير» عن [۸/ق١٤-ب]‏ محمدبن إسحاق المدني» عن منظوربن 
أي ثعلبة بن أبي مالك القرظي »عن أبان بن عثمان » عن أبيه عثان بن عفان خاش . 

وآخرجه سعيد بن منصور : عن هشيم » آنا حمد بن إسحاق » عن منظور بن 
أي ثعلبة » عن أبان بن عثان» أن أباه عثان قال : «لا مكابلة» إذا وقعت 
الحدود فلا شفعة) . 

وآخرجه ابن حزم : من طريق سعید بن منصور . 

وجه الاعتراض به : أن عثمان خف إن)| كان يرى الشفعة للخليط ؛ لأنه 
قال : «لا مكابلة» قال أبو عبيد في «الغريب» : قال اللأصمعي : المكابلة تكون في 
الحبس» يقول : إذا حدت الحدود فلا حبس أحد عن حقه . وأصل هذا من 
الكل » وهو القيد » قال ابن الأثير : الكبل هو القيد . وهذا على مذهب من لا 
يرى الشفعة إلا للخليط » وقيل : المكابلة : أن تباع الدار التي جنب دارك وأنت 
تريدها فتؤخرها حتى يستوجبها المشتري» ثم تأخذها بالشفعة» وهي 
مكروهة . وهذاعند من يرى شفعة الجوار . 

قلت : المكابلة مفاعلة من الكبل -بالباء الموحدة- ولقد جعل هذا بعض مَن 
لا خبرة له بالفنون» ولا يد لَه في الحديث ومتونه» من الكيل -بالياء آخر 
الحروف- وهذا غلط فاحش هاهنا. 

والجواب عنه ما قاله : بقوله : «قيل له . . .» إلى آخره . 

حاصله : أن أثر عثان ليس فيه حجة علينا ؛ لأنه بحتمل أن يكون عثإن خشف 
أراد بذلك إذا حدت الحدود كلها وأدخل الطريق في ذلك » كا مَرَّ نظير هذا في 


.)٠٠١ /۹( «المحلى»‎ )۱( 


۲1۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


حديث جابر خ#فعه وهو : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ؛ فإن 
فيه نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق » وذلك دليل على ثبوتا قبل 
صرف الطرق » وإن حدت الحدود » فافهم . 

ولو کان معناه على ما ذكره المعترض ؛ لوقع بينه وبين ما روي عن سعد بن 
أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبي رافع الذي تقدم في مضى . 

ص: وقد روي عن عمر خنع أيضًا في ذلك ما حدثنا آحمد بن داود» قال : 
ثنا يزيد بن خالد بن موهب »› قال : ثنا ابن دريس › عن يجي بن سعيد» عن 
عون بن عبيد الله بن ابي رافع » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» قال : قال 
عمر خث : «إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة) . 

فقد وافق هذا ما رویناه عن عشان » واحتمل ما احتمله حدیث عشان خشف . 

ش: آي وقد روي عن عمر بن الخطاب آيضًا مثل ما روي عن عثان . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن أحمد بن داود ا لمكي » عن يزيد بن خالد بن موهب 
الممداني الرملي الزاهد شيخ أبي داود » عن عبد الله بن إدريس الرَعَافري الكوفي » عن 
يحي بن سعيد الأنصاري» عن عون بن عبيد الله بن أي رافع » عن عبيد الله - 
بتصغير العبد- بن عبد الله - بالتكبير - بن عمر » عن عمر بن ا لخطاب خلت . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا 
يحي بن سعيد الأنصاري » عن عون بن عبد الله بن أبي رافع » عن عبيد الله بن 
عبد الله > قال : قال عمر بن الخطاب : «إذا وقعت الحدود وعرف الناس 
حدودهم » فلا شفعة بينهم) . 

وآخرجه سعيد بن منصور آيضًا في «سننه» : عن إساعيل بن زكرياء» عن 
یحی بن سعد . . . إلى اخره نحوه . 


ص: وقد روي عن عمر افع حلاف ذلك آيضًا : 


. (VE رقم‎ ٠٠١ /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الشفعة ۱۱ 


حدثنا آحمد» قال : ثنا يعقوب › قال : ثنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن 
آي بكر بن حفص : «آن عمر اضف كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار 
الملازق» . 

ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب خلاف ما روي عنه عبید الله بن عبد الله . 
وأشار بهذا إلى أن رواية عمر هذه تفسر مراده من حديثه الأول » ولو لم نصِر إلى هذا 
تلزم المعارضة بين روايتيه » والتوفيق بينه| بهذا الوجه أحسن يِن إهدارهما . 

وآخرج هذه [۸/ ق٤٤-اً]‏ الرواية عن أحمد بن داود الکي » عن يعقوب بن 
حيد المدني » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ابي بكر عبد الله بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أي وقاص . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن 
أي بكر بن حفص : «أن عمر لفك كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار . قال : 
فكان شريح يقضي للرجل من آهل الكوفة على الرجل من أهل الشام» . 

وآخرجه سعید بن منصور في «سننه» : ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار » عن أبي بكر بن حفص » قال شريح : «كتب إل عمر بن ا لخطاب خلإشت : 
اقض بالشفعة للجار» . زاد بعضهم : «للجار المطلق) . 

ص: وقد روي آيضًا عن ابن عباس تتا » عن رسول الله اتا ما يدل على 
آن الشفعة تجب بالشرك في الطريق : 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا نعيم » قال : ثنا الفضل بن موسى » عن أبي حهزة 
السكري » عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن آي مليكة » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله بلا : «الشريك شفيع » والشفعة في كل شيء» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ٿنا ابن دريس › عن 


(۱) «مصنف ابن أي شیبة» ٩۱۹ /٤(‏ رقم ٤‏ ۲۲۷۲) . 


1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


شيء ٠‏ فلم كان الشريك في الطريق سمي شریکا » كان داخلا ني ذلك» . 

ش: ذكر هذا حجة على من يقول من أهل المقالة الأول : إن الشفعة لا تجب 
إلا لشريك لم يقاسم ؛ وذلك لأن قوله اظ : «الشريك شفيع» أعم من أن يكون 
شریکا قاسم او شریکا ل یقاسم › وسواء کان شریکا ني حق المبیع آو شریکا فی 
نفس المبيع . 

وأخرج في ذلك عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله وشت . 

آما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن ابي داود البرلسى › 
عن تُعيم بن حاد المروزي الفارضي الأعور شيخ البخاري في المقرنات» عن 
الفضل بن موسى السيناني أحد أصحاب أبي حنيفة » عن أبي حمزة -بالجاء 
المهملة والزاي المعجمة- محمد بن ميمون المروزي السكري »› عن عبد العزيز بن 
رفيع الأسدي المكي » عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير المكي الأحول 
قاضي عبد الله بن الزبير » عن ابن عباس تف . 

وآخرجه البيهقي “من حديث نعيم بن حماد . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني ' : عن البغوي » عن الحسين بن حريث » عن الشيباني » 
عن أي حمزة نحوه . 

وقال الدارقطني : خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن 
عياش » رووه عن عبد العزيز » عن ابن أبي مليكة مرسلا » وهو الصواب . 

وآما عن جار فأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن يوسف بن عدي 
شيخ البخاري » عن عبد الله بن إدريس الكوقي » عن عبد الملك بن جريج » عن 


(1) «سنن البيهقي الكبرئ» 07 رقم ۱۱۳۷۸) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (6/ ۲۲۲ رقم )1٩‏ . 


کتاب الشفعة 1 Y1۳‏ 


وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه القاضي أبو عبد اله الحسين بن أحد بن محمد بن مسلمة المعروف 
بابن آبي حنيفة من طريق آبي جعفر » نحوه . 

ص: فإن قال قائل : فأنت لا تقول بهذا الحديث ؛ لأنه يوجب الشفعة في كل 
شيء من حيوان وغيره » وآنت لا توجب الشفعة في الحيوان . 

قیل له : هذا على ما ذکرت إنم) معنی «قضی بالشفعة في کل شيء» آي في الدور 
والعقار والأرضين » والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس : 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا پعقوب » قال : ثنا معن بن عیسی › عن عمد 
ابن عبد الرحمن » عن عطاء » عن ابن عباس غه قال : «لا شفعة في الحيوان» . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن هذين الحديثين يدلان على أن الشفعة تجب في 
کل شيء سواء كان أرضًا أو حيوانًا أو نحوهما» وأنتم لا توجبون الشفعة إلا في 
العقار » وقد تركتم العمل بهذا الحديث . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن المراد من قوله : «والشفعة في كل شيء» هو 
الدور والعقار والأرضون ؛ وليس المراد منه سائر الأشياء. 

والدليل على ذلك [۸/ ق۲٤-ب]‏ ما قد روي عن ابن عباس آنه قال : «لا شفعة 
في الحيوان» . 

أخرجه عن آحمد بن داود المكي » عن يعقوب بن حيد المدني شيخ ابن ماجه» 
عن معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي القزاز المدني» عن محمد بن 
عبد الر من » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس . 

وآخرج ابن حزم" هذا وقال : محمد بن عبد الرحمن مجهول . 


(۱) انظر «المحلل» (۹/ ۸۳) . 
() «المحلل» (۹/ )۸٤‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 1٤ 


قلت : لعل هذا يكون محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني المشهور الثقة › 
فان معن بن عیسی قد رو عنه . واللّه علم . 

ثم اعلم أن طائفة قد ذهبوا إلى ظاهر هذين الحديثين » وقالوا : تجب الشفعة في 
كل شيء من الأرضين والحيوان والثياب وغيرها . 

ونقل ذلك أيضًا عن عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بي مليكة » وهو مذهب 
أهل الظاهر . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعًَا غير 
مقسوم بين اثنين فصاعڌًا من آي شيء کان ما ينقسم وا لا ينقسم من رض › 
أو شجرة واحدة فأكثر » أو عبدًاء أو مة » أو ثوب » أو من سيف » أو من طعام» 
أو من حيوان » أو أي شيء بيع لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على 
شریکه أو شرکائه فيه » فإن راد من يشر که فيه الأخذ له ب) أعطاه فيه غبره» 
فالشريك أحق به » وإن م يرد أن يأخذه فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا 
باعه من باعه » فان لم یعرض عليه ک| ذکرنا حت باعه من غیر من يشر که » فمن 
يشركه مُخَيّر بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بم 
بيع به . 

ثم قال : وقال أبو حنيفة والشافعي : لا شفعة إلا في الأرض فقط › أو في 
أرض با فيها من بناء أو شجر نابت فقط » وقال مالك : الشفعة واجبة في 
الأرض وحدهاء وني الأرض بم فيها من بناء أو شجر نابت » أو في الثار التي 
في رءوس الشجر » وإن بيعت دون الأصول . 

وقال أبو عمر : اختلف مالك وأصحابه في الشفعة في الثمرة إذا بيعت حفنة 
منها دون الأصل»› فأوجب الشفعة فيها للشريك ابن وهب وابن القاسم 
وأشهب » ورووه عن مالك . 


(۱) «المحلی» (۹/ ۸۲) . 


كتاب الشفعة 10 


وقال المخيرة وعبدالملك بن الماجشون وابن أبي حازم وابن دينار : لا شفعة 
فيها » ورووه أيضًا عن مالك . 

وهو قول أكثر أهل المدينة » وهو مذهب الشافعي وأحهد بن حنبل وداود بن 
علي وأهل النظر والأثر » وهو الصحيح عندي . 

واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في الحمام » فأوجبها بعضهم ونفاها 
بعضهم . وكذلك اختلف قول مالك وأصحابه أيضًا في الشفعة في الكراء وني 
المساقاة. 

وقال محمد بن عبد الحكم : لا شفعة إلا في الأرضين والخيل والأشجار » ولا 
شفعة في ثمرة ولا كتابة مكاتب ولا في دين» وإنما الشفعة في الأصول 
والأرضين خاصة » وهو قول الشافعي وجمهور العلماء » وقال : لا شفعة في عين 
إلا أن يكون ها بياض » ولا في بئر » ولا عرصة دار » ولا فحل نخل . 

وقال أصحابنا الحنفية : وشرط وجوب الشفعة أن يكون المبيع عقارا أو ما هو 
بمعناه » فإن كان غبر ذلك فلا شفعة فيه عند عامة العلماء . 

وقال مالك : هذا ليس بشرط » وتجب الشفعة في السفل » ثم عندنا سواء كان 
العقار حتملا للقسمة أو لا يجتملها كالحام والبئر والنهر والعين والدور القصار . 

وقال الشافعي : لا تجب الشفعة إلا ني عقار يحتمل القسمة» وإذا بيع سفل 
عقار دون علوه» أو علوه دون سفله » أو بيعا جيعًا ؛ وجبت الشفعة » ولو انهدم 
العلؤ ثم بيع السفل ؛ وجبت الشفعة لصاحب العلو عند أبي يوسف» وعند 
محمد لا شفعة له » والله أعلم بالصواب . 


واد عاد ع 
8 2 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲۱١ 
ص: كتاب الجنابات‎ 


ش: آي هذا كتاب في بيان الجنايات » وهي جمع جناية » وهي مصدر من جناه 
بجنيه من شر أي يحدثه » قال ابن الأثير : الجناية الذنب والجرم» وما يفعله 
الإنسان ما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا أو الآخرة . 

قال ا لجوهري : جنى عليه جناية » وجََيْت الثمرة أجنيها جني واجتنيتها بمعنى . 

وقال الفقهاء : ا لجناية اسم لفعل حرم واقع في النفس والأطراف . 


ص: باب: ما يجب في قتل العمد وجرح العمد 


ش: آي هذا باب في بيان ما جب في قتل العمد» وهو القصد» وفي بيان ما 
يجب في جراح العمد أيضًا . 

والجراح : بكسر الجيم بمعنى اجرح -بفتح الجيم- والجرح -بالفتح- 
مصدر من جرحه مجرحه » والجرح - بالضم- الاسم » ويجمع على جُروح » ولا 
يقال : أجراح » إلا في الشعر» ويقال : رجل جريح» وامرأة جريح أيضًاء 
ورجال جر حى » ونسوة جزحی . 

ص: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي » قال : ثنا الوليد بن 
مسلم » عن الأوزاعي » قال : ثنا بجي بن أبي كثير (ح) 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا حرب بن شداد» عن بجی بن 
أي كثير » قال : حدثني أبو سلمة » قال : حدثني أبو هريرة» قال : «ما فتح الله كك 
على رسوله اكا مكة - شرفها الله قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل کان هم 
في الجاهلية » فقام النبي الث فخطب وقال في خحطبته : من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين » إما أن يقتل » وإما أن يُودئ» . واللفظ لمحمد بن عبد الله . 


کتاب الحنایات 11%۷ 


وقال أبو بكرة في حديثه : «قتلت خزاعة رجلا من بني ليث» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي نزيل إسكندرية وشيخ 
أبي داود والنسائي » عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » عن بحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي» عن أبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري” : عن يحي بن موسى» عن الوليدبن مسلم» عن 
الأوزاعي » عن حى » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة نحوه . 

وآخرجه يفا" عن أي تُعيم » ثنا شيبان » عن يحيى » عن أبي سلمة » عن 
أي هريرة : «أن خزاعة قتلوا رجلا . 

وقال عبد الله بن رجاء : حدثنا حرب بن شداد» عن بحيى » نا أبو سلمة» نا 
أبو هريرة : «أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل هم في 
ا لجاهلية » فقام رسول الله الا فقال : إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليهم 
رسوله والمؤمنين ٠‏ ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » ألا وإنم) 
أحلت لي ساعة من نهار » ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا بختلى شوكها ولا يبعضد 
و ل و ی رین 
إما أن يُودى له » وإما أن يقاد . 

فقام رجل من اليمن يقال له : أبو شاة » فقال : اكتب لي يا رسول الله » فقال 
E sS‏ 
إلا الإإذخر فإنم| نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول اله ا :١‏ إلا الإذخر». 


(۱) «صحيح البخاري» ( ۸ رقم °۲( 
(۲) (صحیح البخاري» (7/ ۲٥۲۲‏ رقم )٦٤۸٦‏ . 


۲1۸ نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


وأخرجه مسلم : عن زهير وعبيد الله بن سعيد » عن الوليد » عن الأوزاعي . 

وعن إسحاق بن منصور» عن عبيد الله بن موس » عن شيبان » كلهم عن 
يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » بهذا . 

وأخرجه أبو داود" : عن أحمدبن حنبل» عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير » به نحوه . 

وآخرجه الترمذي : عن حمود بن غیلان ویجیی بن موسى » عن الأوزاعي 
به منقطعًا . 

وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي : عن عباس بن الوليد» عن بيه » عن الأوزاعي » عن 
ی 

وأخرجه ابن ماجه : عن دحيم » عن الوليد » عن الأوزاعي » عن يحي » به 
ختصرًا . 

الطريق الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أب داود سليمان بن داود 
الطيالسي » عن حرب بن شداد» عن يحي . . . إلى آخره . 

وآخرجه البخاري” من هذا الطريق آيضًا . 

قوله : «لا فتح الله كك [۸/ ق١٤-ب]‏ على رسوله اك مكة) كان فتح مكة في 
سنة ثيأن من الهجرة . 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۹۸۸ رقم )٤٤۷‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٥۷٩‏ رقم )٤٥۰٩٥‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» رقم .)٤١٥‏ 

. (A1٥ «المجتبى» رقم‎ )٤( 

. )۲١۲ ۴ رقم‎ ٦ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 
. )٦٤٦۸ رقم‎ ۲٢۲۲ /٦( «صحیح البخاري»‎ )٩( 


کتاب الحنایات ۲1۹ 


قوله : «قتلت هذيل» وهي حي من مكة . وهو هذيل بن مدركة بن إلياس بن 

و«بنو ليث» أيضًا قبيلة . وهو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مْضر . 

قوله : «بقتيل» أي بسبب قتيل كان هم » ويجوز أن تكون الباء للمقابلة والووّض . 

قوله : «فهو بخير النظرين» آي بخير الأمرين » يعني القصاص › والدية ‏ 
آ) اختار کان له . ٠‏ 

قوله : «و|ما آن يُوَدّی» من ودیت القتيل أيه ديه » إذا أعطيت ديته . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فقي هذا الحديث ذكر ما يجب في النفس خاصة› 
وقد روي عن آبي شريح الخزاعي » عن النبي اك » مثل ذلك . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسدد» قال : ثنا جي » عن ابن أي ذئب › 
قال : حدثني سعيد المقبري » قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال 
رسول الله اکن في خحطبته يوم فتح مكة : ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل 
من هذيل » وآنا عاقله » فمن قتل له بعد مقالتي قتيل » فآهله بين خيرتين : بين 
أن يأخذوا العقل » وبين آن يقتلوا» . 

ش: أراد بهذا الحديث : هو الذي أخرجه عن محمد بن ميمون وأبي بكرة . 

قوله : «مثل ذلك» أي مثل ما روي عن أي هريرة . 

وآخرجه بإسناد صحيح » عن محمد بن خزيمة » عن مسدد شيخ البخاري 
وأبي داود عن يحي بن سعيد القطان» عن محمد بن عبد الرحن بن أبي ذئب» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي شريح الكعبي الخزاعي العدوي الصحابي 
قيل : اسمه خويلدبن عمروء وقيل : عبدالرحن بن عمرو» وقيل : 
هانئ بن عمرو» وقيل : كعب بن عمرو» وقيل : عمرو بن خويلد» والمشهور 
خویلد بن عمرو . 


۲۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


E a 
. أبي سعيد » قال : سمعت أبا شريح . . . إلى آخره نحوه‎ 

قوله : «معشر خزاعة) E RE‏ بذلك ؛ لأن الأزد لا 
خزعت عن مكة لتفترق في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت با . 

و«المعشر» : واحدالمعاشر وهم جاعة الناس . 

قوله : «وآنا عاقله» من العَفُل وهو الديّة » وأصله ؛ أن القاتل كان إذا قتل 
قتيلا جمع الديّة من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي شدها في عقلها 
ليسلمها إليهم ويقبضوها منه » فسميت الدية عَفْلا بالمصدر » يقال : عَمًل البعير 
يعقله عَفْلاء وجمعها عَقّول» وكان أصل الدية الإبلء ثم قؤمت بعد ذلك 
بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها . 

والعاقلة : هم الحَصَبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطون دية قتيل ا لخطاء 
وهي صفة جماعة عاقلة » وأصلها اسم فاعلة من العَفُل» وهي من الصفات 
الغالبة. 

ص: وقد روي عن آبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي ت في 
دون النفس » مثل ذلك أيضًا . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا حمد بن إسحاق »› 
عن الحارٿ بن فضيلء عن سيان بن آي العوجاء» عن آي شريح اخزاعي؛ 
قال : قال رسول الله كا : «مَنْ أصيب بدم أو بخبل -يعني بالخبل الجراح- 
E e E E a‏ 
آتى الرابعة فخذوا على يديه » فإن قبل واحدة منهن ثم عداهن بعد ذلك » فله 
النار خالدًا فيها غلدًا» . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ 0۷۹4 رقم )٤٥٩٤‏ . 


كتاب الحجنايات ۲۲١‏ 


حدثنا على بن معبد» قال : ثنا سعید بن سلیان» قال : ثنا عباد» عن 
أي شريح الخزاعي [۸/ ق٤٤-]‏ عن النبي اكت مثله . 

ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد في يجب في كل 
واحد منه) من القصاص والدية . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 

وآخرجه ابن ماجه“ : نا عثمان وأبو بكر ابنا أي شيبة » قالا : نا أبو خالد 
الآحمر. 

وثنا أبو بكر وعشمان ابنا أي شيبة » ثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان » جيعَا 
عن محمد بن إسحاق » عن الحارث بن فضيل » عن ابن أي العوجاء - واسمه 
سفيان- عن أبي شريح الخزاعي » قال : قال رسول الله اث8 : «من أصيب بدم أو 
خبل - والخبل : الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة فخذوا 
على يديه : أن يمَتل » أو يعفو » أو يأخذ الدية . فمن فعل شينًا من ذلك فعادء 
فان له نار جهنم خالا خلدًا فيها أبدًا) . 

قوله : «أو بخبل» بسكون الباء» وهو فساد الأعضاء» يقال : حل الحْثُ 
لبه : إذا أفسده » يخبله ويله حبلا ورجل حب وشنتبل أي من أصيب مل 
نفس أو قطع عضو يقال : بنو فلان يطالبون بدماء وحبْل » آي بقطع [أيدٍ 
وأرجل] وقد فسره في الحديث بال جراح . 

»« ۰ ا »* » ۰ 2 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدًا فوليه بالخيار 
بين آن يعفو » آو يأخذ الديّة » أو يقتص » رضي بذلك القاتل أو م يرض . 

واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۸۷1/۲ رقم ۲۹۲۲) . 
0) كذا في «الأصل » ك» » وفي «النهاية» لابن الأثير » ومنه ينقل المؤلف (۸/۲) : «يإٍ أو رجل» . 


۲۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن المسيب» ومحمد بن سبرين » ومجاهدًا» 
والشعبي » والأوزاعي » والشافعي » وأحمد» وأبا ثور» وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : 
ول المقتول خير بين هذه الأشياء الثلاثة » سواء رضي بذلك القاتل أو م يرض . 

وإلى هذا ذهب أهل الظاهر أيضًا . 

وقال ابن حزم : صح هذا عن ابن عباس » وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ليس له آن يأخذ الدية إلا برضى 
القاتل. 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : إبراهيم النخعي › 
وعبد الله بن ذكوان» وسفيان الثوري » وعبد الله بن شبرمة » والجحسن بن حي » 
وأبا حنيفة » وأبا يوسف وعحمدًا - رهم الله - فإنهم قالوا : ليس لولي المقتول أن 
يأخذ الدية إلا برضى القاتل » وليس له إلا القود أو العفو . 

ص: وكان من الحجة هم أن قوله : «أو يأخذ» الدية » قد يجوز آن يكون على ما 
قال آهل المقالة الأول » ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كا يقال للرجل : خذ 
بديتك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عرو ضا وليس المراد بذلك 
أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره » ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية » وأراد ا الجواب عا 
احتجت به أهل المقالة الأولى من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي » بيانه 
أن قوله اقا : «أو يأخذ الدية» يحتمل معنيين 

أحدهما : ما قاله أهل المقالة الأول » وهو أن يأخذها» رضي بذلك القاتل أو ۾ 
یرن 

والآخر : بحتمل معناه أن يكون يأخذها إن أعطيها يعني له ذلك إن أعطي › 
ومثل هذا له نظير في الكلام » وذلك كا يقال للرجل الذي له دين على آخر : خذ 
بدينك إن شئت دراهم » وإن شئت دنانير » وإن شئت شئت عرو صا فإن معناه إباحة 


کتاب الحنايات ۲۳ 


ذلك له إن أعطيه » وليس معناه أن يأخذ ذلك سواء رضي الذي عليه الدين أو ن¿ 
یرض » وکا قال اظ لبلال حین آتاه بتمر : «أکل تمر خيبر هكذا؟ فقال : لا 
ولكن نأخذ الصاع منه بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال ك8 : لا تفعل › 
ولكن بع تمرًا بعرض ثم خذ بالعرض هذا» ومعلوم أنه م يرد يعني بأخذ التمر 
بالعرض بغير رضا الآخر » فإذا كان الأمر كذلك ل يجز لأحد الفريقين أن يحمل 
الحديث علل أحد الاحتمالين إلا بدليل من خارج يدل على ذلك» فيترجح به 
أحد الاحتمالين » ويبقى الاحتمال الآخر في حكم الساقط . 

ص: فن قال [۸/ ق٤٤‏ -ب] قائل : فما حاجتهم إلى ذكر هذا؟ 

قل له : لما قد روي عن ابن عباس انت . 

حدثنا يونس » قال : سفيان» عن عمرو بن دينار» عن مجاهد» عن ابن 
عباس › قال : «كان القصاص في بني إسرائيل » ولم يكن فيهم دية e‏ 
هذه الأمة SS‏ ربا ر4 إلى قوله : فمن 
عى لهد ينا ء4 والعفو في آن يقبل الديّة ت و 

nT 

فأخبر ابن عباس غه أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية » أي : إن ذلك کان 
حرامًا علیهم آن یآخذوه آو یتعرضوا بالدم بدلا أو یترکوه حتی يسفکوه وأن 
E a LS OD a E E‏ 
بقوله : فمن عُفى لَه هناجيه سىء قتاع بالْمَعرُوف وأدَآء ء ليه باح خسن 4ء 
إذا وجب الأداء . 

وسنبين ما قيل في ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى . فبين هم 
رسول الله | ت أيضًا على هذه الجهة فقال : «من قتل له ولي فهو با ايار بين آن 
يقتص آو يعفو أو يآخذ الديّة» التي أبيحت هذه الأمة وجعل مم أخذها إذا 


.]۱۷۸[: سورة البقرة »آية‎ )١( 


YY £‏ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


اعطوها . هذا وجه يحتمله هذا الحديث . وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا 
يجتمل وجهين متكافئين آن يعطفه على أحدهما دون الآخر إلا بدليل من غيره 
یدل أن معناه ما عطفه عليه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إذا كان ولي المقتول ليس له أن يأخذ الدية . إلا 
برضا» ف كانت حاجتهم إلى ذكره اكل بقوله : «أو يأخذ الدية» . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن أخذ الدية من القاتل كان حرامًا على بني 
إسرائيل » ولم يكن هم إلا سفك الدم» وهو القصاص › فخفف الله تعالى على 
هذه الأمة فأنزل قوله : فمن عُفى لَه من أيه . . .4 الآية» وأطلق هم 
أ حذ الدية » ونسخ ذلك الحكم تخفيمًا ورحة » ثم بين هم رسول الله اه على 
هذه الحهة فقال : «من قتل له قتي فوليه با لخيار ؛ إن شاء اقتص » وإن شاء عفى »› 
وإن شاء أخذ الدية التي أبيحت هم » وجعل هم أخذها إذا أعطوها» » فأخبر ابن 
عباس أن الآية كانت ناسخة لا كان على بني إسرائيل من حظر قبول الدية» 
وأباح للولي قبوها إذا بذها القاتل تخفيمًا من الله علينا ورحمة بناء فلو كان الأمر 
على ما ادعاه أهل المقالة الأولى من إ يجاب التخيير لا قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل 
الدية ؛ لأن القبول لا يطلق إلا فيا بذل له من غيره» ولو لم يكن أراد بذلك لقال : 
إذا اختار الولي ؛ فشبت بذلك أن المعنى عنده جواز تراضيه) على أخذ الدية . 

ثم إسناد حديث ابن عباس صحيح › ورجاله كلهم رجال الصحيح › عن 
يونس بن عبد العلل » عن سفيان بن عيينة . 

وأخرجه البخاري” : ثنا قتيبة بن سعيد : نا سفيان » عن عمرو » عن مجاهد› 
عن ابن عباس قال : «كان في بني إسر ائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية » فقال الله 


.]٠۱۷۸[ : سورة البقرة»آية‎ )١( 
. )1٤4۷ رقم‎ ۳ /١ «صحيح البخاري»‎ )۲( 


کتاب الجنايات ۲0 


ذه الأمة : 3 كبعلم لاصف على 4 إل هذ | الآية فمن عش 
٠" N‏ قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد» قال : 
فاتباع بالْمَعَرُوفي4“ » أي : يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان . 

قوله : «فالعفو أن يقبل الدية في العمد» قد فسر ابن عباس العفو : بقبول 
الدية في العمد . وهذا ينافي أخذ الدية من غير رضى القاتل كما ذكرناء وقد ذكر 
بعضهم أن العفو له في اللغة س موارد : 

الأول : العطاءء يقال : جاد با لمال عفوا صفواء أي مبذولًا من غير عوض . 

الثاني : الإسقاط ونحوه » فاعف عنا» وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . 

الثالث : الكثرة ٠‏ ومنه قوله تعالى : # حتى عفوأ#» أي كثرواء [۸/ ق٥٤-أ]‏ 
ويقال : عفى الزرع أي : طاب . 

الرابع : الذهاب » ومنه قوله : عفت الديار . 

ا لخامس : الطلب يقال : عفوته واعتفيته » ومنه قوله : ما أكلت العافية فهو 
صدقة » ومنه قول الشاعر : 

يطوف العفاة بأبوابه 

وإذا كان مشتركا بين هذه المعاني المتعددة وجب عرضها على مساق الآية ومقتضى 
الأدلة » فالذي يليق بذلك منها العطاء والإسقاط » فرجح الشافعي اللإسقاط ؛ لأنه 
ذكر قبله القصاص ٠»‏ وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في الإسقاط أظهر . 

ورجح مالك وأصحابه العطاء ؛ لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل 
بكلمة «عن» كقوله : [وَأعف عَنّا) وكقوله : «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل» » وإذا كان بمعنى العطاء كانت صلة «له» فيرجح ذلك بهذا . 


.]۱۷۸[ : سورة البقرة »ية‎ )١( 
.]۲۸١[ : سورة البقرة»آية‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲۲٢ 


وبوجه ثان وهو : أن تأويل مالك هو اختيار حبر القرآن ومن تابعه . 

وبوجه ثالث وهو : أن الظاهر في الجزاء هو أن يعود على من يعود عليه الشرط › 
والجزاء عائد إلى الول » فليعد إليه الشرط » ويكون المراد ب«مَنْ» : من كان المراد 
بالأمر بالاتباع. . 

الرابع : أنه قال «شيء» مر » ولو كان اراد القصاص لأنكره؛ لأنه مغرف › 
وإنما يتحقق التنكير في جانب الدية وما دونه . 

وقال ابن العربي في قوله تعالى : فمن عض لَه يِن أيه خیه شىء فاتباع . . .4 
إلى آخره : هذا قول مشكل تبلدت فيه لباب العلماء » واختلفوافي مقتضاه . 

فقال مالك -في رواية ابن القاسم : يوجب العمد القود خاصة › ولا سبيل 
إلى الدية إلا برضا من القاتل » وبه قال أبو حنيفة » ورو أشهب عنه أن الولي 
خير بين أحد أمرين : إن شاء قتل » وإن شاء خذ الدية » وبه قال الشافعي . 

وكاختلافهم اختلف من مضل من السلف قبلهم . وروي عن ابن عباس جع : 
«العفو» : أن يقبل الديّة في العمد فيتبع بمعروف ويؤدي إليه بإحسان » يعني يسن 
في الطلب من غير تضييق ولا عنف » ويحسن في الأداء من غير مطل ولا تسويف › 
ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسدّي» ثم قال ابن العربي : هذا يدور على 
حرف » وهو معرفة تفسير العفو » وقد ذكرنا الآن ما قالوا في تفسيره ويظهر من 
ذلك الصحيح من الفاسد عا قاله العلماء في هذا الباب . 

قوله : «وجهین متکافئین» أي متماثلین . 

ص: فنظر نا في ذلك » هل نجد من ذلك شيئًا يدل علل شيء من ذلك؟ 

فقال آهل القالة الأول : فقد قال الله کل : نی آثء ناجيه و شىء باع 
الْمَعَرُوفي وَأدَآء إِلَيّهِ ا ذلك تَْفِيف من رَبك وَرَحْمَةٌ‰ الآية . 


ت 


فأحبر الله كك في هذه الآية آن للولي أن يعفو ويتبع القاتل بإحسان . 


. ]۱۷۸[: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الحنایات ¥ 
فاستدلوا بذلك أن للولي إذا عفى أن يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط 
ذلك عليه في عفوه عنه . 

ش: آي فنظرنا في الحكم المذكور» هل نجد من دليل يدل على ترجيح أحد 
الوجهين المتكافئين؟ فقال أهل المقالة الأول : فقد قال اله كك : # فمن عن لهد 4 
الآية"“. وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الولي له العفوء واتباع القاتل 
بإحسان » فيدل ذلك أن للولي أن يعفو » فإذا عفى » له أن يأخذ الدية من غير 


شرط في العفو . 
ص: قيل هم : ما في هذا دليل على ما ذكرتم » وقد يحتمل ذلك وجوهًا : 
أحدها : ما وصفتم . 


ت 


ا :فمن عقف ناخ خيه شى ء4 على الحهة التي قلنا برضا 
القاتل أن يُعتفى عنه علل مال يؤخذ منه . 

وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جاعة» فيعفو 
أحدهم » فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف» ويؤدي ذلك 
إليهم بإحسان . 

هذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليهاء فلا حجْة فيها لبعض على 
بعض إلا بدليل آخر في آية آخرى م متفق علل تأويلها» آو سنَة » آو إجاع . 

وي حديث آي شريح عن النبي الث [۸/ ق٥٤-ب]‏ : «فهو بالخيار بين آن 
يعفو آو يقتص أو يأخذ . . .» الحديث» فجعل عفوه غير أخذه الدية» فشبت 
بذلك آنه إذا عفى فلا دية له » وإذا كان لا دية له إذا عفى عن الدم ء ثبت بذلك 
أن الذي كان وجب له هو الدم » ون أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى 
أخذها بدلا من القتل » والإبدال من الأشياء م نجدها تجب إلا برضي من تجب 


(۲) سورة البقرة»آية .]١۱۷۸1:‏ 


۲۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


عليه ورضی من تجب له » فإذا ثبت ذلك في القتل » ثبت ما ذکرنا » وانتفی ما قال 
الخالف لنا. 

ش: هذا جواب عن استدلال أهل المقالة الأولى المذكور» حاصله : أن قوله 
تعال : فمن عُفى لهد مِنْأخيه سىء الآية يحتمل وجوهًا : 

الأول : ماذكره هؤلاء. 

العاني : بحتمل أن يكون معناه : فعفى عنه علل مال يرضاه يؤخذ منه . 

الثالث : بحتمل أن يكون ذلك في الدم بين جماعة» إذا عفى بعضهم تحول 
نصيب الآخرين مالا » وقد روي عن علي وعمر وعبد الله مہ ذلك ؛ لأنه 
قل : ْفى ل نأبو ن۶ )7 وها قتف وقوع العفو عن شيء من 
الدم» لا عن حيعه» فيتحول نصيب الشركاء مالا» وعليهم اتباع القاتل 
بالمعروف » وعليه آداؤه بإحسان . 

فهذه تأويلات قد تأولوا هذه الآية عليهاء فلا حجة فيها لبعض علل بعض 


إلا بدليل آخر . 
قلت : إذا سقط تأويل أهل المقالة الأولى » يتعين الباقي للعمل » ولا شك أن 
تأويلهم ساقط . 


بيان ذلك : أن ظاهر الآية يدفعه ويرده ؛ لأن العفو لا يكون مع أخذ الديّة ؛ 
لأن التي الا قال : «العمد قود إلا أن يعفو الأولياء» فأثبت له أحد الشيئين : 
قتل » أو عفو» ولم يثبت له مالا . 

فإن قلت : إذا عفى عن الدم بأخذ امال كان عافيا » ويتناوله لفظ الآية . 

قلت : إن كان الواجب أحد الشيئين فجائز أيضصًا أن يكون عافيًا بترك المال» 
وأخذ القود» فعلى هذا لا خلو الولي من عفو قتل » أو آخذ الال » وهذا فاسد لا 
يطلقه أحد . ومن جهة أخرى ينفيه ظاهر الآية » وهو أنه إن كان الولي هو العافي 


. ]۱۷۸1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الحنايات ۲۹ 


بترك القود وأخذ المال ؛ فإنه لا يقال له : عفي له » وإنما يقال له : عفي عنه فتقام 
«اللام» مقام «عن»» أو بحمله على أنه عفي له عن الدم» فينضم حرفًا غير 
مذكور» ونحن متى استغنينا با مذكور عن المحذوف » ل يجز لنا إثبات الحذف . 

وهَاهنا ا ا قوله : هناجيه سىء 4“ كلمة 
«ين» تقتض التبعيض ؛ لأن ذلك حقيقتها وبابما » إلا أن تقوم الدلالة على غيره» 
es‏ 
وتركه إلى الدية» وفيه إسقاط حكم «ين»» ومن وجه آخر وهو قوله: 
شىء 4“ وهذا أيضًا يوجب العفو عن شيء من الدم لا عن جيعه » فمن مله 
على الجميع لم يوف الكلام حظه من مقتضاه وموجبه ؛ لأنه جعله بمنزلة ما لو 
قال : فمن عفي له عن الدم وطولب بالدية فأسقط حكم قوله : «من» وقوله : 
«شيء» » ولا يجوز لأحد تأويل الآية على وجه يؤدي إلى إلغاء شيء من لفظها ما 
hS EEO‏ 
موافقًا لظاهر الاية . ۰ 

وأيضًا فتأويلهم أشد ملاءمة لرواية ابن عباس بنسخ ما كان على بني 
إسرائيل من إيجاب حكم القود ومنع أخذ البدل» فأبيح لنا بالآية أخذ قليل 
لمال وكثيره » ويكون الولي مندوبا إلى القبول -إذا سهل له القاتل بإعطائه 
المال- وموعوةا عليه بالثواب » ويكون السبب الذي نزلت عليه الآية حصول 
الفضل من بعض على بعض في الديات وأيزوا فيه بالاتباع اروف را 
القاتل بالأداء إليهم بإحسان . 

فإن قيل : ما تأوله أهل المقالة الأولى في إ يجاب الديّة للولي باختياره من غير رضا 
القاتل تحتمله الآية » فوجب أن يكون مرادًا؛ إذ ذ ليس فيه نفي لتأويلات غررهم › 
ویکون قوله : #ۀ و 4 '“معناه ترك هم » من قوله :ق -ا] عفت 


(1) سورة البقرة»آية .]١۱۷۸1:‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ YY 


لمنازل إذا تركت حتى درست » والعفو عن الذنوب ترك العقوبة عليهاء فيفيد 
ذلك ترك القود إلى الدية . 

قلت : إن كان ذلك كذلك فينبغى أن يكون لو ترك الدية وأخذ القود أن 
يكون عافيًا ؛ لأنه تارك لأخذ الدية وقد سمي ترك الال وإسقاطه : عفرًاء 
قال الله تعال : قَوِصَف ما قَرَضَ إل ُن يعَفُو أَوَيَعَمُوَا اوی بيده عُقَدَه 
لياح 4 فأطلق اسم العفو على الإبراء من ال مال » ومعلوم عند الجميع امتناع 
إطلاق العفو على من آثر أخذ القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن القود 
إلى آخذ الدية لا يستحق اسم العافي » إذ كان إنما اختار أحد شیئین کان يرا في 
احتيار أ] شاء ؛ لأن مَن كان برا بين أحد شيئين فاختار أحدهما» كان الذي 
اختاره هو حقه الواجب له قد تعین عليه حکمه عند فعله کأنه م یکن غیره » الا 
ترى أن من اختار التكفير بالعتق في كفارة اليمين كان العتق هو كفارته؟ كأنه م 
یکن غیره » وسقط عنه حکم ما عداه أن يكون من فرضه؟ كذلك هذا الولي لو 
کان يرا في أحد شيئين من قود أو مال » ثم اختار أحدهماء لم يستحق اسم العافي 
لتركه أحدها إلى الآخر » فلا كان اسم العافي منتفيًا عمن ذكرنا حاله؛ م يجز 
تأويل الآية عليه . والّه أعلم . 

قوله : «وفي حديث أبي شريح . . .» إلى آخره إشارة إلى أن استدلال آهل المقالة 
الأول به أيضًا غير صحيح ؛ لأن المذكور فيه : «فهو بالخيار بين أن يعفو أو 
يقتص أو يأخذ الدية» فجعل الشارع عفوه غير أخذه الديّة » فظهر من ذلك أنه 
إذا عفى لا تكون له دية » وإذا م تكن له دية بعفوه عن الدم » يثبت بذلك أن 
الذي كان قد وجب له هو الدم » وأن أخذه الدية التي أباحها الله هذه الأمة رة 
وتخفيمًا » هو الذي يأخذها بدلا عن ذلك الدم » وأخذ البدل من الشيء لم نجده 
يجب آلا برضا من يجب عليه » ورضا من يجب له » يعني بالتراضي من الجانبين › 
رلك كات انان الى لمل ل تخل عة زل رمال الرائى :رن 


.]۲۳۷1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


كتاب الجنايات ۳۱ 


تعال : فمن آعَعَدَى عَلَيكم اعدو عَلَيَهِ بقل ما عََدَى عَلَيّک4“ وقد 
طعن بعضهم في هذا الكلام » وقال : يرد عليكم ما قلتم فيمن كسر قلب فضة 
لغيره » فصاحب القلب خير بين أخذ قلبه المکسور ک| هو ولا شىء لهء وإن شاء 
و رو بو اله ا ا وا 
فیمن غصب ثوبًا لآخر فقطعه قطعًا یستهلکه به كخرق أو خرق في بعضه » فإن 
صاحب الثوب خير بين أن يأخذ ثوبه وقيمة نقصانه » وإن شاء أعطاه للغاصب 


وألزمه قيمته صحيحًا » فهذه أبدال أوجبتموها بغير رضا الذي ألزمتموها إياهء 
ولا طیب نفسه . 

قلت : لا نسلم أن هذه أبدال أوجبناها بغير التراضي ؛ لأن ا مأخوذ في المسألة 
الأولى هو القلب مصوعًا غير مكسور من الذهب» وهي مثله في الشرع » قال الله 
تعال : فمن آعَعَدَى عَلَيكم فَاعََدُوا عَلَيَهِ پيل ما ادى علیک 4“ 
والثّل ينقسم إلى وجهين : 

أحدهما : مثله في صفته » وذلك في المكيل والموزون والمعدود. 

والآخر : مثله في قيمته ؛ لأنه الث : «قضى في عبد بين رجلين أعتقه أحدها 
وهو موسر» أن عليه ضبان نصف قيمته» فجعل المثل اللازم بالاعتداء هو 
القيمة » فصار صلا في هذا الباب » وني أن المخل قد يقع على القمية ويكون اسمًا 
ها ویدل علل أن المځل قد یکون اسما لما لیس هو في صفته إذا کان وزانه وعروضه 
في القدر المستحق من الجزاء أن من اعتدى على غيره بقذف ل يكن المخل المستحق 
عليه أن يقذف بمثل قذفه ؛ بل يكون المثل المستحق عليه هو جلد ثمانين » فإذا 
كان كذلك فالمآخوذ هاهنا هو المثل بمقتضى النص لا البدل عنه [۸/ ق٦٤-ب]‏ 
والبدل عنه هو أن يأخذ شيمًا آخر غير القيمة المذكورة» فإذا راد أن يأخذ شيعًا 
آخر» ليس له ذلك إلا برضى المأخوذ منه» ورضا الآخذ» وكذلك المأخوذ في 


.]٠۹٤[: سورة البقرة» آية‎ )١( 


۳۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


المسألة الثانية هو مثل الثوب وهو القيمة وإذا أراد أن يأخذ شينًا آخر غير القيمة 
ليس له ذلك إلا بالتراضي . فافهم . 

قوله : «ثبت بذلك آن الذي کان وجب له هو الدم» أي ثبت ب) ذكرنا أن 
الواجب للولي هو القود وأن المال بدل منه» وقد تكلموا فيه آن الواجب للولي 
بنفس القتل هو القود والدية جيعًاء أو القود دون الدية » أو إحداهما على وجه 
التخيبر » فلا جوز أن يكون حقه الأمرين جيعًا بالاتفاق » ولا أن يكون أحدها 
على حسب ما بختاره الولي كا في كفارة اليمين ونحوهاء وذلك لأن الذي 
أوجبه الله تعالى في الآية هو القصاص » وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة 
في النص ونفي لإيجاب القصاص » ومثله عندنا يوجب النسخ » فإذا الواجب هو 
القود لا غير » فلا جوز له أخذ المال إلا برضى القاتل . 

فإن قلت : سلمنا أن الواجب هو القصاص وف جيعًا نقله إلى المال بالتراضي 
إذ ليس في ذلك إسقاط لوجب حكم الآية من القصاص . 

قلت : القصاص حق للولي على القاتل من غير إثبات تخيير بين القود وغيره » 
وتراضيه) على نقله إلى المال لا خرجه من أن يكون هو الواجب دون غيره ؛ لأن 
ما تعلق حكمه بتراضيه)] لايؤثر ني الأصل الذي كان واجبا من غير خيار » ألا 
ترى أن الرجل يملك طلاق امرأته ويملك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق › 
وليس في ذلك إثبات ملك الطلاق له ندبا» على أنه خير في نقله إلى المال من غير 
رضى المرأة » ونه لو كان له أن يطلق ويأخذ المال ندبا من غير رضاها لكان ذلك 
موجبًا کونه کونه مالکا أحد شیئین من طلاق أو مال . 

ص: ولا لم يكن في) احتج به آهل المقالة الأولى قوم ما يدل عليه ؛ نظرنا 
هل للآخرين خبر يدل علل ما قالوا؛ فإذا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد 
حدثانا قالا : ثنا عبد الله بن بكر السهمي (ح) . 

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » قالا : ثنا 


کتاب الحنايات A‏ 


حيد الطويل » عن نس بن مالك خف : «أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت 
ثنيتها » وطلبوا إليهم العفو فأبواء والأرش » فأبوا إلا القصاص » فاختصموا إلى 
رسول الله اتا ؛ فأمر رسول الله اكا بالقصاص» فقال أنس بن النضر : 
يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق ؛ لا تكسر ثنيتهاء فقال 
رسول الله اكا : يا أنس كتاب الله كك القصاص » فرضي القوم فعفواء فقال 
رسول الله ع : إن من عباد الله من لو أقسم علل الله لأبره» يزيد بعضهم علل بعض) . 

فليا كان الحكم الذي حكم به رسول الله كي على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو 
القصاص ول يخيرها بين القصاص وأخذ الدية . 

وحاج أنس بن النضر حين أبى ذلك فقال : «يا أنس كتاب الله كك 
القصاص؛» فعفا القوم فلم يقض هم بالدية . 

ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله كك وسنة رسوله اكا في العمد هو 
القصاص ؛ لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو › فا 
يأخذ به ا لجاني إذًا شيرها رسول الله ا ولا علمها بيا ها آن تختاره من ذلك 
آلا تر آن حاکما لو تقدم ٳليه رجل في شيء يجب له فيه آخذ شيئين فثبت عنده 
[/ َ۷ -آ] آنه لا حكم له بأحد الشيئين دون الآخر ؛ وإن) حكم له بأن يختار ما 
أحب من كذا ومن كذاء فإن تعدى ذلك فقد قصّر عن فهم الحكم» 
ورسول الله ات أحكم الحكاء فلا حكم بالقصاص » وأخبر أن کتاب الله ك 
القصاص ؛ ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره . 

فل) ثبت هذا ا لحديث علل ما ذكرنا» وجب آن نعطف عليه حديث أبي شريح 
وبي هريرة» فنجعل قول رسول الله ا فيه : «فهو بالنيار بين أن يعفو أو 
يقتص أو يأخذ الدية» على الرضا من الجاني بغرم الدية » حتى يتفق معنى هذين 
ا لحدیثین » ومعنی حديث نس خافف . 

ش: لما أبطل ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وبين أن حججهم غير دالة على 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳٤ 


دعواهم » شرع في بيان دليل يدل على صحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية » من 
أن موجب القتل العمد هو القود لا الال » وأن المال بدل عنه » فلا يصار إليه إلا 
بالتراضي » وهو حدیث آنس خاع 

آخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن 
عبد الله بن بكر السهمي » عن حُميد الطويل » عن نس خشف . 

وآخرجه البخاري" : نا محمد [بن سلام» أخبرنا]" الفزاري » عن حيد 
الطويل » عن نس » قال : «گسرت الوبيّعم -وهي عمة نس بن مالك- ثنية جارية 
من الأنصار» فطلب القوم القصاص » فأتوا النبي اث » فأمر رسول الله اعا 
بالقصاص » فقال أنس بن النضر -عم أنس بن مالك-: والله لا تكسر نيتهاء 
فقال رسول الله : يا أنس كتاب الله القصاص » فرضي القوم وقبلوا الأرش › 
فقال رسول الله ا : إن من عباد الله من لو أقسم علل الله لاأبرّه» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن محمد بن عبد الله بن ا نى بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي » عن حيد الطويل » عن آنس خف . 

وآخر جه آبو داود" : نا مسدد» نا معتمر بن سليان » عن حيد الطويل › عن 
نس بن مالك قال : «كسرت الرْبيّع أخحت أنس بن النضر ثنية امرأة» فأتوا 
النبي اط » فقضى بكتاب الله القصاص » فقال نس بن النضر : والذي بعثك 
باحق » لا تكسر ٹنيتها الوم » فقال : يا نس » كتاب الله القصاص » فرضوا بأرش 
أخذوه » فعجب النبي الث فقال : إن ين عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره . 

قال بو داود : سألت أحمد بن حنبل : كيف يقتص من السن؟ قال : يبرد . 
)١(‏ «صحیح البخاري» ۱۹۸۰٩ /٤(‏ رقم )٤۳۲١‏ . 


(۲) ليست في «الأصل » ك» » والمخبت من «صحيح البخاري» . 
(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ٦٩۷‏ رقم )٤٥۹٩‏ . 


کتاب الحنایات Yo‏ 


وأخرجه النسائي” : أنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود» قالا: نا 
بشر بن المفضل »عن حميد . . إلى آخره نحوه . 

وابن ماجه : نا ابن مثنی » عن خالد وابن ابي عدي » عن حید . . إلى آخره 
نحوه. 

وأخرجه مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا عفان » نا ماد بن سلمة» نا 
ثابت » عن نس : «آن خت الربيع -أم حارثة- جرحت إنساتًا » فاختصموا إلى 
النبي اك فقال رسول الله ه3 : القصاص » القصاص » فقالت أم الرَبيّع : 
يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها أبدًاء فما زالت حتى قبلوا 
منها الدية » فقال رسول الله اك : إن من عباد الله من لو أقسم علل الله لأبره» . 

قوله : «آن عمته الرْبيّع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
ابن غنم بن عدي بن ا لجار » وهي خت أنس عم أنس بن مالك خادم النبي اق 
وهي أم حارثة بن سراقة » الذي استشهد بين يدي النبى اظ ببدر . 

وفي الصحابيات ربيع أخرى » وهي بنت معوذ بن عفراء » وعفراء أمه وهو : 
معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري › وهى من المبايعات تحت الشجرة . 

وقد وقع في رواية مسلم : أن التي لطمت الجارية هي أخت الربيع ک) قال 
ابن أخت الربيع أم حارثة : جرحت إنساتًا . . . ا لحديث» » ك ذكره آنمًا . 

قوله : «فقال نس بن النضر؟ ابن ضمضم › وهو عم أنس بن مالك خادم 
النبى اكل . 


(۱) «المجتبی» (۸/ ۲۷ رقم (O٦‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (1 رقم )۲۹٤۹‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم» )۳۰۲/۳ رقم )۱۹۷٩‏ . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ ۳١ 


قوله : «أتكسر ثنية الربيع» استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله : «كتاب اله القصاص» أراد قول الله تعالى : لسن بالشَن) . 

قوله : «إن من عباد الله . . إلى آخره» قاله رسول الله اا تعجبًا من قسم انس 
ابن النضر . 

وإبرار الله تعالی قسمه یستفاد منه أحكام : 

الأول : فيه جواز العفو للولي عن القصاص ؛ وأخذ الدية بالتراضي . 

الثاني : فيه أن السن بالسن ؛ لقوله ا : «كتاب اله القصاص» فتأخذ الثنية 
بالثنية » والناب بالناب» والضرس بالضرس» والأعلى بالأعلى » والأسفل 
بالأسفل ؛ وسواء في ذلك كسر السن أو قلعهاء وكيفية ذلك أن يؤخذ في الكسر 
من سن الكاسر مثل ما كسر با ميرد » وني القلع يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى 
اللحم ويسقط ما سوى ذلك . 

وقيل في القلع : تقلع سنة؛ لأن تحقيق الماثلة فيه » والأولى الاستيفاء علل وجه 
النقصان ؛ إلا أن في القطع احتمال الزيادة ؛ لأنه لا يؤمن فيه أن يفعل المقلوع 
أكثر ما فعل القالع . 

اثالث : فيه إشارة إلى أفضلية العفو عن القصاص وتركه بالكلية » أو أخذه 
الأرش بالتراضي . 

الرابع : فيه أن وجوب القصاص هو العمد . 

الخامس : فيه أنه لا خيار للولي بين القصاص وأخذ الالء إذ لو كان له 
الخيار ؛ لكان رسول الله الل خبر المنزوعة ثنيتها بين القصاص وأخذ المال » فلا 
حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله القصاص ؛ ثبت بذلك أن الواجب هو 
القصاص في مثل هذه الصورة » لا الال ؛ فإذا اختار الولي المال ليس له ذلك إلا 
بالتراضي » ولا يجوز لأحد إثبات شيء معه ولا نقله إلى غيره إلا بمثل ما جوز نسخ 
الكتاب » وهذا معنى قوله : «فلم) كان الحكم الذي حكم به رسول الله ا . 
إلى آخره» . 


کتاب الحنایات YTV‏ 


فإن قيل : قد ذكرت فيا مضي أن قوله تعالك : فمن عى لَه مِنْ جيه 
شَ ء4“ أن أحد التأويلات فيه تحتمل جواز أخذ المال من غير رضى القاتل › 
فيعمل بذلك التأويل . 

قلت : لما كثرت التأويلات في الآية المذكورة صارت مثل المتشابه ؛ لكونها مشتركة 
محتملة للمعاني» ومعلوم أن قوله تعالى : « كب عَلَيكُم أَلْقَصَاص4“ بحكم 
ظاهر المعنى بين ا مراد لا اشتراك في لفظه » ولا احتمال في تأويله » وحكم المتشابه أن 
يحمل على العنى الحكم ويرد إل تقول تان : ین ءات گم ت هن م 
السب وَاڪَرُ متشبهدت) إلى قوله : ياء تولو 4“ فأمر الله كك برد 
التشابه إلى الحكم؛ لأن وصفه بالحكم بأنه آم الكتاب يقتضي أن يكون غر 
محمو لا عليه » ومعناه معطوفا عليه ؛ إذ کان أم الشيء ما منه ابتداؤه وإليه مرجعه » ثم 
ذم من اتبع المتشابه واكتفى بىا احتمله اللفظ من تأويله » غير رد له إلى المحكم» 
وحله علل موافقته في معناه » وحکم عليهم بالزیغ في قلوہم 

SES REE‏ قوله : < كيب عَلَيكُمْ اَلَقَصًّا ص4 کم 
وقوله : فمن عِفی لَه من جيه شىء متشابه » وجب حل معناه عل معنی 
AS E‏ 
aa LEAS CE E E‏ 
يضم إليه » ولا عدول عنه إلى غيره . 

قوله : إا لخيرها» أي حينعلٍ خير رسول الله | لاا المنزوعة ثنيتها . 

قوله : «آلا تری . . . إلى آخره» توضيح لا قبله . 

قوله : «ورسول الله اث5 أحكم الحكاء» . بمعنى أحكم الناس الحاكمين 
وأدراهم بالحكم . 


. ]۱۷۸1 : سورة البقرة» آية‎ )١( 
. ]۷[: سورة آل عمران »آية‎ )۲( 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ Y۸ 


والحكاء : جمع حكيم » وليس جمع حاكم » ولم يقل : أحكم الحاكمين -وإن 
كان المعنى على هذا- تأدبا ؛ لأن أحكم الحاكمين هو الله تعالى . 

قوله : «فل)] ثبت هذا الحديث» . يعني حديث آنس بن مالك اه » وجب 
أن يُعطف عليه بمعنىّ يضم إليه ويقرن بينه » وبين حديثي أبي شريح الخزاعي 
وأبي هريرة لتتفق معاني الأحاديث ولا تختلف . 

ص: فإن قال قائل : فإن النظر يدل على ما قال آهل المقالة الأول » وذلك أن 
على الناس أن يستحيوا أنفسهم » فإذا قال الذي له سفك الدم : قد رضيت بأخذ 
الدية وتركت سفك الدم ؛ وجب على القاتل استحياء نفسه » فإذا وجب ذلك 
عليه ؛ خد من ماله وإن كره» فالحجة عليه في ذلك أن على الناس استحياء 
أنفسهم - كا ذكر- بالدية » وبم) جاوز الدية وبجميع ما يملكون . 

وقد رأيناهم أجعوا أن الولي لو قال للقاتل : قد رضيت أن آخذ دارك هذه على 
ألا أقتلك » آن الواجب على القاتل في) بينه وبين اله كك تسليم ذلك وحقن دم 
نفسه» فإن أب » مجبر عليه باتفاقهم » ولم يؤخذ منه كرها فيذفع إلى الوليء 
فكذلك الدية إذا طلبها الولي فإنه يجب على القاتل فيم) بينه وبين ربه أن يستحيي 
نفسه بہا» ون بی لم يچبر عليه » ولم يؤخذ منه کرهًا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن وجه النظر والقياس يقتضي صحة ما ذهب 
إليه أهل المقالة الأول ؛ وذلك لأنه جب على الناس أن يستحيوا أنفسهم » يعني 
مجحب عليهم أن يسعوا في إبقاء أنفسهم وإحيائها » فإذا قال الولي الذي له سفك 
دم القاتل فقد رضيت بأخذ المال وتركت سفك الدم » وجب على القاتل إحياء 
نفسه وإبقاؤها » فإذا كان هذا واجبًا عليه » يؤخذ منه ال مال رضي آم م يرض . 

وتقرير الجواب : هو ما أشار إليه بقوله : «فالحجة عليه في ذلك» . أي فالدليل 
والبرهان على هذا القائل في قاله . 


کتاب الحنايات ۲۳۹ 


وأراد با الجواب عن سؤاله › بيانه أن يقال : جب على كل أحد إحياء نفسه 
بدفع الديّة وبدفع أكثر منها وبدفع جميع ما يملكه لإبقاء نفسه» وقد أجعوا أن 
الولي إذا طلب من القاتل شيئًا مُعَيَنًا ليترك قتله ؛ فإنه جب عليه في) بينه وبين الله 
أن يدفع إليه ذلك الشيء لحقن دمه » ومع هذا لو أبى وامتنع من ذلك لا يجبر عليه 
ولا يؤخذ منه كرهًا» فكذلك الدية إذا طلبها ولي المقتول يجب على القاتل فيم 
بينه وبين الله تعالى أن يدفعها إليه ؛ حقتًا لدمه » فإن أبى وامتنع لم يجبر عليه ولا 
يؤخذ منه كرهًاء وكذلك يجب علل كل أحد إحياء غيره إذا خاف التلف عليه ء 
مثل أن يرى إنساتًا قصد بالقتل أو حاف عليه الخرق يجب عليه تخليصه » أو كان 
معه طعام وخاف عليه أن يموت من الجوع ؛ فعليه إحیاؤه بطعامه وإن كثرت 
قيمته » فإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه» فعلى الولي إحياؤه إذا 
أمكنه ذلك » فوجب علل هذه القضية إجبار الولي على أخذ المال إذا ذل القاتل › 
وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص أصلا ؛ لأنه إذا كان على واحد منه) إحياء نفس 
القاتل فعليه| التراضي علل أخذ المال وإسقاط القود » فينبغي إذا طلب الولي داره 
أو عبده أو ديات [۸/ ق۸٤-ب]‏ كثبرة ؛ كان عليه أن يعطيه ؛ لأنه لا بختلف فيا 
يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير . 

فلا لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين هذه المقالة ؛ كان بذلك 
انتقاض هذا الاعتلال وفساده. . 

فإن قيل : احتج المزني للشافعي ومن تبعه في هذه المسألة » وقال : لو صالح في 
حد القذف علل مال أو كفالة نفس ؛ لبطل الحد والكفالة » وم يستحق شيئًاء ولو 
صالح في دم عمد علل مال » صح باتفاق الجميع . 

فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل » لولا ذلك لا صح الصلح › كا ل 
يصح عن حد القذف والكفالة . 


6 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قلت : في] قاله المزني خطأاً ومناقضة » أما ا لخطأً : فهو أن من أصل آهل المقالة 
الثانية : أن الحد لا يبطل بالصلح ويبطل بال مال » والكفالة بالنفس فيها روايتان : 

إحداهما : لا تبطل أيضًا . 

والأخرى : أنها تبطل . 

وأما المناقضة : فهي اتفاق الجميع على جواز أخذ الال على الإطلاق » ولا 
خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بمال» وأنه ليس للزوج أن يلزمها مالا عن 
طلاق بغير رضاها » على أن الشافعي : قد قال -في)] حكاه المزني عنه : إن عفو 
اللحجور عليه عن الدم جائز وليس لأصحاب الوصايا والديون منعه من ذلك ؛ 
لآن المال لا يملك مع العمد إلا باختيار المجني عليهء فلو كان الدم مالا في 
الأصل ؛ لثبت فيه الغرماء وأصحاب الوصايا» وهذا يدل على أن موجب العمد 
عنده هو القود لا غير » وإن م يوجب له خيارا من القتل والدية . 

فإن قلت : قوله تعال : ومن فيل مَظَلُومًا ققد جَعَلا وليو سُلطّتًا ٠4‏ 
يوجب لوليه الخيار بين أخذ القود وال مال إذ كان اسم السلطان يقع عليه . 

والدليل عليه أن بعض المقتولين ظلمًا ثبت فيه الدية نحو قتل شبه العمد» 
والأب إذا قتل ابنه » وبعضهم يجب فيه القود» وذلك يقتضي أن يكون جميع 
ذلك مرادًا بالآية ؛ لاحتمال اللفظ فما » وقد تأوله الضحاك بن مزاحم على ذلك 
فقال في معنی قوله : ققد جَعَلتَا لِوَلِيَهِ سلطا 4 آنه إن شاء قتل » وإن شاء 
و 

فلما احتمل السلطان ما وصفنا؛ وجب إثبات سلطانه في أخذ المال كهو في 
أخذ القود ؛ لوقوع الاسم عليها . 

قلت : حَمله على القود أولى من حله على الدية ؛ لأنه لا كان «السلطان» 
لفظًا مشتركا تملا للمعاني » كان متشاممًا فيجب رده إلى الحكم » وحله عل 


.]۳۳١: سورة الإسراء» آية‎ )١( 
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رد و 


معناه» وهي آية حكمة في وجوب القصاص وهو قوله تعال : # كيب عليكم 
آلْقَصَاص فی الْقَتَلّى ر4 فوجب أن يكون من حيث ثبت أن القود مراد 
بالسلطان المذكور في هذه الآية » أن يكون مقطوعًا حتمًَا في الآية المحكمة من 
ذكر إبجاب القصاص » وليس معك أية حكمة في إمجاب المال على قاتل العمد» 
فيكون معنى المتشابه محمولا عليه ؛ فلذلك وجب الاقتصار بمعنى الاسم على 
القود دون المال وغيره » لموافقته المعنى المحكم الذي لا اشتراك فيه » علل أن في 
الآية ما يدل على أن المراد القود دون ما سواه؛ لأنه قال : قلا شرف فى 
ْمَل والسرف فيه : أن يقتل غير قاتله » أو أن يمثل بالقاتل فيقتله على غير 
الوجه المستحق للقتل » وني ذلك دليل على أن المراد بقوله : « سلطا 04“ 
القود . والله أعلم . 

ص: ثم رجعنا إلى آهل المقالة الأول في قولحم : «إن للولي آن يأخذ الدية وإن 
كره ذلك الجاني» . 

فنقول هم : ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة : 

إما آن يكون ذلك ؛ لأن الذي له على القاتل هو القصاص والدية جيعًا » فإذا 
عفى عن القصاص فأبطله بعفوه » كان له أخذ الدية . 

وإما أن يكون الذي وجب له [۸/ ق۹٤-١]‏ هو القصاص خاصة › ولكن له آن 
يأخذ الدية بدلا من ذلك القصاص . 

وإما أن يكون الذي وجب له هو أحد آمرين : إما القصاص › وإما الدية ء 
يختار من ذلك ما شاء . 

ليس يخلو ذلك من آحد هذه الوجوه الثلاثة » فإن قلتم : الذي وجب له هو 
القصاص والدية جيعًَا فهذا فاسد ؛ لأن الله كك لم يوجب علل أحد قعل فغْلا أكثر 
معا فعل » وقد قال الله كك : «وكټتا علَهْم فما أن أَلَفَس باَلنَفَّس وَاَلعََّ 
)١(‏ سورة البقرة »ية : [۱۷۸]. 
(۲) سورة الإإسراء »ية ]۳۳١[:‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 
لعن وَالأَن ف بالأنف وَالأذت بالأذنِ وسن باَلصَنَ وَلْجرُوحَ اص4“ 
فلم يوجب الله ن على أحد بفعله أكثر نما فعل » ولو كان كذلك لوجب أن يقتل 
ويأخذ الدية » فلا لم يكن له بعد قتله أخذ الدية » دل ذلك على أن الذي كان 
وجب له هو خلاف ما قلتم . 

وإن قلتم : إن الذي وجب له هو القصاص خاصة» ولكن له أن يأخذ الدية 
بدلا من ذلك القصاص فنا لا نجد حقًا لرجل یکون له آن يأخذ به بدلا بغير 
رضا من عليه ذلك الحق ؛ فبطل هذا المعنى أيضًا . 

وإن قلتم : إن الذي وجب له هو أحد أمرين : إما القصاص › وإما الديةء 
يأخذ منه| ما أحب» ولم يجب له أن يأخذ واحدًا منه) دون الآخر» فإنه ينبغي 
إذا عفى عن آحدها بعينه ألا يجوز عفوه ؛ لأن حقه لم يكن هو ال معفو عنه بعينه» 
فیکون له إبطاله » إنم) کان له أن يختاره فیکون هو حقه » أو يختار غیره فیکون هو 
حقه ۰ فإذا عَم عن آحدها قبل اختیاره یاه وقبل وجوبه له بعینه» فعفوه 
باطل » ألا تریٰ أن رجلا لو جرح آبوه عمدًا» فعفی عن جارح أبیه» ثم مات 
أبوه من تلك الجراحة ولا وارث له غبره» أن عفوه باطل ؛ لأنه إنم) عفى قبل 
وجوب العفو عنه له؟ 

فلا كان ما ذكرنا كذلك» وكان العفو عن القاتل قبل اختياره القصاص آو 
الدية جائزًا؛ ثبت بذلك أن القصاص قد كان وجب له بعينه قبل عفوه عنه› 
ولولا وجوبه له ذا لما کان له إبطاله بعفوه » ک) م جز عفو الابن عن دم آبيه قبل 
وجوبه له . 

ففي ثبوت ما ذكرنا وانتفاء هذه الوجوه التي وصفنا؛ ما يدل علل أن الواجب 
علل القاتل عمدًا أو الجارح عمدًا هو القصاص لا غير ذلك من دية ولا غيرها؛ 


. ] ٤٥1: سورة المائدة» آية‎ )١( 
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إلا آن يصطلح هو إن کان حيًا » أو وارثه إن کان ميا » والذي وجب ذلك عليه 
على شيء ٠‏ فيكون الصلح جائزًا على ما اصطلحا عليه من دية أو غيرها . 

وهذا قول آبي حنيفة » وأبي يوسف » وحمد - رهم الله . 

ش: أشار بهذا إلى الجواب عن قول أهل المقالة الأولى : «أن للولي أن يأخذ 
الدية » وإن كره ذلك الجاني» وبين أن هذا فاسد؛ لأن هذا لا يخلو عن أحد 
الوجوه الثلاثة : وهي أن يكون الواجب على القاتل هو القصاص والدية جيعًا ء 
أو القصاص وحده ولكن له أخذ الدية بدلا منه » أو يكون الولي خيرًا بينه) ؛ فلا 
سبيل إلى الأول لفساده بالنص » وهو قوله تعال : والْجرُوحَ قصاص4 › 
ولا سبيل إلى الثاني أيضًا على الوجه الذي ذكرتم ؛ لأن الرضا شرط › ولا نجد 
ا ر کر ن ا اغا دل و رها عله ذلك الى 

فإن اعترض معترض بمسألة القلب إذا كسره رجل » وبالثوب الذي غصبه 
رجل فقطعه قطعًا استهلك به ؛ فجوابه ما ذکرنا في مض من هذا الباب . 

ولا سبيل إلى الثالث أيضًا على الوجه الذي ذكرتم » وبين فساده بقوله : 
«وإن قلتم : إن الذي وجب له هو أحد أمرين ٠...‏ إلى آخره . 

فإذا بطلت هذه الوجوه» ثبت أن الواجب على القاتل عمدًا أو الجارح عمدًا 
هو القصاص لا غير ؛ إلا أن يأخذ المال بالتراضي كا ذكرنا . والله أعلم . 


. ] ٤٥1: سورة المائدة » آية‎ )١( 
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ص: باب: الرجل يقتل الرجل كيف يقتّل 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتل الرجل كيف يقتل قصاصًا 
[۸/ ق۹٤-ب]‏ عن قتله إیاه؟ 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا همام » عن قتادة» عن 
أنس خف : «أن يوديًا رض رأس صبي بين حجرين » فأمر النبي ا أن 
يُرَّض رأسه بين حجرين) . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو بكرة بكار القاضي » وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي » ومام هو 
اث ا 

وأخرجه البخاري” : حدثني إسحاق » آنا حبان» ثنا همام »عن قتادة » ثنا 
آنس بن مالك : «آن بہوديًا رض 1[ رأس]”' جارية بين حجرين » فقيل ها : من 
فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي » فأومات برأسها» فجيء 
نالود فاغر ف امه الى ك فرص ر اسه با جار وقد وال اء 
بالحجرين-› . 

وآخرجه مسلم" : عن هداب بن خالد » عن همام » عن قتادة » عن انس » نحوه . 

وأبو داود“ : عن ابن كثير » عن همام » عن قتادة . 

والترمذي : عن علي بن حجر » عن يزيد بن هارون» عن همام » عن قتادة 
بمعناه » وقال : حسن صحيح . 

(۱) «صحیيح البخاري» (7/ ۲٥۲٤‏ رقم )٦٤۹۰‏ . 
(5) ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «صحيح البخاري» . 


() «(صحیح مسلم) )1۲44/۳ رقم ۱۹۷۲) . 
)٤(‏ «سنن أبي داود» (۲/ ۰ رقم )٤0۳١‏ . 


. )۱۳۹۴٤ رقم‎ ۱١ /٤( «جامع الترمذي»‎ )٥( 
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والنسائي” : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبدة » عن سعيد » عن قتادة » نحوه . 

وعن” علي بن حجر » عن يزيد بن هارون » عن مام » عن قتادة . 

وابن ماجه” : عن علي بن محمد الطناضسي » عن وكيع » عن مام » عن قتادة 
نحوه. 

قوله : «رض» من الرض » وهو الدق الجريش وقد رضضت الشيء» فهو 
و ویر ی 

ص: قال أبو جعفر ناث : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه» وقالوا : 
بقتل کل قاتل با قتل به . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والحسن» وابن 
سيرين » ومالكًا » والشافعي » وأحهمد» وأبا ثور» وإسحاق » وابن المنذر» وجماعة 
الظاهرية ؛ فإنمم قالوا : يقتل القاتل بيا قتل به . 

وقال ابن حزم : قال مالك : إن قتله بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتغريق ؛ 
قل بمشل ذلك » یکر عليه أبدٌا حتی يموت . 

وقال الشافعي : إن ضربه بحجر أو بعصا حت مات » صرب بحجر أو بعصا 
بدا حت يموت » فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حت يموت » حبس مثل المدة 
حتی يموت » فإِن لم يمت قتل بالسيف » وهكذا إن غرقه » وهكذا إن ألقاه من 
مهواة عالية . 

فإن قطع يديه ورجليه فمات ؛ قطعت يد القاتل ورجلاه » فإن مات وإلا قتل 
بالسيف . 


(Vt «المجتبى» ۲۲/۸ رقم‎ )١( 
. )٤۷٤١ «المجتبی» (۸/ ۲۲ رقم‎ )۲( 
. )۲۹۹۵ رقم‎ ۸۸٩ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 
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قال آبو محمد : إن م يمت ترك کا هو حتی يموت » لا يطعم ولا يسقی » وكذلك 
إن قتله جوعًا أو عطتّا ؛ عَطْش أو جُوّع حتى يموت ولا بد » ولا تراعى المدة أصلا . 

وقال ابن شبرمة : إن غمسه في الماء حتى مات » غمسه حتى يموت» وإن 
ضربه ضربا» ضربه مثل ضربه لا أكثر من ذلك . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : كل من وجب عليه القود م يقتل إلا 
بالسيف . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عامرًا الشعبي › 
وإبراهيم النخعي » والحسن البصري » وسفيان الثوري » وأبا حنيفة » وأبا يوسف 
وحمدًا - ر مهم اله - فإنمم قالوا : لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف . 

قال ابن حزم : وهو قول أي سليمان» وظاهر ما روينا عن الشعبي والحسن : 
إيجاب القود بالسيف والرمح والسكين والمطرقة . 

ص: وقالوا : هذا الحديث الذي رويتموه يجحتمل أن يكون النبي اث رأى أن 
ذلك القاتل جب قتله لَه إذ كان إنم| قتل على مال » قد بيّن ذلك في بعض الحديث . 

حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي » قال : 
ثنا إبراهيم بن سعد» عن شعبة » عن هشام بن زيد» عن نس بن مالك » قال : 
«عدی بهوديې في عهد رسول الله ا على جارية فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء 
ورضخ رأسهاء فأتی با أهلها رسولً الله اث وهي في آخر رمق » وقد أصمتت › 
فقال هما رسول الله الا : من قتلك › أفلان -لغير الذي قتلها-؟ فأشارت 
برأسها آن لاء فقال : فلان -لقاتلها-؟ فأشارت برأسها: أن نعم »› فأمر به 
رسول الله ات فرض رأسه بین حجرین» . 

فإن كان رسول الله اث جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله ف ک) يجب دم 
قاطع الطريق لله تعالى » فكان له أن يقتله كيف شاء بسيف أو بغير ذلك » وال مثلة 
حينئلٍ مباحة كما فعل رسول الله اك بالعرنيين . 


کتاب الحنايات €۷ 


ش: آي قال الآخرون : هذا الحديث [۸/ق۰٠-آ]‏ يحتمل وجوهًاء فلا يتم بها 
استدلا هم لا ذهبوا إليه : 

الأول : أنه يحتمل أن يكون النبي اك رأى قتل هذا اليهودي حفًا لله تعالى ؛ 
وذلك لأنه إنما قتل تلك الجارية أو الصبى -على اختلاف الرواية- لأجل ماها كا 
بين ذلك في حديث آخر لأنس فف حيت قال + «فأحذ أوضاحا كانت عليها 
ورضخ رأسها» فصار حكمه حكم قاطع الطريق ؛ لأن سفك دمه يجب لله تعالى » 
فکان له أن يقتله كيف شاء بسيف وغيره » وكانت المغلة أيضًا مباحة في ذلك الوقت › 
كا فعل ذلك" بالعرنيين : «لا قتلوا راعي النبي اك#» واستاقوا إبله» فبعث 
وراءهم » فأتي بهم » فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم » وتركهم حتى ماتوا) 
ولا هى رسول الله اك عن المثلة بعد ذلك وانتسخ حكمها نسخ ذلك الحكم الذي 
حكم به في اليهودي بانتساخ المثلة » وهذا الذي ذكره الطحاوي كنل . 

الثاني : يحتمل أن يكون النبي اكك رأى ذلك واجبا لأولياء ا لجارية بقتله هم » 
ولم يكن ذلك حمًا له تعالى . 

الثالث : يحتمل أن يكون اة قتله ك| فعل ؛ لأن الذي وجب عليه كان 
يقتضي ذلك بأن كان نقض العهد ولح بدار الحرب لقرب مال اليهود من 
ال ا شد اف ها عل هخرن ناق ادي فر الم 
لأنه لا جوز أن يكون بإيماء الصبية وإشارتها أنه قتلها ؛ لأن ذلك لا يوجب قتل 
المدعى عليه القتل عند الجميع › فلا محالة قد كان هناك سبب آخر استحق به 
القتل لم ينقله الراوي على جهته . 

الرابع : أن يكون أولياؤها قد اختاروا الرضخ ؛ لكون الواجب سفك دمه 
بأ ما شاءوا» ففعل رسول الله اظ ما فعله لأجل ذلك . 

فإذا كان هذا الحديث متملا هذه الوجوه؛ لم يكن الاستدلال به في أن يقتل 


(۱) حديث العرنين مشهور » وهو متفق عليه » وسيأتي تخرججه عن قريب إن شاء الله . 
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القاتل با قتل به صحيحا » والأحسن أن يقال : إنه منسوخ بنسخ المثلة ؛ وذلك 
لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع » والقود على الوجه ختلف فيه » ومتى 
ورد عنه ا خبران واتفق الناس على استعمال أحدهما واختلفوا في استعال 
اللآخر ؛ كان المتفق منهى| قاضيًا على المختلف فيه » خاصًا كان أو عامًا . 


ثم إنه أخرج الحديث المذكور بإسناد صحيح . 

AG RS aa 
O هشام بن زید» عن انس‎ 
بحجر» فجيء با إلى التي ك لل وها رمق » فقال : أقتلك فلان؟ فأشارت‎ 
برأسها أن لاء م ال لاني فأشارت براسها أن لاء م سأفا اة فاشارت‎ 
. برأسها أن نعم » فقتله النبي اقطان بحجرین)‎ 

وآخرجه مسلم : عن محمد بن مشن ومحمد بن بشار » کلاهما عن محمد بن 
جعفر » عن شعبة . . . إلى اخره. 

وأخرجه آبو داود" : عن عثمان بن بي شيبة » عن ابن إدريس » عن شعبة » 
عن هشام » به نحوه . 


وأخرجه النسائي <“ 


SS 
وأخرجه ابن ماجه : عن بندار» عن غندر» وعن إسحاق بن منصور‎ 
. المروزي » عن النضر بن شميل » جميعًا» عن شعبة » عن هشام نحوه‎ 
قوله : «فأخذ أوضاحًا» الأوضاح : جمع وضح » وهو نوع من الحلي يعمل من‎ 
. الفضة » سميت با لبياضها‎ 


(۱) «(صحیح البخاري» (7/ ۲٥۲۲‏ رقم )1۸٤٥‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» )۱۲44/۳ رقم ۷۲( . 
(۳( «سنن أبي داود» (۲/ 9۸۸ رقم )٤0۲۹‏ . 

.) ۹ «المجتبى» (/ رقم‎ )٤( 

() «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۸٩‏ رقم 7( 
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قوله : «(ورضخ رأسها» بالضاد والخاء المعجمتين » من الرضخ وهوالدق 
والكسر هَاهناء ويجيء بمعنى الشدخ أيضًا» وبمعنى العطبة . 

قوله : «في آخر رمق الرمق : بقية الروح التي تتردد في الحلق . 

قوله : «وقد أضمتت» جلة حالية على صيغة المعلوم » يقال : صمت العليل 
وأصمت » فهو صامت » ومصمت إذا اعتقل لسانه . 

قوله : «آفلان» الممزة فيه للاستفهام . 

قوله : «أن لا» أي ليس بفلان » و«أنْ» تفسيرية في الموضعين 

قوله : «فرض رأسه» من الرض وهو الدق الجريش › وقد مر مرةٌ . 

فإن قيل : كيف قتل رسول الله ال ذلك اليهودي بلا بينة ولا اعتراف 
1ق -ب]؟ 

قلت : قد قيل : بن هذا كان في ابتداء اللإسلام » وكان يقتل القاتل بقول القتيل . 
وقوله : «كان يقتل فيه» » وقال هذا المجيب : هذا معنى الحديث» وما جاء من 
اعتراف اليهودي فإنم| جاء من رواية قتادة » ولم ينقله غيره » وهو ما عد عليه . 

قلت : وفيه نظر؛ فإن لفظة الاعتراف أخرجها البخاري في (صحيحه» 
وأبو داود والترمذي » وني «(صحيح مسلم» : «فأخذ اليهودي فاعترف» وفي لفظ 
للبخاري «فلم يزل به حتى أقر» . 

فإذا كان كذلك لا يرد السؤال المذكور ؛ لأن القتل ح حینئلٍ یکون بالاعتراف . 

وقال الخطابي : أقل ما يؤّخذ من هذا الحديث لفظة : «فاعترف فقتل» وفيها 
الشفاء والبيان أن النبي الث ل يقتل اليهودي بإيماء المدعي ٠‏ أو بقوله» وقد 
شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خاليًا عن هذه اللفظة »› 
فقال : كيف جوز أن يقتل أحد بقول المدعى أو بكلامه فضلا عن إيائه برأسه؟! 
اکرو ها ایت ا وه اا ار ا کن رو ی و ا ا کن 
ضرر ؛ لأن من العلم الشائع المستفيض على لسان الأمة خاصتهم وعامتهم : أنه 
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لا يستحق دم ولا مال إلا ببينة ء وقد روي كثير من الحديث على الاختصار ؛ 
اعتمادًا علل أفهام المخاطبين . 

قلت : يمكن أن يكون ال قتل بلا بيّنة ولا اعتراف لسبب موجب لقتله غير 
إيماء الصبية » قد ظهر عنده ذلك وثبت › کا ذكرناه عن قريب » أو نقول : كان 
انيا قد علمه بالوحي فلذلك قتله . 

فإن قيل : اختلفت ألفاظ هذا الحديث» ففي| مضى في رواية : «رض رأسه 
بين حجرين» وفي أخرى ل «مسلم» : «فرضخ رأسه بين حجرين» » وفي رواية 
أخرى لأبي داود عن أنس : «أن وديا قتل جاريةٌ من الأنصار على حلي ههاء ثم 
ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة » فاد » فأتي به النبي الث » فأمر به أن 
یرجم حتی يموت » فرجم حتی مات . 

قلت : لا احتلاف في ذلك في المعنى ؛ لأن الرجم والرضخ والرض كله عبارة 
عن الضرب بالحجارة» لكن بين قتادة الموضع الذي ضرب عليه» ولم يبينه 
أبو قلابة فيؤخذ بالبيان . والله أعلم . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني جرير بن حازم » عن 
O E E‏ 
المدينة » فبعشهم النبي ات إلى دود له » فشربوا من ألبانها » فلا صحوا ارتدوا عن 
E E‏ 
أيديهم وأرجلهم » وسمَل أعينهم » وتركهم حتى ماتوا» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عبد الله بن بكر » قال : ثنا حيد الطويل» عن 
أنس » عن النبي بيا نحوه . 

حدثنا أبو أميّة » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن آيوب » عن آبي قلابة » عن 
أنس خف : «إِنَمَا جروا اين ارون آله وَرَسُولُّء 4 قال : هم من عكل » 


قطع النبي الت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم» . 


کتاب الجنايات ۲٥۱‏ 


حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور› قال : ثنا هشيم › 
قال : آنا مید » عن نس (ح) . 

وحدثنا صالح » قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم » قال : آنا عبد العزيز بن 
صهیب »› غ :ان : «آن النبي اکان قطع آیدم وأرجلهم › وسمر أعينهم › 
وترکهم حتی ماتوا» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا زهير» قال : ثنا ساك بن حرب » 
عن معاوية بن قرة ٠‏ عن أنس بن مالك » قال : «أتى رسول الله اتا نفر من حي 
من أحياء العرب » فأسلموا وبايعوه » قال : فوقع ا موم -وهو البرسام- فقالوا : 
يا رسول الله هذا الوجع قد وقع » فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها؟ 
قال : نعم » اخرجوا فكونوا فيها» فخرجوا» فقتلوا أحد الراعيين» وذهبوا 
بالإبل› قال : وجاء الآخر وقد خرج فقال : قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل . 
وعنده شبان من الأنصار قربت من عشرين » قال : فأرسل إليهم الشبان » وبعث 
معهم قافا يقص آثارهم » فأتي بهم » فقطع أيديهم وآرجلهم » وسمر أعينهم) . 
ففعل رسول الله اتا بالعرنیین ما فعل [۸/ف۱١-ا]‏ بهم من هذا ء فلا حل له من 
سفك دمائهم » فكان له آن يقتلهم كيف أحب وإن كان ذلك تثيآا بهم ؛ لأن ا مخلة 
حینئلِ كانت مباحة» ثم نسخت بعد ذلك› ونپ عنها رسول الله اشع » فلم 
يکن لأحد آن يفعلها » فیحتمل أن يکون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك»› 
ثم سخ ذلك بَعْدٌ بنسخ المثلة » ويجحتمل آن يكون النبي الث لم ير ما وجب على 
اليهودي من ذلك لله » ولكنه رآه واجبا لأولياء الجارية » فقتله هم » واحتمل أن 
يون قتله كا فعل ؛ لأن ذلك هو الذي وجب عليه واحتمل آن يکون الذي 
کان وجب عليه » هو سفك الدم باي شيء ما شاء الولي سفکه به» فاختاروا 
الرضخ » ففعل ذلك مم رسول الله اكك . 

هذه الوجوه يجتملها هذا الحديث› ولا دلالة معنا تدلنا آن النبي الت أراد 
بعضها دون بعض . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ YoY 


ش: هذا بیان لقوله ک) فعل رسول الله اكا بالعرنيين . 

وآخرجه من ستة طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن 
جرير بن حازم » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي 
أحد الأئمة الأعلام » عن أنس بن مالك خإفف . 

وأخرجه البخاري” : نا موسی بن إساعيل » عن وهيب » عن يوب » عن 
أبي قلابة » عن أنس» قال : «قدم رهط من عكل على النبي اكك › كانوا في 
الصفة » فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول الله ابغنا رسلا فقال : ما أجدكم إلا 
أن تلحقوا بإبل رسول الله اا » فانحا فشربوا من ألبانها وأبواها» حتى صحوا 
وسمنوا» وقتلوا الراعي واستاقوا الذود» فأتى النبي الق الصريح› فبعث 
الطلب في آثارهم » فما ترجل النهار حت آتي بهم » فأمر بمسامير فأحيت › 
فكحلهم » وقطع يديهم وأرجلهم وما حسمهم » ثم ألقوا في الحرة يستسقون» 
فم] سقوا حتى ماتوا» قال أبو قلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله» . 

وآخرجه مسلم“ وآبو داود" والنسائي “ آيضًا . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن عبد الله بن بكر السهمي البصري › 
عن حميد الطويل »عن أنس خا ... 

وأخرجه آبو داود” : عن موسي » عن حاد» عن حيد» عن آنس»› نحو 
رواية البخاري . 


.)1٤۱۹ «صحيح البخاري» ۲/7 رقم‎ )١( 
. )۱۹۷۱ «(صحیح مسلم) 7 رقم‎ )۲( 
. )67٤ رقم‎ ٤ /۲( «سنن ابي داود»‎ (۳( 

(6 ) «المجتبى» (۷/ 4 رقم )٤0۲۷‏ . 

. )۳۳۳ رقم‎ ۱٤٤ /۱( «سنن آبي داود»‎ )٥( 
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والنسائي آيضًا من حديث حيد» عن انس خاي . 


الثالث : عن أبي أميّة محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن قبيصة بن عقبة 
السوائي شيخ البخاري» عن سفيان الثوري» عن أيوب السختياني» عن 
أي قلابة عبد الله بن زيد» عن انس . 

وآخرجه النسائي” : عن حد بن سليمان » عن محمد بن بشر »عن سفيان » عن 
أيوب » عن بي قلابة » عن نس » قال : «أتى النبي اكك نفر من عكل - أو عرينة- 
فأمر هم واجتووا المدينة بذود ولقاح يشربون ألباها وأبواهاء فقتلوا الراعي» 
واستاقوا الإبل » فبعث في طلبهم » فقطع آيديم وأرجلهم » وسمل أعينهم) . 

الرابع : عن صالح بن عبد الر حن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ 
مسلم وأبي داود » عن هشيم بن بشير » عن حيد الطويل » عن نس . 

وآخرجه النسائي : من حديث جيد» عن انس . 

الخامس : عن صالح أيضًا» عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير » عن 
عبد العزيز بن صهيب » عن نس . 

وأخرجه مسلم ‏ : عن يحي بن يحيى التميمي وأبي بكر بن أبي شيبة » كلاهما 
عن هشيم -واللفظ ليحي » قال : آنا هشيم- عن عبد العزيز بن صهيب 
وحيد» عن أنس بن مالك : «أن أناسًا من عرينة قدموا على رسول اله ال 
المدينة فاجتووها» فقال هم رسول الله ال : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربوا من ألبانها وأبواها » ففعلوا فصحواء ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم › 
وارتدوا عن الإسلام » وساقوا ذود النبي اكك » فبلغ ذلك ۸1/ ق١٠-ب]‏ النبي ككل 


. )٤0۲۸ «المجتبى» (۷/ 4 رقم‎ )١( 
. )٤١۲۷ رقم‎ ٩٩ /۷( «المجتبی»‎ )۲( 
. )٤0۲۸ رقم‎ ٩٩ /۷( «المجتبی»‎ )( 
. )۱۹۷۱ «(صحیح مسلم) )۱۲۹1/۳ رقم‎ )٤( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ Yo 


فبعث في آثرهم » فأي بهم » فقطع آيدييم وأرجلهم » وسمل أعينهم » وتركهم في 
الحرة حتى ماتوا) . 

السادس : عن فهد بن سليمان » عن أبي غسان مالك بن إسماعيل شيخ البخاري »› 
عن زهير بن معاوية » عن سماك بن حرب » عن معاوية بن قرة » عن نس . 

وأخرجه مسلم”" : عن هارون بن عبد الله » عن مالك بن إساعيل » عن زهير › 
عن ساك بن حرب » عن معاوية بن قرة » عن أنس قال : «آتى رسول الله ا نفر 
من عرينة » وأسلموا وبايعوه » وقد وقع بالمدينة ا لموم وهو البرسام ...» الحديث . 

وأخرجه الطحاوي مرةٌ في باب الرجل يکون به الداء هل يجتنب آم لا؟ 
وأخرجه أيضًا من طرق أخرى في الباب المذكور : عن يونس» عن بشر بن 
بكر » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي قلابة » عن انس . 

قوله : «ثانية رهط من عكل» الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة » قال الله تعالى : 3 وکات فى أَلَمَدِيَة قسَة رَهَطٍ 4 . 

و«عكّل» : بضم العين المهملة » وسكون الكاف » وني آخره لام وهي قبيلة › 
قال ابن الأثیر : عل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن 
عبد مناف بن أذ بن طابخة » وحكى ابن الكلبي قال : ولد عوف بن وائل : 
الحارث وحسمًا وسعدًا وعديًا وقيسا» وأمهم ابنة ذي اللحية من حير » وحضنتهم 
کل امه هم فغلبت عليهم » قال ابن درد : اشتقاق عل من قوهم : عَكَلْتُ 
الشيء أعكله عَكّلا : إذا جعته ء قال الشاعر : 

وَهُمْ عل [هدب] الأميل تداركوا ٠‏ نما تُكَل إلى الرئيس وغگلُ 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) سورة النمل »آية : .]٤۸[‏ 

(۳) كذا في «الأصل » ك١‏ » وكذا وقع في «لسان العرب» (مادة : أمل) » و«تاج العروس» »)٦۸٥١ /١(‏ 
ووقع في «لسان العرب» أيضا (مادة : عكل)» و«تاج العروس» /١(‏ ١١۷۳)ء‏ وكتاب «العين» : 
صدف » بالصاد » والدال المهملتين وآخره فاء . والبيت للفرزدق . 


کتاب الجنايات o0‏ 


آي : يجمع . 

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد : یکون من عَکل يكل عَكُلا إذا قال برأيه» 
مثل حدس » ورجل عكل أي أحمق» منهم خزيمة بن عاصم بن قطن بن 
عبد الله بن عبادة بن سعد بن عوف » وسعد هو ممن حضنته عكل . 

وخزيمة هذا هو الذي أتى النبي اظ بإسلام عکُل فمسح وجهه وکتب له 
كتابا يوصي به من ولي الأمر بعد النبي ال8 » وجعله شاعر قومه . ذكر ذلك ابن 
الكلبي . 

قوله : «فاستوخوا المدينة» أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم » يقال : 
بلدة وخيمة إذا لم توافق ساكنها » ومنه استوخت الطعام . 

قوله : «إلى دود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة› 
وهي من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة» وهي مؤنثة لا واحد ها من لفظهاء 
والكثر أذواد . 

وقال أبو عبيد : الود من اللإناث دون الذكور» وقيل : الذؤْد ما بين الشنتين 
إلى التسع . 

قوله : «وقتلوا راعي الإبل» الراعي هذا اسمه يسار وهو مولن رسول الله ااا › 
وقيل : كان رسول الله اظ أصابه في غزوة مارب وبني ثعلبة» فجعله 
رسول الله ا5 في لقاح له يرع ناحية الحمى . 

قوله : «سمل أعينهم» أي فقأها بحديدة حماة أوغيرها» وقيل : هو نقرها 
بالشوك» وهو بمعنى السمر الذي جاء في رواية أخرى : «فسمر أعينهم» . أي 
ہی هم مسامیر الحدید› ثم كحلهم با . 

قوله : «فوقع الموم» بميمين أولاما مضمومة بينهم) واو ساكنة » وقد فسره في 
الحديث بالبرسام » وهي علة معروفة . 


ل۲0 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قوله : «وبعث معهم قائفا» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء من قاف موف 
قيافةً . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن قوله تعالى : نما جَرَؤأ اين حاون آله وَرَسولهُء 4 الآية 
نزلت في هؤلاء الذين ساقوا ذؤد النبي اكا وقتلوا راعيه » على ما نص عليه 
أنس بن مالك خشنه N E E‏ قال : «إن خبر 
العرنيين كان سبب نزول الاية) . 

وروی الكلبي عن أي صالح › عن ابن عباس : «أنہا نزلت ف أصحاب 
أبي بردة الأسلمي » وكان موادعا للنبي اكك » فقطعوا الطريق [۸/ق۲٠-أ]‏ على 
قوم جاءوا يريدون الإسلام » فنزل ذلك فيهم» . 

وروى عكرمة عن ابن عباس : «أنا نزلت في المشركين» فلم يذكر مثل قصة 
ارش 

وروي عن ابن عمر : «أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رده . 

وقال الحسن البصري : «نزلت في الكفار دون المسلمين ؛ وذلك أن المسلم لا 
يحارب الله ورسوله» . 

قال الخطابي : وقال أكثر العلماء : إنها نزلت في آهل الإسلام » والدليل على 
ذلك إل ازيرت تَابُوأ ن َيل أن تدروأ عَلََمّ)”“ والإسلام عن الكفر 
يحقن الدم قبل القدرة وبعدها » فَعْلِمَ أن المراد بها المسلمون . 

فأما قوله سبحانه وتعالى : #تحاربون الله وَرَسولَهُ٫‏ 4“ فمعناه : يجاربون 
المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله » وأضيف ذلك إلى الله وإلى رسوله 
ک| في قوله اك : «من آذى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» . 


. ]۳۳1: سورة المائدة »ية‎ )١( 
. ]۳٤[ : سورة المائدة » آية‎ )۲( 


کتاب الحجنايات Yo‏ 


وقال ابن العربي في «الأحكام» : في سبب نزوهها خسة أقوال : 

الأول : آنا نزلت في أهل الكتاب ؛ نقضوا العهد» وأخافوا السبيل » وأفسدوا 
ي الأرض » فخير الله نبيه اطا فيهم . 

الثاني : أنها نزلت في المشر كين . قاله الحسن . 

الثالث : نزلت في عكل وعرينة . 

الرابع : ن هذه الآية نزلت معاتبة للنبي اث في العرنيين . قاله الليث . 

الخامس : قال الليث : هي ناسخة لا فعل بالعرنيين . 

واختار الطبري آنا نزلت في يهود » ودخل تحتها کل ذمي وملّي وهذا ما ۾ 
يصح » وآنه لم يبلغنا أن أحدًا من اليهود حارب ولا أنه جوزي ذا الجزاء . 

ومن قال أنها نزلت في المشر كين أقرب إلى الصواب ؛ لأن عكلا وعرينة ارتدوا 
a‏ 
ولا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبلهاء 
وقد قيل في الكفار کل لین ترا إن توا یققز تهر اذ ان۰0 
وقال في المحاربين : إل ايت تابُوأ ن قَبَلٍ أن تَقدڙوأ عَلَهَ 4“ وكذ كذلك 
المرتد يقتل بالردة والمحاربة » وفي الآية النفي لمن لم يتب قبل القدرة» والمرتد لا 
ينف » وفيها قطع اليد والرجل » والمرتد لا تقطع له يد ولا رجل . 

فقبت آنا لا پراد با المشركون ولا المرتدون. 

وقال أبو بكر الرازي في «الأحكام» : لا يخلو نزول الآية من أن تكون في 
العرنيين أو الموادعين » فإن كان في العرنيين وأنهم ارتدوا فإن نزوها في شأنهم لا 
يوجب الاقتصار بها عليهم ؛ لأهم لا حكم للسبب عندناء وإنما الحكم عندنا 
لعموم اللفظ إلا أن يقوم الدليل على الاقتصار على السبب ؛ ولأن الآية عامة 
(1) سورة الأنفال » آية : [۳۸] . 
(۲) سورة المائدة » آية :1 .]۳٤‏ 


۲0۸ نخب الأفكار (ج١أ٠)‏ 


في سائر من يتناوله الاسم غير مقصورة الحكم على المرتدين » وقد روى همام » 
عن قتادة » عن ابن سبرين قال : «كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود» فآخبر 
أنه كان قبل نزول الاآية . وما يدل على أن الآية لم تنزل في العرنيين وأا نزلت 
بعدهم أن فيها ذكر القتل والصلب » وليس فيها ذكر سمل الأعين » ولا ججوز آن 
تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم » ولا أن يكونوا مرادين بها ؛ لأنه لو 
كان كذلك لأجرى النبي اكا حكمها عليهم » فلا لم يصابهم النبي اكع 
وسملهم ؛ دل على أن حكم الآية لم يكن ثابكا حينئلٍ » فثبت بذلك أن حكم الأية 
غير مقصور على المرتدين » ونه عام في سائر المحاربين . 

وقال أيضًا : لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم 
غير مقصور على أهل الردة » وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من آهل الملة . 

وحكى عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به آن ذلك خصوص بالمرتدين › 
وهو قول ساقط مرذول غالف للآية وإجماع الخلف والسلف . 

ويدل علل أن المراد به قطاع الطريتق من أهل الملة قوله: : رل آلذیت 

تابوأ#”' الآية . 

الثاني : فيه حكم المحاربين » فإذا حارب الرجل الرجل فقتل وأخذ الالء 
قطعت يده ورجله من خلاف » ويل وصلب » فإن قل ولم يأخذ [۸/ ق۲٠-ب]‏ 
امال فل » وإن أذ المال ولم ينل طعت يده ورجله من خلاف » وإذا م يشل 
ولم يأخذ المال تفي . 

وروي عن أبي حنيفة » عن حاد» عن إبراهيم «ني الرجل يقطع الطريق 
ويأخذ المال ويقتل : فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف › 
وقتله وصلبه » وان شاء صلبه ولم یقطع يده ولا رجله» وان شاء قتله ولم یقطع 
يده ولا رجله ولم يصابه . وإن أخذ مالا ولم يقتل عُزر وني من الأرض» . 


.]١٤[: سورة المائدة »ية‎ )١( 


کتاب الجنايات 10۹ 


وفي رواية أخرى : «أوجع عقوبة » وحبس حتى يحدث خيرًا) . 

وهو قول الحسن وسعيد بن جيير وحاد وقتادة وعطاء الخراساني » فهذا قول 
السلف الذين جعلوا حكم الآية على الترتيب . 

وقال آخرون : الإمام غير فيهم إذا خرجوا - يجري عليهم أي هذه الأحكام إن 
شاء- ولم يأخذوا مالا . 

ومن قال بذلك سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء بن أبي رباح . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر - ر مهم الله : إذا قتل المحاربون ولم 
يعدو ذلك قتلوا. 

وإن أخذوا المال ولم يعدوا ذلك ؛ قطعت أيديم وأرجلهم من خلاف» ولا 
خلاف بين أصحابنا ني ذلك . 

وإن قتلوا وأخذوا ا لمال » فإن با حنيفة قال : للإمام أربع خيارات : إن شاء 
قطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم » وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم » وإن 
شاء صلبهم » وإن شاء قتلهم وترك القطع . 

وقال أبو يوسف ومد : إذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يصلبون ويقتلون 
PD‏ 

وقال الشافعي : إذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا لم يقتلوا وأخذوا المال قطعت أيدم وأرجلهم من 
خلاف » وإذا أخافوا السبيل نفواء وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فقام عليهم 
الحدود» ومن تاب من قبل أن يقدروا عليه سقط عنه الحد» ولا تسقط حقوق 
الآدميين » ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة» ويقطع من سرق ربع دينار 
فصاعدًا . 

وقال مالك : إذا أخذ امحارب المخيف للسبيل فإن الإمام يخير في إقامة الحدود 
التي أمر الله بها قل المحارب أو لم يقتل » أخذ المال أو لم يأخذ» الإمام يخير في 


۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ذلك » إن شاء قتل » وإن شاء قطعه خلافا» وإن شاء نفاه» ونفيه حبسه حتی 
تظهر توبته » فإن لم يقدر على المحارب حتى أتاه تائبا وضع عنه المحاربة القتل 
والقطع والنفي » وأخذ بحقوق الناس . 

وقال الليث بن سعد : الذي يقتل ويأخذ المال » يُصلب ويطعن بالحربة حتى 
يموت » والذي يقتل » فإنه يُقتل بالسيف . 

وقال انو الزناد: المحاربون ما يصنع الوالي فيهم فهو صواب» يِن قَطع أو 
قل أو صلب أو تفي . ۰ 

واختلفوا في الموضع الذي يكون به ماربا . 

فقال أبو حنيفة : من قطع الطريق في المصر ليلا أو هارا ء أو بين الحيرة والكوفة 
ليلا أو نهارًا ؛ لا يكون قاطعًا للطريق » ولا يكون قاطعًا للطريق إلا في الصحاري . 

وحكى أصحاب الإمام عن أبي يوسف أن الأمصار وغيرها سواء» وهم 
حاربون » يُقام حدهم . 

وروي عن ابي يوسف في اللفوضن الاين (كجرن 0 الاس ياي 
دورهم ني المصر : أنهم بمنزلة قطع الطريق » تجري عليهم أحكامهم . 

وحكي عن مالك أنه قال : لا يكون ماربا حتى يقطع علل ثلاثة آميال من 
القرية . وذكر عنه أيضًا قال : المحاربة : أن يقاتل على طلب ال مال من غير ثائرة . 
ولم يفرق هَاهنا بين المصر وغيره . 

وقال الشافعي : قطاع الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حت يغصبوهم 
الال » والصحاري والمصر واحد. 

وقال الثوري : لا يكون حاربا بالكوفة حت يكون خارجًامنها . 


(۱) التكبس : الاقتحام على الشيء» وقد تكبسوا عليه » ويقال : كبسوا عليه . انظر «لسان العرب» 
(مادة : كبس) . 


کتاب الجنایات ۲۱ 


الثالث : أن إبل الصدقة يجوز لأبناء السبيل شرب لبنها ؛ وذلك أن هذه اللقاح 
كانت من إبل الصدقة ۸1/ق۳٠-آ]‏ روي ذلك في حديث حاد» عن حيد وقتادة 
وثابت »عن أنس ؛ فذكر القصة قال : «فبعثهم رسول الله ا في إبل الصدقة) . 
قوله : «فل) حل له» أي للنبي بي من سفك دمائهم » أي دماء العرنيين . 
حاصله أنه اکل ع لا أبيح له سفك دماء هؤلاء ؛ مجازاة لما فعلواء أبيح له أن 
يقتلهم كيف أحب » وإن كانت فيه مثلة ؛ لأن ا مثلة حينئلٍ ما كانت حراماء ثم 
نسخت بعد ذلك » وغه عنها اطا فلم يجز بعد ذلك فعلها . 

ثم إن فعله اك باليهودي المذكور في حديث أنس يحتمل أن يكون من هذا 
القبيل » ثم نسخ بنسخ المثلة » وذكر فيه أربع احتمالات : 

الأول : هذا. 

والثاني : بحتمل أن يكون ما وجب على اليهودي حقًا لأولياء الجارية التي 
قتلها اليهودي » فقتله لأجلهم لا لله تعالى حًا له . 

والثالث : محتمل أن يكون فعل ؛ به ما فعل » لكونه هو الواجب عليه . 
والرابع : يحتمل أن يكون الواجب عليه سفك دمه بأي شيء اختاره الولي» 
فلم اختار آولياؤه الرضخ أمر بأن يرضخ به . 

فإذا كان الحديث المذكور محتملا هذه الاحتمالات » ولم يقم دليل قاطع أن 
النبي | ا أراد بعضها دون بعض» لم يقم به الاستدلال في تعيين وجه من 


الوجوه. والله أعلم . 
ص: وقد روي عن رسول الله اة أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما کان قتل 
به الجارية . 


حدٹنا إبراهيم بن أي داود وآحمد بن داود» قالا: نا بو يعلل محمد پن 
الصلت » قال : ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان -قال 


ابن آي داود : وکان ثقة ورفع به- عن ابن جريج » عن معمر › عن آيوب»› عن 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


أبي قلابة » عن أنس خش : «آن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي 
ها ؛ فآمر به النبي ا اتنا آن برجم حت قتل» . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله ات كان قتل اليهودي رجماء بقتله الجارية 
على ما ذكرنا في هذا الأثر وفي) تقدمه من الآثار» وهو رضخه رأسهاء والرجم 
قد يصيب الرأس وغير الرأس » فقد قتله بخير ما كان قتل به الجارية » فدل ذلك 
آن ما کان فعل » هذا كان حلالا يومثلٍِ » ثم نسخ بنسخ المثلة . 

ش: ذكر هذا شاهدًا لا ذكره من أن ما فعل النبي الث بذلك اليهودي ما فعل › 

كان كفعله بالعرنيين حين كانت المثلة مباحة » ثم نسخ ذلك بانتساخ المثلة . 

وأخرجه بإسناد صحيح › عن إبراهيم البرلسي وأحد بن داود المكي » كلاهما 
عن محمد بن الصلت البصري شيخ البخاري» عن ابي صفوان عبد الله بن 
سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة القرشي الأموي 
الدمشقي » عن عبد ا ملك بن جريج المكي » عن معمر بن راشد» عن يوب 
السختياني » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » عن نس . 

وآخرجه آبو داود“ : ثنا أحمد بن صالح » قال : ثنا عبد الرزاق » آنا معمر› 
عن أيوب» عن أبي قلابة » عن انس : «أن يهوديًا قتل جاريةٌ من الأنصار عل 
E SS‏ 
فأمر به أن یرجم حتی يموت » فرجم حتی مات» . 

ص: فم) روي عن رسول الله ات في نسخ الخلة : ما قد حدثنا نصر بن 
O‏ 
جر عن عر عن اا ان وو اة عن ال مجثمة - 
والمجثمة : الشاة ترمی بالنبل حتی تقتل) . 

ش: إسناده صحيح . 


(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۸۰ رقم )٤٥۲۸‏ . 


كتاب الجنايات e‏ 


وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري شيخ البخاري . 
SS‏ 
أنا قتادة » عن عكرمة عن ابن عباس قال : «نبى رسول الله الك عن الشرب من 

في السقاء » [۸/ ق١۳٠-ب]‏ وعن ركوب الحلالة » والمجثمة) . 

قال أبو داود : الجلالة : التي تأكل العذرة . 

وأخرجه الترمذي” : عن ابن بشار» عن معاذ بن هشام » عن أبيه . 

وعن ابن بشار» عن ابن أبي عدي » عن سعيد» جيعًا عن قتادة » عن عكرمة › 

وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي” : عن إساعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن 
هشام » عن قتادة » عن عكرمة نحوه . 

قوله : «الْجَنّمة» , بضم اليم » وفتح الجيم » والثاء المخلثة المشددة المفتوحة : 
وهي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل » إلا أا تكثر في الطبر والأرانب وأشباه 
ا ا ا 
بمنزلة الروك للإبل . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قالا : ثنا شعبة › 
عن عدي بن ثابت› عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » آن رسول اله غ8 
قال : «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا) . 
)1( سنن أبي داود» (۳/ ۳۳٣‏ رقم ۳۷۱۹) . 


۲ «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۷۰ رقم (٥0‏ . 
() «المجتبى» (۷/ ۲٤١‏ رقم )٤٤٤۸‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


حدثنا حسین بن نصر» قال : سمعت يزيد بن هارون» قال : آنا شعبة.. . 
فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا خالد بن عبد الر حن »› قال : ثنا. سفيان 
الثوري » عن عاصم الأحول وسماك »عن عكرمة -قال آحدهما عن ابن عباس- 
عن النبي اة مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : آنا شعبة » عن 
ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس اغا عن رسول الله اط نحوه . 

ش: هذه مس طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني » عن شعبة » عن 
عدي بن ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وآخرجه مسلم : ثنا عبد الله بن معاذ» قال : حدثني آبي » قال : ثنا شعبة › 
عن عدي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن النبي اا قال : «لا تتخذوا 
شيئًا فيه الروح غرضًا» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة» عن عبد الله بن رجاء الغداني -بضم الغين 
العجمة- عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : عن سويد » عن ابن المبارك » عن شعبة . . . إلى آخره نحوه . 

الثالك : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن يزيد بن هارون» عن شعبة 

e 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»" : عن وكيع وابن جعفر » كلاهما عن شعبة » عن 
عدي بن ثابت »عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ات8 : 
«لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرصًا» . 
(۱) (صحیح مسلم)» (۳/ ۱٥٤۹‏ رقم )۱۹٥۷‏ . 


(۲) «المجتبی» (۳/ ۷۲ رقم )٤٥۳١‏ . 
(۳) «(مسند أحمد» (1/ ٤0‏ رقم ۲1°). 


کتاب الجنایات 10 


الرابع : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن خالد بن عبد الرحهن الخراساني 
المروزي » عن سفيان الثوري » عن عاصم الأحول وسماك بن حرب » كلاهما عن 
عكرمة » عن ابن عباس . 

وأخرجه عبد الرزاق" : عن الثوري» عن ساك بن حرب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله به : «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضصًا» . 

الخامس : عن محمدبن خزيمة» عن عبدالله بن رجاء الغداني شيخ 
البخاري . . . إلى آخره. 

وأخرجه أحمد في «مسنده»" : ثنا الفضل [ثنا سفيان]" نا ساك» عن 
عكرمة » قال : «مرّ ابن عباس علل أناس قد وضعوا حامة يرمونها» فقال : نهى 
CS‏ 

قلت : «الغرض)» به بفتح الغين المعجمة والراء المهملة وفي آخره ضاد معجمة »› 
وهو الهدف . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا أبي » عن اللأعمش› 
قال : حدثني النهال بن عمرو»› عن سعيد بن جبير» أو مجاهد» قال : «مَرَ ابن 
عمر قت بدجاجة قد نصبت ترمى » فقال ابن عمر : «سمعت رسول الله اكا 
ینهی أن ْمَل بالبهائم» . 

ش: إسناده صحيح . 

وعمر بن حفص النخعي الكوفي » شيخ الشيخين . 

وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعى » قاضى الكوفة» وأحد أصحاب 
أبي حنيفة » روى له الجاعة . ۰ 

(1) «(مصنف عبد الرزاق» ٤٥٤ /٤(‏ رقم )۸٤۲۷‏ . 


(۲) «(مسند أحمد» (۱/ ۲۷۳ رقم .)۲٤۷٤‏ 
(۳) ليست في «الأصل » ك١‏ » والمثبت من «مسند أحد» . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۲٦ 


لاغ ىة 

وأخرجه النسائي ‏ : عن عمرو بن علي » عن يحي » عن شعبة » عن المنهال 
ابن عمرو» عن سعید بن جبير» عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله افع 
يقول : «لعن الله من مثل بالحيوان» . 

قوله : «أن يمثل بالبهائم» أي أن تنصب فترمى » أو تقطع أطرافها [۸/ ق٤٠-١]‏ 
وهي حي . 

ص: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمى -وهو ابن وهب- قال : 
حدثني عمرو بن الحارث وابن يعة » أن نکیر بن عبد الله حدثه)ا » عن آبيه› 
عن ابن تعلل أنه قال : «غزونا مع عبد الرحهن بن خالد بن الوليد جنغ فأتي 
بأربعة أعلاج من العدو » فآمر بهم عبد الرحهن فقتلوا صبرًا بالنبل » فبلغ ذلك 
أبا أيوب الأنصاري #نعه فقال : سمعت رسول الله كك ينهي عن قتل الصبر › 
والذي نضسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها» فبلغ ذلك عبد الرحن ؛ فأعتق 


آربع رقاب» . 
حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا أبو إسحاق » عن بُكير .. . 
فذکر بإسناده مثله . 


حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر» قال : 
آخبرني يزيد بن آبي حبيب» عن بکير بن عبد الله بن الأشجع » عن آبيه » عن 
عبيد بن تعلل » عن أبي أيوب الأنصاري : «أن النبي الث هى عن صبر الدابة ء 
قال آبو أيوب : ولو كانت دجاجة ما صبرتها» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أحمد بن عبد الر حن » عن عمه عبد الله بن وهب » عن عمرو بن 
الحارث » وعبد الله بن يعة » كلاهما عن يكير بن عبد الله بن الأشج » عن أبيه 


.)٤٤٤١ «المجتبى» (۳۸/۷ رقم‎ )١( 


کتاب الحنايات ۹۷ 


عبد الله » عن عبيد بن تعلى - بالتاء المثناة من فوق- الطائي الفلسطيني › وثقه 
النسائى وابن حبان . وابن يعة لا يضر صحة الإسناد ؛ لأنه ذكر متابعة . 


وأبو أيوب الأنصاري : اسمه خالد بن زيد. 

وآخرجه آبو داود"' : ثنا سعید بن منصور»› قال : ثنا عبد الله بن وهب» قال : 
آخبرني عمرو بن الحارث » عن كير بن عبد الله بن الأشج » عن ابن تعلى » قال : 
«غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأتي بأربعة أعلاج من العدو » فأمر بهم 
فقتلوا صبرًا - قال أبو داود : قال لنا غير سعيد» عن ابن وهب في هذا الحديث › 
قال : بالنبل صبرًا- فبلخ ذلك أبا أيوب الأنصاري » فقال : سمعت رسول الله اككان 
ينهى عن قتل الصبر» فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأعتق أربع رقاب» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي »› 
عن محمد بن إسحاق » عن كير بن عبد الله بن الأشج » عن أبيه » عن عُبيد بن 

وآخرجه الطبراني" ختصرًا: ثنا داود بن محمد بن صالح المروزي» ثنا 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ٠‏ حدثني أبي» ثنا محمد بن إسحاق» عن 
بكر بن عبد الله بن الأشج » عن أبيه » عن عُبيد بن تعلل » عن أبي يوب » قال : 
«(سمعت رسول الله اتد ينهى عن صر البهيمة) . 

الثالث : عن أي بكرة بكار » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله المدني » عن يزيد بن أي حبيب سويد المصري › 
عن كير . . . إلى آخره . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۷ رقم ۲۹۸۷) . 
() «المعجم الطبراني الکبیر» ٠١۹ /٤(‏ رقم )٤٠۰۳‏ . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا أبو عاصم › ثنا عبدالحميد بن جعفر» ثنا 
يزيد بن أبي حبيب» عن بکير» عن أبيه » عن عُبيد بن تعلل » عن أبي يوب 
قال : «نهى رسول الله اظ عن صر الدابة . قال أبو يوب : لو كانت لي دجاجة 
ما صبرتپا) . 

قوله : «أعلاج» جمع علج وهو الرجل الكافر من العجم » ويجمع على علوج 
أيضًا . 

قوله : «صبرا بالنبل» الصبر هو أن يُمسك من ذوات الروح شيء حيًا » ثم يرم 
بشيء حت يموت . 

و«النبل» : السهام العربية » ولا واحد ها من لفظهاء وهي مؤنثة » ولا يقال : 
نبلة . وقد جمعوها على نبال » قال الهروي : إذا أرادوا الواحد قالوا : نشابة وسهم . 

قوله : «لو كانت دجاجة» فيها ثلاث لغات : فتح الدال وضمها وكسرهاء 
ويقال : فتح الدال يتناول الديوك › فإذا قيل : جاج يتناول الديوك وغيرهاء 
وإذا قالوا : جاج -بكسر الدال- لا يتناول إلا الإناث خاصةء وقال الأصمعي : 
اللغة الفصيحة عند العرب : الدّجاجة والدّجاج بالفتح » وقد كسرها يونس . 

ص: حدٹا ابن ابي داود» قال : ٿثنا عمرو بن عون»› قال : آنا هشيم » عن 
منصور › عن ۸1/ ق٤٠-ب]‏ ا لحسن » عن عمران بن الحصين » قال : «كان النبي اع 
يخطبنا فيأمرنا بالصدقة » وينهانا عن ا مثلة . 

ش: إسناده صحيح . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا أبو كامل » ثنا ماد » عن حيد» عن الحسن »› 
عن عمران بن الحصين » قال : «ما خطبنا رسول الله اكا إلا أمرنا بالصدقة › 
ونهانا عن المثلة) . 
(۱) «مسند أحمد» ٤٤۲ /٥(‏ رقم ۲۳۹۳۷) . 
(۲) «مسند احمد) ٤۲۹ /٤(‏ رقم ۱۹۸۷۱) . 


کتاب الحنايات ۲۹ 


ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن 
إبراهيم » قال : ثنا الحسن » قال : قال سمرة ق : «إن رسول الله اكا قل ما 
قام فينا بخطب إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المخلة . 

حدثنا ابن آي داود» قال : نا عمرو بن عون» قال : ثنا هشيم » عن يد › 
عن الحسن » قال : سمرة بن جندب قال : «قل ما خطبنا رسول اله الا خطبة إلا 
أمرنا فيها بالصدقة › ونهانا عن المعلة» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن أبي بكرة بكار . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني' : ثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي» ثنا يعقوب بن 
حيد بن كاسب » ثنا وكيع » ثنا يزيد بن إبراهيم » عن الحسن » عن سمرة بن 
جندب » قال : «كان النبي اظ ينهى عن المثلة ويحث على الصدقة) . 

والثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن عمرو بن عون الواسطي 
البزاز شيخ البخاري في غير «الصحيح! » عن هشيم بن بشير » عن حيد الطويل » 
عن الحسن البصري » قال : ثنا سمرة . 

وهذا الطريق قد صرح فيه الحسن بالتحديث عنه » وهذا رذ على من قال : إن 
سماع الحسن من سمرة غير صحيح . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب › قال : ثنا شعبة » قال : هشام بن 
زيد» عن أنس بن مالك اضف قال : «نهى رسول الله اتا أن تصبر البهائم» . 

ش: إسناده صحیح » ووهب هو ابن جریر بن حازم . 

وأخرجه مسلم” : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا 
شعبة » قال : سمعت هشام بن زيد بن نس بن مالك » قال : «دخلت مع جي 
(۱) «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۲۷ رقم )٦۹٤٤‏ . 

(۲) «صحیح مسلم» (۳/ ۱٥٤۹‏ رقم )۱۹١٩‏ . 


* ۷ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


أنس بن مالك دار الحكم بن يوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها» قال : 
ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا القاسم - 
يعني بن مالك- عن مسلمة بن نوفل الثقفي » قال : ثنا مغيرة بن صفية» عن 
ا لمغيرة بن شعبة : «أن النبي اتتا نىى عن المثلة) . 
ش: إسناده حسن جيد . 
ا لجاعة سوئ أبي داود . 
ومسلمة بن نوفل الثقفي الكوفي حفيد عروة بن المغيرة بن شعبة » وثقه ابن 
والمغيرة بن صفية هو ابن بنت المغبرة بن شعبة » وثقه ابن حبان . 
وأخرجه الطبراني' : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا أبو نعيم » ثنا مسلمة بن 
نوفل » عن المغيرة بن بنت المغيرة» قال : «مَرً المغيرة بن شعبة بالحيرة » فإذا قوم 
نصبوا ثعلا يرمونه غرضصاء فوقف عليهم فقال : إني سمعت رسول الله اكا 
ينهى عن المثلة) . 
ص: حدثنا ابن بي عمران وابن آبي داود » قالا : ثنا عثمان بن آبي شيبة › قال : ثنا 
ڈو ۰" * 2 4 
غندر » عن شعبة » عن مغيرة » عن شِباك › عن إبراهيم » عن هتي بن نويرة» عن 
علقمة » عن عبد الله » عن النبى اكك قال : «أحسن الناس قتلة : آهل الإيان» . 
حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشيم » عن مغيرة› 
عن إبراهيم - ولم يذكر شيئًا عن هُتَيْ - عن علقمة » عن عبد اله » عن النبي عا › 
مثله . 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۸۱ رقم )۸۹٤‏ . 


کتاب الحنایات ۲۷١‏ 


ش: هذان طريقان : 

الأول : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي » وإبراهيم بن أبي داود 
البرلسي » كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة شيخ الشيخين » عن غندر - هو محمد بن 
جعفر البصري- روئ له ا لجاعة عن شعبة بن الحجاج . 

عن مغيرة بن مقسم الضبي . 

عن شباك -بكسر الشين المعجمة» وبالباء الموحدة المخففة»› وبعد الألف 
كاف- هو الضبي الكوفي الأعمى . 

عن إبراهيم النخعي . 

[/ق٠-أ]‏ عن هَُيّ -بضم الماء» وفتح النون- بن نُوَيْرة -بضم النون» 
وفتح الواو» وسكون الياء آخر الحروف » وفتح الراء- الضبي الكوفي » قال 
أبوداود : كان من العباد . 

عن علقمة بن قيس النخعي » عن عبد الله بن مسعود خا . 

وأخرجه آبو داود' : ثنا محمد بن عیسی وزیاد بن یوب » قالا : ثنا هشيم › 
E‏ 
عبد الله قال : قال رسول اله اك : «أعف الناس قتلةٌ : أهل الإيمان» . 

فإن قيل : ما حال إسناد هذا الحديث؟ 

قلت : جید حسن » ورجاله ثقات . 

فإن قيل : ابن حزم أخرجه في «المحلى» من طريق أبي داود» ثم قال : وهذا 
وإن لم يصح -لأن فيه هني بن نويرة» وهو مجهول- فمعناه صحيح ؛ لأن أعف 
قتلة من قتل كما أمر اله كك فاعتدى بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلمًا› 


(۱) «سنن ابي داود» (1/ ۹ رقم .)۲٦٦٦‏ 
(۲) «المحلن» /٠١(‏ ۳۷۷) . 


۷1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وما عف قط في قلته من ضرب عنق من لم يضرب عنق وليه » بل هو متعاٍ ظا » 
فاعل ما لم یبحه الله له قط . 

قلت : هني ليس بمجهول » بل هو مشهور » قتله شبيب الجارحي فأرسل إلى 
أهله بالدية » فأبوا أن يقبلوها . 

قال بو داود : كوفي كان من العباد » وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وأما نفیه کلامه فبرده قوله اكا : «لا قود إلا بالسيف» . 

قوله : «قتلة بكسر القاف : الحالة من القتل ؛ لأن الفعلة -بالكسر - للحالة» 
وبالفتح للمَرَّة . 

الطريق الثاني : عن ٳبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن عمرو بن عون الواسطي ۽ 
عن هشيم بن بشير » عن مغيرة بن مقسم الضبي » عن إبراهيم النخعي » عن هني › 
عن علقمة » عن عبد الله . ولم يذكر إبراهيم في روايته هذه : «شباك) . 

وأخرجه ابن ماجه ولكن نحو الرواية الأول . 

ص: فثبت بهذه الآثار نسخ المئلة بعد أن كانت مباحة» على ما روينا في 
حديث العرنيين . 

ش: أراد بهذه الآثار : الأحاديث التي أخرجها عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي أيوب الأنصاري وعمران بن الحصين وسمرة بن جندب ونس بن مالك 
والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود حلت . 

E TO 
. 4 ون عَاقبَنْم فَعَاقبوأ مَل ما عوقبتّم به‎  : لآن الله كك قال‎ 


)١(‏ الحديث له طرق كثبرة كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك » وضعفه الحافظ ابن حجر في «اتلخيص 
الحبير» » وقال أبو حاتم الرازي : «هذا حديث منكر» » وانظر «تلخيص الخحبير» .)١۹/٤(‏ 

() «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٩۹٩‏ رقم ۲۹۸۲) . 

(۳) سورة النحل » آية [IY]:‏ 


کتاب الحنايات VY‏ 


قيل له : ليست هذه الآية يراد بها هذا المعنى › إن أريد بها ما قد روي عن 
النبی اتا ما رواه ابن عباس وأبو هريرة تہ : 

حدثنا فهد» قال : ثنا بحب بن عبد الحميد ا لحان » قال : ثنا قيس › عن ابن 
آي ليلل » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس قال : « لا قتل حمزة خ# ومنل 
کا م ST TIN‏ ور e‏ و‌ وو ج ر 
5ك قال : ون عَاقَتَمَ فعَاقبوآ مَل ما عوقٽئم په لين صبرتم لهو حير 
َلصببری )۰ فقال رسول الله اكت : بل نصبر» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا الحجاج بن المنهال (ح) . 
صالح المري» عن سليمان التيمي » عن أبي عشان النهدي › عن أي هريرة : «أن 
رسول الله اكا وقف على حمزة حين استشهد» فنظر إلى آمر لم ينظر إلى أمر قط 
أوجع لقلبه منه » فقال : يرحمك الله » إن كنت لوصولا للرحم » فعولًا للخيرات »› 
ولولا حزن من بعدك لسرني آن أدعك حت تحشر من آفواج شتی › وايم اله › 
لأمثلن بسبعين منهم » فنزل جبريل اكك والنبي اك واقف بعد بخواتيم سورة 
انحل : ون عَاقَبَتُمَ فعَاقبوأ يمل ما عُوقبتّم بي وَلين صبرعَ لهو حير 
للصبريرى 4 إلى آخر السورة» فصبر رسول اله اكا وكمٌر يمينه» . 

فإنم) نزلت هذه الآية في هذا المعنى » لا في المعنى الذي ذكرت . 

ش: [۸/ ق٠٠-ب]‏ تقرير السؤال أن يقال : من جهة أهل المقالة الأول فيه من 
كيفية القصاص غير داخل فيم| ذكرتم من الآثار ؛ لأن الله تعالى قال : #وَإِن 
عَاقَبَعُمَ قَعَاقِبُوا يتل مَا عُوقبّم ب4 ففى هذه الآية جواز التماثل في 
القصاص » فمن قل بحديدة قل بها » ومن قتل بحجر قتل به قتل با قل به . 


.]١١١1: سورة النحل »آية‎ )١( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


والجواب أن يقال : ل يرد بهذه الآية ما ذكرتم في هذا ا معن » وإنما راد بها ما 
رواه ابن عباس وأبو هريرة يہ في قصة حمزة ؛ وذلك أنه لا قتل أخذ ومنل 
به » فجدعوا أنفه وأذنیه وبقروا بطنه عن کبده . 

وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة ل وحشي فجعلها إلى 
هند بنت عتبة » فلاكتها فلم تستطع » ووقف عليه رسول الله 45 فحزن عليه 
حزنًا شدیدًا» وقال : لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم » فأنزل الله هذه 
الآية » وني رواية آبي هريرة : «حَلّفت على ذلك » فلا سمع قوله تعال : # وَلین 
صبرت لَه حََرلّلصّبرير 4 صبر علل ذلك وگفر عن یمین . 

فثبت ذا أن هذه الآية نزلت في هذا المعنى » لا في المعنى الذي ذكره هؤلاء 
المعترضون . 

فإن قيل : نتم تقولون : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب»› ونزول 
الآية على سبب لا يمنع استعم| ها في جميع ما يشمله الاسم » فوجب استعم اها في 
جميع ما انطوى تحتها . 

قلت : نعم » العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب إلا إذا منع مانع › 
وكاهنا مانع وهو أنه لا يمكن للمعاقب القاتل إذا قتل مثلا برضخ رأس المقتول 
بحجر أو نصبه غرضًا وقتله برمية ؛ لأنا لا نحيط علمًا بمقدار الضرب وعدده 
وألمه » فلم تحصل الماثلة ء ولكن يمكننا المعاقبة بمثله في باب إتلاف نفسه قتلا 
بالسيف فوجب استعمال حكم هذه الآية فيه من هذا الوجه دون الوجه الأول . 

فإن قيل : قد ذكر بعضهم أن هذه الاآية مكية » وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث 
سنین » فکیف يلتم هذا مع هذا؟! 

قلت : إن صح أنها مكيّة فا لجواب عن ذلك ما ذكرنا» وهو عدم إمكان المعاقبة 
بالمثل فيم نحن فيه » وأما في غير ذلك من المواضع التي يمكن فيها المعاقبة با مئل » 


.]۱١١[: سورة النحل »آية‎ )١( 


کتاب الحنایات 7o‏ 


يعاقب بالمثل » ك| إذا استهلك لرجل مالا فعليه مثله » وإذا غصبه ساحة فأدخلها 
في بنائه » أو غصبه حنطة قضينا أن عليه المثل ؛ لأن المغل في الحنطة بمقدار كيلها 
من جنسها » وفي الساحة قيمتها » وقد ذكرنا في مضي أن القيمة تطلق عليه المل . 
فافهم ؛ فإنه موضع دقيق . 

آما حديث ابن عباس نغ فأخرجه عن فهد بن سليمان» عن يجي بن 
عبد الحميد الحماني » عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي فيه مقال » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن آبي ليلل قاضي الكوفة» فيه مقال» عن الحكم بن عتيبة» عن 
مقسم بن بَحَرَة - با لحركات- مولى ابن عباس » عن ابن عباس قف . 

وأخرجه الواحدي في كتابه «أسباب النزول»' : أنا أبو حسان المزكي » قال : 
أنا بو العباس محمد بن إسحاق » قال : ثنا [مجيى]" بن عبد الحميد الحماني» 
قال : ثنا قيس بن مالك عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن 
عباس › قال : قال رسول الله َيه يوم قتل حمزة بن عبد المطلب ومثل به : «إِن 
ظفرت بقریيش لأمثلن نسبعین متهم ۰ فأنزل الله ك : ون عَاقَبَرَ ي فعَاقبوأً 
مل ما عوقبتّم ہو E E‏ فقال النبي ان : 
بل نصبر يا رب) . 

وأما حديث آبي هريرة فأخرجه من طريقین : 

الأول : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال الأنماطي شيخ 
الببخاري»› عن صالح بن بشير المري -بضم اليم وتشديد الراء المهملة- 
البصري » عن سليمان بن طرخان التيمي » عن بي عثمان [۸/ ق٦٠-آ]‏ عبد الرحمن 
ابن مل النهدي » عن أبي هريرة . 


(۱) «أسباب النزول» (۱/ ۱۸۹) . 
(۲) «اللأصل » ك : «حمد»» وهو تحريف » والمثبت من «أسباب النزول» » مصادر ترجته . 
(۳) سورة النحل »آية : .]١١١[‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 


RR‏ : آنا إساعيل بن إيراهيم يم الواعظء 
محمد بن عبد العزيز » قال : ثنا بشر بن الوليد الكندي » قال : ثنا صالح المري› 
قال : ثنا سليمان التيمي » عن أبي عثان النهدي » عن أبي هريرة» قال : «أشرف 
النبي اكا على عمه حمزة خ#ه فرآه صريعًاء فلم ير شيئًا كان أوجع لقلبه منه › 
قال : والله لأمثلن بك سبعين منهم » فنزلت  :‏ وَإِن عَاقَبَمْمَ فعَاقبوآ» ‏ الآية . 

الثاني : عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسى » عن اليثم بن جميل الأنطاكي 
الحافظ » عن صالح المري . .. إلى آخره . 

وأخرجه القاضى إساعيل بن إسحاق » عن الحجاج » عن صالح المري» عن 

وأخرجه ابن حزم" : من طريق إسماعيل بن إسحاق المذكور » ثم قال : هذا 
لو صح ولو م يكن من طريق صالح المري ويجحيى الحماني وأمثام) لكان حجة لنا 
عليهم ؛ لأن فيه آنه ١‏ فة أمر ان اقب بمثل ما عوقب به ٤‏ ؤهقا إناحة النشل 
بمن ملل بحمزة خلعه فإن| ناه الله كك أن يمثل بسبعين منهم لم يمثلوا بحمزة › 
وهذا قولنا لا قوم . 

قلت : أما صالح المري فإنهم تكلموا فيه بسبب قلة معرفته بالأسانيد والمتون» 
وإنما هو في نفسه صدوق » وعن بحيى : صالح المري : ليس به بأس » واحتج به 
الترمذي . 

وأما قوله : «لأن فيه أنه اث أمر أن يُعَاقب . . . إلى آخره» فغير صحيح ؛ 
لأنه الیو اتا لم يأمر فيه بذلك » وإنم) حَلَف آن يمثلن بسبعين منهم » وذلك من شدة 


(۱) «آسباب النزول» /١(‏ ۱۸۷) . 
(۲) سورة النحل » آية .]١٠١١[:‏ 
(۳) «المحلى» /۱١(‏ ۳۷۷) . 


کتاب الحنایات VY‏ 


حزنه عليه » فلا نزل قوله تعال : #وَإِنَ عَاقَبَعَم 4 الآية صَبر رسول الله اكا 
وکقّر عن يمینه . 

قوله : «إن كنت لوصو لا» كلمة «إِنْ» خحففة من الثقيلة » وأصله : أنه كنت كذا 
وكذاء واللام في «لوصولا» للتأكيد» والوصول صيغة المبالغة في الواصل› 
وكذلك فعول في الفاعل . 

وقوله : «وايم الله» اسم ختص بالقسم» وليس بحرف خلافا للزجاج › 
والمعنى : أحلف بيمين الله » ويقولون فيه : أيم الله وإيم الله بفتح الهمزة وكسرها 
وأصله أيمن الله »> ويقال : من الله » ومن الله » وين الله . ويقال أيضًا: م اله 
وم اله » والكل قسم كقولك : وال » وبالله » وتال . 

ص: وقد روي عن رسول الله َي آنه قال : لا قود إلا بالسيف . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم» قال : ثنا سفيان الثوري» عن 
جابر» عن آبي عازب › عن النعمان» قال : قال رسول الله ي : «لا قود إلا 
بالسيف» . 

فدل هذا الحدیث آن القود بکل قتل 1 ما کان]' لا یکون إلا بالسيف . 

ش: ذكر هذا الحديث شاهدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية » ولصحة 
ما استدلوا به من الآثار المذكورة ؛ لأنه اك قال : «لا قود إلا بالسيف» ومعناه : 
لا قصاص حاصل إلا بالسيف» وقد علم أن النكرة في موضع النفي تعم› 
ويكون المعنى : لا فرد من آفراد القود إلا وهو يستوف بالسيف › وفيه النفي 
والاستشناء» وهو طريق من طرق القصر › وتحقيق القصر فيه : آنه لما قيل : «لا 
قود» توجه النفي إلى ذات القود فانتفى القود المنكر الشامل لكل واحد من أفراد 
القود » ولا قيل إلا بالسيف جاء القصر » وفيه إثبات ذلك القود المنفي بالسيف › 
)١(‏ سورة النحل »آية .]١١١1:‏ 

(۲) تكررت في «الأصل» . 


۷۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وإنما قلنا : توجه النفي إلى ذات القود؛ لأن القود معنى من المعاني » وليس له 
قيام إلا بالذات » والذات لا يتوجه إليه النفي » وههذا نقول : المنفي في قولنا : ما 
زيد قائم هو اتصاف الزيد بالقيام لا ذات الزيد؛ لأن نفس الذوات أي 
الأجسام تمتنع بنفسها كا تبين ذلك حيث بين فيها أن أجسام العام لا تحتمل 
الزيادة وإلا لزم تداخل الأجسام ‏ ولا النقصان وإلا لزم الخلاءء فعلل هذا لا 
ST as‏ 
الكون والفساد وصورها [۸/ ق٦٠-ب]‏ النوعية فيها » وإنم| تبقى صفاتها الممكنة 
الانتفاء لا الممتنعة كالطول والعرض والقصر . فافهم . 

وقال بو بكر الرازي : خبر النعمان حوى معنيين : 

أحدها : بيان أن مراد الآية في ذكر القصاص والثل . 


والآخر : أنه ابتداء عموم يجحتج به في نفي القود بخير السيف . 

ثم هذا الحديث أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن جابر الجعفي » عن 
أي عازب مسلم بن عمرو آو مسلم بن أراك» عن النعمان بن بشير» أن 
رسول الله ا قال : «لا قود إلا بالسيف» . 

وأخرجه آبو داود الطيالسي' : کن یس٤‏ عن جابر الجعفي» عن 
أي عازب » عن النعمان بن بشير » عن النبي ا للا قال : «(لا قود إلا بحديدة) . 

N 
ا جرجرائي » ثنا موسى بن داود» عن مبارك » عن الحسن » قال رسول الله اكا : «لا‎ 
ا ر ا ا‎ 


(۱) «مسند الطیالسي» (۱/ ۱۰۸ رقم )۸٠۲‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۳/ ۱۰۹ رقم ۸۳) . 


کتاب الحنايات 1⁄۹ 


وقيل : عن مبارك بن فضالة » عن الحسن » عن أبي بكرة مرفوعًا » رواه الوليد 
ابن صالح عنه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة' مرسلا» نا عيسى بن يونس » عن أشعث وعمرو 
ابن عبيد » عن الحسن » قال : قال رسول الله ية : «لا قود إلا بالسيف» . 

فإن قلت : قال البيهقي : هذا حديث ¿ يثبت له إسناد» وجابر الجعفي 
مطعون فيه . 

قلت : الجعفي وإن طعن فيه فقد قال وکیع : مھا شککتم في شيء فلا تشکوا 
أن جابرًا ثقة» وقال شعبة : صدوق في الحديث» وقال الثوري لشعبة : لئن 


وقال الذهبي في «الكاشف» : إن ابن حبان آخرج له في (صحيحه» . 

وقد تابع الثوري أيضًا قيس بن الربيع كا ذكرنا في رواية الطيالسي . 

وقال عفان : كان قيس ثقة » فوثقه الثوري وشعبة » وقال أبو داود الطيالسي : 

ثم إنا ولئن سلمنا ما قاله البيهقي » فقد وجدنا شاهدًا لحديث النعمان المذكور . 

وهو ما رواه ابن ا ئا إبراهيم بن المستمر› ثا الحر بن مالك 
العنبري » ثنا مبارك بن فضالة » عن الحسن » عن أي بكرة » قال : قال رسول الله اء : 
0 قود إلا بالسيف» . 

وسنده جيد . وابن المستمر صدوق . كذا قال النسائي . 

وال حر : قال ابن ابي حاتم في تابه : سآلت أبي عنه » فقال : صدوق . 

والمبارك وإن تكلم فيه فقد آخرج له البخاري في المتابعات في باب قول 
النبى ااذ : «مخوف الله عباده بالكسوف» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤۳۲ /٥(‏ رقم ۲۷۷۲۲) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹ رقم )۲٩٩۸‏ . 


۸۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 

وأخرج له ابن حبان في «(صحیحه» والحاکم في «مستدرکه» ووثقه . 

وقال عفان : كان ثقة وكان وكان . ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى . وكان 
بحيى القطان يحسن الثناء عليه . 

وروي أيضًا نحوه عن أي هريرة . 

آخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابن مصفى » ثنا بقية » حدثني 
سليمان » عن الزهري › عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اك : 


«لا قود إلا بالسيف» . 
ثم قال البيهقي : ورواه بقية بن الوليد» عن أبي معاذ وهو سليمان بن أرقم» 
عن الزهري هكذا . 


وعن أي معاذ» عن عبد الكريم بن أبي المخارق » عن إبراهيم » عن علقمة» 
عن عبد الله أن رسول الله اة قال : «لا قود إلا بسلاح» . 

ورواه يعلل بن هلال » عن أي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي خاش 
قال : قال رسول الله الط : «لا قود إلا بحديدة) . 

وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدري . 

أخرجه الدارقطني ‏ : عن عبد الصمد بن علي » عن الفضل بن عباس » عن 
يحي بن غيلان » عن عبد الله بن بزيع » عن أبي شيبة إبراهيم بن عثان» عن 
جابر» عن بي عازب » عن ابي سعيد الخدري › عن النبى الك قال : «القود 
بالسيف » والخطاً على العاقلة» . 

وهذا الحديث ك رأيت قد روي عن النعمان بن بشير وأبي بكرة وأبي هريرة 


(۱) «سنن البيهقي الكبرى» (۸/ ۳ رقم )۱٥۸۷۰‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» ( رقم )۸٩‏ . 


کتاب الحنايات ۲۸1 


بعضها يشهد لبعض » وأقل أحواله أن یکون حسئًا » فإِذا کان حستًا [۸/ ق۷٥-١]‏ 
صح الاحتجاج به . 

وهو مذهب النخعي الحسن البصري وعامر الشعبي . 

ص: وقد جاء عن رسول الله ا ما قد دل على ما ذكرنا أيضًا . 

ثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا سليمان بن حيان» عن ابن أي أنيسة › 
عن آبي الزبير » عن جابر خب : «آن النبي اڪ آتي في جراح » فأمرهم آن يستأنوا 
مها سنة» . 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا مهدي بن جعفر› قال : ثنا عبد الله بن 
المبارك » عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي » عن جابر » عن النبي اكا قال : «لا 
يستقاد من الجرح حتى يبرأ» . 

ولو كان يفعل بال جاني كا فعل هو » ك قال آهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء 
معن ؛ لأنه جب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعَا بريء من ذلك 
اللجني عليه آو مات » فلم ثبت الاستيناء لينظر ما تؤول إليه الجناية ؛ ثبت بذلك آن 
ما يجب فيه القصاص هو ما تول إليه الجناية لا غير ذلك»› فإن طعن طاعن في 
يحي بن أبي آنيسة وآنكر علينا الاحتجاج بحديثه » فإن علي بن المديني قد ذكر عن 
يحي بن سعيد آنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق . 

ش: أي وقد جاء عن النبي اط أيضًا ما قد دل على ما ذكرنا من أن القصاص 
لا يكون إلا بالسيف» وهو حديث جابر افع » وقد بيّن به وجه الدلالة 
بقوله : «ولو كان يفعل بال حاني . . . إلى آخره) . 

وآخحرجه من طريقين بوجهين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسي » 
عن سليمان بن حيان -بالحاء المهملة المفتوحة وتشديد الياء آخر الحروف- أبى 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ YAY 


خالد الأحهر الكوني» عن يحبى بن أبي آنيسة » عن أبي الزبير محمد بن مسلم 
المكي »عن جابر . 

وأخرجه الدارقطني” : ثنا أحمد بن عيسى الخواص » ثنا أحمد بن اليثم بن 
خالد » ثنا هانيء بن يحيى » ثنا يزيد بن عياض » عن أبي الزبير » عن جابر خ#إفه 
قال : قال رسول الله اط : «يستأنى بالحراحات سنة) . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان » عن مهدي بن جعفر الرملي الزاهد» عن 
عبد الله بن المبارك» عن عنبسة بن سعيد بن صَرَيْس الأسدي الكوني قاضي 
الري » عن عامر الشعبي » عن جابر . 

وهذا إسناد جید ورجاله ثقات . 

وأخرجه البزار في «مسنده» وقال : سمعت رجلا من أصحاب الحديث 
بقول 7 ثا عبداله بن انتا ان البازكء: نا عتسة .عن الد عن 
الشعبي » عن جابر » قال : «غبى رسول الله ال أن يستقاد من جرح حتى يبرا . 

فإن قلت : قال ابن حزم : حديث آسد بن موس حديث ساقط موضوع ؛ 
لأن سد بن موسى ضعيف » ويحيى بن أبي أنيسة كذاب . 

وحديث الشعبي باطل ؛ لأن عنبسة هذا مجهول وليس هو عنبسة بن سعيد بن 
العاص ؛ لأن ابن المبارك لم يدركه . 

قلت : كلام ابن حزم ساقط لا يساوي شيئًا في هذا امقام » فإن أسد بن موس 
هو الذي يقال له : أسد السنة » قال البخاري : صالح مشهور الحديث » يقال له : 
أسد السنة . وقال النسائي : ثقة . واحتج به أبو داود والنسائي . 

وأما بحيى بن أبي أنيسة الجزري أخو زيد بن أبي أنيسة » قال الطحاوي لأجل 
هذا الطعن : قد نقل عن علي بن المديني الإمام المبرز وشيخ البخاري » أنه قد 


(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ٩۰‏ رقم ۳۲) . 


کتاب الجنایات ۲۸۳ 


ذكر عن يحي بن سعيد القطان » أنه قال : حيى بن أبي أنيسة حب إل في حديث 
الزهري من محمد بن إسحاق . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا صالح بن 
أحمد بن حنبل » قال : ثنا علي بن المديني » قال : سمعت بحيى بن سعيد القطان 
يقول : بحي بن أبي أنيسة أحب إل من هؤلاء الذين يذكرون -يعني حجاج بن 
أرطاة وأشعث بن سوار وحمد بن إسحاق . 

ولئن سلمنا أن يحيى بن أبي أنيسة كذاب علل ما قاله ابن حزم » ولكن تابعه في 
هذا الحديث يزيد بن عياض عن أبي الزبير كا ذكرنا في رواية الدارقطني . 

فإن قلت : قال الدارقطني : يزيد بن عياض ضعيف متروك . 

قلت : ولئن كان ضعيمًا فإنه يمحصل به اعتضاد للحديث ويخرج به عن 
الخروج عن حد المقبول . 

وأما قوله : «عنبسة مجهول» فليس بصحيح › وإن] هو عنبسة [۸/ ق۷٠-ب]‏ بن 
سعيد بن ضريس الأسدي » وهو ثقة مشهور » روى عنه عبد اله بن المبارك ووثقه 
بجحي وأبو زرعة وأبو داود » وقد وهم فيه ابن حزم حيث قال : وليس هو عنبسة 
ابن سعيد بن العاص فكأنه اعتقد أنهم قالوا : عنبسة هذا هو عنبسة بن سعيد بن 
العاص فرد عليهم بقوله : لأن ابن المبارك لم يدركه . وليس كذلك»› بل هو 
عنبسة بن سعيد بن الضريس كا ذكرنا » فعاد الحديث صحيحا لما ذكرنا. 

وما يشد هذا الحديث ما رواه الدارقطني في «سننه»' : نا محمد بن مخلد» ثنا 
إسماعيل بن الفضل » ثنا يعقوب بن حيد» نا عبد الله بن عبد الله الأموي » عن 
ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء» عن ابي الزبير » عن جابر : 
«أن رجلا جُرح » فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله اك أن يستقاد من الجارح 
حتى يبرا المجروح» . 


. )۲١ «سنن الدارقطني» (۸/۳ رقم‎ )١( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


وقال يفا ۶ نا خمد بن ادبن اسن تاعمد بن عدون ن کامل ؛ 
ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أي شيبة » قالا : ثنا ابن علية » عن آيوب » عن عمرو بن 
دينار» عن جابر : «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته » فأتى النبي ا 
یستقید » فقيل له : حتی ترا » فأبی وعجل فاستقاد » قال : فعنتت رجله وبرئت 
رجل المستقاد منه » فأتى النبي اك فقال له : ليس لك شيء› إنك أبيت) . 

فإن قلت : قال الدراقطنى : أخطأً فيه ابنا أبي شيبة » وخالفه) أحمد بن حنبل 
SNN ERGE ES‏ 
عمرو بن دينار » عنه وهو المحفوظ : مرسلا. 

قلت : ابنا بي شيبة إمامان حافظان » وقد زادا الرفع فوجب قبوله على ما 
عرف » قال عمرو بن علي : ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة » وكذا قال 
أبو زرعة » وقال ابن معين : ابنا أبي شيبة ليس فيه| شك » وهذا صحح ابن حزم 
هذا الحديث من هذا الوجه» ولئن سلمنا أن هذا الحديث مرسل ؛ فقد روي 
مرسلا ومسندًا من وجوه : قال الحازمي : قد روي هذا الحديث عن جابر من غير 
وجه » وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج با . 

قوله : «آي في جراخ“ آي بسب جراح ‏ وکلمة «ني» للتعلیل ک) في قوله 
تعالى : # دال الد ی لَمْمتّى فيه وني الحديث : «أن امرأة دخلت النار في 
ET‏ 

قوله : «أن يستأنوا» أي أن ينتظرواء يقال : استأنيت بكم أي انتظرت 
وتربصت » يقال : انيت وأنّیْت انيت » واستأنيت » وثلاثيه : أناه » يؤنيه إيناء 
أي أخره وحبسه وأبطأه » والاسم منه الأناة » بالفتح . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۸٩‏ رقم ۲۷) . 
(۲) سورة يوسف »ية :[۳۲] . 
(۳) متفق عليه من حديث آبي هريرة» البخاري (۳/ ۱۲۰۵ رقم »)۳۱٤۰١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۰ 


رقم 4۹ . ومن حديث ابن عمر خلفعغ » البخاري )1۲۰0/۳ رقم ۰,))» ومسلم 
۹/0 رقم .)۲۲٤‏ 


کتاب الحنايات ۲۸0 


ویستفاد منه : آنه لا ُقتص من جرح ولا یوی حتی يبراً» وني «الاستذكار» : 
أكثر آهل العلم -مالك وأبو حنيفة وأصحابه)| وسائر الكوفيين والمدنيين- على 
آنه لا یقتص من جرح ولا یوی حتی يبرا . 

ص: وقد حدثنا المزني» قال : ثنا الشافعي» قال : أنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الفقفي » عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن بي الأشعث»› عن 
شداد بن آوس » قال : قال رسول الله اقث : «إن الله كك كتب الإحسان على كل 
شيء ٠‏ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » وليحدد أحدكم 
شفرته ولیرح ذبیحته» . 

فأمر النبي اتك بان يجسنوا القتلة » وأن يريجوا ما حل الله هم ذبحه من 
الأنعام » فما أحل مم قتله من بني آدم فهو أحرى ألا يفعل به ذلك . 

ش: ذكر هذا الحديث أيضًا شاهدًا لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية » من أن 
القصاص لا يستوف إلا بالسيف» ولا يُفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول» 
ودلالته على ذلك ظاهرة ؛ وذلك لأنه اث أمر أمته بأن يُحسنوا القتلة والذبح › 
فإذا كانوا مندوبين بإحسان الذبح في جحل من الأنعام ؛ ففي إحسان القتلة فيمن 
يحل قتله من بني آدم بالطريق الأول . 

وإسناد الحديث المذكور صحيح . 

أخرجه عن إسماعيل بن يحيى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي » عن 
عبد الوهاب الثقفي » عن خالد الحذاء » عن آبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » 
عن أبي الأشعث [۸/ ق۸٠-أ]‏ شراحيل بن آدة الصنعاني من صنعاء دمشق . 

وأخرجه مسلم : عن إسحاق بن راهويه » عن عبد الوهاب الثقفي . . . إل 
آخره نحوه . 


(۱) «صحیح مسلم) (0 رقم .)۱۹٥٩‏ 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ ۸٦ 


وآخرجه آبو داود"" : عن مسلم بن إبراهيم » عن شعبة » عن خالد الحذاء» 
عن آبي قلابة » عن أبي الأشعث . 

وأخرجه الترمذي” : عن أحمد بن منيع » عن هشيم » بمعناه . 

وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي : عن علي بن حجر [حدثنا إساعيل]“ عن خالد 
الحذاء » عن أبي قلابة » عن أي الأشعث » عن شداد » به . 

وابن ماجه : عن ابن مثنى » عن عبد الوهاب »عن خالد . .. نحوه . 

ص: فإن قال قائل : لا يُستأنى برء الجرح » وخالف ما ذكرنا في ذلك من 
الآثار ؛ فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء» وعلى ذلك فإنا 
تفسد قوله من طريق النظر ؛ وذلك آنا لو رأينا رجلا قطع يد رجل خطأ فبراً منها 
وجبت عليه دية اليد » ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ولم يجب عليه في اليد 
شيء» ودخل ما كان يجب في اليد فيم وجب في النفس » فصار الجاني كمن قتل 
وليس كمن قطع » وصارت اليد لا يجب ها حكم إلا والنفس قائمة » ولا يجب هما 
حكم إذا كانت النفس تالفة » فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده 
عمدًاء فإن برأ فالحكم لليد وفيها القود» وإن مات منها فالحكم للنفس » وفيها 
القصاص لا في اليد » قياسا ونظرًا على ما ذكرنا من حكم الخطأً . 

ويدخل أيضًا عل من يقول آن الجاني يُقتل کا كَل أن يقول : إذا رماه بسهم 
فقتله أن ينصب الرامي فیرمیه حت يقتله » وقد نې رسول الله اظ عن صبر ذي 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۱۰۹ رقم )۲۸۱٩‏ . 

(۲) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۳ رقم )۱٤١۹‏ . 

(۳) «المجتبی» (۷/ ۲۲۷ رقم )٤٤١٥‏ . 

. ليست في «الأصل » ك» » والمخبت من «المجتبى)‎ )٤( 
(۷ رقم‎ ٠۱۰٥۸ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 


کتاب الحنايات YAY‏ 


الروح › فلا ينبغي أن يُصبر أحد ؛ لنهي رسول الله اث » ولكن يُفتل قتلا لا 
يکون معه شيء من النهي . 

ألا تر آن رجلا لو نكح رجلا فقتله بذلك » آنه لا جب للولي آن يفعل بالقاتل 
کا فعل » ولکن يجب له أن يقتله لأن نكاحه إياه حرام عليه » فكذلك صبره إیاه فيم 
وصفنا حرام عليه » ولکن له قتله کا يُمَتل من حل دمه بردة أو بغيرها . 

هذا هو النظرء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد -رحهم اله غير أن 
أبا حنيفة لا يوجب القود على من قتل بحجر» وسنبيّن قوله هذا والحجة له في 
اپ شبه العمد إن شاء الله تعالى . 

ش: آي فإن قال قائل من أهل المقالة الأول : لا ينتظر برء الجرح » وخالف 
في ذهب إليه من ذلك الأحاديث المذكورةء فكفى به جهلا في ذلك» حيث 
خالف كل من تقدمه من العلاء على ذلك . 

قوله : «وعلى ذلك» أي وعلى حلاف هذا القائل تفسد قوله من طريق النظر 
والقياس » والحاصل أن هذا القائل إذا ذهب إلى ما قاله من القول المذكور» فقد 
خالف فيه العلماء من الكوفيين والمدنيين » وأتى بقول يبطله ويُفسده عليه النظر 
الصحيح » ثم بيّن ذلك بقوله : «وذلك آنا لو رأينا . . .» إلى آخره. وهو ظاهر . 

قوله : «ويدخل آيضًا . . . إلى آخره» إشارة إلى بيان فساد يلزم مَنْ يقول : إن 
ا جاني قتل كما قتل . 

واعترض ابن حزم" في قوله : «إذا رماه بسهم . . . إلى آخره» » فقال : يطعن 
بسهم مثله في الموضع الذي صادفه فيه سهمه ظل| حتى يموت » وكذلك يجاف 
بجائفة" يوقن أنه يموت منها . 

(1) «المحلى» (۳۷۸/۱۰) . 


(۲) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف » وطعنة جائفة : تخالط الجوف » وقيل : هي التي تنفذه» 
وجافه مها وأجافه با : أصابه جوفه . انظر «لسان العرب» (مادة : جوف) . 


)۱٥۹ج( نخب الأفكار‎ YAA 


قلت : لم يرد ابن حزم بهذا الكلام إلا نزاعاء فإنه إذا لم يمت بذلك الطعن 
أفيطعن ثانيا وثالنًا إلى أن يموت؟ فهذا على عدم المياثلة > وكذلك الكلام في إذا 
أجاف جائفة . 
عنقه فلم يقطع أو قطع قليلا وأعيد عليه مرارا» وهذا أشد ما قلتم . 

قلت : هذا أمر نادر» والنادر لا حكم له؛ لأن الغالب أن السيف لا يلبث»› 
فافهم . 

واعترض أیضًا عل قوله : ألا تری آنه لو نکح رجلا ... إلى [۸/ق۸١-ب]‏ 
آخره . وقال : يستدبر القاتل بوتد حتى يموت ؛ لن المثل حرم عليه . 

قلت : لا مماثلة هَاهنا صلا وهو معلوم با لجحس»› ولان فيه زيادة تعذيب 
فوق القتل بالسيف » وهو لا يجب عليه إلا إزهاق روحه فقط دون تعذيبه› 
والسيف فيه الكفاية . والله أعلم . 
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کتاب الجا 


ص: باب : شبه العمد الذي لا قود فيه . ما هو؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم شبه العمد الذي لا جب فيه القصاص » ما 
هو؟ 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا حى بن يح » قال : أنا هشيم » عن 
خالد الحذاء » عن القاسم بن ربيعة بن جوشن » عن عقبة بن أوس السدوسي» 
عن رجل من أصحاب النبي اا : «أن رسول الله اكا حطب يوم فتح مكة فقال 
في خحطبته : أما إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر » فيه دية مغلظة مائة 
من الإبل » منها أربعون حَلِفُة » في بطونما أولادها» . 

ش: إسناده صحيح . 

ويحيى بن يحمى النيسابوري شيخ مسلم والبخاري . 

والقاسم بن ربيعة بن جوشن -بالنون في آخره- الغطفاني الجوشني » وثقه 
ابن المديني . 

وعقبة بن اوس -ويقال : يعقوب بن أو- السدوسي البصري » قال العجلي : 
a E aE‏ 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»"' : ثنا الحسين بن إساعيل القاضي » ثنا 
العباس بن يزيد البحراني » ثنا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل » قالا : ثنا خالد 
الحذاء» عن القاسم بن ربيعة » عن يعقوب بن أوس -قال بشر : وهو الذي 
كان يقول محمد بن عقبة بن أوس- عن رجل من أصحاب النبي اك : «أن 
رسول الله ال لما دخل مكة عام الفتح قال : لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدة» ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم ومال 
تحت قدمي هاتين » غير سدانة البيت وسقاية الحاج » ألا وإن في قتيل الخطا العمد 
- قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل » منها أربعون في بطونما أولادها» . 


.)۷٦ رقم‎ ١ ۳/۳ «سنن الدارقطني»‎ )١( 


4۹۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وهذا الحديث اختلفت الرواية فيه > وساقه البخاري في «التاريخ الكبير»“ 
وكذا الدارقطني ف «سننه» وقال بعد أن أخرجه بالطريق المذكور : Dk‏ 
الحسين بن إساعيل » ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرحهن بن مهدي › ثنا 
شعبة » عن أيوب السختياني » عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي اق مثله في أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك› کذا رواه آيوب» عن 

ورواه علي بن زيد بن جدعان » عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب . 

كذلك رواه عنه ابن عيينة ومعمر » وخالفه) هماد بن سلمة فرواه عن علي بن 
زيد» عن يعقوب السدوسى » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي اكلا . 

م يذكر القاسم بن ربيعة » وأسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ت . 

ورواه يد الطويل » عن القاسم بن ربيعة » عن النبي اط قاله هماد بن سلمة 
عله . 

حدثنا" عثان بن أحد الدقاق : ثنا حنبل بن إسحاق » ثنا أبو سلمة » ثنا 
وهيب » عن خالد» عن القاسم بن ربيعة » عن عقبة بن وس » عن عبد الله بن 
عمرو : «أن النبي الث لما فتح مكة قال : لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا إن كل مأثرة كانت تعد أو تدع تحت 
قدمى هاتين إلا السدانة والسقاية » ألا وإن قتيل الخطاً شبه العمد - قتيل السوط 
والعصا- دية مغلظة منها أربعون في بطونا أولادها » يعني مائة من الإبل) . 

حدثنا؟ أحمد بن عيسى بن السكين » ثنا إسحاق بن زريق » ثنا إبراهيم بن 
(۱) «التاريخ الكبير .(E€/Y»‏ 

(۲) «سنن الدارقطني» (/ رقم ۷۷) . 


(۳) «سنن الدارقطني» (۳/ ۱۰٤‏ رقم ۷۸) . 
() «سنن الدارقطني» (۳/ ۱۰١‏ رقم ۷۹) . 


کتاب الجنايات ۹۱ 


خالد » ثنا الثوري » عن خالد الحذاء » عن القاسم بن ربيعة » عن عقة بن أوس» 
عن رجل من أصحاب النبي الث قال : « ما قدم النبي اث مكة . . . فذكر نحوه. 
قال ابن سكين : «لا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا. . .) نحوه. 
حدثنا"“ آبو حامد محمد بن هارون» ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » ثنا 
سفيان بن عيينة » عن علي بن زيد» عن القاسم بن [۸/ ق ۹٥-أ]‏ ربيعة » عن ابن 
عمر ت قال : «قام النبي الك على درج الكعبة يوم الفتح فقال : الحمد له 
الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ء ألا إن قتيل العمد الخطاً - 
بالسوط أو العصا- مائة من الإبل مخلظة منها أربعون حَلِمَة في بطونا أولادهاء 
ألا إن كل مأثرة في الجاهلية -دم ومال- تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة 

البيت أو سقاية الحاج » فإني أمضيتها لأهلها كا كانت» . 

خد ٩‏ محمد بن إساعيل الفارسي» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أبنا 
عبد الرزاق » عن معمر» عن علي بن زيد» عن القاسم » عن ابن عمر قال : 
«(سمعت النبي الث بقول علل درج الكعبة . . ثم ذكر نحوه» . 

وآخرجه آبو داود" : نا سلیی‌ان بن حرب ومسدد» قالا: ثنا ماد» عن 
خالد» عن القاسم بن ربيعة » عن عقبة بن أوس » عن عبد الله بن عمرو : «أن 
رسول الله الكل - قال مسدد : خحطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلانًا ثم قال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده -إلى 
هاهنا حفظته من مسدد» ثم اتفقا- فقال : ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية 
تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي » إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت ٠‏ ثم قال : آلا إن دية ا لخطاً شبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مائة من 
الإبل منها أربعون في بطونا أولادها» حديث مسدد أتم . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ٠۰١‏ رقم ۸۰) . 


(۲) «سنن الدارقطنی» (۳/ ٠٥‏ | رقم ۸۱). 
(۳) «سنن ابي داود» (79 رقم )٤٥٤۷‏ . 


4۲ تخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قال : ثنا مسدد» قال : ثنا عبد الوارث » عن علي بن زيد» عن القاسم بن 
ربيعة » عن ابن عمر » عن النبي اك . 

ورواه أيوب عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمرو » مثل حديث خالد . 

ورواه اد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يعقوب السدوسي » عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبي اك . وهو قول زيد وأبي موسى وعمر مثل حديث النبي اع . 

وأخرجه النسائي” : أنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحهن» نا شعبة» عن 
أيوب السختياني » عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي اع 
قال : «قتيل الخطاً شبه العمد -بالسوط أو العصا- مائة من الإبل » أربعون منها 
في بطونہا أولادها» . 

ارتي محمد بن |سماعیل بن [براهیم» نا پونس » ٿا حجاد» عن یوب ؛ عن 
القاسم بن ربيعة : « أن رسول الله ال حطب يوم الفتح . ٠.‏ مرسل . 

آخبرني يجي بن حبيب بن عربي » ثنا ماد » عن خالد -يعني الحذاء- عن 
القاسم بن ربيعة » عن عقبة بن وس » عن عبد الله : : «أن رسول الله اكل قال : 
«ألا وإن قتيل الخطاً شبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مائة من الإبل› 
اربعون في بطو نا آولادها» . 

ثا“ محمد بن كامل» ثنا هشيم » عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي كط قال : «خحطب النبي كك يوم 
فتح مكة فقال : ألا وإن قتيل الخطا العمد - بالسوط والعصا والحجر- مائة من 
الإبل منها أربعون ثنية إلى بازل عامها» كلهن حَلقة» . 


.)٤۷۹۱ رقم‎ ٤۹ /۸( «المجتبى»‎ )١( 
. )٤۷۹۲ «المجتبى» (۸/ ۰ رقم‎ )۲( 
. )٤۷۹٩۳ «المجتبى» (۸/ رقم‎ )۳( 
.)٤۷۹٤ رقم‎ ٤١ /۸( «المجتبی»‎ )٤( 


کتاب الحنايات 14۹۳ 


آنا" محمد بن بشار » عن ابن أبي عدي » عن خالد » عن القاسم » عن عقبة 
ابن وس ٠‏ أن رسول الله اة قال : «ألا إن قتيل الخطأً - قتيل السوط والعصا- 
فيه مائة من اللإبل مغلظة » أربعون منها في بطونها أولادها» . 

آنا" إساعيل بن مسعود» نا بشر بن المفضل» عن خالد الحذاء» عن 
القاسم بن ربيعة » عن يعقوب بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي كخ : 
«أن رسول الله الت لما دحل مكة يوم الفتح قال : ألا وإن كل قتيل خطا العمد - 
أو شبه العمد قتيل السوط والعصا- منها أربعون في بطونها أو لادها» . 

آخبرنا" عمد بن عبد الله بن بزيع » ثنا يزيد نا خالد» عن القاسم بن 
ربيعة » عن يعقوب بن وس » أن رجلا من أصحاب التي اا حدثه : «أآن 
رسول الله ا لما قدم مكة عام الفتح قال : ألا وإن قتيل الخطأً العمد -قتيل 
السوط والعصا- منها أربعون في بطونها أولادها» . 

آنا“ محمد بن عبد الله بن بزيع » ثنا يزيد» عن خالد» عن القاسم بن ربيعة»› 
عن يعقوب بن وس ان رجلا من أصحاب ال ا حدثه : «أن النبى اك 
دخل مكة عام الفتح قال : ألا إن قتيل الخطاً العمد -قتيل السوط والعصا- منها 
أربعون في بطونما أولادها» . 

آنا محمد بن منصور› ٹنا سفیان» ثنا ابن جدعان » سمعه من القاسم بن 
الكعبة » فحمد الله وأثنى عليه وقال : الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده ٠‏ ألا إن قتيل العمد الخطاً - بالسوط والعصا شبه العمد- 
فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون حَلِمَة في بطوغها أولادها» . 
(۱) «المجتبی» (۸/ ٤۱‏ رقم .)٤۷۹٥‏ 
() «المجتبى» (۸/ ٤۱‏ رقم )٤۷۹١‏ . 
(0) «المجتبى» (/ رقم )٤۷۹۷‏ . 


. )٤۷٩۸ «المجتبى» (/ رقم‎ )٤( 
. )٤۷۹٩ «المجتبى» (۸/ رقم‎ )١( 


)٠أ١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


ثغا" محمد بن المخنى » ثنا سهل بن يوسف » ثنا ميد » عن القاسم بن ربيعة » 
أن النبي الا قال : «الخطاً شبه العمد -يعني بالعصا والسوط- مائة من الإبل 
منها أربعون في بطونا أولادها» . 

وأخحرجه ابن ماجه" : ثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن بن مهدي وحمد 
ابن جعفر » قالا : ثنا شعبة » عن أيوب » قال : سمعت القاسم بن ربيعة » عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبي لظا قال : «قتيل الخطاً شبه العمد -قتيل السوط 
والعصا- مائة من الإبل » أربعون منها حَلمّة » في بطونها أولادها» . 

حدثنا محمد بن بجی » نا سلیمان بن حرب» ثنا اد بن زيد» عن خالد 
الحذاء » عن قاسم بن ربيعة » عن عقبة بن آوس » عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي اكت نحوه . 

ثا" عبد الله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة » عن ابن جُڏعان» 
سمعه من القاسم بن ربيعة » عن ابن عمر لغ : «آن رسول الله ك8 قام يوم 
فتح مكة وهو على درج الكعبة » فحمد الله وأثنىى عليه وقال : الحمد لله الذي 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا إن قتيل الخطأً -قتيل 
السوط والعصا- فيه مائة من الإبل » منها أربعون حَلِمة في بطونما أولادهاء ألا 
إن كل مأثرة في الجاهلية ودم » تحت قدمي هاتين » إلا ما كان من سدانة الت 
وسقاية الحاج » ألا إني قد أمضيتها لأهله| كا كانا . 

واعلم أن هذا الحديث كا رأيته قد روي عن رجل من أصحاب النبي اعا ء 
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص »› وروي 
مرسلا أيضًا . 


(EA رقم‎ ٤١ /۸( «المجتبى»‎ )١( 
. )۲۹۲۷ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۷۷ رقم‎ )۲( 
. (1۸ «سنن ابن ماجه» (۲/ رقم‎ )۳( 
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وقال ابن حزم" في رواية القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : هذا خبر مدلس أسقط منه بين القاسم بن ربيعة وبين عبد الله بن عمرو 
رجل » ثم بين ذلك بروايته عن طريق النسائي » عن يجي بن حبيب بن عدي » 
عن حاد بن زيد» عن خالد الحذاء » عن القاسم بن ربيعة » عن عقبة بن أوس » 
عن عبد اله بن عمرو بن العاص » عن النبي اقث . . . فذكر الخبر . 

وعقبة بن وس مجهول لا يدرى من هو » ولا يصح للقاسم بن ربيعة سماع 
من عبد الله بن عمرو . 

وقال أيضًا في رواية يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي اة : إن 
يعقوب بن آوس جهول . 

ورواه آيضًا عن حمام» عن عباس بن أصبغ » عن محمد بن عبد الملك بن 
آيمن » عن أحمد بن زهير بن حرب » عن أبيه » عن ابن علية » عن خالد الحذاء» 
عن القاسم بن ربيعة » عن يعقوب بن أوس رجل من أصحاب النبي اكا قال : 
«حطب رسول الله اث . . . الحديث» وقال : يعقوب بن أوس لا صحبة له وهو 
مجهول . 

وقال أيضًا" في رواية ابن جدعان عن يعقوب السدوسي » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : إن ابن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان ضعيف جدًا» 
ويعقوب السدوسي مجهول » وقال في رواية القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن 
عمرو : إن القاسم هذا لم يلق عبد الله بن عمرو قط . 

قلت : خبر القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس مدلس ؛ 
لأنه يرو عن عبد الله بن عمرو تارة» ويرو عن عقبة بن أوس عن 
عبد الله بن عمرو تارة » وقال الحافظ المنذري : رواية خالد الحذاء عن القاسم بن 


(1) «المحلى» (۱۰/ ۳۸۱) . 
() «المحلى» (۱۰/ ۳۸۲) . 
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ربيعة عن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمرو يجتمل أن يكون القاسم بن 
ربيعة سمعه من عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو » وسمعه عن عبد الله بن 
عمرو » فرواه مره عن عقبة » ومرة عن عبد الله بن عمرو . 

وأما القاسم هذا فإنه ثقة » وثقه ابن المديني وغيره . 

وقول ابن حزم وعقبة بن أوس : مجهول لا يدر من هو غير صحيح ؛ لأن 
العجلي قال فيه : بصري تابعي ثقة» ووثقه ابن حبان وابن سعد» ويقال له : 
يعقوب بن أوس أيضًا » فسقط جيع ما قاله . 

قوله : «ألا» للتنبيه » كأنه ينبه المخاطب على أمر يأتيه ليكون على تيقظ منه › 


والمراد ب«خطاً العمد» : هو شبه العمد. 

قوله : «بالسوط» ني حل الرفع ؛ لآنه خبر «إن» والمتعلق بمحذوف » والتقدير : 
ألا إن قتل شبه العمد حاصل بالسوط والحجر» آي بالقتل بالسوط والقتل 
با لحجر » وا مراد با لحجر الحجر الصغير بقرينة السوط » فافهم . 

قوله : «فيه دية مغلظة» أي الواجب في هذا القتيل الموصوف ذا الوصف دية 
مغلظة » وإنم) غلظت الدية فيه لأنه زاد صفة على الخطاً فزيدت صفة في الدية › 
والدية المغلظة هي مائة من الإبل منها أربعون حَلِمَة -بفتح الخاء المعحجمة» 
وكسر اللام وفتح الفاء- وهي الحامل من النوق» وتجمع على حَلقات»› 
ولاف » وقد حَلمّت إذا حملت » وأحْلَمت إذا حالت . 

قوله : «المأثرة» بضم الثاء ا لمثلثة » وهي كل ما يؤثر ويذكر من مكارم الجاهلية 
ومفاخرتم التي تُؤثر عنهم » أي تذكر وتروى . 

قوله : « تحت قدمي» معناه إبطاها وإسقاطها . 

قوله : «وسقاية ا لحاج» يعني سقي الناس من زمزم . 

قوله : «والسَدَانة» بكسر السين المهملة » وهي خدمة البيت شرفه الله والقيام 
بأمره» والسادن : خادم الكعبة » والجمع السَدَنَّة » وقد سَدَنّ يَشدّن - بالضم- 
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سَذنًا وسدانة » وكانت السدانة لبني عبد الدار في الجاهلية » والسقاية في بني 
هاشم » فأقرها رسول الله اكا هم في اللإسلام . 

ویستنبط منه أحکام : 

الأول : فيه إثبات شبه العمد» وذهب إليه النخعي والشعبي وعطاء وطاوس 
ومسروق والحكم بن عتيبة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب وقتادة والزهري وأبو الزناد وحاد بن أبي سليمان والثوري والأوزاعي 
وعبد الله بن شبرمة وعثان البتي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد والشافعي وأحمد . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الل 
ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري تہ . 

وقال مالك : ليس في كتاب الله كك إلا ا لخطاً والعمد» وأما شبه العمد فلا نعرفه . 

وهو مذهب الظاهرية أيضًا. 

وقال ابن حزم : القتل قسمان : عمد وخطاً ؛ برهان ذلك الآيتان في القرآن » 
فلم عل كلك في القتل قسما ثانا . 

قلت : الحديث المذكور حجة عليهم . 

الثاني : فيه أن دية شبه العمد مغلظة » وهي مائة كا ذكرنا. 

الثالث : استدل بظاهر الحديث محمد بن الحسن والشافعي : أن الدية في شبه 
العمد مائة : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون حَلمَة . 

وروي ذلك عن عطاء وطاوس والحسن والزهري . 

وعند آبي حنيفة : دية شبه العمد أرباع : مس وعشرون بنت مخاض » وهس 
وعشرون بنت لبون » وس وعشرون حقة » وس وعشرون جذعة . 

وبه قال ابو يوسف » وهو مذهب عبد الله بن مسعود . 
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رو سعيد بن منصور : عن أبي عوانة » عن منصور بن ا معتمر » عن النخعي » أن 
ابن مسعود فع قال في دية العمد: «أرباعا : هس وعشرون جذعة» وهس 
وعشرون حقة » ومس وعشرون بنت خاض » وس وعشرون بنات لبون) . 

الرابع : مسألة الكتاب » ويجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ص: قال أبو جعفر كَناثه : فذهب قوم إلى هذا الحديث » فقالوا : لا قود على 
من قتل رجلا بعصا أو حجر . ومن قال بذلك : أبو حنيفة كنال . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وآخرين ؛ فإنهم 
قالوا : لا قصاص علل من قتل رجلا بعصا أو حجر . 

ومن قال بذلك أبو حنيفة . قال أبو بكر الرازي : قال بو حنيفة : القتل بالعصا 
والحجر صغبرًا كان أو كيرا فهو شبه العمد» وكذلك التفريق في الماء » وفيه الدية 
المغلظة على العاقلة وعليه الكفارة . وقال الأشجعي : عن الثوري : شبه العمد أن 
يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت » ففيه الدية المغلظة » فلا قود فيه . 

وروى الفضل بن ذكين عن الثوري قال : إن أخذ عودًا آو عصًا فجرح به 
بطن حر فهذا شبه العمد» ليس فيه قود . 

وقال أبو بكر : هذا قول شاذ وأهل العلم على خلافه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» منهم : آبو يوسف وحمد» فقالوا : إذا 
كانت الخشبة مثلها يَفتل » فعلى القاتل ا القصاص ؛ وذلك عمد» وإن كان 
مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية » وذلك شبه العمد. 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عامرًا الشعبي 
وعطاء بن أبي رباح والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : إذا كانت 
الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل ا القصاص › وإلا فالدية » فالأول عمد والثاني 
شبه عمد » وبه قال بو يوسف وحمد. 
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وقال بو بكر الرازي أصل أبي يوسف ومد أن شبه العمد ما لا يقتل مثله 
كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط » ولو كرر ذلك حتى صارت حلته 
ما يقتل كان عمدًا وفيه القصاص » وهو قول عثمان البتي إلا آنه يجعل دية شبه 
العمدفي ماله . ٠‏ 

وقال ابن شبرمة : وما کان من شبه العمد فهو عليه في ماله يبدا بماله فيؤخذ 
حت لا يترك له شىء فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته . 

وقال ابن وهب : عن مالك : إذا ضربه بالعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدًا 
فهو عمد وفيه القصاص » ومن العمد أن يضربه في نائرة تكون بينهم| وينصرف 
عنه وهو حي ثم يموت فيكون فيه القسامة . 

وقال الأوزاعي : في شبه العمد الدية في ماله » فإن ل يكن تماما فعلى العاقلة » 
وشبه العمد أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت » فإن ثلّى بالعصا ثم 
مات بمكانه فهو عمد يقتل به » والخطأً على العاقلة . 

وقال الحسن بن صالح : إذا ضربه بعصا ثم علا فقتله مكانه من الضربة 
الثانية فعليه القصاص » وإن علا الثانية ولم يمت منهاء ثم مات بعد فهو شبه 
العمد لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة » والخطأً على العاقلة . 

وقال الليث : العمد ما تعمده إنسان» فإن ضربه بأصبعه فمات من ذلك دفع 
إلى ولي المقتول » والخطاً فيه على العاقلة » وهذا يدل على أن الليث كان لا يرى 
شبه العمد وإنما يكون خطأ أو عمد . 

وقال المزني في «ختصره» عن الشافعى : إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان 
رمح أو نما يشق بحده إذا a a‏ فجرحه جرځا 
کبیرًا أو صغيرًا فمات فعليه القود» وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق » أو 
وال عليه بالسوط حتی يموت » أو طبق عليه مطبقًا بغیر طعام ولا شراب » أو 
ضربه بسوط في شدة حر أو برد في) الآغلب آنه يموت منه فېات منه فعليه 
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القود» وإن ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف ولم جرح » أو ألقاه 
في البحر قرب اليم وهو يُحسن العوم » أو ما الأغلب أنه لا يموت مثله فمات › 
فلا قود » وفيه الدية مغاظة على العاقلة . 

ص: وقالوا : ليس فيم احتج به علينا أهل المقالة الأول من قوله الل : «آلا إن 
قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من اللإبل» دليل على ما قالوا ؛ 
لأنه قد يجوز آن يكون النبي ات آراد بذلك العصا التي لا يقتل مثلها التي هي 
كالسوط الذي لا يقتل مثله . فإن كان آراد ذلك فهو الذي قلناء وإن لم يكن آراد 
ذلك وأراد ما قلتم آنتم فقد تركنا ا لحديث وخالفناه » فنحن بعد لم نثبت خلافنا 
هذا الحديث إذ كنا نقول : إن من العصا ما إذا قتل به لم يجب على القاتل قودء 
وهذا المعنى الذي حلنا عليه معنى هذا الحديث آولى عا حله عليه أهل المقالة 
الأولى ؛ لأن ما حهلناه لا يضاد حديث آنس خضت عن النبي اة في إيجابه القود 
على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر » وما حمله عليه أهل المقالة الأول 
يضاد ذلك وينفيه » فلأن محمل الحديث عل ما يوافق بعضه بعضًا ول من آن 
يبحمل عل ما يضاد بعضه بعضا . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية » حاصل هذا أنهم يقولون : إن قوله اع : «ألا 
إن قتيل خطا العمد . .» الحديث لا يدل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأول . 

بيانه : أن العصا المذكور في الحديث لا بخلو إما أن يراد به العصا التي لا يقتل 
لها الط الذي لا يقن مله أر م كن ذلك اة كان الأول فهو ما دحب 
إليه ؛ لأنا نقول : إذا كانت العصا مثلها لا يقتل فقتل ا ففيه الدية دون 
القصاص ؛ لأنه شبه عمد . 

وإن كان الثاني الذي ذهبتم إليه » فقد نكون حينثلٍِ تاركين للحديث المذكور 
وخالفين إياه» على زعمكم ولكن لا نقول بذلك » ولا نثبت الخلاف المذكور ؛ 
لأنا نقول : إن من العصا ما إذا قتل به لم يجب على القاتل به قصاص » بل تجب 
دية » ك| إذا كانت العصا لا يقتل مثلها . 
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وحمل الحديث المذكور على هذا المعنى أولى ما حملتم عليه ؛ لأن فيم| ذهبتم إليه 
يقع التضاد بين هذا الحديث وحديث أنس بن مالك المذكور في الباب السابق 
الذي فيه إ جاب القود علل ذاك اليهودي الذي رض رأس تلك الحارية بحجر . 

ووجه وقوع التعارض بين الحديثين ظاهر ؛ لأن الحديث الذي فيه : «ألا إن قتيل 
خطا العمد بالسوط والعصا والحجر» يخر أن القتل با لحجر لا يوجب القصاص . 

وحديث أنس فة يخير أنه يوجب القصاص › وبينه) منافاة » فإذا حملنا 
الحديث الأول على المعنى الذي ذهبنا إليه» يتفق حينثزٍ مع حديث أنس ولا 
يعارضه » فحمل الأحاديث التي يعارض بعضها بعضًا على التوافق أولى من 
إبقائها على التعارض والتضاد . فهذا حاصل ما ذكره الطحاوي نصرةٌ لأهل 
المقالة الثانية . 

ولقائل أن يقول : لا تسلم وقوع التعارض بين الحديثين حتى نحتاج إلى 
التوفيق ؛ لأن حديث أنس خش يجوز أن يكون أمر النبي ثا فيه بالقود لكون 
ا لحجر الذي قتل به اليهودي تلك الجارية مروة وهي التي نها حد» وهي التي 
تعمل عمل السكين » فلذلك أوجب اة قتله . 

وآيضًا فقد روي في وجه آخر في حديث أنس خشف : «أنه اث مر اليهودي 


ان یرجم حتی يموت » فرجم حتی مات» على ما مضی ذکره» ولا خلاف أن 
ووجه آخر : وهو أن يقال : جوز أن يكون اليهودي مستأمئًاء فقتل الجارية 
ولحق بأرضه لقربه من المدينة » فآخذ وهو حربي » فقتله علل آنه حارب حربي 
ورجمه » كا سمل أعين العرنيين الذين استاقوا إبله الك وقتلوا راعيه » وقطع 
ووجه آخر : وهو أن يقال : يجوز أن يكون قتل النبي الث اليهودي حمًا لله 
تعالى » حيث جعله لقاطع الطريق الذي يكون الواجب عليه حذًا من حدود الله 
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تعالى » وإلى هذا أشار الطحاوي بقوله : فكان من حجة الذين قالوا : «إن القتل 
با لحجر لا يوجب القود . . .» إلى آخره على ما بججيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ص: فإن قال قائل : فإنك قد قلت : إن حديث آنس هذا منسوخ في الباب 
الأول » فكيف أثبت العمل به؟ 

قيل له : لم نقل : إن حديث آنس هذا منسوخ من جهة ما ذكرت » وقد ثبت 
وجوب القود في القتل بالحجر في حديث أنس» وإن) قلت : إن القصاص 
با لحجر قد جوز أن يكون منسوحًا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك› فحديث 
أنس في إيجاب القود عندنا غير منسوخ » وفي كيفية القود الواجب به يحتمل آن 
يكون منسو خا علل ما فسرنا وثبتنا في الباب الذي قبل هذا الباب . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنك قد قلت في الباب السابق : إن حديث نس 
منسوخ » والمنسوخ لا يبق له حكم » فكيف تقول في هذا الباب : إنه معمول به؟! 

وحاصل الجواب : أن حديث أنس له جهتان : جهة النسخ » وجهة الثبوت : 

أما جهة الثبوت فهو وجوب القود في القتل بالحجر . 

وما جهة النسخ فهي في كيفية القود الواجب به » ونحن لم نقل إنه منسوخ إلا 
من الحهة الثانية على ما مر مستقص في الباب السابق . 

ص: فكان من حجة الذين قالوا : إن القتل با لحجر لا يوجب القود في دفع 
حديث أنس : آنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي الث من القتل في ذلك 
عليه حًا لله كك » وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدًا 
من حدود الله كك » فإن كان ذلك كذلك ؛ فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو 
بعصا وجب عليه القتل في قول الذين قالوا إنه لا قود على من قتل بعصاء وقد 
قال بهذا القول جاعة من أهل النظر . 

وقد قال أبو حنيفة خنع في الخناق آن عليه الدية » وأنه لا يقتل إلا أن يفعل 
ذلك غير مرة فيقتل » ويكون ذلك حدًا من حدود الله كك فقد يجوز أن يكون 


کتاب الحنایات ۹۳ 


النبي اث قتل اليهودي على ما في حديث أنس ؛ لأنه وجب عليه القتل لله ك كا 
يجب علل قاطع الطريق » فإن كان ذلك كذلك فإن أبا حنيفة كانه يقول : كل من 
قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر » أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيا فعل 
حكم قاطع الطريق » وكذلك اغناق الذي فعل ذلك غير مرة أنه يقتل » وقد كان 
ينبغي في القياس على قوله أن يكون يجب عل من فعل ذلك مرة واحدة القتل › 
ويكون ذلك حدًا من حدود الله کن › کا يجب إذا فعله مرارًا ؛ لأنا رأينا الحدود 
يوجبها انتهاك الحرمة مرة واحدة» ثم لا جب على من انتهك تلك الحرمة ثانية 
إلا ما كان وجب عليه في انتهاكها في البدء ٠‏ فكان النظر في) وصفنا أن يكون 
الخناق كذلك أيضًا» وأن يكون حكمه في أول مرة هو حكمه في آخر مرة . 

هذا هو النظر في هذا الباب » وني ثبوت ما ذکرنا ما يدفع آن يکون في حديث 
أنس حجة علل من يقول : من قتل رجلا بحجر فلا قود عليه . 

ش: لا قال أهل المقالة الثانية لأهل المقالة الأول : نتم حجوجون بحديث 
أنس المذكور في الباب السابق ؛ أشار الطحاوي إلى الحواب عن ذلك بقوله : 
فكان من حجة الذين قالوا : إن القتل بالحجر لا يوجب القود في دفع حديث 
آنس » أي : فكان من دليلهم وبرهانهم في دفع هذا الاعتراض . وهو ظاهر . 

قوله : «جماعة من أهل النظر» أي القياس . 

قوله : «وقد قال آبو حنيفة . . . إلى آخره» ذكره تفريعًا على ما قاله من جعل 
ذلك اليهودي كقاطع الطريق حتى قتل حدًا لله تعالى » فكذلك أبو حنيفة جعل 
ا لخناق الذي يفعل الخنق غير مرة كقاطع الطريق » حيث يأمر بقتله حًا . 

قوله : «وقد كان ينبغي في القياس على قوله» أي علل قول أبي حنيفة » وهذا 
اعتراض علل ما ذهب إليه أبو حنيفة حيث لم يوجب القود على الخناق في آول 
مرة حدًا لله تعالى » وإنى| أوجبه في) إذا اعتاد ذلك » وبيّن وجه الاعتراض بقوله : 
«لأنا رأينا الحدود . .» إلى آخره» وهو ظاهر . 


£ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ويمكن أن يجاب عنه بأن الخناق في أول مرة لا يعلم قصده إعدام المخنوق › 
فلا يجب فيه القود » کا إذا صاح على وجه إنسان فيات من صيحته » بخلاف ما 
إذا اعتاد الخنق فإنه يصير حينئذٍ طالبا لإإزهاق النفس فيجب عليه القصاص ؛ 
ولآن قياس أبي حنيفة هاهنا وجوب الدية أيضًا» ولكنه لا ألحقه بقاطع الطريق 
أوجب فيه القصاص حفًا لله تعالى » وعند أبي يوسف ومد : جب القصاص في 
الخنتق مطلقًاء وكذلك الخلاف بينهم إذا غَرّقه بالماء أو آلقاه من جبل أو سطح 
فمات » لا قصاص فيه عند أبي حنيفة خلافا ها . 

ص: وكان من حجة آبي حنيفة ع أيضًا في قوله هذا : 

ما حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني يونس» عن ابن 
شهاب » عن ابن المسيب وأبي سلمة » عن آبي هريرة خث قال : «اقتتلت امرآتان 
من هذيل » فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا 
إلى رسول الله اغ . فقضى أن دية جنينها عبدًا أو وليدة» وقضى بدية المرآة على 
عاقلتها» وورٹها ولدها ومن معهم . 

فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله » أغرم مَن لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل › فقال رسول الله ا : هذا مِن 
إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجعه» . 

وحدثنا الحسين بن نصر » قال : ثنا الفريابي › قال : ثنا سفيان» عن منصور › 
عن إبراهيم » عن عبيد بن نضلة الخزاعي » عن المغيرة بن شعبة خب : «آن 
امرآتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلها » فقض رسول الله اكيل 
بالدية على عصبة القاتلة وقضى في) في بطنها بخرة» والخرة : عبد أو أمة» فقال 
الأعرابي : آغريم من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل › 
فقال : سجع كسجع الأعراب» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : أنا زائدة» عن 
منصور » عن إبراهيم » عن عبيد بن نضلة » عن المغيرة عن النبي اتك مثله . 


کتاب الحنايات 0 
قالوا : فهذه الآثار تخبر أن النبي اكت لم يقتل المرآة القاتلة بالحجر ولا بعمود 

الفسطاط » وعمود الفسطاط يقتل مثله » فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل 

بخشبة وإن كان مثلها يقتل . 

حجر لا قود عليه : ما روي عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة » ودلالة حديشثيه| 

على ما قالوا ظاهرة لا تحتاج إلى البيان . 


ما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلل › 
عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي» عن محمدبن مسلم بن 
شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحن بن 
عوف » كلاهما عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم"" : نا حرملة بن يحيى التميمي » قال : أنا ابن وهب » قال : 
أخبرني يونس . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه البخاري” : ثنا أحمد بن صالح » نا ابن وهب » نا يونس » عن ابن 
شهاب » عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحهمن » أن أبا هريرة قال : «اقتتلت 
امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي اث8 فقضى أن دية جنينها : غرة عبد أو وليدة» وقضى دية 
المرأة على عاقلتها» . 

وأخرجه بو داود" : عن قتيبة » عن الليث › عن ابن شهاب » عن ابن المسيب» 
عن أبي هريرة . ولم يذكر أبا سلمة . 


(1)«» صحیح مسلم» (۲/ ۱۳۰۹ رقم ۱۹۸۱) . 
(۲) «صحيح البخاري» »/ ۲ رقم 10۲( . 


(۴) «سنن ابي داود» (۲/ ٦۰۲‏ رقم )٤٥۷۷‏ . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ ۳۰٦ 


وأخرجه آیضًا" عن وهب بن بیان واب بن السرح » عن ابن وهب» قال : 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة » عن أبي هريرة 
قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل › فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء 
فاحتصموا إلى رسول الله اقث فقضى رسول الله كا دية جنينها : غرةٌ عب آو 
وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم › فقال مل بن 
O‏ 
استهل » فمثل ذلك يطل › فقال رسول الله اط : إن هذا من إخوان الكهان» 
من أجل سجعه الذي سجع» . 

وأخرجه النسائي یا . 

وأخرجه الترمذي : عن قتيبة » عن ليث » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب 
وحده. 

وقال : ور وئ يونس هذا ا لحديث عن الزهري »عن سعيد وآ سلمة : 

وروى مالك » عن الزهري › عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وعن الزهري »عن سعيد » عن النبي اكع . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن حسين بن نصر » عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري »› 
عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي » عن عبيد بن 
نضلة الخزاعي الكوفي » عن المغيرة بن شعبة . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ٦۰۱‏ رقم )٤٥۷٩‏ . 
(۲) «المجتبي» <A/۸)‏ رقم )٤۸۱۸‏ . 
() «جامع الترمذي» ۲٦ /٤(‏ رقم ۲۱۱۱). 


کتاب الجنایات ¥ 


وآخرجه مسلم والنسائي : کلاهما عن ابن بشار » عن ابن مهدي » عن 
سفيان » عن منصور » عن إبراهيم » عن عبيد بن نضلة » عن المغيرة » نحوه . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء العُداني شيخ 
البخاري » عن زائدة بن قدامة » عن منصور بن المعتمر . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي”" : عن علي بن محمد بن علي » عن خلف بن تيم » عن زائدة» 
فر ف 

وآخرجه مسلم“ عن إسحاق » عن جرير » عن منصور» عن إبراهيم » عن 
ا 

وعن محمد بن رافع“» عن يجي بن آدم» عن مفضل› عن منصور» عن 
ايرام ال آكرة. 

وآخرجه آبو داود'" : عن حفص »عن شعبة » عن منصور » عن إبراهيم . 

وعن عثهان» عن جرير » عن منصور » عن إبراهيم . 


وآخرجه الترمذي : عن الحسن بن علي الخلال» عن وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن منصور . 


وعن الحسن » عن زيد بن حباب » عن سفيان » عن منصور نحوه . 
وقال : حسن صحيح . 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۰ رقم ۱۹۸۲). 
(۲) «المجتبي» (۸/ ۵ رقم )٤۸۲۳‏ . 

. )٤۸۲١ رقم‎ ٤4 /۸( «المجتبى»‎ )9(( 

. )۱۹۸۲ «صحیح مسلم» (۳/ ۰ رقم‎ )٤( 
. )٤٥٩۸ رقم‎ ٥۹٩ /۲( «سنن ابي داود»‎ )٥( 
. )٤٥٦4٩ رقم‎ ٩۹4٩ /۲( «سنن ابي داود»‎ )( 
.)۱٤١١١ رقم‎ ۲٤ /٤( «جامع الترمذي»‎ )۷( 


۳۰۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وآخرجه ابن ماجه : عن علي بن محمد» عن وکيع » عن ابيه » عن منصور › 
عن إبراهيم » عن عبيد به ختصرًا : «قضى بالدية على العاقلة» . 

قوله : «اقتتلت امرأتان من هذيل» وني رواية : «أن امرآتين من بني كنانة» 
وهما واحد؛ لأن كنان قبيل من هذيل » وهو هذيل بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وأكثر وادي علة بالقرب من مكة من هذيل › 
ولييان -بكسر اللام وفتحها» وسكون الحاء المهملة » وبعدها ياء آخر الحروف 
ساكنة » وبعد الألف نون- وهو كنان بن هذيل بن مدركة . 

وكانت المرآتان تحت حمل بن النابغة » والدليل عليه ما جاء في رواية : «إن 
امرتين لي» فدل هذا علل آن) زوجتاه . 

وقال ابن عباس شط : «كان اسم إحداهما مليكة والأخرى آم غطيف . 

قلت : مليكة -بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف » وكاف 
مفتوحة وتاء تأنيث- وهي مليكة بنت عويمر الهذلية . قاله بو عمر . 

وقال بو موسی : عويمر بغير راء . 

وغطيف -بضم الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره فاء- ويقال : أم عفيف بنت مروج وهي التي ضربت مليكة 
ني سطح بيتها فقتلتها . 

قوله : «فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة» الجنين : الولد ما دام في البطن 
سمي جنيتا ؛ لأنه موارى في بطن أمه» والمجنة الموضع الذي يُستتر فيه » ومنه 
سمي الجن لأنهم متوارون» وجنه الليل وأجنه : ستره» وسمي القبر جنيتًا لأنه 
يواري صاحبه » وسمي الترس ًا لأنه يُوارى به» وسمي القلب جنائًا لأن 
الصدر بوا واي المجنون بذلك لأنه مستور الفهم » وکل شجر متكاثئف 
يستر بعضه بعضصًا فهو جنة » والإمام جنة لأنه يقي الأموم الزلل والسهو» كا 
يقي الترس صاحبه من وقع السلاح . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (79 رقم ۳۳ ) . 


کتاب الحنايات ۳۹ 


والوليدة في اللغة : الصبية » وراد بها هاهنا الجارية وهي الأمة . 

قوله : «فقال حمل بن النابغة» وهو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن 
ربيعة الهذلي » وهو بفتح الحاء المهملة والميم وفي آخره لام » وقد ينسب إلى جده» 
وكذا وقع في رواية مسلم » فقال : حمل بن النابغة . 

قوله : «ولا استهل» بفتح التاء المثناة » أي : ولا رفع صوته» وكل من رفع 
صوته فقد استهل » وبه سمی املال ؛ لأن الناس يرفعون أصواتيم بالإخبار 
ا ا 

قوله E ES E‏ 
ادر ل : طْل دمه » وأطله الله » ولا يقال e‏ 
جوازه » وقال الجوهري : قال أبو زيد : طلّ دمه » فهو ملول » قال الشاعر ٠‏ 

دماؤهم لیس ها طالب مَطلُولَةٌ مثل م العذره 

[۸/ ق ۳- او اطل ت وطله ا وام : أهدره» قال : ولا يقال : طلّ دمه 
بالفتح » وأبو عبيدة والكسائي يقولانه » قال بو عبيدة : ذ فيه ثلاث لغات : طلّ 
دھ راط دمه راغ عله ائ افر ف: 

قال المنذري : أكثر الروايات بالباء الموحدة يعني من البطلان» يقال : بطل 
الڻيء : ذهب . 

وكذلك الدم إذا لم يؤخذ به القاتل . ورجح الخطابي الرواية الأول 

قوله : «هذا من إخوان الكهان» بضم الكاف : جمع كاهن » ويجمع على كهنة أيضًّا 
من گھَنَ يهن گهانة مثل گب يكب کاب » إذا تكهن » وإذا أردت أنه صار كاهًا 
قلت : گَهُنَ بالضم » گهانة - بالفتح- وقيل : الكهنة قوم هم أذهان حادة» ونفوس 
شهرة وطباع نارية » فألفتهم الشياطين لا بينهم من التناسب» وساعدتهم بىا في 


(1) هو : دعبل بن علي بن رزين الخزاعي » شاعر هجَاء أصله من الكوفة أقام ببغداد . 


1۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وسعها من القدرة » وفرق بعضهم بين الكاهن والعراف بأن الكاهن : الذي يتعاطى 
ا لخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان » ويدّعي معرفة الأسرار . 

والعراف الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة » وقد كان في 
العرب كهنة منهم من يزعم أن له صاحبا من الجن يلقي إليه الأخبار » ومنهم من 
يدعي أنه يعرف الأمور بمقدمات أسبابما » ومنهم من سمى المنجم كاهئًا . 

وني قوله اة : «هذا من إخوان الكهان» دليل على أن الكهان كانوا يسجعون 
أو كان الأغلب منهم السجع » وهذا معروف عن كهان الأعراب يعني عن 
الاستشهاد عليه . 

قوله : «من أجل سجعه» كلمة «ين» هاهنا للتعليل » و«السجع» : أصله من 
سَجَعَت الحامة أي هدرت وسَجَعَت الناقة : أي مدت حنينها على جهة 
واحدة» قال الجوهري : السجع : الكلام المقفى » والجمع : أسجاع وأساجيع › 
وقد سجع الرجل سجعًا» وسجَع تسجيعًا» وكلام مسجَّع » وبينهم أسجوعة» 
وعند أهل البديع : السجع : تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد» 
والفاصلة في النثر كالقافية في النظم » والسجع في النثر كالقافية في الشعر» فإن 
اختلفت الغاصلتان في الوزن سمي سجعا مطرقًا» نحو قوله تعالل : ماكرلا 
َرَجُونَ يله وَقارَا ( وَقَدَ حَلَمَكرَأطوَارًا 4 وإن ل يختلفا فلا بخلو إما أن يكون 
ما ني إحدى القرينتين كلمة أو أكثر مثل ما يقابله من القرينة الآخرى في الوزن 
والتقفية » أو لم يكن ؛ فالأول يسمى سجعًا مرصعًاء نحو قول الحريري : فهو 
يطبع الأسجاع بجواهر لفظه » ويقرع الأس|ع بزواجر وعظه . 

والثاني يسم سجعًا متوازنًا نحو قوله تعالل : # فا سرر 


واگوات ع70 . 


دوو ر MM‏ 


مرفوعة @) 


(۱) سورة نوح »آية .]٠٤١١۳1:‏ 
(۲) سورة الغاشية »ية ٠٤١١۳1:‏ ]. 
(۳) انظر «خزانة الأدب» (۲/ )٤١١-٤١١‏ فقد ذكر هناك أنواع السجع وآمثلته . 
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قوله : «على عصبة القاتلة» أي المرأة القاتلة » والعصبة : بنو الرجل وقرابته 
لأبيه » وسموا عصبة لأنهم عصبوا به » أي أحاطوا به » فالأب طرف » والابن 
طرف » والعم جانب » والأخ جانب » والجمع العصبات . 

قوله : «بغرة» الغرة عند العرب نفس شيء يملك»› وتطلق الغرة على 
الإإنسان ذكرًا كان أو أنثى » والغرة هاهنا اللَّمة من الرقيق ذكرًا كان أو أنثى ؛ 
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء » وإنما سميت 
غرة لبياضهاء ولا يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء» قال : ولولا أن 
رسول الله اظ أراد بالغرة معكّى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرهاء وليس 
ذلك بشرط عند الفقهاء ؛ لعموم الحديث . 

وقيل : إطلاق الغرة على العبد والأمة على طريق التوسع والمجاز » فإن الغرة 
اسم للوجه ؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء فسمي الجبار من المياليك غرة؛ لأنه في 
المماليك كالوجه في الأعضاء . 

قوله : «عبد أو أمة» عطف بيان من الغرة» وحمله غير واحد من العلاء على 
التفسير لا على الشك ؛ فافهم . 

ویستنبط منه آحکام : 

الأول : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيًا حيًا ثم مات بقرب خروجه» 
وعلم أن موته كان من أجل الضربة ففيه الدية كاملة» وأنه يعتبر فيه الذكر 
والأنثى » وفي إجماعهم على ما ذكرنا دليل واضح علل أن الجنين الذي قضى فيه 
رسول الله اث3 [۸/ ق ۳٠-ب]‏ بغرة عبد أو أمة » كانت آمه قد آلقته ميا » وأجمع 
الفقهاء أن الجنين إذا حرج حيًا ثم مات كانت فيه الدية والكفارة . 

واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاء فقال مالك : فيه الغرة والكفارة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي : فيه الخرة ولا كفارة . وهو قول داود بن علي . 

وإذا آلقت جنينين » قال أصحابنا : إن كانا ميتين ففي كل منه| غرة » وإن كانا 


۳1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


حيين ثم ماتا ففي كل منهع| دية » فإن ألقت أحدها مينًا والآخر حيًا ثم مات » 
فعليه في الميت الغرة وني الحي الدية . 

فإن ماتت الأم من الضربة وخرج الجنين بعد ذلك حيًا ثم مات فعليه ديتان : 
دية في الأم » ودية في الجنين . 

ون خرج جنينان بالحياة ثم ماتا ففيه ثلاث ديات » وقال الزهري : إن 
أسقطت ثلائثة ففي كل واحد غرة » تبن خلقه أو لم يتبين أنه هل » وبه قال ابن 
وهب والليث بن سعد . 

واحتلفوا ني جنين الأمة » فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : جنين الأمة إن 
وقع ميا من ضرب الضارب لأمه » ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان الجنين أو نثى . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : إن كان غلامًا ففيه نصف عشر قيمة 
نفسه لا قيمة أمه » وإن كان أنثى فعشر قيمة نفسها لو كانت حيةٌ . 

وقال داود : لا شيء ني جنين الأمة . 

وقال ابن حزم : لا خلاف في أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة 
ولا فرق . 

ثم اختلفوا ني جنين الأمة من غير سيدها الحر . 

فقالت طائفة : فيه عشر قيمة أمه » وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور وأصحام . 

وقالت طائفة : من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه » وهو قول الزهري . 

: فيه نصف عشر ثمن آمه» وهو قول إبراهيم يم النخعي وقتادة 

بن أبي ليلل وا لحجاج بن أرطاة . 

TT 

وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي . 
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وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل : إن كان جنين الأمة ذكرًا 
ففیه نصف عشر قيمته لو کان حيًا » فإن كانت أنثی ففيها عشر قيمتها لو كانت 
حية . قال زفر : وعليه مع ذلك نقص أمه . وقال أبو يوسف : لا شيء في جنين 
الأمة إلا أن يكون نقص أمه» ففيه ما نقصها . 

وقالت طائفة : فيه عشرة دنانير . وهو قول سعيد بن المسيب . 

وقالت طائفة : حكومة . وهو قول حاد بن أبي سليان » فإنه قال : ينظر ما 
بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنهاء فإن كانت عشرًا أعطيت الأمة عشرة» وإن 
كانت خمسًا وإن كان سبعًا وإن كان ثمانيًا فكذلك . 

وقالت طائفة : في جنين الأمة غرة عبد أو أمة ك) في جنين الحرة ولا فرق . 
وهو قول ابن سيرين وعروة ومجاهد وطاوس وشريح والشعبي . انتهى . 

واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ماهو؟ 

فقال مالك : ما طرحته من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة . قاله 
اوک 

وقال ابن حزم : إن قتلت حامل بينة الحمل فسواء طرحت جنينها مينًا أو 
تطرحه فيه غرة » ولا بد لما ذكرنا من أنه جنين آهلك » وهذا قد اختلف الناس فيه 
ک| ثنا همام » ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي » ثنا عبد الله بن يونس » ثنا 
بقي بن خلد » نا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري 
آنه کان يقول : «ٳذا قتلت المرأة وهي حامل قال : ليس في جنينها شيء حتى 
تقذفه» وبه قال مالك . 

وقال ابو عمر : قال الشافعی : لا شیء فيه حتی یتبین من خلقه شىء . وقال 
مالك : إذا سقط الجتين فلم يستهل صارحًا فيه الغرة أبدًا حت يستهل صارعا 
فيه الدية كاملة . وقال الشافعي وسائر الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة أو 


(۱) «المحلن» (۲۹/۱۱). 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳1٤ 


بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك ما يستيقن به حياته » ثم مات ففيه الدية › 
وحاعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج 
ا لجنين مينًا بعد موتها ؛ أنه لا بحكم فيه شيء فإنه هدر إلا الليث بن سعد وداود 
فإنه] قالا : فيه الغرة » وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها » المعتبر . 

حياة مه [۸/ ق ٤٠-أ]‏ في وقت ضرا لا غير . 

وما يلحق بهذا الباب إسقاط المرأة ولدهاء فعن إبراهيم النخعي : إذا أسقطت 
ولدها فعليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة . 

وقال ابن حزم : إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها» وإن كانت قد نفخ 
فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضًا على عاقلتها والكفارة عليها» وإن 
كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالهاء فإن ماتت هي في كل ذلك 
قبل إلقاء ا لجنين ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطاً على عاقلة ا لمجاني هي 
كانت أو غيرها» وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح » وأما إن كان قد نفخ 
فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرهاء وأما إن كانت هي فلا قود ولا غرة 
a SS‏ 

واختلف في الغرة وقيمتها» فقال مالك : تَقَوٌ تقوم الغرة بخمسين دينارًا أو ستمائة 
کر ع ا 

وهو قول الزهري وربيعة وسائر آهل المدينة . 

وقال بو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين : قيمة الغرة خمسمائة درهم . وبه 
قال إبراهيم والشعبي . وقال مغيرة : مسون دينارًا . وقال الشافعي : سن الغرة 
سبع سنين أو ثمان سنين » وليس عليه أن يقبلها معيبة . وقال داود : كل ما وقع 
عليه اسم غرة . 

واختلفوا أيضًا فيمن يرث الخرة » فقال مالك والشافعي وأصحابم | : الغرة في 
اجنين موروثة عن اجنين علل كتاب الله لأنما دية . 
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وقال بو حنيفة وأصحابه : الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيء وليست 
ديه » وبه قال داود وأهل الظاهر . 

وقال ابن حزم : اختلف الناس فيمن تجب له الخرة الواجبة في الجنين » فعن 
الزهري : أنه سئل في رجل ضرب امرأته فأسقطت » لمن دية السقط؟ قال : بلغنا 
في السنة أن القاتل لا يرث من الدية شيئًا » فديته على فرائض اله ليس للذي قتله 
من ذلك شيء . 

وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وأبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وقال الكاساني في «بدائعه» : الغرة ميراث بين ورثة الحنين على فرائض الله عند 
عامة العلاء . 

وقال مالك : إنها لا تورث وهي للام خاصةً . 

قلت : هذا هو مذهب أبي حنيفة » والذي نقله أبو عمر عن أبي حنيفة ليس 
مذهبه . واللّه أعلم . 

الثاني : أن في الحديث ما يدل على أن الغرة تجب على العاقلة » وهو مذهب 
الشافعي أيضًا . وقال مالك وأصحابه والحسن بن حي : هي في مال الجاني . 

والحديث حجة عليهم . 

الثالث : فيه حجة لأبي حنيفة ومن معه لا ذهبوا إليه من أن القاتل بالعصا لا 
جب عليه القصاص .> ألا ترى أن إحدى المرأتين قتلت الأخرى بعمود الفسطاط 
ولم يقض رسول الله اة عليها بالقصاص » بل قضى بديتها على عاقلة القاتلة . 

الرابع : فيه أن الدية في شبه العمد على العاقلة » أما وجوب الدية فلامتناع 
القصاص للشبهة فتجب الدية» وأما الوجوب على العاقلة فلأن العاقلة إنما 
تعقل الخطا تخفيمًا على القاتل ؛ نظرًَا له لوقوعه فيه لاعن قصد» وكذلك في شبه 
العمد» شبه عدم القصد لحصوله بآلة لا يقصد با القتل عادةٌ كان مستحقًا هذا 
النوع من التخفيف . والله أعلم . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳۱٦ 


ص: فكان من حجة من خالفهم في ذلك أن قال : فقد روى حَمَل عن النبي كخ 
خلاف هذاء فذکروا ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن جريج › 
قال : آخبرني عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس نه : «أن عمر بن 
ا لخطاب خن نشد الناس قضاء رسول الله ا في الجنين » فقام حمل بن مالك بن 
النابغة فقال : إني بين امرآتين» وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينها » فقضى رسول الله اتا في الجنين بخرة » وآن تقتل مكانها» . 

حدثنا محمد بن النعمان» قال : ثنا الحميدي› قال : ثنا هشام بن سليان 
اللخزومي » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار » عن طاوس »عن ابن عباس مثله . 

غیر آنه [۸/ ق ٤-ب]‏ لم یذکر قوله : «وأن تقتل مکاما» . 

قال أبو جعفر كانه : فهذا حمل بن مالك يروي عن النبي الث آنه قتل المرأة 
بالتي قتلتها بالمسطح » فقد خالف أبا هريرة والمغيرة فيم رويا عن النبي اث من 
قضائه بالدية في ذلك » فقد تكافات الأخبار في ذلك » فلا تكافآات واختلفت 
وجب النظر في ذلك ؛ لنستخرج من القولين قولا صحيحًاء فاعتبرنا ذلك» 
فرآينا الأصل المجتمع عليه : آن من قتل رجلا بحديدة عمدًا فعليه القود» وهو 
آئم في ذلك ولا كفارة عليه » في قول أكثر العلماء» وإذا قتله خطأ فالدية على 
عاقلته والكفارة عليه » ولا إثم عليه » فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم › 
وترتفع الكفارة حيث يجب الثم . 

ورأينا شبه العمد قد أحمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة . 

واختلفوا في کيفيتها ما هي؟ فقال قائلون : هو الرجل يقتل رجلا متعمدًا 
بغیر سلاح . 

وقال آخرون : هو الرجل يقتل الرجل بالشىء الذي لا يرى أنه يقتله » كأنه 
يتعمد ضرب رجل بسوط آو بشيء لا يقتل مثله» فيموت من ذلك » فهذا شبه 
العمد عندهم » فإن كر عليه الضرب بالسوط مرارا حت كان ذلك مما قد يقتل 


کتاب الجنايات ۳۱۷ 


جلته » كان ذلك عمدًا ووجب عليه القود» فكل من جعل منهم شبه العمد على 
جنس من هذين الحنسين أوجب فيه الكفارة . 

ولقد رآينا الكفارة فيم) قد آجمع عليه الفريقان تجب حيث لا يجب الإثم» 
وتنتفي حيث يكون الإثم » وكان القاتل بحجر أو بعصا -ومثل ذلك يقتل- 
عليه إثم النفس » وهو فيا بينه وبين ربه كمن قتل رجلا بحديدة» وکان من قتل 
رجلا بسوط -ليس مثله يقتل- غير آئم إثم القتل » ولكنه آثم إثم الضرب»› 
فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا ؛ لأنه ل يُرده» وإثم الضرب عليه مكتوب ؛ 
لأنه قصده وأراده . 

فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه الكفارة في النفس هو ما 
لا إثم فيه » وهو القتل با ليس مثله يقتل » الذي يتعمد به الضرب ولا يراد به 
تلف النفس » فيأتي ذلك على تلف النفس . 

فقد ثبت بذلك قول آهل هذه المقالة » وهو قول أبي يوسف ومد - رها الله . 

ش: أي فكان من دليل من خالف أهل المقالة الأولى -وهم : أبو حنيفة ومن 
معه- فيا ذهبوا إليه ؛ بيان ذلك أن يقال : إن استدلال أبي حنيفة ومن معه 
بحديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة المذكور على ن القاتل بعصا ونحوها ليس 
عليه القصاص » غير تام » ولا مطابق لدعواهم ؛ وذلك لأن حديثه)| قد رواه 
حَمَل بن مالك حين نشد عمر الناس قضاء رسول الله الا في الجنين » وأخبر في 
حديثه أنه اقث قتل تلك المرأة القاتلة التي قتلت صاحبتها باليشطح - وهو بكسر 
الميم- عود من أعواد الخباء » فقد خالف حمل في ذلك أبا هريرة والمغيرة فيم 
روياه عن النبي اظ من قضائه بالدية في ذلك على عاقلتها » فإذا كان كذلك فقد 
تكافأت الأخبار -أي تساوت- في وجه الاستدلال » بمعنى أن كل واحد من 


الفريقين إذا احتح بأحد الحديثين » احتجح عليه الآخر بالحديث الآخر› فحينئلٍ 


۳۱۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


يحكم له » فاعتبرنا ذلك » ورأينا الأصل المجتمع عليه أن من قتل رجلا بحديدة 
حال كونه عامدًا فعليه القود» أي القصاص » ومع ذلك هو آثم في ذلك ؛ لأنه 
تعمد القتل ولا كفارة عليه في قول أكثر العلماء » وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا وأحمد -في رواية- وسائر آهل الظاهر . 

وقال الشافعى : تجب عليه الكفارة کك) تجب على القاتل خطأً. وهو قول 

وقال مالك والليث بن سعد : يعتق رقبة » أو يصوم شهرين ويتقرب إل الله 
تعالل ب| أمكنه من الخر . 

واحتج الشافعي ب)| رواه النسائي ‏ : أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ › 
ٿنا آي نا ابن المبارك [۸/ ق ٠-ا]‏ نا إبراهيم بن أي عبلة» عن الغريف بن 
عياش » عن واثلة بن الأسقع قال : «أتى النبي اكك نفر من بني شليم » فقالوا : 
إن صاحبا لنا قد أوجب » قال : فليعتق رقبة » يفك الله بكل عضو منها عضرا منه 
من النار» . 

وب) رواه البزار" : ثنا الحسين بن مهدي » ثنا عبد الرزاق » أنا إسرائيل › 
عن النعأان» عن عمر بن الخطاب شعي قال : «(جاء قيس بن عاصم إل 
رسول الله اظ فقال : يا رسول الله » إني وأدت بناتِ لي في الجاهلية » فقال : 
أعتق على كل واحدة منهن بدنة) . 

قلت : قال ابن حزم : حديث واثلة غير صحيح ؛ لأن الغريف مجهول . 

فإن قلت : قد أخرج الحاكم" هذا الحديث وصححه وقال : ثنا الأصم › ثنا 
أبو عتبة أحمد بن الفرج » ثنا ضمرة » عن إبراهيم بن بي عبلة » عن الغريف بن 
(۱) «السنن الکبریٰ» (۳/ ۱۷۳ رقم )٤۸۹۱‏ 


(۲) «مسند البزار» (۱/ ۳٣١‏ رقم ۲۳۸) . 
(۳) «المستدرك» (۲/ ۰ رقم )۲۸٤۳‏ . 


الديلمي قال : «أتينا واثلة » فقال : أتينا رسول الله ال في صاحب لنا قد أوجب 
النار » فقال : أعتقوا عنه يعتق اله بكل عضو منه عضرا منه من النار» . 

وآخرجه البيهقي”“ من طریقه ثم قال : رواه الحم بن موسی » عن ضمرة 
نحوه» وزاد «قد أوجب - يعني - آلنار بالقتل» . 

قلت : رواه ابن المبارك عن ابن أبي عبلة فلم يذكر أنه وجب النار بالقتل » 
وهو أثبت وأضبط وأتقن من ضمرة بن ربيعة . ولئن سلمنا أنه صحيح » فالحديث 
لا يدل علل دعواه من وجوه : 

الأول : تأويل من الراوي في قوله : «أوجب النار بالقتل» ؛ لأنه قال : يعني 
بالقتل . 

والثاني : أنه لو راد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنةً » فلا لم يشترط هم الأيمان 
فيها » دل علل أنها ليست من كفارة القتل . 

والثالث : آنه إنم| أمرهم بأن يعتقواعنه » ولا خلاف أنه ليس عليهم عتقها عنه . 

والرابع : أن عتق الغير عن القاتل لا يجزئه عن الكفارة . 

وا لخامس : ما قاله ابن حزم : إنم| فيه أن صاحبا لنا قد أوجب » ولا نعرف في 
اللغة أن «أوجب» بمعنى قتل عمدًا فصار هذا التأويل كذبا مجردا» ودعوى على 
اللغة با لا يعرف» وقد يكون معنى «أوجب» أي أوجب لنفسه النار بكثرة 
معاصیه » وقد یکون معنی وجب أي قد حضرت منيته » وقد يقال : قد وجب 
فلان بمعنی مات . 

وأما حديث البزار فقد قال ابن حزم : إنه غير صحيح ؛ لأن في طريقه إسرائيل 
وهو ليس بالقوي » وكان يقبل التلقين » وأيضًا فكان يكون في إيجاب ذلك على 
من قتل نفسا في جاهليته وهو کافر حربي کا کان قيس بن عاصم المأمور بهذه 
الكفارة في هذا الحديث » وهم لا يقولون بهذا أصلا ؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر . 


(1) «سنن البيهقي الكبرئ» )۱۳۲/۸ رقم )۱۹۲٥۷‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ TY 


فإن قلت : لا وجبت الكفارة على الخاطى » فهى على العامد أوجب ؛ لأنه 
أغاظ. ٠‏ 

قلت : ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيها ؛ لأن المخطى غير آثم باعتبار 
المأثم فيه ساقط » ألا ترى أنه اكك أوجب سجود السهو على الساهي ولم يوجب 
على العامد؟ . 

قوله : واختلفوا في کيفيتها ما هي؟› أي في كيفية شبه العمد» ويمكن أن 
يكون لما ثبت باعتبار الكيفية . 

قوله : «قال قائلون» وأراد بهم : الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة » فأبو حنيفة 
يقول : القتل بالعصا والحجر صغبرًا كان أو كبيرًا : شبه العمد» وكذلك التفريق 
في الماء . 

وقال الثوري : شبه العمد أن يضربه بعصا او بحجر آو بيده فیموت › ففيه 
الدية مخلظة » ولا قود فيه » والعمد ما كان بسلاح . 

وقال الأوزاعي : شبه العمد أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة» فإن ثَنّى 
بالعصاء ثم مات مکانه » فهو عمد يقتل به . 

قوله : «وقال آخرون» أي جاعة آخرون» وأراد بهم : عثان البتي والشافعي 
وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا : شبه العمد : القتل بم لا يقتل مثله » كاللطمة 
الواحدة» والضربة الواحدة بالسوط» ولو كرر ذلك حتى صارت جلته عا 
يقتل ؛ كان عمدًا وفيه القصاص . 

وقال الكاساني : أما شبه العمد فثلاثة أنواع » بعضها متفق على كونه شبه 
عمد» وبعضها ختلف فيه . 

أما المتفق عليه : [۸/ ق ١٠-ب]‏ فهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر 
صغير أو لطمة أو نحو ذلك عا لا يكون الغالب فيه اللاك » كالسوط ونحوه إذا 
ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوال في الضربات . 


کتاب الحجنايات ۳۲١‏ 

وأما المختلف فيه : فهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي في الضربات إلى أن 
يموت » وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا» وعند الشافعي هو عمد» وإن 
قصد قتله بيا يخلب فيه اللاك ما ليس بجارح ولا طاعن» كمدقة القصارين › 
والحجر الكبير » والعصا الكبيرة» ونحوما » فهو شبه عمد عند أبي حنيفة » وعند 
أبي يوسف ومد والشافعي : هو عمد . 

قوله : «فقد ثبت بذلك» . أي بم| ذكرنا من وجه النظر والقياس قول أهل 
هذه المقالة وهم أهل المقالة الثانية » ومنهم : أبو يوسف وحمد. 


والذي يفهم من کلامه ان هذا هو ختاره أيضًا . 

ولقائل أن يقول : وجه هذا النظر الذي ذكره إن يرجع إليه عند تكافؤ 
الأخبار» كا ذكره بقوله : «فل تكافأت واختلفت وجب النظر ...» إلى آخره. 
وها هنا ليس كذلك ؛ لأن خبر حمل بن مالك بن النابغة الذي رواه ابن عباس 
ا ا و ن ر 
عن عمرو بن دینار تخر أن رسول الله ال ١‏ قضى بأآن تقتل تلك المرأة القاتلة 
مكان تلك المرآة المقتولة » وكذلك جاء في رواية الحجاج » عن ابن جريج » عن 
عمرو بن دينار » ورواية هشام بن سليمان » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار 
لم تخبر إلا قضاء رسول الله اق بالغرة في الجنين» وكذلك جاء في رواية 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار ولم يذکر في روايته) عن عمرو بن دينار 
قتل المرآة » وروى سعيد » عن قتادة » عن أبي المليح » عن حَمَل بن مالك قال : 
O‏ 
فالقت جا وماتت› فرفع ذلك إلى رسول الله الا فقضى رسول الله اكل 
E e U REE J‏ 

وهذا مرسل آخرجه البيهقي في «سىننه»' معلقًا » فهذا كا رأيت أخبار ختلفة 
ومتضادة فسقطت › وبقي حديث أي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم » 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» (۸/ ۳(. 


۳۲۲ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وحديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه مسلم والأربعة » في نفي القصاص › غير 
محَارض » والعمل به ول » فافهم . 

ثم إنه أخرج حديث حمل بن النابغة من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس بن كيسان » عن عبد الله بن عباس . 

وخر جه آبو داود' : نا عمد بن مسعود» قال : نا ابو عاصم » عن ابن جريج › 
قال : أخبرني عمرو بن دينار» سمع طاوسًاء» عن ابن عباس» عن عمر : «أنه 
سأله عن قضية النبي اك في ذلك فقال : قام إليه مل بن مالك بن النابغة 
فقال : كنت بين امرأتين » فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها › 
فقضى رسول الله اث8 في جنينها بخرة» وأن تقتل» قال النضر بن شميل : 
المسطح : العود يرقق به الخبز . وقال أبو عبيد : المسطح عود من العيدان . 


)( وابن ماجه °“ 


الثاني : عن محمد بن النعمان السقطي » عن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ 
البخاري عن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص القرشي ال مخزومي› 
عن عبد ا ملك بن جريج » عن عمرو بن دينار » عن طاوس »عن ابن عباس . 

ولم یذکر فيه «وأن تقتل مکانا» . 

وقال الحافظ المنذري : لم يذكر : «وأن تقتل» في غير هذه الرواية -يعني في 
رواية ابي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار- وقد روي عن عمرو بن 
دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ٦۰۰‏ رقم )٤٥۷۲‏ . 
() «المجتبي» (۲/۸ رقم )٤۷۳۹‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۸۲ رقم )۲٣۱۴٤۱‏ . 


کتاب الجنايات YY‏ 


وقال البيهقي : شك فيه عمرو بن دينار» والمحفوظ أنه قضى بديتها على 
عاقلة القاتلة . 


وقد قيل : إن ابن جريج أخطا فيه ؛ لأن سفيان بن عيينة روئ هذا الخبر عن 
عمرو بن دینار وم یذکر فيه ما ذکر ابن جریج من قوله : «وأن تقتل» . 

قلت : يوید هذا أیضًا ما رواه آبو داود"" : ثنا عبد الله بن محمد الزهري 
قال : ثنا سفيان » عن عمرو » عن طاوس قال : «قام عمر خ#عة على المنبر . . .» . 

فذکر معناه » أي معن حديث ابن جريج » عن عمرو بن دينار » عن طاوس › 
عن ابن عباس المذكور» ولم [۸/ق ]-٠١‏ يذكر : «أن تقتل» زا : «بغرة عبد أو 
أمة » فقال عمر : الله أكبر » لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . 

وأخرجه النسائي”" نحوه » ولكن هذا منقطع ؛ لأن طاوسًا لم يسمع عمر له . 

وهذا الحديث روي أيضًا عن جابر وبريدة قط : 

آما حديث جابر فأخرجه آبو داود" : ثنا عثمان بن أبي شيبة» قال : نا 
يونس بن محمد» قال : ثنا عبد الواحد بن زياد قال : نا المجالدء قال : نا 
الشعبي » عن جابر بن عبد الله : «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى» 
ولكل واحدة منهم| زوج وولدهاء قال : فجعل رسول الله اظ دية المقتول على 
عاقلة القاتلة» وبراً زوجها وولدهاء قال : فقال : عاقلة المقتولة مبراثها لناء 
فقال رسول الله الا : لا » مبرائها لزوجها وولدها) . 

وآخرجه ابن ماجه ختصرًا . 

وأما حديث بريدة فأخرجه آبو داود آيضًا : ثنا عباس بن عبد العظيم › 
(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ٦۰۱‏ رقم )٤٥۷۳‏ . 
() «المجتبي» (۸/ ٤۷‏ رقم )٤۸١١‏ . 
(۳) «سنن أي داود» (۲/ ٩۰۱‏ رقم )٤٥۷٥‏ . 


. )۲۹٤۸ رقم‎ ۸۸٤ /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 
. )٤0۷۸ «سنن ابي داود» (/* رقم‎ )( 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ YE 


قال : نا عبید اله بن موسی » قال : نا يوسف بن صهيب » عن عبد الله بن بريدة ء 
عن أبيه : «أن امرأة خذفت أخرى » فأسقطت » فرفع ذلك إلى النبي اة » فجعل 
في ولدها خمسائة شاة» ونه يومئٍ عن الخذف» . قال أبو داود : هكذا قال 
عباس » وهو وهم » والصواب : «مائة شاة) . 

وأخرجه النسائي مسندًا" ومرسلا" . 

فإن قيل : ما وجه الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث» حيث وقع في رواية 
أي هريرة «فرمت إحداهما الأخرى بحجر» وني حديث المغيرة بن شعبة ابعمود) 
وني رواية عنه : «بعمود فسطاط» وني حديث عبد الله بن عباس : «بمسطح» ولي 
رواية عنه : «(بحجر» وفي حديث بريدة : «خحذفت» بالخاء والذال المعجمتين) 
والقصة واحدة. 

قلت : يحتمل أن يكون الضرب وقع بالعمود والحجر» فذكر بعض الرواة 
أحدهما» وذكر الآخز الآخر» ووقع في حديث ابن عباس اللفظان» ورواية 
«الخذف» موافقة لرواية «الحجر» . واللّه أعلم . 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب خاش : 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا عيسى بن إبراهيم البركي » قال : ثنا عبد الواحد» 
قال : ثنا الحجاج » قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي » عن جروة بن حُميل » 
عن آبيه قال : قال عمر بن الخطاب خضت : «يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل 
آكلة اللحم -قال الحجاج : يعني العصا- ثم يقول : لا قود علي » لا أوتى بأحلِ 
فعل ذلك إلا آقدته» . 


ش: أي قد روي وجوب القود على من قتل بعصاعن عمر بن ا لخطاب خي . 


() «المجتبي» (/ رقم )٤۸۱۳‏ . 
(۲) «المجتبى) (۸/ ٤۷‏ رقم )٤۸١٤‏ . 


کتاب الحنايات o0‏ 


أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عيسى بن إبراهيم بن سيار 
الشعيري البصري المعروف باليركي - بكسر الباء الموحدة وفتح الراء- کان ینزل 
سكة البرك بالبصرة » فسب إليها » روى عنه بو داود وأبو زرعة والبخاري في 
غير الصحيح . 

يروي عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » روى له الج )عة . 

عن الحجاج بن أرطاة فيه مقال . 

عن زيد بن جبير - بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وني آخره راء- بن حرمل الطائي الكوفي الجشمي -بضم الجيم وفتح الشين 
المحجمة- نسبة إلى بني جُشم بن معاوية » روى له الجاعة . 

وهو يروي عن جروة - بالجيم- بن يل -بضم الحاء المهملة » وفتح اليم » 
وسکون الياء آخر الحروف» وني آخره لام- وقيل : جميل -بالجيم المفتوحة- 
والأول أصح » وثقه ابن حبان . 

عن أبيه هميل بن شبيب بن إساف بن هذيم القضاعي » وثقه ابن حبان» 
وقال : شيخ يروي عن عمر عه روی عنه ابنه جروة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا شريك › عن زید بن جبير » عن 
جروة بن هيل » عن أبيه» قال : قال عمر خف : «يعمد أحدكم إلى أآخيه 
فيضربه بمثل آكلة اللحم » لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل » إلا أقدته منه» . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث [۸/ق ١٠-ب]‏ ابن أرطاة» عن 
زيد بن جبير » عن جروة بن حُميل » عن عمر لفط قال : «ليضربن أحدكم 
أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده » والله لأقيدنه منه» . 


. )۲۷۹۸۲ رقم‎ ٤۲۸ /٥( «(مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
. )۱٥۷۷۳ رقم‎ ٤٤ /۸( «سنن البيهقى الکری»‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳۲٦ 


وقال البيهقي : رواه إسرائيل » عن زيد بن جبير » وقال عن بيه » عن عمر خف 
قال حجاج : آكلة اللحم محدودة » قال أبو عبيد : يعني أنه يرى القود بغير حديد» 
وذلك إذا كان مثله يقتل . 

قوله : «إلا أقدته» يِن آقاد : إذا اقتص منه» وثلاثيه : قاد » من القود» وهو 
اا 

ص: وقد روي عن علي خف خلاف ذلك : 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا شريك› عن 
أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة» عن علي خف قال : «شبه العمد بالعصا 
والحجر الثقيل » وليس فيهما قود؛ . 

ش: أي قد روي عن علي بن ابي طالب خاه خلاف ما روي عن عمر بن 
ا لخطاب اشع ؛ وذلك لأن عمر كان يرى القود بالعصاء وعلحٌ لا يراه» وهو 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة خ#إشعه ومن معه . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن محمد بن خزيمة » عن يوسف بن عدي بن رُريق 
شيخ البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي » عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوني » عن علي بن أبي طالب خا . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن أبي الأحوص » عن أبي إسحاق › 
عن عاصم بن ضمرة » عن علي قال : «شبه العمد : بالعصا والحجر العظيم» . 

وأخرج ابن حزم“ من طريق وكيع » عن سفيان الثوري » عن آبي إسحاق 
السبيعي » عن عاصم بن ضمرة» عن علي ع قال : «شبه العمد: الضربة 
بالخشبة » والقذفة بالحجر العظيم» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤۲۸ /٥(‏ رقم )۲۷٦۸۸‏ . 
(۲) «المحلی» )۳۸١ /۱١(‏ . 


کتاب الحجنايات ¥ 


ومن طريق عبد الر هن بن مهدي » عن سفيان الثوري» عن ابي إسحاق 
السبيعي » عن عاصم بن ضمرة » عن علي لك : «قال : في الخطاً شبه العمد - 
الضرب بالخشبة » والحجر الضخم- ثلاث حقاق » وثلاث جذاع » وثلاث ما 
بين ثنية إلى بازل عامها» . 

قلت : في هذا حجتان : 

الأول للجمهور : أن شبه العمد من أقسام القتل » وهو حجة على مالك 
والظاهرية في إنكارهم شبه العمد . 

والحجة الثانية : لأبي حنيفة على من خالفه في أن القاتل بالعصا والحجر لا قود 
عليه » وهو مذهب الحكم بن عتيبة أيضًا . 

قال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع » قال : ثنا شعبة» عن الحكم وماد : «عن 
الرجل يضرب الرجل بالعصا فيقتله » قال الحكم : ليس عليه قود . وقال ماد : 
يقتل» . والله أعلم . 


(۱) «مصنف ابن ابی شیبة» ٤۲۹ /٥(‏ رقم ۲۷۹۰) . 


۳۲۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: باب: شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس: 


ش: آي هذا باب في بيان حكم شبه العمد» هل يكون في) دون النفس - 
وأراد به الأطراف- كا يكون في النفس عند الجمهور؟ 

ص: قال أبو جعفر كانه : فإن قال قائل : لما ثبت عن رسول الله جل آن 
النفس قد يكون فيها شبه العمد» كان كذلك ما دون النفس» وذكر في ذلك 
الآثار التي رويناها عن رسول الله اث التي فيها : «ألا إن قتيل خطا العمد - 
بالسوط والعصا والحجر- فيه مائة من الإبل منها أربعون حَلِفة في بطونها 
أولادها» فكان من حجتنا عليه في ذلك : آنه قد روي عن رسول الله اعت ما قد 
روي عنه فيها» وقد روي عنه في) دون النفس ما يخالف ذلك› وهو ما ذكرنا 
بإسناده في ول هذا الكتاب في خبر الربيّع : «آنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها ء 
فاختصموا إلى رسول الله ا » فأمر بالقصاص) . 

وقد رآينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود» ورأيناها فيا دون 
النفس قد أوجبت القود » فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد آنه فيا دون 
النفس عمد» على تصحيح هذه الآثار . 

وهو قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد بن الحسن - رهم اله-۸1/ ق۷٦-أ]‏ . 

ش: أراد بالقائل هذا : الشافعي كنذثه . حاصل هذا : أن القائلين بشبه العمد 
فيم دون النفس محتجون بقوله الط : «ألا إن قتيل خط العمد . . الحديث» »› وقد 
مضي ذكره في الباب الذي قبله : عن عقبة بن وس السدوسي » عن رجل من 
أصحاب رسول الله اك . ٠‏ 

فقالوا : لما ثبت عنه أن النفس قد يكون فيها شبه العمد» كان كذلك ما دون 
النفس يكون فيها شبه العمد . 


کتاب الحنایات ۳1۹4 


وأجاب عن ذلك بقوله : «فكان من حجتنا عليه في ذلك : أن على هذا القائل 
فيم ذهب إليه آنه قد روي عن النبي اث الذي قد روي عنه في النفس » وكذلك 
روي عنه في| دون النفس ما يخالف ما روي عنه في النفس » وهو ما مض ذكره في 
خبر الربيّع : «أنا لطمت جارية . . .» الحديث فأمر النبي اقث فيها بالقصاص › 
وقد رأينا الرجل إذا قتل آخر باللطمة لا جب فيها القصاص » فثبت بذلك أن ما 
كان في النفس شبه عمد يكون عمدًا في) دون النفس وهي الأطراف . 

ونقول أيضًا : إن الله تعالى قال : «وَالْجروح قَصَاصٌ4“ وقال : وَاليَنّ 
باَلتَنْ 4 ول يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره» والحديث إن)ا ورد في 
إثبات شبه العمد في القتل » وذلك اسم شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق 
التوقيف » ولم يرد فيم دون النفس توقيف في شبه العمد فيه ؛ فثبت بذلك أن ما 
كان في النفس شبه عمد آنه يكون في دون النفس عمدًا؛ ولأن قصد إتلاف 
النفس بختلف باختلاف الآلات » وما دون النفس لا مختص بآلة » فيبقى المعتبر 
تعمد الضرب» وقد وجد» فكان عمدًا محضًاء فننظر إن كان يمكن إبجاب 
القصاص يجب القصاص ٠‏ وإن لم يكن يجب الأرش . 
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.]٤٥[: سورة المائدة» آية‎ )١( 


° نخب الأفكار (ج٥۱)‏ 


ص: باب : الرجل يقول عند موته : إن مت ففلان فتلني. 


ش: أي هذا باب في بيان حکم الرجل يقول عند موته : إن قتلوني يکون من 
فلان الذي قتلني » هل يعمل بقوله هذا ام لا؟ 

ص: قال آبو جعفر ناه : قد روینا في تقدم من هذا الباب «آن رسول الله اقعا 
لما سأل الجارية التي رضخ رأسها : مَنْ رَصَحَ رأسك » آفلان هو؟ فأومأت برآسها 
أن نعم . فأمر رسول الله اث فرضخ رآسه بحجرين» فذهب قوم إلى هذا الحديث 
فزعموا أنهم قلدوه » وقالوا : من ادع وهو في حال اموت أن فلانًا قتله ثم مات › 
قبل قوله في ذلك » وقټل الذي ذکر آنه قتله . 

ش: الحديث المذكور أخرجه في باب : الرجل يقتل الرجل كيف يقتل › من 
ثلاث طرق صحاح عن أنس بن مالك خف . والقاتل كان وديا ء والمقتولة 
كانت جارية من الأنصار» فذهب قوم من الظاهرية وأهل الحديث إلى هذا 
ا لخبر» وقالوا: من ادعى وهو في حالة الموت والاحتضار : أن فلاتًا قتلني ثم 
مات ؛ فإنه يقبل قوله في ذلك» ويؤخذ الرجل الذي عينه ويقتل؛ وذلك أن 
ا لجارية التي رضخ اليهودي رأسهاء قد أصمتت » فقال ها رسول الله لقلا : «سن 
قتلك » أفلان؟ -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها : أن لاء فقال لرجل آخر 
غير الذي قتلها » فأشارت برأسها : أن لاء قال : ففلان -لقاتلها- فأشارت : أن 
نعم » فأمر رسول الله اتل باليهودي فَرْض رأسه بين حجرين» . 

فدل هذا آن دعوی القتيل قبل موته وتعيينه قاتله صحیحة يعمل بها » ويْقتل 
بقوله من عينه بدعواه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي ا سأل 
اليهودي فأقر بم) ادعت الجارية عليه من ذلك › فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية ء 


کتاب الحنایات ا 


فاعتبرنا الآثار [التي]“ قد جاءت في ذلك» هل نجد فيها علل شىء من ذلك 


دلیلا؟ 
فإذا ابن أبي داود حدثناء قال : ثنا أبو عمر الحوضي » قال : ثنا همام » عن 
قتادة» عن أنس خي » عن النبي اا نحوه» وزاد قال : «فسأله فأقر بم) 
ادعت » فرضخ رأسه بین حجرین) . [۸/ ق۷٩-ب]‏ 
حدثنا فهد » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا مام » عن قتادة » عن آنس خاش : «أن 
عهوديًا رضخ رس جارية بین حجرین » فقيل ها : من فعل بك هذا » آفلان؟ أفلان؟ 
حت ذكروا اليهودي » فأتي به » فاعترف » فأآمر به النبي اك رض رأسه بالحجارة . 
فبين هذا ا لحديث أن النبي ا إنم| قتله بإقراره با ادعي عليه لا بالدعوى . 
ش: آي خالف القوم المذكورين حماعة آخرون› وراد بهم جماهير العلياءء 
منهم : الأئمة الأربعة وأصحام ؛ فإنهم قالوا : لا جوز أن يقتل أحد بقول 
مدعي أو بكلامه فضلا بإيمائه برأسه » وأجابوا عا احتح أهل المقالة الأول من 
حديث آنس خشف بأنه قد جاء في بعض طرقه أن قتل النبي اكك لذلك اليهودي 
إن كان بإقراره واعترافه بذلك » لا بدعوى الجارية . 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن أي عمر حفص بن عمر 
الحوضي شيخ البخاري وأبي داود » عن مام بن يحي » عن قتادة » عن انس 

وأخرجه البخاري : ثنا حجاج بن منهال » ثنا مام » عن قتادة » عن نس 
ابن مالك : «أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل ها : من فعل بك 
هذاء أفلان؟ آفلان؟ حتى سمي اليهودي » فأتي به النبي اكا ت فلم يزل به حت 
آقر به » فَرَض رأسه بالحجارة» . 


(1) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمئبت من (ش »ح) . 
(۲) «صحیح البخاري» ۲٥۲۰ /٦(‏ رقم )٦٤۸۲‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
شيخ البخاري » عن همام بن يحي » عن قتادة » عن انس . 
وآخرجه مسلم”' : ثنا هداب بن خالد» قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » عن 


أنس بن مالك : «أن جاريةٌ جد رأسها قد رض بين حجرين » فسآلوها : من 


صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حت ذكروا وديا » فأومأت برأسهاء فأخذ 
اليهودي فأقَرَ » فأمر به رسول الله اة أن رض رأسه بالحجارة) . 


وأخرجه أبو داوو" والترمذي" أيضًا . وقد استوفينا الكلام فيه ي باب 
الرجل يقتل الرجل كيف يقتل؟ 

ص: وقد بيّن ذلك آیضًا ما قد آجمعوا علیه › آلا تریٰ آن رجلا لو ادع على رجل 
دعوى قتل أو غيره » فسئل المدعى عليه عن ذلك » فآوما برآسه آن نعم › آنه لا یکون 
بذلك مقرًا » فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه ذلك إقرارًا يجب به عليه 
حق » کان إيماء المدعي برآسه [أحری] آن لا يوجب له حقًا . 

ش: أي قد بيّن أيضًا ما ذكرنا من أن إشارة المدعي برأسه لا توجب حكما» إجماع 
العلماء علل أن الرجل إذا ادعى على غيره دعوى -قتل أو غيره- فسئل المدعى عليه عن 
ذلك » فأشار برأسه أن نعم ؛ أن ذلك لا یکون إقرارًا منه » ولا يجب به شيء» فٳذا ۾ 
يثبت بهذا شيء من جانب المدعی عليه › فأحری وأولی أن لا یثبت به من جانب 
مدعي الذي لا اعتبار لمجرد دعواه بدون بينة » أو اعتراف من المدعى عليه . 

ص: وقد حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني ابن جريج » عن 
ابن أبي مليكة » عن ابن عباس نغ قال : قال رسول الله ية : «لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالمم » ولكن اليمين على المدعى عليه» . 


(۱) «صحیح مسلم» ۱۲۹۹/۳ رقم ۲( . 
(۲) «سنن أبي داود» (۲/ 9۷ رقم 0۲۷]) . 


«جامع الترمذي» ٠١ /٤(‏ رقم ۹€( . 
)٤(‏ ليست في «الأصل » ك » والمثبت من (ش »ح) . 
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فمنع رسول الله ا اء آن يعطى أحد بدعواه دماء أو مالا » ولم يوجب للمدعي 
فيه بدعواه إلا اليمين . 

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 

ش: ذکره شاهدًا لقوله : إن دعوی الرجل عل غيره -بقتل أو غيره- لا تقبل 
بدون بينة » أو يمين أو اعتراف من المدعى عليه » ألا ترى أنه اقلا منع أن يُعطى أحد 
بدعواه مالا أو دما » ولم ثبت للمدعي في دعواه إلا اليمين وحلف المدعى عليه . 

وإسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح » عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن عبد ا ملك بن جريج » عن عبد الله بن عبيد الله 
ابن أبي مليكة زهير ا مكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير » عن ابن عباس . 

وأخرجه مسلم : حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» آنا ابن 
وهب » عن ابن جریج . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه ابن ماجه”: عن حرملة بن يجيی» عن ابن وهب» عن ابن 
جریح . . . إل اخره نحوه . [۸/ ق ]-٦۸‏ 

ص: وما وجه ذلك من طريق النظر : فإنهم قد آجعوا أن رجلا لو ادع في 
حال موته آن له على رجل درهما ثم مات» آن ذلك غير مقبول منه» وآنه في 
دعواه ذلك كهو في دعواه في حال الصحة ؛ فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو 
في دعواه الدم في تلك الحال » كهو في دعواه ذلك في حال الصحة . 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - رهم الله . 

ش: ا . وهو ظاهر 
جذًا لا بجحتاج إلى مزيد بيان . 


(۱) «صحیح مسلم٤‏ (۳/ ۱۳۳۹ رقم )۱۷۱۱١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۷۸ رقم ۲۳۲۱) . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ YE 


ص: حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا خالد بن نزار» قال : آنا نافع بن 
عمر» عن ابن أي مليكة قال : «كنت عاملا لابن الزبير بتعا على الطائف › 
فکتبت إلى ابن عباس تد في امرآتین کانتا في بیت تخرزان جررًا ه) » فأاصابت 
إحداهما يد صاحبتها بالإشفي فجرحتها» فخرجت وهي تدمي » وفي الحجرة 
حدّاث » فقالت : أصابتني » فأنكرت ذلك الأخرى . فكتبث في ذلك إلى ابن 
عباس تد » فكتبَ إل : أن رسول الله اا قضى أن اليمين على المدعى عليه › 
ولو آن الناس أعطوا بدعواهم ؛ لادعى e‏ دماء رجال وأمواهم» 
فادعها فاقرآً هذه الآية عليها : إن الین دشتو ن بهد الله يمم ثمَنا 
قليلاً 4“ الآية » فقرأت عليها الآية فاعترفت . 

قال نافع : فحسبت آنه قال : «فبلغ ذلك ابن عباس فسّره» 

ألا تریٰ آن رسول الله 2 ات رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي بعض 
الناس على بعض . 

ش: هذا آیضًا شاهد مثل ما قبله . 

آخرجه بإسناد صحيح » عن نصر بن مرزوق » عن خالد بن نزار بن المغيرة 
الأيلي » عن نافع بن عمر بن عبد الله ا لمكي » عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
اللكي الأحول . 

وآأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة : 
«كتبث إلى ابن عباس في امرآتين كانت تخرزان جررًا في بيت » وني الحجرة 
حدّاث » فأخرجت إحداهما يدها تشخب دماء فقالت : أصابت يدي هذه» 
ا : أن رسول الله اكل قضي أن اليمين 
على المدعى عليه . . . إلى آخره . 


. ]۷۷[1: سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. )١۱١١۲۹ رقم‎ ۸۳ /٦( «سنن البيهقي الکبری»‎ )۲( 


کتاب الجنایات o‏ 


وآخرجه البخاري ومسلم وآبو داود" ختصرًا . 

قوله : «تخرزان» من حَرر الخف وغيره» يَخْررُه ځزڙا» من باب صرب 
يضرب ومادته : خاء معجمة » وراء » ثم زاي معجمة . 

و«الجزز» بكسر الجيم » وسكون الراء المهملة » وفي آخره زاي محجمة » وهو 
لباس من لباس النساء من الوبر » ويقال هو الفرو الغليظ . 

قوله : «بالإشمّى؟ بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الفاء مقصور› 
وهي التي يقال هما بالفارسية : درفس » وقال الجوهري : اللإشفى الذي للاأساكفة › 
وقال ابن السكيت : الإشْمّي ما كان للأساقي والمزاد وأشباهها » والمخصف للنعال . 

قلت : الأساقي جع السقاء وهو الدلو » وهو الجحمع الكثير » والحمع القليل 
الأسقية والأسقيات » والمزاد -بفتح الميم- : جمع مزادة» وهي الراوية » وتجمح 
على مزايد أيضًا . 

قوله : «وهي تدمي» من دمي الشيء يمى : إذا حرج منه الدم» وهو من باب 
عَلمَ يغلَمُ» قاله ا لجوهري » يقال : دهي الشيء يڏمي دمي وميا فهو دم » مثل فرق 
فرق رقا فهو فرق والملصدر متفق عليه أنه بالتحريك » وإنما اختلفوافي الاسم . 

قوله : «وفي الحجرة حدّاث» جملة حالية » والحدّاث دبضم الحاء المهملة 
وتشديد الدال : أي جماعة يتحدثون» وهو جمع على غير قياس حلا على نظيره» 
نحو سَامر وسار » فإن السار - بالضم : المتحدثون . 

قوله : «یشخب دما» آي یسیل دما . 


E E 


. )٤۲۷۷ رقم‎ ۱٦٥٦ /٤( «صحیح البخاري»‎ )۱( 


(۲(» صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۳۹ رقم ۱۷۱۱) . 
(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۳٣‏ رقم ۳۹۱۹) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳٦ 


ص: باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدا 

ش: أي هذا باب في بيان حكم قتل المؤمن الكافر على وجه العمد» هل يجب 
قصاص ام لا؟ 

ص: حدثنا ا مزني » قال : ثنا الشافعي » قال : آنا سفيان (ح) . 

وحدثنا [۸/ ق ۸٦-ب]‏ ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قالا : ثنا أسباط » عن 
مطرف بن طريف » عن الشعبي » عن آبي جحيفة قال : «سألت عليًا خث : هل 
عندكم من رسول الله ات عل غير القرآن؟ قال : والذي فلق الحبة وبرآ النسمة› 
ما عندنا من رسول الله اك سوى القرآن وما في الصحيفة» قلت : وما في 
الصحيفة؟ قال : العقل » وفكاك الأسير» وآن لا يُقتل مسلم بكافر) . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن إسماعيل بن يحيى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي الإمام» عن 
سفيان بن عيينة » عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي » عن عامر الشعبي » عن 
أبي جحيفة - بضم الجيم » وفتح الحاء المهملة » وسكون الياء آخر الحروف » وفتح 
الفاء- واسمه وهب بن عبد الله الشوائي » عن علي بن آبي طالب شتف . 

وأخرجه البخاري” : نا صدقة بن الفضل » أنا ابن عيينة » ثنا مطرف » سمعت 
الشعبي » قال : سمعت أبا جحيفة قال : «سألت علا خلته : هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ -وقال ابن عيينة مره : ما ليس عند الناس- فقال : والذي 
فلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فها يعطى رجل في كتابه وما 
في الصحيفة » قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقل » وفكاك » الأسير» وأن لا 
بقتل مسلم بکافر» . 


. )٦٥۰۷ رقم‎ ۲٥۳۱ /٦( «صحيح البخاري»‎ )۱( 


کتاب الجنایات TY‏ 


الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسي › 
عن أسباط بن محمد القرشي الكوني » عن مطرف . . . إلى آخره . 

وآخرجه آحد في «مسنده» : ثنا سفيان بن عيينة » ثنا مطرف بن طريف 
قال : سمعت الشعبي » نا بو جحيفة قال : «قلت لعلي بن أبي طالب خف : 
هل عندكم من رسول الله الك سوئ القرآن؟ قال علي : لا والذي فلق الحبة وبراً 
النسمة » إلا أن يعطي الله عبدًا فهما في كتابه » وما في الصحيفة » قلت : وما في 
الصحيفة؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » ون لا يقتل مسلم بكافر» . 

وآخرجه الترمذي : عن أحد بن منيع » عن هشيم » عن مطرف» عن 
الشعبي » آنا أبو جحيفة » به . وقال : حسن صحيح . 

والنسائي ‏ : عن محمد بن منصور » عن سفيان » عن مطرف بن طريف » عن 
الشعبي » عن أبي جحيفة بمعناه . 

وابن ماج“ : عن علقمة بن عمرو الدارمي » عن أبي بكر بن عياش » عن 
مطرف » عن الشعبي . 

قوله : «والذي فلق الحبة» آي وحق الذي فلق الحبة » أي أقسم بالله الذي فلق 
الحبة > وكان علي خ#فعك كثير القسم بمذه اللفظة » أي الذي شق حبة الطعام» 
ونوى التمر للإنبات . 

و«الفَلّق؛ : الشق » وهو بسكون اللام » وأما العَلَى بالتحريك : فهو الصبح نفسه . 

قوله : «وبرآالنسمة» أي وخلق النسمة » والبارئ هو الخالق » وهو الذي خلق 
الخلق لا عن مثال » ومذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس ها بغيره 


(۱) «مسند أحمد» (۷۹/۱ رقم )0٥۹4٩‏ . 

(۲) «جامع الترمذي» ۲٤ /٤(‏ رقم ۲ ›{). 
(0) «المجتيي» )۲۳/۸ رقم .)٤۷٤٤‏ 

. )۲79۸ «سنن ابن ماجه» (1/ ۷ رقم‎ )٤( 


)۱٥ج( نخب الأفكار‎ TTA 


من المخلوقات » وقلا يستعمل في غير الحيوان » فيقال : برا الله النسمة وخلق 
السموات والأرض . 

والنسمة : النفس والروح » وكل دابة فيها روح تسمى نسمة . 

قوله : «العقل» أي الدية » وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من 
الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول » أي شدها في عقلها ليشلمها إليهم ويقبضونا 
منه » فسميت الدية عملا با لملصدر » يقال : عَقَل البعير قله عَفُلا» وجمعهاعمَّول . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدًا ن 
يقتل به » واحتجوا ني ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وابن شبرمة 
ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : لا يُقتل المسلم بالكافر . 
وإليه ذهب أهل الظاهر . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًا أو مستأمتًاء 
عمدًا أو خطًا» فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة» لكن يؤدب في العمد خاصة 


ویسجن حت یتوب » ًا لضرره . 

وقال مالك : لا يقادٌ المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به ولا 
بد» وعليه في قتله خطأً أوعمدًا غير غيلة الدية فقط » والكفارة في الخطأً . 

وقال الشافعي : لا يقاد المسلم بالذمي أصلا» لكن عليه في قتله إياه عمدًا أو 
خطاً الدية والكفارة . 

وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك كا روينا عن عبد الرزاق عن 
معمر» عن ساك بن الفضل -قاضي اليمن- قال : «كتب عمر بن عبد العزيز 
في زياد بن مسلم -وكان قد قتل هنديًا باليمن- أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به . 

وقول آخر رویناه عنه : «أنه یقتل» ک| ذکرناه . 


. بتصرف واختصار‎ )٠١ -۳٤۷ /۱١( «المحلى»‎ )١( 


کتاب الجنايات ۳۳۹ 


قال : ورجع إليه زفر بن الهذيل روينا ذلك من طريق أي عبيد عن عبد الرهن 
ابن مهدي عنه . 

وقال أبو بكر الرازي : قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به» 
وإلا ميقتل . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون › فقالوا : بل یقتل به . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : إبراهيم النخعي 
E aT‏ -في 
رواية- وعمدًا . فإنهم قالو يقتل المسلم بالكافر . وذكر أبو بكر الرازي قول 
e‏ 
ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جُحيفة في 
هذا الحديث عن علي خشف لم يكن مفرداء ولو كان مفردا لاحتمل ما قالواء 
ولکنه کان موصولڵا بغیره . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا حى » عن ابن آي عروبة› 
قال : ثنا قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عباد قال : «انطلقت آنا والأشتر إلى 
علي فف فقلنا : هل عهد إليك رسول الله اكك عهذًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ 
قال : لاء إلا ما کان في کتابي هذاء فأخرج کتابا من قراب سیفه فإذا فيه : 
ا لمؤمنون تتکافاً دماؤهم » ویسعی بذمتهم آدناهم » وهم ید عل مَن سواهم › لا 
يُقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده» ومن آحدث حدثا فعلل نفسه » ومن 
أحدث حدثا أو آوى عحدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين» . 

فهذا هو حديث علي خث بتمامه » والذي فيه ِن نفي قتل المؤمن بالكافر هو 
قوله : «لا يُقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده» فاستحال آن یکون معناه 
عللن ما مله عليه آهل المقالة الأول ؛ لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك 
لحا من رسول الله اث » ورسول الله اك بعد الناس من ذلك › ولكان لا يقتل 


° نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده » فل) لم يكن لفظه كذلك » وإن) هو : ولا ذو 
عهد في عهده علمنا آن ذا العهد هو المعنيْ بالقصاص ؛ فصار ذلك كقوله : 
«لا يُقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر) » وقد علمنا آن ذا العهد كافر » فدل 
هذا آن الكافر الذي نسخ النبي الث أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو 
الكافر » الذي لا عهد له ء فهذا ما لا احتلاف فيه بين المسلمين آن المؤمن لا يقتل 
بالكافر الحربي » وأن ذا العهد الكافر الذي قد صارت له ذمة لا يُقتل به أيضًاء 
وقد نجد مثل هذا كثيرًا في الكلام » قال الله كك : « وَالَّعى بيسن مِنَ الّمَجيضٍ 
ِن ساك ِن ارتم فَعِدَْنٌ ثل اشير ٠4‏ فقدّم وار » فكذلك قوله : «لا 
یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد في عهده» إنم) مراده فيه -والله أعلم- لا يُقتل 
مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر » فقدم وأخر ؛ فالكافر الذي منع ي أن يُقتل 
به المؤمن هو الكافر غير المعاهد . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيي ذهبوا إليه : أن 
هذا الكلام -أعني قول علي نه الذي حكاه عنه أبو جحيفة السوائي : «وأن 
لا يقتل مسلم بكافر» لم يكن مفردًا يعني لم یکن كلامًا مستقلا برأسه » وإن) كان 
معه کلام آخر »› وهو الذي رواه قيس بن عباد والأشترء فإن في روایته)| : 
«لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده» فهذا هو أصل الحديث وتامه› 
وهذا الأولى على ما ذهب إليه أهل المقالة الأول ؛ لأن المعنى على أصل الحديث : 
لا يقتل مؤمن بسبب قتل کافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده» بسبب قتل کافر» 
ومن ال معلوم أن ذا العهد كافر » فدل هذا أن الكافر الذي منع النبي اتا أن يُقتل 
به مؤمن -في الحديث المذكور- هو الكافر الذي لا عهد له» وهذا لا حلاف فيه 
لأحد [۸/ ق ۹٠-ب]‏ أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي » ولا الكافر الذي له عهد 
يقتل به أيضًا » فحاصل معنى الحديث -الذي رواه أبو جحيفة : لا يقتل مسلم ولا 
ذو عهد في عهده بکافر . 


. ]١1: سورة الطلاق » آية‎ )١( 


کتاب الحنايات ۳4١‏ 


فإن قيل : كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيد فيعمل به » فع] الحاجة إلى 
جعله)| واحدًا حتى نحتاج إلى هذا التأويل؟ 

قلت : قد ذكرنا لك أن أصل الحديث واحد» فبتقطيعه لا يزول المعنى 
الأصلي » ولئن سلمنا أن أصله ليس بواحد» وأن كل واحدٍ حديث برأسه» 
ولكن الواجب حله) علل أ) وردا معا ؛ وذلك لأنه م يثبت أن النبي اكا قا 
ذلك في وقتين : مرةٌ من غير ذكر ذي العهد» ومرة مع ذكر ذي العهد. 

وأيضًا أن أصل هذا كان في خطبته اك يوم فتح مكة» وقد كان رجل من 
خزاعة قتل رجلا من هذيل في الجاهلية » فقال كف : «ألا إن كل دم كان في 
ا لجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين » لا يُقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في 
عهده» يعني -والله أعلم- الكافر الذي قتل في الجاهلية » وكان ذلك تفسيرًا 
لقوله : «كل د کان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي» ؛ لأنه مذكور في 
خطاب واحد في حديث » وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح 
مكة » وأنه إنم| كان قبل بين النبي ال وبين المشر كين عهود إلى مدد » لا على آم 
داخلون في ذمة الإسلام وحكمه » وكان قوله اكا يوم فتح مكة : «لا يقتل مؤمن 
بکافر) منصرقا إلى الكفار والمعاهدين؛ إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام 
إليه» ويدل عليه قوله : «ولا ذو عهد في عهده»» وهذا يدل علل آن عهودهم 
كانت إلى مدد ؛ ولذلك قال : «ولا ذو عهد فی عهده» » ک) قال تعالى : « اموا 
إليه عَهْدَهم إل مد » وقال : < قَسيځُوا فى لأر ضأَربَة قر 4 
وكان المشركون حينئلٍ على ضربين : 

أحدها : آهل الحرب ومن لا عهد بينه وبين النبي اكك . 


(1) سورة التوبة »آية ٤1:‏ ]. 
(۲) سورة التوبة »آية :۲1] . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ a 


والآخر : آهل عهد إلى مدة» ولم يكن هناك أهل ذمة فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المش ر كين » وم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوضعين . 

وفحوى هذا الخبر ومضمونه علل أن الحكم المذكور في نفي القصاص على 
الحربي المعاهد دون الذمي ؛ وذلك أنه عطف عليه قوله : «ولا ذو عهد في عهده» 
ومعلوم أن قوله : «ولا ذو عهد في عهده» غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة لو 
انفرد عا قبله » فهو إِذا مفتقر إلى ضمير » وضميره ما تقدم ذكره» ومعلوم ن 
الكافر الذي هو ذو العهد هو الحربي المستأمن » فثبت أن مراده مقصور على 
ا لحربي » ولا جوز أن يُجعل الضمير : ولا يُقتل ذو عهد في عهده من وجهين : 

الأول : أنه لما كان القتل المبدوء بذكره قتلا على وجه القصاص › وكان ذلك 
القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرًا في الثاني ؛ لم جز لنا إثبات الضمير قتلا 
مطلقًا ؛ إذا م يتقدم على الخطاب ذكر قتل مطلق غير مقيد بصفة » وهو القتل 
على وجه القود» فوجب أن يكون هو الَعْنِي بقوله : «ذو عهد في عهده» فالكافر 
امذكور بدا ولو أضمرنا قتلا مطلقًا كنا مثبتين لضمير لم جر له ذكر في الخطاب» 
وهذا لا جوز وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد هو الكافر 
الحربي » كان قوله : «لا يُقتل مؤمن بكافر» في منزلة قوله : لا يقتل مؤمن بكافر 
حربي » فلم يثبت عن النبي اكت نفي قتل المؤمن بالذمي . 

والوجه الآخر : أنه معلوم أن ذا العهد يُحظر قتله ما دام في عهده» فلو حملنا 
a‏ 
الفائدة » وحكم كلام النبي ال حمله على مقتضاء في الفائدة» ولا جوز إلغاؤه 
لا قاط که 

قوله : «فهذا هو» شار به إلى ما رواه قيس بن عباد والأشتر . 

SS 
امذكور من التقديم والتأخير » وهو أن معنى قوله ا : «لا يقتل مؤمن بكافر‎ 
CEE UI REE CES 
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و تعالی : ( وآلعی يَيِسَنَ مِنَ آلَمَجیض يِن اکر إِنِ از 
در چن ثا اهر وآلھی لو يضْنَ4” والمعنى : واللائي يئسن من ن 
واللائي لم يحضن» إن ارتبتم فعدتين ثلاثة أشهرء فك أن المعنن ذ فيه على 
التقديم والتأخير» وهو أن العنى يقتضي أن يکون قوله : َر 
يصن“ عقيب قوله : وآلعى بيش ليقع قوله : « عدن له 
e E‏ 
E A a a‏ 
حيض » فكذلك التقدير في قوله اط : «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
ENE ES o E‏ 
الذي منع اث أن يقتل به ا لمؤمن هو الكافر غير ا معاهد واله أعلم . 

ثم إنه آخرج حديث عباد بن قيس بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود 
البرلسي » عن مسددبن مسرهد شيخ البخاري » عن يحي بن سعيد القطان» عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة السدوسي » عن الحسن البصري » عن قيس بن عباد - 
بضم العين وتخفيف الباء الموحدة- القيسي البصري » روئ له الج اعة سوئ الترمذي . 

والأشتر هو مالك بن الحارث النخعي » أدرك الجاهلية » وكان من شيعة 
علي لقف » قال العجلي : كوي تابعي ثقة . 

وآخحرجه آبو داود" : ثنا مد بن حنبل ومسدد» قالا : ثنا بجی بن سعید› 
قال : نا سعيد بن أبي عروبة » قال : ثنا قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عباد 
قال : «انطلقت آنا والأشتر إلى علي خشف . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 


وأخرجه النسائي آيضًا : عن بي موسی » عن يحب . . . إل آخره نحوه . 


. ]٤[: سورة الطلاق »آية‎ )١( 
. )٥۰ «سنن أي داود» (۲/ 0۸۸ رقم‎ )۲( 
. )٤۷۳٤ «المجتبي» (۱۹/۸ رقم‎ )۳( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قوله : «عهد إليك» أي أوصى إليك› كا جاء في حديث آخر : «عهد إل 
النبي اق أي أوصى . 

قوله : «من قراب سیفه» بکسر القاف » وهو غلافه . 

قوله : «تتكافا» أي تتساوى دماؤهم في القصاص والديات » من الكفؤ وهو 
النظير وا لمساوي » ومنه الكفاءة ني النكاح » وهو أن يكون الزوج مساويًا للمرأة 
في حسبها ودينها ونسبها» وغير ذلك . 

قوله : «(یسعی بذمتهم أدناهم» أي إذا أعطى أحد الجيش العدو أماتًا صار 
ذلك على جميع المسلمين » وليس هم أن يُخفروه» ولا أن ينقضوا عليه عهده» 
وقد أجاز عمر عة أمان عبٍعلل جميع الجيش . 

قوله : «يد عل مَن سواهم» أي هم مجتمعون علل أعدائهم لا يسعهم التخاذل› 
بل يعاون بعضهم بعضًا على جيع الأديان والملل » كأنه جعل أيديم يدًا 
واحدة» وفعلهم فعلا واحدًا. 

قوله : «لا يُقتل مؤمن بكافر» «الباء» فيه يجوز أن تكون للتعليل » والمعنى 
بسبب كافر » ويجوز أن تكون للعوض والمقابلة » كا في قولك : اشتريته بدرهم . 

قوله : «ولا ذو عهد في عهده» أي ولا ذو ذمة في ذمته » وقد قلنا : إن التقدير : 
لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بکافر » أي لا يقتل مسلم ولا کافر معاهد 
بكافر » فإن الكافر قد يكون معاهدًا أو غير معاهد . 

قوله : «ومن آحدث حدثا» ا لحدث : الأمر المنكر الذي ليس معتاد ولا معروف في 
السلّة » قيل : ا لحدث هاهنا : الإثم » وقيل : هو عام في الجنايات والحدث في الدين . 

قوله : «أو آوی مُحدثا» بضم اليم وسكون الحاء» ويرو بكسر الدال 
وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر : من نصر جانيًا وآواه وأجاره من 
خصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه» والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه» 
ويكون معنى اللإيواء : الرضا به والصبر عليه ؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها 
ولم ینکر ها عليه ؛ فقد آواه . ٠‏ 
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واستفید منه أحکام : 

فيه : أن المسلمين متساوون في الدماء» حتى إن الشريف يقاد بالوضيع › 
والكبير بالصغير » والعالم با لجاهل » والجر بالعبد» والرجل بالمرآة. 

فإن قيل : فعللى هذا ينبغي أن لا يقتل المسلم بالكافر ؛ لأن دم الكافر لا يساوي دم 
المسلم [۸/ق ١۷-ب].‏ 

قلت : قوله : «المؤمنون تتكافا دماؤهم» لا ينفي مكافأة دماء غير المؤمنين من أهل 
الذمة » والدليل على ذلك : أنه لم يمنع تكافوؤ دماء الكفار حتى تقاد بعضهم لبعضهم 
إذا كانوا ذمة لناء وكذلك لا يمنع تكافؤ دماء المسلمين وأهل الذمة . 

وفيه : أن أحدًا من أهل العسكر إذا أمََ آهل حصن أو أهل مدينة صح أمانه 
a aS‏ 
يصح » ولا آمان أسير ولا فاجر منهم ؛ لأ) مقهوران تحت أيديهم . وعن 
الشافعية وجه : يصح إذا لم خف . 

وفيه : أن المؤمن لا يقتل بالحربي » وأن الذمي أيضًا لا يقتل بالحربي . 

ص: فإن قال قائل : قوله : «ولا ذو عهد في عهده» إن) معناه : لا يقتل مؤمن 
بکافر » فانقطع الکلام » ثم قال : «ولا ذو عهد في عهده» کلام مستأنف » آي 
E SN ASE ILS‏ 
الدماء المسفوك بعضها ببعض ؛ لأنه قال : «المسلمون يد على مَن سواهم » تتكافاً 
از ربعم ادنا ال لایر ون کار را کر عة 
في عهده» فإنا جرى الكلام على الدماء التي تجري قصاصًاء ولم بجر على حرمة 
دم بعهد » ليحمل الحدیث علل هذا . فهذا وجه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن قوله هك : «لا يقتل مؤمن بكافر» كلام 
مستقل بذاته مفید لحکم » ولیس له تعلق به لما بعده» فل) قال هذا الكلام : 
انقطع عم قبله وتم . 


3 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ثم قوله اګ بعده : «ولا ذو عهد في عهده» کلام مستنف آي مبتدا» وهو 
أيضًا كلام مستقبل بذاته مفيد لحكمه » ومعناه : لا يقتل المعاهد في عهده › فإذا 
كان كذلك کان كل من الكلامين حكمًاء وهو أن يكون حكم الأول : منع قتل 
المؤمن بالكافر » أي كافر كان » وحكم الثاني : منع قتل ال معاهد ما دام في عهده . 

وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : «فكان ين حجتنا عليه - أي على هذا القائل- 
أن هذا الحديث» يعني أن مورد الحديث في الدماء التي يُسفك بعضها ببعض بقرينة 
قوله : «المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم» أي تتساوى في القصاص كا 
ذکرناء ولا قال : «لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده» عَلم أن جريان الكلام 
كان على الدماء التي تسفك من حيث القصاص » ولم يكن عل حرمة دم بسبب 
العهد والذمة ؛ وذلك لأن حرمة دم العهد معلومة بدون هذا . 

ولو قلنا : المعنى ولا يقتل المعاهد في عهده ؛ لخلا اللفظ عن الفائدة . 

فإذا كان كذلك لم یکن قوله : «ولا ذو عهد ني عهده» كلام مستقلا بداية » 
مفیدًا لحکم غیر معلوم » فاحتاج إل تأویل کا ذکرناه فيم مف حققًا . 

قوله : «فهذا وجه» أي فهذا الذي ذكرناه وجه في الجواب . 

ص: وحجة آخرى : أن هذا الحديث إن) روي عن علي خف عن النبي بيا 
وسلم » ولا بُعلم آنه روي عن غیره من طریق صحیح › فهو کان أعلم بتأویله» 
وتأويله هو فيه إِذ كان تملا عندكم هذين المعنين اللذين ذكرناء دليل على أن 
معناه في الحقيقة هو ما تأوله علي . 

ش: أراد بقوله : «حجة أخرئ» : جوابا آخرء وهو أن هذا الحديث الذي 
رواه قيس بن عباد إنما رواه عن على بن أبي طالب » عن النبي اك » وكان 
علي خت أعلم بتأويله» وتأويل علي شت فيه هو الذي يدل على أن معناء في 
الحقيقة هو الذي ما تأوله عليه من أن المراد بالكافر : هو الكافر الحربي على ما 
جيء بيانه عن قريب . 
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قوله : «ولا نعلم آنه روي عن غيره» آي ولا نعلم أن هذا الحديث روي عن 
غير علي من طريق صحيح . وشار بذلك إلى أن طريق هذا الحديث التي ژويت 
OO‏ 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وبقية الجماعة“ فاقتصر عليه؟ فلذلك قلنا : ! 
کان أعلم بتأویله ؛ لانفراده به وبمعناه 

فإن قلت : عمن روي عن غير علي [۸/ ق1 ۷-أ] خإعف ؟ 

قلت : روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وعمران بن حصين » ومعقل 
ابن يسار » وعائشة الصديقة » وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسَلا . 

أما ما روي عن عبد الله بن عمرو» فأخرجه آبو داود" : نا عبد الله بن 
عمر » قال : ٿنا هشم » عن بجي بن سعيد » عن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن 
جده» قال : قال رسول الله كيا . .. فذكر نحو حديث علي خا » زاد فيه : 
«ويجير عليهم أقصاهم وَيَرد مشذّهم على مْضَْعمَهُم ومكسرّمم على قاعدهم» . 

وأخرجه ابن ماجه : أيضاء وهذا الإسناد لا يلحق إسناد حديث على خإشعه ؟ 
لأن عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده ختلف في الاحتجاج به . ۰ 

قوله : «ويجير عليهم أقصاهم» أي : إن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار 
إذا[عقد] عقدًا لكافر م يكن لأحد أن ينقضه . 

قوله : «ويَرذٌ هُشِدّهم» الْشذٌ : الذي له دواب شديدة قوية » ولصيف الذي 
دوابه ضعيفة » يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيم| يكسبه من الغنيمة . 

قوله : «(ومکسر يهم المتسري : الذي يخرج في السرية التي يبعثها الإمام من 
الجيش » فإذا غنموا شيئًا كان بينهم وبين الجيش عامة ؛ لأهم رذ هم » وأما إذا 
بعثهم من البلد فإنهم لا يردون على المقيمين شينًا . 


() «سنن ابي داود» 0/ 1۸1 رقم۳۱٥٤)‏ . 
() «سنن ابن ماجه» )۲/ ۸40 رقم۲۹۸۹) . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأما السرية : فقال ابن السكيت : هي ما بين [خمسة]' إلى ثلشمائة . وقال الخليل : 
هي نحو أربعمائة » وهو الأظهر » وقد جاء في الخبر «خير السرايا أربعمائة»" 

وأما حديث ما روي عن عمران بن الحصين خض فأخرجه البيهقي في 
«سننه» وني کتابه «الخلافیات» : أنا بو بكر بن الحسن وأبو زكرياء بن 
أي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو» قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
ثنا بحر بن نصر» ثنا ابن وهب » أخبرني يزيد بن عياض » عن عبد الملك بن 
عبيد» عن خرينق بنت الحصين » عن أخيها عمران بن الحصين قال : «قال 
رسول الله ية يوم الفتح : ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن آمية؟! لو قتلت 
مؤمتًا بکافر لقتلته قَدوه » فَوَدَيْناه وبنو مدلج معنا فجاءوا بغنم غفر ل أر أحسن 
منها ألواًا» وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية» . 

قلت : يزيد بن عياض متروك » قاله الذهبي . 

وآما ما روي عن معقل بن يسار فأخرجه آبو أحمد بن“ عدي الحافظ » نا 
عمر بن سنان» نا إبراهيم بن سعيد» نا نس بن عياض » عن عبد السلام بن 
أبي الجنوب »عن الحسن » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله قاذ : «لا 
يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» والمسلمون يڏ على من سواهم› 
تتكافاً دماؤهم» . 

وآخرجه البيهقي من طريقه . 


(۱) في«الأصل › ك : خسمائة » وهو خطأء والمثبت من «هدي الساري»“(١/١١٠)»‏ واشرح 
الزرقاني» (۳/ )١۷‏ . 

(۲) رواه بو داود في «سننه» (۲/ رقم .)۲٣۱۱‏ والترمذي في «جامعه» ۱۲٣ /٤(‏ رقم 000\(« 
واق م 9 رھ من دی این کاس س 

(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۲۹/۸ رقم )٠١۹۹۲‏ . 

. )۱٤۸۷ رقم‎ ۳۳۲ /٥( «الکامل لابن عدي»‎ )٤( 

. )٠١۹۹٤مقر‎ ۳۰ /۸( «سنن البيهقي الکبری»‎ )٥( 
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قلت : عبد السلام متروك . قاله الذهبي . 

وأما ما روي عن عائشة غا فأخرجه البيهقي في «سننه» “وني کتابه 
«الخلافيات» : آنا أبو سعيد الصيرفي » نا بو العباس » نا محمد بن سنان » نا عبيد الله 
ابن عبد المجيد» نا ابن موهب -يعني- عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب 
ت ا ی ی ار الغ باقن عم عن ما ا 
قالت :«وجد في قائم سيف رسول اكا كتابان» فذكر أحدهماء قال : وفي 
الآخر : المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعی بذمتهم أدناهم »لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد في عهده » ولا يتوارث أهل ملتين » ولا تنكح المرأة على عمتها ولا 
علل خالتهاء ولاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث 
ليال إلا مع ذي رحم محرم» . 

قلت : محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال أبو الحسن القزاز البصري › قال 
عبد الرحهمن بن خراش : هو كذاب . وكان أبو داود بُطلق عليه الكذاب . 

ثم العجب من البيهقي يذكر مثل هذا الحديث في «سننه» وفي کتابه 
«الخلافيات» وغير هما في معرض الاستدلال لإمامه » ثم يسكت عن بيان علته» 
وأعجب منه أنه استدل ببعض هذا الحديث وترك بعضه » فإنه عجيب عجيب . 

وأما ما روي عن ماهد ومن معه [۸/ق۷۱-ب] فآخرجه الشافعي 
في«مسنده»' : آنا مسلم بن خالد» عن ابن ابي حسين » عن عطاء وطاوس - 
أحسبه قال : ومجاهد والحسن- أن رسول الله اث قال يوم الفتح : «لا يقتل 
مۇمن بکافر» . 

قلت : مسلم بن خالد شيخ الشافعي » قال ابن المديني : ليس بشيء. وقال 
الرازي : لا يُحتج به . وقال النسائي : ضعيف . وقال البخاري : منكر الحديث . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲۹/۸ رقم )٠١۹۹۳‏ . 
(۲) «مسند الشافعی» (۱/ ٠۹۰‏ رقم 4۲) . 


۳0۹ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ولئن سلمنا صحة إسناد هذاء فالشافعي لا يقبل مرسل عطاء وطاوس ومجاهد 
والحسن وغيرهم » سوى مراسيل سعيد بن المسيب كناش . 

ص: حدثنا إبراهيم بن آبي داود» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
الليث» قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » آنه قال : أخبرني سعيد بن المسيب » 
أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقق ف قال حين قتل عمر خاش : «مررت على 
أبي لؤلؤة ومعه المرمزان» فلا بعثهم ارواء فسقط من بينهم خنجر له رآسان 
ومَمسكة في وسطه فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر خن » فنظروا فإذا هو 
ا لخنجر الذي وصف عبد الرحن » فانطلق عبيد اله بن عمر حين سمع ذلك من 
عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعى الهرمزان » فلا حرج إليه قال : انطلق حت ننظر 
إلى فرس لي » ثم تأخر عنه حتی إذا مض بین يديه علاه بالسيف » فلا وجد مس 
السيف قال : لا إله إلا الله . قال عبيد الله : ودعوت جفينة -وكان نصرانيا من 
نصاری الحيرة- فلا خرج علوته بالسيف فصلّب بین عينيه » ثم انطلق عبيد اله 
يقتل ابنة أي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام» فلا استخلف عثان ا دعى 
المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا عل في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما 
فتق » فأجمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشد عليه » ويجثون عثان 
خشف على قتله» وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد اله يقولون لحفينة والهرمزان 
أبعدهما اله » فكثر في ذلك الاختلاف » ثم قال عمرو بن العاص خضت : يا أمير 
المؤمنين » إن هذا الأمر قد أغناك الله من أن تكون بعدما قد بويعت › فإن) كان ذلك 
قبل أن يكون لك على الناس سلطان» فأعرض عن عبيد الله » وتفرق الناس على 
خطبة عمرو بن العاص › وودي الرجلان والجارية» . 

ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشرك» وضرب المرمزان وهو 
كافر» ثم كان إسلامه بعد ذلك » فأشار المهاجرون على عثمان خ#فث بقتل عبيد اله 
وعلٌ خث فيهم فمحال آن يكون قول النبي ات : «لا يقتل مؤمن بکافر» يراد به 


کتاب الجنايات ۳0۱ 


غير الحربي » ثم يشير المهاجرون وفيهم علي خث على عثمان #سث بقتل عبيد الله 
بكافر ذمي » ولكن معناه هو علل ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لاذمة له . 

ش: ذكر هذا شاهدًا لصحة تأويل قوله ال : «لا يقتل المؤمن بكافر» أي 
بكافر حربي لا الكافر الذي له عهد وذمة » ولصحة ما ذكر عن علي خش أنه على 
هذاالتأويل . 

وأخرجه بإسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم . 

وعقيل - بضم العين وفتح القاف- هو ابن خالد الأيلي . 

وابن شهاب : هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

بيان ذلك :ن عمر بن الخطاب خف لا قتله أبو لؤلوة قتل عبيد الله بن عمر 
الهرمزان وجفينة وابنة أي لؤلؤة الصغيرة » ثم لما ولي عثمان خف الخلافة > أشار 
المهاجرون كلهم علل عثمان بأن يقتل عبيد الله بن عمر» وكان أكثر الناس مع 
عبيد الله يقولون : أنعد الله جفينة وار مزان » كيف يقتل عبيد الله بها؟! فوقع في 
ذلك اختلاف كثير [۸/ ق ۷۲-] بين الناس » ثم شار عمرو بن العاص علل عثمان 
بالكف عن قتل عبيد الله » لأن قضيته لم تقع في سلطان عثمان له وإنم)| كانت 
قبل أن بويع له فأغناه الله تعالى عن ذلك » فأعرض عثان عن عبيد الله » وتفرق 
الناس على كلام عمرو بن العاص . 

ففي هذا أشار المهاجرون على عثان بقتل عبيد الله لأجل جفينة والهرمزان»› 
والحال أن علي بن أبى طالب خف كان فيهم » فكيف يجوز لعلي فة أن يشير مع 
المهاجرين بقتل عبيد الله » والحال أنه قد روي عن النبي ا أنه قال : «لا يقتل 
مؤمن بكافر» وهذا حال في حق علي خف » فلو لم يكن أراد من قوله :«بكافر» 
الكافر الحربي لما شار ها هنا فيمن أشار بقتل عبيد الله بكافر ذمي » فدل ذلك على 
صحة ما ذهب إليه هل المقالة الثانية » وانتقى أن يكون في قو له اك :لا يقتل مؤمن 
بكافر» جحَة تدفع أن يقتل المؤمن بالذمي . والله أعلم . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ oY 


واعترض البيهقي ها هنا على الطحاوي يناه وقال“: هذا الذي ذكره 
الطحاوي ساقط من أوجه : 

أحدها : أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليًا خف أشار 
بذلك ؛ فإدخاله في جملة من أشار به على عثان دون رواية موصولة حال . 

والثاني : أن في الحديث الذي رواه :أنه قتل أيضًا ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة كانت 
تدعي الإسلام » وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح آن يشيروا عليه بالقصاص . 

والثالث :أن الهرمزان وإن أقرَ بالإسلام حال مشه السيف في الخبر الذي رواه 
الطحاوي؛ فكان قد أسلم قبل ذلك» وهو معروف مشهور في) بين هل 
المغازي » وإن) قال : لا إله إلا الله حين مه السيف تعجبًا أو تبعيدًا لما اتهمه به 
غا اب عبر ته ٠‏ ومن الذلل عل إ امه قل ذلك :ها آنا ناسين 
ابن بشران » أبنا أبو الحسن المصري » نا مالك بن بحي » نا علي بن عاصم » عن 
داود بن أبي هند» عن عامر» عن أنس بن مالك ف . . .فذكر قصة قدوم 
المرمزان على أمير المؤمنين عمر #فه وما جرى في أمانه » فقال عمر : أخرجوا 
هذا عني فسيروه في البحرء قال المرمزان : فسمعت عمر خف تكلم بكلام 
بعدي » فقلت للذي سمعه أَيْش قال؟ قال : قال : اللهم اكسر بهء قال : فلا 
حمل في السفينة » فسارت السفينة غير بعيد» ففتح ألواح السفينة» فقال 
الهرمزان : فوقعت في البحر» فذكرت قوله أنه لم يقل : اللهم غرقه » فرجوت أن 
أنجو » فسبحت فنجوت » فأسلم» . 

فهذا أنس بن مالك قد أخبر بإسلامه قبل ذلك بزمان . 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» ثنا أبو العباس الأصم › أبنا الربيع » أنا 
الشافعي » أبنا الثقفي » عن حيد » عن نس بن مالك قال : «حصرنا تستر » فنزل 
)١(‏ معرفة السنن والآثار(/ )۲۷١‏ ووقع خطاً في ترتيب الكتاب في النسخة المطبوعة » وجاء 

باقي الكلام من أول قوله : الثالث في )٠٤١ /٦(‏ . 


کتاب الجنايات or‏ 


الهرمزان على حكم عمر خ#بعة . . . . فذكر الحديث في قدومه على عمر خإفعك وما 
جرى في أمانه » قال آنس : «وأسلم وفرض له» يعني أسلم اهرمزان وفرض له 

وأخبرنا أبو سعيد» قال : ثنا أبو العباس الأصم» ثنا الحسن بن علي بن 
عفان ٠‏ ثنا يحي بن آدم» ثنا الحسن بن صالح» عن إسباعيل بن أبي خالد 
قال :«فرض عمر ل للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم» . 

وآخبرنا الحسن بن الفضل القطان» أنا عبد اله بن جعفرء نا يعقوب بن 
سفيان » ثنا الحميدي » ثنا سفيان » نا عمرو بن دينار» عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن خليفة قال : «رأيت المرمزان مع عمر بن الخطاب رافعَا يديه يملل 
ويکر . 

ثم قال البيهقي : ولو اقتصر هذا الشيخ على ما اقتصر به مشايخه م يقع له هذا 
ا لخطاً الفاحش [۸/ ق۷۲-ب] لكنه يغرب ويخطى » ولا يستوحش من رد الأخبار 
الصحيحة ومعارضتها بأمثال هذا . 

قلت : آما عن الوجه الأول : فهو أن يقال إنه ساقط ؛ لأن مثل هذا القضية التي 
فيها أعظم الأمور وهو جل دم مثل عبيد الله بن عمر بن الخطاب يستحيل أن يخلو 
عنها علي بن أبي طالب الذي هو من أكبر المهاجرين» وقد أخبر عبد الرحن بن 
أبي بكر الصديق في حديثه : «أن عثمان عك دعى المهاجرين والأنصارء وقال : 
أشيروا علج في قتل هذا الرجل ... إلى آخره» فكيف يجوز أن يتخلف علي عن 
هؤلاء؟ أم كيف يجوز على عثمان أن لا يدعوه؟ وهذا من المحال . 


وأما عن الثاني : فهو أن يقال : إن في حديث عبد الرحمن ما يدل على أنه أراد قتله 
بجفينة وهذا جواب سؤالين ذكرهما الطحاوي عل ما بجيء عن قريب » أخذ البيهقى 
سؤاله واعترض على الطحاوي وذهل عن جوابه » فلو تذكره لا أورده عليه . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ of 


وأما عن الثالث : فهو أن يقال : إن الأخبار التي رواها التي فيها إسلام 
الهرمزان قبل أن يقتله عبيد الله بن عمر يعارضها خبر سعيد بن المسيب وهو 
أقوى وأصح من هذه» فسقط الاحتجاج بها والاعتراض على الطحاوي » على 
أن في سند الغبر : مالك بن بجي بن عمرو . قال ابن حبان : لايجوز الاحتجاج 
بأفراده . 


وفيه علي بن عاصم » قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب . وقال 
بجحيى : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . 

وني سند الغبر الأخير عبدالله بن خليفة » قال الأزدي : تكلموا فيه . 

فهذا البيهقي يأتي بمثل هذه الأخبار ثم يعارض با الخبر الصحيح ثم يقول : 
«ولو اقتصر هذا الشيخ . ..» إلى آخر ما قال » ولو اقتصر هو عن مثل هذا الكلام 
لكان أحسن وأبعد له من نسبته إلى التعصب الفاسد » والإتيان بالمتاع الكاسد . 

قوله : «خبر قتل عمر خ#فعنه» وكان قتله وهو قائم يصلي في المحراب صلاة 
الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين من 
المجرة» قتله أبو لؤلؤة» واسمه فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار» غلام 
المغيرة بن شعبة بخنجر ذات طرفين» فضربه ثلاث ضربات» وقيل : ست 
ضربات إحداهن تحت سرته فقطعت السفاق فخر من قامته» واستخلف 
عبد الرحمن بن عوف خف ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه » حتى 
ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستة » فألقى عليه عبد الله بن عوف يرتسا 
فانتحر نفسه» وحمل عمر خ#فه إلى منزله والدم يسيل من جرحه وذلك قبل 
طلوع الشمس فجعل يفيق ثم يغمى عليه » ثم يُذّكرونه بالصلاة فيفيق ويقول : 
نعم » ولا حظ في الإسلام لمن تركهاء ثم صلل في الوقت ثم سأل عمن قتله من 
هو؟ فقالوا : أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة » فقال : الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتي على يدي رجل يدعي الإيمان » وم يسجد لله سجدة» ثم قال : قبحه الله » 


کتاب الحنايات Yoo‏ 


لقد كنا أمرنا به معروفًاء وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درمين» ثم 
سأل من عمر أن يزيد في خراجه » فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة 
في كل شهر» وقال : لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحى تدور باهواء فقال 
بو لؤلؤة : ما والله لأعملن لك رحَى يتحدث الناس با في المشارق والمغارب» 
وكان هذا الكلام يوم الثلاثاء عشية » وطعنه صبيحة الأربعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة من سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وهس 
لیال » وعمره یوم مات : هس وستون» وقیل : ست» وقیل : سبع وعن ابن 
عباس : ست وستون » وصلل عليه صهيب الرومي . 

وقال ابن أي شيبة في «مصنفة؛ : ثنا وكيع [۸/ق۷۳-أ] عن الأعمش » عن 
إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون قال :«كنت دع الصف الأول هيبة 
لحمر خف » وكنت في الصف الثاني يوم أصيب » فجاء فقال : الصلاة عباد اله ء 
استووا» قال : فصلل بناء فطعنه أبو لؤلؤة طعنتين أو ثلاتًاء قال : وعلل 
E Ga‏ 
مر الله درا مَقَدورًا 4 : مكل وطعن ثلاثة عشر -أو اثني عشر- قال : ومال 
الناس عل عليه » فاتکاً على خنجره فقتل نفسه» . 

قوله : «ومعه المرمزان» وهو الهرمزان صاحب تستر» وكان مجوسيًاء ولا 
فتحت الصحابة مدينة تستر في سنة سبع عشرة من الهجرة أسروا الهرمزان هذاء 
وسيروه مع الجيش علل يد وفد فيهم أنس بن مالك خادم النبي الط إلى عمر بن 
ا لحطاب لف » فلا بعثهم ثاروا - أي : فلا فاجأهم هضوا وقاموا- يقال : 
بعگةيَبعَنة بنا أي فاجأه » ويقال : ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع . 

قوله : «ومَمسكه» بفتح ا ميم وهو موضع المسك . 


. )۳۷۰٦۸ «مصنف ابن أبي شيبة» (2۳۸/۷ رقم‎ )١( 
.[TAJ: سورة الأحزاب »آية‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳0٦ 


قوله : «ودعوت جُمَيْنَة» بضم الجيم وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف 
بعدها نون مفتوحة وني آخره هاء» وکان نصرانيًا من أهل الحيرة » وکان قد مالا 
هو والمرمزان با لؤلؤة على قتل عمر بن الخطاب خف . 

قوله :«فصلّب بين عينيه» بالصاد المهملة وتشديد اللام وني آخره باء موحدة» 
ومعناه : ضربه على عرضه حت صارت الضربة كالصليب . 

قوله :«فل) استخلف عثان» كان استخلافه يوم الاثنين لليلةٍ بقيت من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين » كذا قاله الواقدي . وأول حكومة حكم فيها بقضية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب خإفف . 

قوله : «الذي فتق؟ أصل الفتتق : الشق ء قال تعالى : ( كانتا رتقا قفتم ٠4‏ 

وأراد به ها هنا نقض العهد وهتك أمر الشريعة . 

قوله : «وكان فوج الناس» الفوج : الجماعة من الناس . 

و«الأعظم» بالرفع صفة للفوج . 

قوله : «أبعدها الله» أي هلكه الله » من البعد - بفتحتين- وهو اللاك . 

قوله : «وودى الرجلان» أي : أدى ديته) » ِن وداه يَدِية ديه » وقد ذكرناها 
ر 

ص: فإن قال قائل : ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة 
تدعي الإسلام » فيجوز أن يكون إنا استعجلوا سفك دم عبيد الله بها لا بجفينة 
واهرمزان . 

قيل له : في هذا الحديث ما يدل على آنه أراد قتله بجفينة والهرمزان وهو 
قوم : أبعدهما الله > فمحال آن یکون عثان ضع آراد آن یقتله بغیرهماء 
ویقول الناس له : أبعدهما اله » ثم يقول هم : إني لم آرد قتله بہذین › إن) آردت 


. ]١١[: سورة الأنبياء» آية‎ )١( 


کتاب الحنايات oV‏ 


قتله بالجارية » ولكنه أراد قتله بها وبا لجارية ء ألا تراه يقول : فكثر في ذلك 
الاختلاف » فكيف يكثر الاختلاف في ابنة أبي لؤلؤة وهي صغيرة» ولا نعلم 
خلاقا آنه يقتل المؤمن بالطفل الصغير . 

فدل ذلك آن عشمان خت إنم) أراد قتله بمن قتل وفيهم المرمزان وجفينة » فقد 
ثبت بم) ذکرنا ما صحح عليه معن هذا الحديث أن معن حديث علي خشف 
الأول علل ما وصفنا » فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسلم بالذمي . 

ش: هذا السؤال وجوابه ظاهران . وهذا السؤال الذي أخذه البيهقي وجعله 
مطعتًا ني حق الطحاوي وترك جوابه ولم يتامل فيه ؛ إذ لو لاحظ الجواب لا أقدم 
إلى الطعن با طعنه من غير وجه . 

ص: وقد وافق ذلك أيضًا وشده ما قد روي عن النبي ات وإن كان منقطعا : 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بو عامر » قال : ثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة 
ابن أبي عبد الر من » عن عبد الرحمن بن البيلماني «أن رسول الله ال8 ۸1/ ق۷۳-ب] 
أي برجل من المسلمين قد قل معاحدا من أهل الذمة» فأمر به فضربت عنقهء 
وقال : أنا ولل من وف بذمته» . 

حدثنا سليمان بن شعیب » قال : ثنا يجي بن سلام » عن محمد بن اٻي ميد 
ا لمدني » عن محمد بن المنكدر » عن النبي اكت مشله . 

ش: آي قد وافق ما ذکرناه من التأويل في حديث علي بن آبي طالب من أن 
المراد من الكافر في قوله : يقتل مؤمن بكافر» هو الكافر الحربي لا المعاهد» 
وشده - أي أحكمه- ما قد روي عن النبي اث ٠‏ وإن كان منقطعًا ء فا لمنقطع وإن 
م يتم به الاستدلال ولکنه يصلح شاهدًا ومؤيدًا وشادًا» وهذان مرسلان 
منقطعان » ورجا ثقات . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد املك بن عمرو العقدي » عن 
سليمان بن بلال القرشي » عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ oA 


الرأي » شيخ مالك » عن عبد الرحمن بن البيلماني » مولى عمر بن ا لخطاب خا . 

وأخ رجه آبو داود في «المراسيل» : ثنا حمد بن داود بن أبي ناجية الاسكندراني» 
ثنا ابن وهب» حدثني سليمان بن بلال» حدثني ربيعة » عن عبد الر من بن 
البيلماني حدثه : «أن رسول الله اث آتي برجل . .إلى نحوه . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن يحي بن سلام بن أبي ثعابة 
التميمي البصري نزيل مصر » عن محمد بن أبي حيد إبراهيم الزرقي الأنصاري › 
عن محمد بن المنكدر بن عبد الله المدني . 

وآخرجه ابن حزم" : من حديث يجيي بن سلام» عن محمد بن بي هيد » عن 
ابن المنكدر » عن النبي اث نحوه . ثم قال : وما مرسلان ولا جحة لي مرسل . 

وأخرج البيهقي" من حديث ابن البيلاني مرفوعًا متصلا : أنا أبو عبد 
الرحمن محمد بن الحسين السلمي» أنا علي بن عمر الحافظ » ثنا الحسن بن 
أحمد بن سعيد الرهاوي» أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي » أن عبار بن 
مطر حدثهم » ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي » عن ربيعة بن أبي عبد الرحهن » عن 
ابن البيلماني› عن ابن عمر شتا «أن رسول الله اظ قتل مسلمًا بمعاهد» 
وقال : أنا أكرم من وف بذمته» . ثم قال البيهقي : أخطاً عبار بن مطر في إسناد 
هذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : في قوله : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإنم) يرويه إبراهيم بن 
محمد بن المنكدر » عن عبد الرحمن بن البيلماني . 

والآخر : في ذكر ابن عمر فيه » وإنما رواه إبراهيم بهذا الإسناد مرسّلا دون 
ذكر ابن عمر فيه » وهذا غير مستساغ من عار بن مظر الرهاوي » فقد كان 
(۱) «مراسیل ابي داود» (۱/ ۲۰۷ رقم )۲٠۰‏ . 


(۲) «المحلى» )١١۱/۱۰(‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبرێی» (۸/ ۲۰ رقم )٩‏ . 


کتاب الجنايات ۳۹ 


يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث» حتى كثر ذلك في رواياته» وسقط عن 
حد الاحتجاج به . 

قلت : المنقطع إذا روي من وجه آخر متصلا كان حجة » والاعتبار لمن وصله 
لا لمن قطعه » ولكن الصواب ها هنا الانقطاع » لأن عبار بن مطر متروك الحديث › 
وقد قلنا :إن المنقطع إذا كان إسناده صحيحا يصلح للاستشهاد والتقوية . وال 
أعلم . 

ص: والنظر عندنا شاهد لذلك أيضًا» وذلك نّا رأينا ا لحربي دمه حلال وماله 
حلال» فإذا صار ذميًا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم » ثم رأينا 
من سرق من مال الذمي - ما يجب فيه القطع- قطع ك| يقطع في مال المسلم » فلا 
كانت العقوبات في انتهاك الال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال 
الذي حرم بالإسلام ؛ كان في النظر آيضًا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم 
بالذمة كالعقوبة في الدم الذي حرم بالإسلام . 

ش: آي القياس عندنا شاهد لما ذكرنا من أن المسلم يقتل بالذمي» وبينه 
بقوله : «وذلك آنا رأينا . . .)إلى آخره » وهو ظاهر . 

وقد اعترض ابن حزم علل قوله : «ثم رأينا من سرق من مال الذمي . . .“إلى 
آخره» فقال : هذا قياس فاسد» لأن القصاص للمسلم من الذمي حق للذمي 
عندهم » له طلبه » وله تركه والعفو عنه» وليس كذلك القطع في السرقة ؛ لأن 
القطع فيها ليس هو من حقوق المسروق منه [۸/ق٤۷-]‏ الال ولا له طلبه دون 
غيره » ولا له العفو عنه » إنما هو حق الله كك أمر به » شاء المسروق منه أو أبى» 
فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصَلا . 

قلت : ليس القياس المذكور من الوجه الذي فهمه ابن حزم» وإنما هو من 
وجه آخر» وهو استواء العقوبة في الدم الذي قد حرم بعقد الذمة بالعقوبة في 
الدم الذي قد حرم بالإسلام » قياسًا على استواء العقوبة في انتهاك الال الذي قد 


۳1۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


حرم بعقد الذمة بالعقوبة في انتهاك المال الذي قد حرم بالإسلام » ولا شك أن 
دم الرجل وماله ني الحرمة سواء » على أن القطع في السرقة وإن كان من حقوق الله 
تعالى » ولكنه لا يظهر إلا من جهة المسروق منه . 

ص: فإن قال قائل : فإنا قد رآينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال 
قد فرق بينها وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم » وذلك آنا رآينا 
العبد يسرق من مال مولاه فلا يُقطع » ويَفئل مولاه فيفئل » فرق بين ذلك » فا 
تنكرون أيضًا أن يكون قد فرق بين ما جب في انتهاك مال الذمي ودمه؟ 

قيل له : هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيّداء لأنك ذكرت أنهم 
أجعوا آن العبد لا يُقطع في مال مولاه» ونه یقتل بمولاه وبعبد مولاه» فا 
وصفت من ذلك کا ذكرت فقد خففوا آمر امال ووكدوا آمر الدم» فأوجبوا 
العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها في المال . 

فلا ثبت توكيد آمر الدم وتخفيف آمر المال» ثم رأينا مال الذمي يجب في 
انتهاكه على المسلم من العقوبة كا يجب عليه فيه انتهاكه مال المسلم » كان دمه 
أحرى آن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يکون عليه في انتهاك دم 
المسلم » وقد أجعوا أن ذميًا لو قتل ذميًا ثم أسلم القاتل » أنه يقتل بالذمي الذي 
قتله في حال کفره » ولا يبطل ذلك بإسلامه . 

فلا رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال الكفرء 
وكانت الحدود تمامها أخذها ولا يؤخذ عل حال لايجب في البدء مع تلك الحال» 
آلا تر آن رجَلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد آنه لا يجب عليه شيء» وأنه لو 
جرحه وهو مسلم ثم ارتد فمات منها م يقتل » فصارت ردته التي تقدمت الجناية 
والتي طرأت عليها في درء القتل سواء » فكان كذلك في النظر : أن يكون القاتل 
قبل جنایته وبعد جنایته سواء» فل کان إسلامه بعد جنایته قبل أن پتل بها » 
لا يدفع عنه القود» كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القود . وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 


کتاب الجنايات ۳٣۱‏ 


ش: تقرير السؤال أن يقال : إن القياس الذي ذكرته قياس بالفارق » والدليل 
عليه : آنه قد فرق بين سرقة العبد من مولاه وبين قتله إياه » حيث لا جب القطع 
في السرقة وجب القصاص في القتل » فكذلك يُفرق بين مال الذمي ودمهء 
فيجب الضمان في ماله ولا جب القصاص في دمه . 

وهذا السؤال قريب من اعتراض ابن حزم الذي ذكرناه آنمًاء والجواب عنه 
ظاهر مبسوط . 

قوله : «وقد أجعوا أن ذميًا . . .» إلى آخره . حاصل ذلك أن أهل المقالة الأول 
قد وافقوا آهل المقالة الثانية على أن ذميًا لو قتل ذميًا ثم أسلم فإنه لم يسقط عنه 
القود بإسلامه » فلو كان الإسلام مانعًا من القصاص ابتدًاء لمنعه إذا طرأً بعد 
وجوبه قبل استيفائه ألا ترى آنه لا ل يجب القصاص للابن على الأب إذا قتلهء 
كان ذلك حكمه إذا ورث من أبيه القود من غيره » فمنع ما عرض من ذلك من 
استیفائه کا منع ابتداء وجوبه » فكذلك لو قتل مرتدًا م يجب القود» ولو جرحه 
وهو مسلم ثم ارتد ثم مات من الجراحة سقط القود» فاستوى فيه حكم الابتداء 
والبقاء فلو م يجب القتل بدءا لما وجب إذا أسلم بعد القتل . 

وهاهنا شيء آخر من وجوه النظر : وهو أنه لا كان المعنى في إيجاب القصاص 
ما أراده الله ا حياة الناس بقوله :وککہ فى أَلَقَصَاص حَيوة)“ وهذا المعنى 
موجود ۸1/ق٤۷-ب]‏ في الذمي » لأن الله تعالى قد أراد بقاءهء حين حقن دمه 
بالذمة » وجب أن يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين المسلم كا يوجب في 

فإن قلت : يلزمك علل هذا قتل المسلم بالحربي المستأمن » لأنه حظور الدم . 

قلت : ليس كذلك » بل هو مباح الدم إباحة مؤجلة » ألا ترىئ أنا لا نتركه في 
دار الإسلام ويلحقه بمأمنه » والتأجيل لا يزيل عنه الإباحة » كالثمن المؤجل 
لا يخرجه العاجل عن وجوبه » فافهم . 
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۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن عبد املك 
ابن ميسرة» عن الترّال بن سبرة قال : «قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد 
فذهب آخوه إلى عمر خض » فكتب عمر خإفف أن يُقتل » فجعلوا يقولون : اقتل 
ځنین فیقول : حت مجيء الغیظ » قال : فکتب عمر خف آن يود ولا يُقتل . 

فهذا عمر خ#ه قد رأى آيضًا آن يقتل المسلم بالكافر» وكتب به إلى عباله 
بحضرة أصحاب رسول الله ی فلم ینکر عليه منھم منکر . فھذا عندنا منهم على 
المتابعة له على ذلك » وكتابه بعد هذا : «لا يُقتل» فيحتمل أن يكون ذلك کان منه على 
آنه کره آن یبیحه دمه » لما کان من وقوفه علل قتله » وجعل ذلك شبهة منعه بها من 
القتل » وجعل له ما مجعل في القتل العمد الذي يدخله شبهة › وهو الدية . 

ش: ذكر ذلك الأثر أيضًا شاحدا لصحة ما قاله آهل المقالة الثانية . 

وآخرجه بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن 
شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة الال العامري » عن الترّال بن سبرة اللاي 
العامري المختلف في صحبته . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة) من وجهين : 

الأول“ : عن علي بن مسهر » عن الشيباني » عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
النزال بن سبرة قال :«قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديًا من أهل الحيرة › 
فكتب عمر خا أن أقيدوا لأخيه منه » فدفعوا الرجل إلى خي العبادي فقتله › 
ثم جاء تاب عمر خافه : أن لا تقتلوه » وقد قتله) . 

الثاني" : عن وكيع » عن محمد بن قيس الآسدي » عن عبد الملك بن ميسرة › 
عن النزال بن سبرة «أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة » فكتب فيه 
إلى عمر بن الخطاب خف فكتب عمر : أن اقتلوه به » فقيل لأخيه حنين : اقتله » 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ٤٨۸ /٥(‏ رقم )۲۷٤٦٩۳‏ . 

(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» ٤٨٩ /٥(‏ رقم )۲۷٤۷١‏ . 


کتاب الحنايات ۳ 


قال : حتى يجيء الخضب» قال : فبلغ عمر آنه من فرسان المسلمين » قال : 
فکتب : أن لا تقيدوه به » قال : فجاءه الكتاب وقد قتل» . 

وأخرجه الجصاص في «أحكامه» :“ ثنا عبد الباقي بن قانع » ثنا معاذ بن ا نى » 
قال : ثنا عمرو بن مرزوق » قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة : «أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين » فقدم أخوه على عمر بن 
ا لخطاب فت : فكتب عمر أن يقتل » فجعلوا يقولون : يا حنين اقتل » فجعل 
يقول : حتى يأتي الغيظ » قال : فكتب عمر لفغ : أن لا يقتل ويودىئ». قال 
ا لجصاص : ويروى في غير هذا الحديث أن الكتاب وَرَد بعد أن قتل » ونه إنما كتب 
أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين» . 

وأخرجه البيهقي في کتاب «الخلافیات) : آنباني أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا 
أبو الوليد» ثنا ابن زهير» ثنا علي بن خشرم» ثنا عيسى» عن شعبة» عن 
عبد الملك بن ميسرة » عن النزال بن سبرة قال :«قتل رجل من المسلمين وديا › 
فركب أخوه إلى عمر اك » فكتب عمر خلفعك : أن يثقيده » فجعل يقول : اقتل » 
فيقول : لا » حتى جيء الغيظ › فكتب عمر خف : أن لا يقاد ون يودئ» . 

قوله : «رجًلا من العباده [۸/ق٠۷-]‏ بفتح العين المهملة» والباء الموحدة 
اللخففة » وبعد الألف الساكنة دال مهملة . 

والعباد : قبائل شت من بطون العرب» اجتمعوا على النصرانية بالحيرةء 
والنسبة إليهم : عبادي . 

قوله : «فذهب أخوه» أي أخو المقتول » واسمه حنين » وهو المذكور في قوله : 
«فجعلوا يقولون : اقتل حنين» يعني اقتل يا حنين قاتل أخيك . 

قوله : «فيقول» يعني حنين : «حتى بجيء الغيظ» يعني الغضب . 


(۱) «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ )٠۷١‏ . 
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قوله : «فکتب عمر آن يودیٰ» أي ڌ تؤّخذ الدية من القاتل » من وَدَى يدي ديه . 
قوله : «إى عياله» بضم العين وتشديد اليم : جمع عامل » وهو المتولي على موضع 

قوله : «على المتابعة منهم» أي من الصحابة له » آي لعمر . 

«على ذلك» أي على قوله أن يقتل ذلك المسلم لأجل ذلك العبادي النصراني ؛ 
وإنما قال ذلك تنبيهًا على أن عدم إنكار الصحابة لعمر في هذه القضية لم يكن إلا 
لأجل المتابعة منهم له فيا ذهب إليه من قتل المسلم بالذمي » ولم يكن سكوتهم 
لعلة غير ذلك ؛ لأنه لا يُظّن في حقهم السكوت عن الحق ولا مراعاة أحد فيه . 
قوله : «وکتابه بعد هذا آلا یقتل» جواب عن سؤال مقدر » تقریره أن يقال : 
استدلالكم بهذا الأثر لا يتم ؛ لأن عمر لش قد رجع عا آمر به من قتل ذلك 
المسلم بذلك العبادي » ورجوعه عن ذلك يدل على آنه قد ظهر عنده ما يمنعه من 
جواز ذلك . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن كتابه بترك قتله بعد كتابه بقتله» لاحتمال أن 
يکون قد ثبت عنده بعد كتابه بالقتل ما أوقفه على أن ذلك القتل كان فيه شبهة 
يدفع با القود» فجعل ذلك كقتل العمد الذي فيه شبهة » فأوجب فيه الدية » 
هذا الذي ذكره الطحاوي . 

وأما الذي ذكره ا لجصاص : أن كتابه بترك القتل م يكن لظهور ما ينفي القتل 
عنده» وإنما كان لأجل ما بلغه أن القاتل كان من فرسان المسلمين » فكتب أن 
يسأل الصلح عن أخي المقتول » ثم يودى بعد وقوع الصلح . وعلى كل حال قد 
وج قتل مسلم بسبب ذمي في زمن الصحابة فت . 

ص: وقد قال آهل المدينة : إن المسلم إذا قكل الذمي نَل عَيْلَةٍ على ماله » آنه 
يقتل به» فإذا كان هذا عندهم خارجا من قول النبي اك : «لا يُقتل مسلم 
N E‏ 
النبي اك قك : «لا يُقتل مسلم بكافر» » والنبي اكك فلم يشترط من الكفار آحدًاء 


كتاب الجنايات و 
فل) كان هم آن يخرجوا من الكفار من أريد ماله » كان للخالفيهم أن يخرج أيضا 
من وجبت ذمته . 

ش: مذهب أهل المدينة -منهم مالك بن نس : أن المسلم لا يقاد بالذمي إلا 
أن يقتله غيلة أو حرابة » وإليه ذهب الليث بن سعد . 

قال الطحاوي يناثه : فإذا كان هذا خارجا من عموم قوله اظ : «لا يقتل 
مسلم بكافر» » ويخص به هذا العام على زعمهم » فكيف ينكرون على من يخصه 
آيضًا بذمي الذي وجبت ذمته؟! وكيف يسوغ إنكارهم علل هؤلاء بعد ذلك؟ 


عاد واد واد 
E‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳٦ 


ص: باب: القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو مالكها؟ 


ش: أي هذا باب في بيان القسامة إذا وجد القتيل في دار تكون على مَنْ؟ على 
ساكني الدار أو على مالكها؟ 

والقَسامة : بفتح القاف :اليمين كالقسم » وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم 
خسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه مقتولا بین قوم ولم یعرف 
قاتله » فإن م يكونوا سين يكرر عليهم اليمين حتى يتم العددء وقد أقصم 
يقم قَسَمًَا وقَسامة : إذا حلف» وقد جاءت على بناء الغرامة والحالة ؛ لأنها 
تلزم آهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل . 

ص: حدئنا يونس »› قال : ثنا سفیان» عن محیی بن سعید»› [۸/ ق٥۷-ب]‏ 
سمع بشير بن يسار » عن سهل بن بي حثمة قال : «وجد عبد الله بن سهل قتيلا 
في قليب من قليب خيبر» فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعياه حويصة 
ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله اث » فذهب عبد الرحن ليتكلم » فقال 
النبي اك : الكبر الكبر » فتكلم أحد عميه إما حويصة وإما عحيصة » تكلم الكبير 
منھ) فقال : يا رسول الله » إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قليب 
خیبر » وذکر عداوة یہود هم » قال : آفتبرئکم بہود بخمسین يمينا نهم لم يقتلوا؟ 
E E‏ 
انهم قتلوه؟ قالوا : فكيف نقسم على ما لم تَر؟ فوداه رسول الله اتا من عنده» . 

حدثنا يونس »قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن بجی بن سعيد » عن 
بشير بن يسار آنه آخبره : «أن عبد الله بن سهل الأنصاري وعحيصة بن مسعود 
خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجه) » فمتل عبد الله بن سهل » فبلغ محيصة فأتى 
هو وأخوه حويصة وعبدالرحهن بن سهل إلى رسول الله اكت» فذهب 
عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه » فقال رسول الله ك اة : كبر كبر » فتكلم حويصة 
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وحيصة» فذكرا شأن عبد الله بن سهل» فقال نهم رسول الله اا :آتحلفون 
خسین یمیا وتستحقون دم قاتلکم آو صاحبکم؟ قالوا : یا رسول الله لم نشهد 
ول نحضر» فقال رسول الله ات :آفتبرئکم يهود بخمسين يميتًا؟ قالوا : 
يا رسول الله كيف نقبل يمان قوم كفار؟! قال مالك : قال بحي بن سعيد : فزعم 
بشبر أن رسول الله اث وداه من عند . 

حدثنا فهد» قال : نا آبو نعيم› قال : ثنا سعيد بن عبيد الطائي» عن 
بشیر بن يسار» آن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره : «أن 
نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء فقالوا 
للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبناء قالوا : والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء 
فانطلقوا إلى نبي الله ا فقالوا : يا نبي الله » انطلقنا إلى خيبر فوجدنا آخانا 
قتي » فقال رسول الله اث : الكبر الكبر ء فقال هم : تأتون بالبينة على من قتل؟ 
قالوا : ما لنا بينة » قال : آفيحلفون لکم؟ قالوا : لا نرضى بيان اليهود» فكره 
رسول الله اث أن يبطل دمه » فوداه بمائة من إبل الصدقة» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن أي ليلل بن عبد الله 
ابن عبد الر حن »› عن سهل بن آبي حثمة : «آنه آخبره رجال من کبراء قومه آن 
عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهدِ أصابهم » فأتى عحصية فأخبر 
آن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فَقیر آو عین » فأتی بود فقال : أنت والله 
قتلتموه » فقالوا : والله ما قتلناه » فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ههم ذلك› ثم 
أقبل هو وآخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل » فذهب محيصة 
ليتكلم وهو الذي كان بخيبر» فقال رسول الله اكك لمحيصة : گېر کر یرید 
السن » فتكلم حويصة قيل : ثم تكلم حيصة » فقال رسول الله اكك : إما آن يدوا 
صاحبكم » وإما أن يؤذنوا بحرب » فكتب إليهم رسول الله ات في ذلك› 
فكتبوا : إنا والله ما قتلناه » فقال رسول الله اليا لحويصة وعحيصة وعبد الرحهمن : 
آتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا : لاء قال : أفتحلف لكم اليهود؟قالوا : 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳A 


ليسوا بمسلمين » فوداه رسول الله اكا من عنده» فبعث إليهم بيائة ناقة حتى 
آدخلت عليهم الدار» . 

ش: هذه أربع طرق صحاح » ورجاههما كلهم رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن بحي بن سعيد 
الأنصاري» عن يشير -بضم الباء الموحدة ۸[1/ق١۷-]]‏ وفتح الشين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء- ابن يسار -بفتح الياء آخر الحروف 
والسين المهملة المخففة- الحارثي الأنصاري » عن سهل بن أي حثمة عبد الله 
الأنصاري المدني الصحابي » قال : «وجد عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري 
الحارثي -أخو عبد الرحمن بن سهل وابن خي حويصة ومحيصة وكان قد خرج 
إلى خيبر في اأصحاب له يمتارون تمرا فوجد في عين- قد كسرت عنقه ثم طرح 
فیها فدفنوه) . 

وعبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري شهد أحدًا والخندق والمشاهد مع 
النبي اشيا . 

وخويصة -بضم الحاء- ومحيصة -بضم اليم- أخوان؛ ابنا مسعود بن 
كعب بن عامر » الصحابيان » ويقال فيهم| جميعًا : بتشديد الياء وتخفيفها . 

وهذاالحديث آخرجه الج اعة ‏ بأسانيد ختلفة وألفاظ متباينة . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن آنس . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه مالك في «موطإه»' . 


(۱) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۱٥۸‏ رقم۳۰۰۲)» «(صحیح مسلم» (۱۲۹۱/۳ رقم۹٦٦۱).›‏ 
«سنن ابي داود» )۲/ o۸€‏ رقم »)٤٥۲ ٩‏ «جامع الترمذي» ٠١ /٤(‏ رقم١١١٤٠)»‏ «المجتبى» 
(/ ۷ رقم )٤۷۱۲‏ ۰ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٩۲‏ رقم۲۹۷۷) . 

(۲) «الموطاً» (۲/ ۸۷۸ رقم )٠١١١‏ . 


کتاب الجنايات ۳۹۹ 


وقال أبو عمر : لم بختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث » وقد رواه ماد بن 
زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن 
سعيد » عن شير بن يسار » عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج جيعًا عن 
النبي ٠#‏ ورب) لم يذكر بعضهم رافع بن خديج » وكلهم يجعله عن سهل بن 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين - شيخ البخاري- 
عن سعيد بن عبيد الطائي . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا أبو نعيم » ثنا سعد بن عبيد» عن يشير بن يسار 
زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أي حثمة » :«أخبره أن نفرًا من 
قومه . . . إلى آخره نحوه. 

وأخرجه مسلم : عن عمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه » عن سعد بن 
آخره . 
وآخرجه آبو دود" : عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن أبي نعيم » عن 
سعید بن عبید . . . إلى آخره . 


وآخرجه النسائي ‏ : عن أحمد بن سليمان » عن أبي نعيم . . . إلى آخره . 


وهذا الحديث فيه حجة للحنفية في قوم : إن الذي يبدأ أولا هو يمين المدعى 
عليه ؛ لأن ظاهر الحديث يشهد بذلك » فافهم . 


(1) «صحيح البخاري» 07 رقم 0۰۲( . 
(1) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۹4 رقم )۱١٩7۹‏ . 
() «سنن ابي داود» (/۱۷۸ رقم )٤٥۲۳‏ . 
)٤(‏ «المجتبی» (۱۱/۸ رقم .)٤۷١۹‏ 


)٠أ١ج( نخب الأفكار‎ PV 


الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن 
أي ليلى -قيل : اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل » وقيل : داود بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن سهل » وقال فيه ابن إسحاق : بو ليلى عبد الله بن سهل بن 
عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة » وقيل : عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ان سیل 

وأخرجه مالك في «موطإه»' . 

وأخرجه البخاري” : عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن آبي ويس » عن 
مالك . . . إن آخره نحوه . 

ومسلم : عن إسحاق بن منصور » عن بشر بن عمر » عن مالك . 

وأبو داود“ : عن أحمد بن عمرو بن السرح »عن ابن وهب » عن مالك . 

والنسائي : كذلك : عن أحمد بن عمرو بن السرح »عن ابن وهب »عن مالك . 

وابن ماجه“ : عن يحي بن حکيم » عن بشر بن عمر » عن مالك نحوه . 

قوله :«في قليب» بفتح القاف وكسر اللام وني آخره باء موحدة» وهو البئر 
التي ل تطو »ويذكر ويؤنث» ويجمع على قلْب بضم القاف واللام . 

و«خيبر» مدينة بني عنزة » من المدينة ست مراحل من ناحية الشرق . 

قوله :«الكبْرًالكَبْر» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وفتح الراءء أي : 
قدموا الأكبر » إرشادًا إلى الأدب في تقديم الأسن» وني رواية :«كبر الكبر» أي 
(۱) «الموطاً» (۲/ ۸۷۷ رقم )٠١١١‏ . 


(۲) «صحيح البخاري» ۸/ ۰ رقم )1۷14٩‏ . 


(۳) «صحیح مسلم» )۱۲۹1/۳ رقم )۱٦٦۹‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ٥۵‏ رقم (t0۱‏ 
)٥(‏ «المجتبى» (۸/ رقم °( 

() «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٩۲‏ رقم ۲۹۷۷) . 
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قدم الأکبر وبابه من : گر يَكَمر گعَلِم يَعْلَمٌُ : إذا سن » ومصدره : كبر بكسرالكاف 
وفتح الباء » وکذا مکیر بکسر الباء » وما : گیر یکی کحشن حش » فمعناه : عظّم ‏ 
وكيز الشيء بكسر الكاف وسكون الباء : معظمه » قال الله تعالن :وآلنى تَوَاّ_ 
کبرهر 4 » والکئر : التجبر أيضًاء وأما الكبر بضم الكاف وسکون الباء کا هو 
لفظ الحديث فهو يعني الأكبر كا في حديث آخر«الولاء للكبر» وهو أن 
يموت الرجل ويترك ابا وابن ابن » فالولاء للابن دون ابن الابن» وإن) كرر 
لفظ : «الكبر» في الحديث لأجل التأكيد » وانتصابه على المفعولية » أي : قدموا 
الأكبر » ويجوز الرفع بمعنى ليبدأ الأكبر أو ليتقدم ؛ فافهم . 

قوله : «تكلم الكبير منهم|» كان الكبير من الأخوين هو حويصة . 

قوله : «آفتبرئكم؟ الممزة فيه للاستفهام » وهو من الإبراء [۸/ق٦۷-ب].‏ 

قوله :«فوداه رسول الله ات آي آدی ديته من عنده. وني رواية أخرى : 
«فوداه من إبل الصدقة» . 

فإن قلت : إبل الصدقة للفقراء والمساكين ولا تؤدى في الديات . 

قلت : كأآن رسول الله اك رأى تطييب قلوب الفريقين » ووداه من عنده 
واستلفها من إبل الصدقة حتى يؤديا مما أفاء الله عليه من حمس المغنم» 
لآنه اا ل يكن بجتمع عنده من سهمه ما يبلغ مائة إبل لإعطائه إياهاء ومن 
روى :«من إبل الصدقة» أخبر عن ظاهر الأمر » ومن روى : «من عنده» أخبر 
عن باطن القصة . 


.]١١ [: سورة النور »آية‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي في «سننه» (۲/ ٤۷١‏ رقم )۳٠۲۲‏ من طريق الشعبي عن عمر وعلي وزيد - قال : 
وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضًاء ورواه البيهقي في«سننه» أيضًا من طريتق الشعبي به 
(۳۰۳/۱۰ رقم ۲۱۲۸۳) ومن طریتق إبراهيم عن عمر وعبد الله وزید شتھہ /۱١(‏ ۲۰۳ 
رقم ۲۱۲۸۴) وغیر هما . 


)٠أ١ج( نخب الأفکار‎ VY 


قوله : «من جهد» بالفتح : الشدة وضيق العيش » وبضم الجيم : الوسع والطاقة › 
وقيل : هما لختان في الوسع والطاقة » وأما في الشدة والفاقة فبالفتح لاغيرء وها 
هنا بالفتح لاغير . 

قوله : «في فقير» بفتح الفاء وكسر القاف » قال الحافظ المنذري : الفقير : البيت › 
وقيل : هي البئر قليلة الماء» والفقير أيضًا : فم القناة» وفقير النخلة : حفرة حفر 
للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها . 

قوله : «إما أن يَذّوا» من وَدَى يَدِي إذا أدى الدية . 

قوله : «وإما أن يؤذنوا بحرب» قال الخطابي : أنكر بعض الناس قوله : «وإما 
أن يؤذنوا بحرب» وقال : إن الأمة اجتمعت على خلاف هذا القول» فدل أن 


خبر القسامة غير معمول به » ووجه الكلام بين وتأويله صحيح › وذلك آم إذا 
امتنعوا عن القسامة لزمتهم الدية » فإن أبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا 
با لحرب » لا يؤذنون ما إلا إذا امتنعوا من أداء الدية . 

قلت : احتج أصحابنا بقوله :«إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب» 
وقالوا : ومعلوم أن النبي اة لم يقل ذلك هم إلا وقد تحقق عنده قبل ذلك 
وجود القتيل بخيبر » فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود لوجود القتيل 
بينهم » ولأنه لا جوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقًا واجبا عليهم . 

قوله : «وتستحقون دم صاحبکم» قال أبو عمر :الظاهر أنه راد به القود . 

قلت : معناه وتستحقون دية صاحبكم ؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق 
دمه ؛لأن الدية قد تؤخذ في العمد » فيكون ذلك استحقاقا للدم واللّه أعلم . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : مشروعية القسامة في الدم » وهو أمر كان في ا لجاهلية » فآقره رسول الله اقا 
في اللإسلام » وتوقفت طائفة عن الحكم بالقسامة » وروي ذلك عن سام بن عبد الله 
ابن عمر وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة . وإليه مال البخاري . 


كتاب الجنايات VY‏ 


الثاني : فيه بيان أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معاني الدعوى وغيرها» كان 
ولاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرهم » فإذا شمع منه » تكلم أصغرهم أيضًا فسمع 
منه أيضًا إن احتيج إلى ذلك » وهذا أدب وعلم . فإن كان في الشركاء من له بيان 
ولتقدمته في القول وجه لم یکن بتقدمته بأس إن شاء الله . 

وذكر سفيان بن عيينة قال : قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر 
عمر إلى شاب منهم يريد الكلام وش إليه » فقال عمر کاٹه : كبروا كبروا - 
يقول : قدموا الكبار- فقال الفتى : يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن» ولو 
كان الأمر كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك» قال : صدقت » فتكلم 
رحمك الله » قال : إنا وفد شكر . . . وذكر الخبر . 

اثالث : فيه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود . 

الرابع : فيه جواز وكالة الحاضر » وذلك أن ولي الدم إن هو عبد الرحمن بن 
سهل أخو القتيل » وحويصة وحيصة ابناعمه . 

الخامس : فيه كيفية القسامة الواقعة . وفيه خلاف يأتي في الباب الآتي مفصَلا 
إن شاء الله . 

السادس :فيه : أن القتيل إذا وجد في المحلة فالقسامة والدية على أهلهاء وكذا 
إذا وجد في مسجد المحلة أو في طريق المحلة» فيحلف منهم خسون» فإن ن 
يكمل العدد خسين رجلا منهم تكرر عليهم الأيمان حت تكمل خسين يميئاء 
وإن كان في المحلة قبائل شتى » فإن كان فيها أهل الخطة والمشترون» فالقسامة 
والدية على آهل الخطة ما بقي منهم واحد في قول أبي حنيفة وحمد. 

وقال آبو يوسف :۸1/ق۷۷-] وعلى المشترين جيعًا. وقيل : إن أبا حنيفة 
بنى الجواب على ما شاهده بالكوفة » وكان تدبير آهل المحلة فيها إلى أهل الخطة ء› 
وأبو يوسف رأى التدبير إلى الأشراف من أهل الملحلة ء كانوا من هل الخطة أم 


VE‏ نخب الأفكار (جه۱) 


لاء فبنى الجواب على ذلك » فعلى هذا لم يكن بينه] خلاف في الحقيقة » فإن م 
يكن أهل الخطة وكان في المحلة ملاك وسكان فالدية على اللاك لا على السكان 
عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف : عليهم جميعًا » وقال : لأنه اك أوجب 
القسامة على أهل خيبر كانوا سكاتًا » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 

وقال ابو حنيفة وحمد : آهل خیبر کانوا مُلاکا ولم يکونوا سكاتًا » فإنه روي 
عنه اط «آنه أقرهم علل أملاكهم» . 

السابع : أن القسامة مسون يميئًا على خمسين رجلا » فإن م يكمل العدد يكرر 

وقال ابن حزم : اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة : لا جلف إلا 
خسون» وإن نقص من هذا العدد واحد فأكثر بطل حكم القسامة وعاد الأمر إلى 
التداعي . وقال آخرون : إن نقص واحد فصاعدًا ردت الأيمان عليهم حتى 
يبلغوا اثنين » فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد» وأما في الخطاً 
فيحلف فيه واحد خسين . وهو قول روي عن علماء هل المدينة المتقدمين منهم . 

وقال آخرون : جلف خسون» فإن نقص من عددهم واحد فصاعدًا ردت 
الأيمان عليهم حتى يرجعوا إلى واحد. 

فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي . 
وهذا قول مالك . 

وقال آخرون : تردد الأيمان» وإن لم يكن إلا واحدًا فإنه جلف خسين يميا 
وحده . وهو قول الشافعي . 

وهكذا في أيمان المدعى عليهم أنها ترد عليهم وإن لم يبق إلا واحد» ويجبر 


الكسر عليهم . 


. )۹۱/١١(»ىلحملا«‎ )۱( 


کتاب الحنايات Vo‏ 


الثامن : فيه أن الواجب في القسامة الدية » وهذا باب اختلف فيه » فصح عن 
الحسن البصري أن لا يقاد بالقسامة» لكن يجلف المدعى عليهم بالله ما قتلناء 
ويبدءون » فإن نكلوا حلف المدعون وأخذواالدية . 

وصح عن شريح ترديد الأيمان » وأن القتيل إذا وجد في دار قوم فادعى أهله 
على غير تلك الدار فقد بطلت القسامة » ولا شيء هم على أحد إلا ببينة . 

وصح عن إبراهيم النخعي إبطال القود في القسامة لكن يبدا المدعى عليهم 
فيحلفون خمسين يميئًا ثم يغرمون الدية مع ذلك › ورأى ترديد الأيمان . 

قلت : مذهب أبي حنيفة وأصحابه أيضًا عدم وجوب القود» وروي عن 
عروة وأبي بكر بن حزم وأبان بن عشان وجوب القود» فقالوا: إن ادعى 
الملصاب على إنسان أنه قتله أو على جاعة فإن أولياء المدعى عليهم يبتدئون 
فيحلفون خمسين يمينا » على واحد» ويردد عليهم الأيمان إلى أن يتموا هسين › 
فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد فقتلوه » وجلد الآخرون مائة مائة وسجنوا سنه . 

وصح عن سفيان الثوري أنه قال : إن وجد القتيل في دار قوم فالبينة على 
أولياء القتيل » فإن أتوا بها قضي هم بالقود» وإلا حلف المدعى عليهم خسين 
يميا » وغرموا الدية مع ذلك . 

وقال مالك : لا تكون القسامة إلا بأن يقول المصاب : فلان قتلني عمدًاء فإذا 
قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خسون من أوليائه قيامًا ني المسجد الجامع 
مستقبلي القبلة : لقد قتله فلان عمدًا» فإذا حلفوا على واحد فلهم القود منه » فإن 
حلفوا على جماعة لم يكن همم القود إلا من واحد» ويضرب الباقون مائة مائة 
ويسجنول سنة . 

فإن شهد شاهد عدل بأن فلان قتل فلاتًا كانت القسامة أيضًا ك| ذكرنا 
وكذلك إن شهد لوث من نساء أو غير عدول » فإِن م يكو نوا مسين ردت عليهم 
أيمانهم حتى تتم خسين » ولا جلف في القسامة أقل من اثنين ولا غرامة› قال : 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳۷٦ 
فإن نكل جيع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يميتًاء فإن لم يبلغوا‎ 
هسين ردت الأيمان عليهم» فإن نم يوجد [۸/ ق ۷۷-ب] إلا المدعى عليه وحده‎ 
حلف خسين يمينا وبرئ » فإن نكل أحد ممن له العفو من الأولياء بطلت‎ 
القسامة ووجبت الأيمان على المدعى عليهم » ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم‎ 
. ولا غرامة » ولا في دعوی عبد أن فلانًا قتله‎ 

إحداها : أن في ذلك قسامة . 


والأخرى : لا قسامة في ذلك ولا في كافر . 

وقال الشافعي : لا قسامة في دعوى إنسان أن فلانًا قتلني أصلا» سواء كان 
عمدًا أو خطاً» ولا غرامة في ذلك» وإن) القسامة في قتيل وجد بين دور قوم 
كلهم عدو للمقتول فادعى أولياؤه عليهم ؛ فإن آولياء القتيل يبدءون فيحلف 
منھم مسون رجلا یمیا يميا أهم قتلوه عمدًا أو خطاً » فإن نقص عددهم ردت 
الأيمان » فإن لم يكن إلا واحد حلف خسين يمينا واستحقت الدية على سكان 
تلك الدور» ولا يستحق بالقسامة قود أصلا» وإن شهد واحد عدل أو حماعة 
متواترة غير عدول أن فلاتًا قتل فلانا تجب القسامة ك| ذكرنا والدية» أو وجد 
قتيل في زحام فالقسامة أيضًا والدية ك ذكرنا . 

وقال ابن حزم : قال اأصحابنا : إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له » فادعی 
أولياؤه على واحد منهم » حلف خسون منهم واستحقوا القود أو الدية» ولا 
قسامة إلا في حر مسلم . 

ص: قال أبو يوسف نة : فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنم 
افتتحوها» وكانت اليهود عمالحم فيهاء فلا وجد فيها هذا القتيل جعل 
رسول الله ات القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين » قال : فكذلك 


کتاب الجنايات ۳V‏ 


نقول : كل قتيل وُجد في دار قوم أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير 
فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على رها المالك . 

وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولان : الدية والقسامة في ذلك على 
المالك لا على الساكن . 

ش: بقول آبي يوسف قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله » والخلاف بين 
أبي يوسف وصاحبيه في| إذا كان المالك ساکئا » فلو م يكن ساكئًا يدخل السكان 

ص: وكان من حجتنا ه) على آبي يوسف آن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا 
ا لحديث آنه وجد بخيبر بعدما افتتحت أو قبل ذلك » فقد يجوز أن يكون أصيب فيها 
بعدما افتتحت فیکون ذلك کا قال آبو یوسف » وی جوز أن یکون آصیب في حال ما 
كانت صلحًا بين النبي اث وبين آهلها ؛ فإن کان موجودا في حال ما كانت صلحًا 
قبل أن تفتتح فلا حجة لأبي يوسف في هذا الحديث» وفي حديث آبي ليلى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل آنا كانت يومئذ صلحًاء وذلك أن فيه أن 
رسول الله اڪ قال للأنصار : «إما آن يدوا صاحبکم » وإما أن يؤذنوا بحرب» فلا 
يقال هذا إلا ن كان في آمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين . 

ش: آي وكان من دليلنا وبرهاننا لأبي حنيفة ومحمد في ذهبا إليه على 
أي يوسف في ذهب إليه : أن ذلك القتيل وهو عبد الله بن سهل المذكور في 
الأحاديث السابقة » والباقي ظاهر . 

ص: وقد بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يجي بن سعید : 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي » قال : ثنا سليان 
ابن بلال» عن يحي بن سعيد» عن بشير بن يسار :«آن عبد الله بن سهل بن زيد 
وحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن 
رسول الله اث وهي يومئذ صلح وأهلها يهود » فتفرقا لحاجتهم| » فقتل عبد الله بن 


۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


سهل فوجد في شربة مقتولًا » فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة » فمشى آخو المقتول 
عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله اك شأن عبد الله بن 
سهل وكيف قتل» فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب 
رسول الله ات آنه قال هم : تحلفون خسین يمينًا وتستحقون دم [۸/ ق۷۸-] قاتلكم 
أو صاحبکم؟ فقالوا : یا رسول الله ما شهدنا ولا حضرناء قال : آفتبرئکم هود 
بخمسین یمینًا؟ فقالوا : يا رسول اله » وکیف نقبل یمان قوم کفار؟ فزعم شیر آن 
رسول الله اليا عقله من عنده» . 

فبیّن لنا هذا الحدیث آنا كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلا دار 
صلح ومهادنة » فانتف بذلك أن يلزم آبا حنيفة وحمدًا شيء مما احتج به 
أبو يوسف عليهم) من هذا الحديث » لأن فتح خيبر إن) كان بعد ذلك . 

ش: أي وقد بين ما ذکرنا من مر خيبر يومئذٍ هل كانت دار صلح أولا؟ 
سليمان بن بلال القرشي في حديثه عن يجين بن سعيد الأنصاري . 

أخرجه عن محمد بن خزيمة» عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » 
شيخ الشيخين وأبي داود» عن سليمان بن بلال . . .إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم :“ نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» قال : ثنا سليمان بن 
بلال . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله :«في شرَبة» بفتح الشين المعجمة والراء والباء الموحدة» وهي حوض 
يكون في أصل النخلة وحوها تملا ماء لتشربه . 

ثم اعلم أن القتيل إذا وجد على الدابة كانت الدية على عاقلة السائق » وكذا 
القائد والراكب لو اجتمعوا كانت الدية على عاقلتهم » وعند مالك والشافعي 


(۱) «صحیح مسلم» 70 رقم .)۱٦٦۹‏ 


کتاب الحنايات ۳۷۹ 
وأحمد : على مالك الدابة لو كان هناك لوث ولو وجد بين القريتين كانت الدية 
على أقر|» وإن وجد في السفينة كانت القسامة على مَن فيها من السكان 
والملاحين بالإجماع » ولو وجد في مسجد محلة فعللى هلها بالإجماع » ولو وجد في 
ا لجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة عندناء وتجب الدية في بيت المال» وعند 
مالك دمه هدر » وعند الشافعي : الزحام فيها لوث » ولو وجد في وسط الفرات 
أو النيل فهو هدر ك| لو وجد في برية . 

وقال زفر : تجب القسامة على أقرب القرى والأراضي حيث وجد كال محتبس 
على شاطىء الفرات . ٠‏ 

وقال مالك والشافعي وأحمد: في البرية يعتبر اللوث بأن يكون هناك واحد 
علل ثوبه دم . 

وقال ابن حزم : وسواء وجد القتيل في دار أعداء كفار أو أعداء مؤمنين أو 
أصدقاء كفار أو أصدقاء مؤمنين أو في دار أخيه أو أبيه أو حيش) وجد فالقسامة في 
ذلك . 

وهو قول ابن الزبير ومعاوية بحضرة الصحابة اہ 

قال : وسواء وجد المقتول في مسجد أو في دار نفسه أو في المسجد الجامع أو في 
السوق أو في غار أو على دابة واقفة أو سائرة كل ذلك سواء » ومتى ادعى أولياؤه 
في كل ذلك على أحد فالقسامة في ذلك » كما حكم رسول الله اة . 

فإن قيل : بم يستدل في القتيل إذا وجد بين القريتين؟ 

قلت : بحديث أي سعيد اللخدري خاش . 

آخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا محمد بن معمر » قال : ثنا الفضل بن دكين » نا 
أبو إسرائيل الملائي » عن عطية » عن أبي سعيد قال : «وجد قتيل بين قريتين › 
فأمر النبي اقظاة فذرع ما بينهم » فوجده أقرب إلى إحدي )| » فكأني أنظر إلى شبر 
رسول الله ا8 - يعني قرب إلى إحدي| بشبر- فألقاه علل أقرا» . 


*۳۸ نخب الأفكار (ج٥۱)‏ 


قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى اة إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» وأبو إسرائيل ليس بالقوي في الحديث» وإنما نكتب من حديثه ما لا 
نحفظه عن غبره . 

وأخرجه ابن حزم“ ثم قال : هذا الحديث هالك ؛ لأنه انفرد به عطية بن سعد 
العوني وهو ضعيف جدًا» ضعفه هشيم والثوري وابن معين وأحمد بن حنبل » وما 
ندري أحدًا وثقه» وذكر أحمد بن حنبل عنه أنه بلغه عنه أنه كان يأتي إلى الكلبي 
الكذاب فيأخذ عنه الأحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد ويحدث بها عن أبي سعيد » فيوهم 
الناس أنه الخدري وهذا من تلك الأحاديث - والله أعلم- فهو ساقط . 

ثم هو أيضًا من رواية أبي إسرائيل الملائي » وهو إساعيل بن أبي إسحاق » 

قلت : روي عن بحي بن معين أنه قال : عطية بن سعد صالح . وقال أبو زرعة : 
لين . وقال ابن عدي : وقد روى عنه جماعة من الثقات وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه . واحتج به أبو داود والترمذي والنسائي » وهذا البزار قد رو له ولم يتعرض 
إليه بشيء . والله أعلم . 

ص: قال أبو يوسف يناه : والنظر يدل على ما قلنا أيضًا» وذلك آنا رأينا 
الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربهاء آلا تر 
آنہ) وربا لو اختلفا في ثوب وٌجد فیها آن القول فيه قومی) لا قول رب الدار؟! 
فكذلك ما وُجد فيها من القتلل فهم موجودون فيها» وهي في يد مستأجرها 
ومستعيرها لا في يد ربهاء ف وجب بذلك من قسامة ودية فهي على مَن هي في 
يده لاعلل من ليست في يده » ون کان ملکها له . 


.)۸1/١١( «المحلل»‎ )1( 


کتاب الحنايات ۳۸۱ 


ش: أي القياس يدل عل ما قلنا من أن القسامة والدية إذا وجد القتيل في دار 
على ساكنها المستأجر أو المستعير لا على رما المالك» وبين وجه القياس بقوله : 
«وذلك أنا رأينا. . .» إلى آخره . 

قوله : «آلا تری» . توضیح لا قبله . 

ص: فكان من حجة محمد بن الحسن يننثة في ذلك : آن قال : رأيت إجاعهم 
قد دل على آن القسامة تجب على المالك لا على الساكن؟ وذلك أن رجلا وامرأته 
لو کانت في آیدے) دار يسکنانها وهي للزوج » فوجد فيها قتيل كانت القسامة 
والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة » وقد علمنا أن أيديي) عليهاء 
وآن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعن ليس من قبل 
الملك واليد في شيء ٠‏ فلو كانت القسامة بحكم بها على مَن الدار في يده لحكم بها 
على المرآة والرجل جیعَا » لن الدار في آیدےہ) » ولأ) سکانا ء فل) كان ما بحب 
في ذلك على الزوج خاصة دون المرآة ؛ إذ هو المالك ها ؛ كانت القسامة والدية في 
كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكيها لا على ساكنيها . وال أعلم . 

ش: آي فكان من دليل محمد بن الحسن في ذهب إليه من أن القسامة تجب 
على مالك الدار إذا وجد فيها القتيل دون المستأجر والمستعير . 

قوله : «آن قال» في محل الرفع أنه اسم «كان» . 

وقوله : «(من حجة حمد بن الحسن» . مقدمًا خبره » وبين وجه حجته بقوله : 
«وذلك آن رجلا . . ٤.‏ إلى آخره . وهذه العبارة تدل عللن أن ما ذهب إليه محمد 
ختار الطحاوي علل ما لا بخفى . 


3 
3 


3% 


)١٠١ج( نخب الأفكار‎ AY 


ص: باب : القسامة كيف هي؟ 

ش: أي هذا باب في بيان كيفية القسامة . 

ص: قال أبو جعفر ننه : احتلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم كيف 
القسامة الواجبة فيه » فقال قوم : جلف المدعى عليهم بالله ما قتلناء» فإن أبوا أن 
مبحلفوا استحلف المدعون واستحقوا ما ادعوا. واحتجوا في ذلك بحديث 
سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : بحي بن سعيد وأبا الزناد عبد الله بن ذكوان وربيعة 
ومالكًا والشافعي وأحمد والليث بن سعد؛ فإنهم قالو: يستحلف المدعون 
بالدم » فإذا حلفوا استحقوا ما ادعوا . 

وقال أبو عمر : المدعون بالدم يبدءون بالأيمان في القسامة » وهذافي القسامة 
خاصةً » وهو بخص قوله اق : «البينة على المدعى واليمين على من أنكر»» وقد 
زوف و یک ا ج ا و ا 
على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . 

وقال البيهقي أيضًا في «الخلافيات» أن حديث : «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر» خصوص ب أخبرنا علي بن بشران » آنا علي بن محمد المصري » نا 
عبدة بن سليمان » نا مطرف بن عبد الله » ثنا الزنجي [۸/ق۷۹-أ] عن ابن جريج »› 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن رسول الله اكك قال :«البينة على 
من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة»' . 

قلت : هذا ا لحديث معلول من هس وجوه : 

الأول : أن الزنجي هو مسلم بن خالد» شيخ الشافعي » ضعيف . كذا قال 


(۱) انظر«سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۱۲۳رقم )١١۲۲١‏ . 


البيهقي نفسه في«سننه»' : في باب من زعم أن التراويح بالجاعة أفضل . وقال 
ابن المديني : ليس بشيء . وقال أبو زرعه والبخاري : منكر الحديث . 

الثاني : أن ابن جريج لم يسمع من عمرو . حكاه البيهقي أيضًا في«سننه» : 
في باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية . عن البخاري : أن ابن جريج | 
a a hE‏ 

الثالث : أن الاحتجاج بعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مختلف فيه . 

الرابع : أن الزنجي مع ضعفه خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة» فرووه عن 
ابن جريج عن عمرو مرسلا . 

کذا ذكره الدارقطني في «(سننه» . 

الخامس : أن الزنجي اختلف عليه » قال الذهبي : قال عثان بن محمد الرازي » ثنا 
مسلم بن خالد الزنجي » عن ابن جريج » عن عطاء » عن أبي هريرة ن رسول الله اة 
قال : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتجح هؤلاء القوم في) ذهبوا إليه بحديث 
سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب السابق » وقال البيهقى : البداية في القسامة 
مع اللوث بأيمان المدعين » ثم احتج على ذلك ا ا ای 
أخرجه مالك » المذكور في الباب السابق » وبحديث الليث عن يحي بن سعيد عن 
سهل بن ابي حثمة الذي أخرجه مسلم» وبحديث سعيد بن عبيد الطائي» عن 
بشير بن يسار الذي أخرجه الشيخان » وقد مر ذكره أيضًا في الباب السابق . 

ثم قال : آخرجه مسلم من حدیث سعید بن عبید ولم شق متنه لمخالفته 


(۱) «سنن البيهقي الکبرێٰ»(۲/ ٤۹٥‏ رقم )٤۳۸۸‏ . 
() «سنن البيهقي الكبرئ» رقم ¥91۷) . 
(۳) «سنن الدارقطني)»(۳/ ١١۱رقم )٠٠١‏ . 

() «السنن الكرى)(۸/ ١۷‏ ارقم .)۱٦۲۰۷‏ 

. )٠١۲١١ «السنن الکبری»(۸/ ۱۲۰رقم‎ )٥( 


TAS‏ نخب الأفكار (جه۱) 


رواية بحيى بن سعيد وقال : قال مسلم : رواية سعيد غلط » ويجيى بن سعيد 
أحفظ منه . 

ثم قال البيهقي : وإن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية بجي » لأنه قد 
يريد بالبينة الأيمان مع اللوث » كا في رواية بجي » ثم يردها على المدعى عليهم 
عند نكول المدعين . 

قلت : لا وجه لتشكيك البيهقي بقوله : «وإن صحت رواية سعيد) مع نفيه› 
وإخراج البخاري حديثه هذاء وأخرجه مسلم أيضًا ولم يشك في صحته » وإنم) رجح 
بحي علل سعيد » وقد جاءت أحاديث تقوي رواية سعيد وتعضدها» منها : 

ما رواه آبو داود' بسند حسن عن رافع بن خديج قال : «أصبح رجل من 
الأنصار مقتولا بخيبر » فانطلق أولياؤه إلى النبي اكا فذكروا ذلك له فقال : 
آلکم شاهدان یشهدان على قاتل صاحبکم؟ فقالوا : يا رسول الله لم يكن به أحد 
من المسلمين » وإنما هم يهود وقد يجترئون علل أعظم من هذاء قال : فاختار منهم 
خسین » فاستحلفهم فابوا » فوداه رسول الله ال من عنده» . 

ومنها : ما روي عن عمر بن الخطاب خث عل ما جيء عن قريب › وهذا 
هو الذي تشهد له الأصول من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ء 
فكان الوجه ترجيح هذه الأدلة على ما يعارضهاء وتأويل البيهقي لرواية سعيد 
تعسف وخالفة للظاهر» وحين قالوا:«ما لنا بينة» عقب ا ذلك 
بقوله :«فيحلفون لكم» فكيف يقول البيهقي : وقد يطالبهم بالبينة ثم يعرض 
عليهم الأيمان » ثم يردها على المدعى عليهم؟! 

ص: وقال آخرون : بل يستحلف المدعى عليهم » فإذا حلفوا غرموا الدية . 

ش: أي قال جماعة آخرون» وأراد بهم : عثان البتي والحسن بن صالح 
وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلل وعبد الله بن شبرمة وعامرًا الشعبي 


(۱) «سنن أب داود» (۲/ ٥۸۷‏ رقم )٤٥٩٤‏ . 


کتاب الحنايات ۳۸0 


» 


وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا -رحمهم اله - فإنهم قالوا : يدا 
بأيمان المدعى عليهم فيحلفون » ثم يغرموا الدية . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب خاش . 

ص: وقالوا : قول رسول الله َة للأنصار :«أتحلفون وتستحقون» إن) كان 
على النكير منه عليهم » كآنه قال : أتدعون وتأخذون » وذلك أن رسول الله اا 
قال م :«آفتبرئکم هود بخمسین یمیتًا بالله ما قتلنا؟ قالوا :[۸/ ق۷۹-ب] کیف 
نقبل يمان قوم كفار؟! فقال هم رسول الله اة : آتحلفون وتستحقون» أي إن 
اليهود وإن كانوا كفارا فليس عليهم في) يدعون عليهم غير أي انهم . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية ني جواب ما قاله أهل المقالة الأول » بيانه : أن 
حديث سهل بن أي حثمة مؤل » وأن استدلاهم به فيا ذهبوا إليه غير صحيح › 
وبين ذلك بقوله : قول رسول الله اة للأنصار :«أتحلفون» إنما خرج على سبيل 
الإنكار منه ك عليهم » فكأنه قال : كيف تدّعون وتأخذون وليس لكم عليهم 
غیر آیمانہم » فک آنه لا یقبل منکم وإِن کنتم مسلمین أیمانکم ولا تستحقون بها 
0 فكذلك اليهود وإن كانوا كفارًا لا يجب بدعواكم عليهم غير أيمانهم . 

ص: والدليل على صحة هذا التأويل : ما قد حكم به عمر بن الخطاب خشف 
بعد رسول الله اا بحضرة أصحابه » فلم ينكره عليه منهم مُذكر› ومحال أن 
يكون عند الأنصار من ذلك علم ولا سيا مثل محيصة وقد كان حيًا يؤمثلٍِ 
وسهل بن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون : ليس هكذا قضى رسول الله اقا 
لنا على اليهود. 

فما روي عن عمر خث في ذلك : ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق › قال : ثنا 
وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن الحارث بن الأزمع أنه قال 
لعمر ن :«أما ندفع أموالنا عن آيماننا ولا أيماننا عن آموالناء قال : لاء 
وعقله» . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ ۳A 


حدثنا فهد » قال : ثنا أبو غسان » قال : ثنا زهير بن معاوية » قال : ثنا آبو إسحاق »› 
عن الحارث بن الأزمع قال :«قتل قتيل بين وادعة وحي آخر» والقتيل إلى وادعة 
أقرب » فقال عمر خشف لوادعة : جلف خمسون رجلا منكم بالله ما قتلناء ولا نعلم 
له قاتلا ثم آغرمواء فقال له الحارث : نحلف وتخرمنا؟! قال : نعم . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا يوسف بن عدي» قال : ثنا عثان بن 
مطر » عن أبي حريز » عن الشعبي » عن الحارث الوادعي قال :«أصابوا قتيلا بين 
قريتين » فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب خاش » فكتب عمر خت : أن 
قيسوا بين القريتين » فآيي) كان إليه أدنى فخذوا قسامة يحلفون بالله ثم غرموا 
الدية » قال الحارث : فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية . 

فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله اث . 

ش: أي الدليل على صحة تأويل أهل المقالة الثانية المذكور: ما حكم به 
عمر بن الخطاب خا بعد النبي اقتا ما ذهبوا إليه . 
وأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : إسناده صحيح» عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير بن 
حازم » عن شعبة بن الحجاج » عن الحكم بن عتيبة » عن الحارث بن الأزمع الهمداني 
الكوفي » وثقه ابن حبان » وذكره في التابعين » وذكره أبو عمر وغيره في الصحابة . 

وأخرجه عبد الرزاق : عن الثوري » عن منصور › عن الحكم » عن الحارث 
ابن الأزمع نحوه. ) 

الثاني : عن فهد بن سليان» عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي » شيخ 
البخاري» عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي › 
عن الحارث بن الأزمع . 


(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ ۳٣‏ رقم )۱۸۲١١‏ . 


کتاب الحنايات AV‏ 


وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا وكيع » قال : ثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن الحارث بن الأزمع قال : «وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب› 
فكتب عامل عمر بن الخطاب خ#فعف » إليه فكتب إليه عمر له :أن قس ما بين 
الحیین فال آ) کان قرب فخذهم به » قال : فقاسوا فو جدوه أقرب إلى وادعة› 
فاحد نا واغر سا رانء فقا : يا أمير المؤمنين أتحلفنا وتغرمنا؟ قال : نعم» 
قال : فأحلف منا مسون رجلا بالل » ما فعلت ولا علمت له قاتلا . 

اثالث : عن محمد بن خزيمة» عن يوسف بن عدي » شيخ البخاري» عن 
عثمان بن مطر الشيباني أي الفضل البصري › عن أبي حريز - بفتح الحاء المهملةء 
وكسر الراء المهملةء بعدها ياء ساكنة » وفي آخره زاي معجمة- [۸/ق٠۸-]‏ 
واسمه عبد الله بن حسين الأزدي البصري . 

عن عامر الشعبي . 

وهذا إسناد معلول بعثان بن مطر» فإنه ضعفه بجی وآبو داود والنسائي» 


وعن يجحي : ليس بشيء . 
وأبو حريز وثقه ابن حبان وجي في رواية » وضعفه في أخرى » وقال أبو داود : 
لیس حدیثه بشیء . 


وأخحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا وکيع » عن ابن ابي ليلل » عن 
الشعبي : «أن قتياا وجد باليمن بين حيين» قال : فقال عمر شك : انظروا 
أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم 
تكون عليهم الدية» . 

وآخرجه عبد الرزاق : عن أي بكر بن عبد الله » عن أبي الزناد » عن سعيد بن 


. )۲۷۸۱۳ رقم‎ ٤٤ /٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۲۷۸۱٤ رقم‎ ٤٤ /0( «(مصنف ابن أبي شيبه»‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ AA 


المسيب أن عمر بن الخطاب فع «قال في القتيل يؤخذ في الحي : يقسم مسون 
- من الحي الذين جد فيهم- باللّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلا » فإن حلفوا برئوا وإن 
إ يجحلفوا أقسم من هؤلاء مسون باللّه : إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية» . 

وأخرج البيهقي” : من حديث أبي عوانة » عن مغيرة » عن عامر : «أن قتيلا 
جد في خربة من خرب وادعة همدان» فرفع إلى عمر خف » فأحلفهم خسين 
يميا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم غرمهم الدية» ثم قال : يا معشر همدان 
حقنتم دماءكم بيمانكم » فما يبطل دم هذا الرجل المسلم؟» . 

وأخرج من حديث الشافعي : عن سفيان » عن منصور » عن الشعبي :«آن 
عمر خ#فك كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة : أن يقاس بين القريتين › فال 
آي كان قرب آخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة» وأدخلهم 
الحجر فأحلفهم » ثم قضى عليهم بالدية » قالوا: ما دفعت أموالنا أيماننا ولا 
أياننا أموالنا » قال عمر خف : كذلك الأمر» . 

قال البيهقي : فذكر الشافعي في الجواب عنه : ما يخالفون عمر في هذه القضية 
من الأحكام . ۰ 

ثم قیل : أفثابت هو؟ قال : لاء إا رواه الشعبي عن الحارث الأعور»› 
والحارث مجهول » ونحن نروي عن رسول الله اك بالإسناد الثابت : «آنه بدأً 
بالمدعين فل) لم يجحلفوا قال : : فتبرئکم هود بخمسین یمیتا) وإِذ قال :«تبرئكم 
يهود» فلا يكون عليهم غرامة » ولا لم يقبل الأنصار أيمانهم » وداه النبي | اڪ ولم 
يجعل علل يهود والقتيل بين أظهرهم شينًا . 

ثم قال البيهقي : قال الربيع المرادي : أخبرني بعض آهل العلم » عن جرير› 
عن مغيرة » عن الشعبي » قال الحارث الأعور : كان كذابا . 


)۱(« سنن البيهقو الکبری)(۸/ ۱۲۳ رقم )۱٦۲۲۲١‏ . 
J(۲)‏ سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۱۲١‏ رقم )۱١۲۲۷‏ . 


کتاب الحنايات ۳۸۹ 


قال : وروي عن الد » عن الشعبي » عن مسروق » عن عمر» ومجالد غير 
حتج به . 

وروي عن مطرف » عن أبي إسحاق » عن الحارث بن الأزمع » عن عمر» 

روى ابن المديني عن أبي زيد» عن شعبة » سمعت أبا إسحاق يحدث حديث 
الحارث بن الأزمع : «أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان» فقلت : يا أبا إسحاق» 
من حدّثك؟ قال : مجالد» عن الشعبي » عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية 
أي إسحاق إلى مجالد» واختلف فيه على مجالد . 

قلت : أما خالفتهم عمر خف في تلك الأحكام » لأنه قامت عندهم فيها أدلة 
آقوی من أدلة عمر خف » وقد ذكر عيسی بن بان في كتاب الحج أن خالفه 
قال : قد تركتم من حديث عمر أشياء » لأنه كتب إلى عامله باليمن أن ابعث بهم 
إلى مكة » ونتم تقولون : يدفع في الحكومة إلى أقرب القضاة . 

وفيه : آنه استحلفهم في اليجر» وأنتم تنكرون أن يستحلف إلا في مجلس 
الحکم حیث کان . 

وفيه : أنه قال لعامله : اإبعث إل بخمسين رجلا . وعندكم الخيار للمدعي . 

وفيه : حقنتم بأيمانكم دماءكم . وأنتم تقولون : إن لم جلفوا لم يقتلوا. ثم 
أجاب ابن أبان عن ذلك با ملخصه : أنه أراد أن يتولى الحكم » وأن عامله لا 
يقوم فيه مقامه لينتشر في البلاد ويعمل بها من بعده » وطمذا فعله في أشهر المواضع 
وهو اليجر ليراه أهل الموسم وينقلوه إلى الآفاق » ولا شك أن نوابه كانوا 
يقضون في البلاد الثانية » ولو وجب حمل كل أحد [۸/ ق٠۸-ب]‏ إليه م يكتب إلى 
موس وغيره في الأحكام » وهمذا لم يستحلف عمر فة والأئمة بعده أحدًا في 
الحجر » وإنما كتب عمر خ#ه أن لا يقتل دونه احتياطاً واستعظاما بالدم » ول 
يقل : ابعث إل ببخمسين تتخيرهم آنت » ولم يكن يولي جاهلا فإنم| كتب إلى من 


۳۹۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


يعلم أن الخيار للمدعين ؛ لأنه لم يستحلف » فكيف يستحلف من لا يريدونه؟ 
وإنما قال : «حقنتم بأيمانكم دماءكم» ؛ لأنهم لو لم يجحلفوا حبسوا حت يقروا 
فيقتلوا أو بحلفوا » فأيمانمم حقنت دماءهم إذ تخلصوا بها من القتل أو ال حبس »› 
کقوله تعالل :ودروا عتا اَلَعَدَابَ أن َد 4 فلو لم تلاعن حبست حت 
تلاعن فتنجو أو تقر فترجم . 

وأما قوله : «أفثابت هو عندك؟» أي : قضية عمر خش ... إلى آخره. 
فنقول : لم يذكر أحد -في) علمنا- أن الشعبي رواه عن الحارث الأعور غير 
الشافعي » ولم يذكر سنده في ذلك » وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبي » عن 
الحارث الوادعي ک| مر ذكره عن قريب » وكذلك الد رواه عن الشعبي . 

ورواية أبي إسحاق هذا الأثر عن الحارث هذا» عن عمر خلت أمارة عل آنه 
هو الواسطة لا الحارث الأعور ك زعم الشافعي . 

ورواه أيضًا عبد الرزاق : عن الثوري » عن منصور » عن الحكم » عن الحارث 
ابن الأزمع » والحارث هذا ذكره بو عمر في الصحابة اہ كا ذكرناه . وذكره 
ابن حبان في «الثقات» التابعين » ثم إن الحارث الأعور وإن تكلموا فيه فليس 
بمجهول ك| زعم الشافعي » بل هو معروف » روى عنه : الضحاك والشعبي 
وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . 

ص: وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله كي في غير هذا الموضع أنه 
قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناش دماء رجال وأمواهم › ولکن 
اليمين على المدعى عليه» . 

فسوی رسول الله ية في ذلك بين الأموال والدماء» وحكم فيها بحكم 
واحد» فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه فثبت بذلك أن معنى 
حدیث سهل هذا أيضًا على ما قد تأولناه . 

.]۸ 1: سورة النور »ية‎ )١( 
. )۱۸۲١١ رقم‎ ۳٣ /۱۰( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


کتاب الجنايات ۳۹۱ 


ش: أي قد وافق ما ذكرناه أن ابتداء اليمين بالمدعى عليه في باب القسامة ما 
قد رويناه عن رسول الله ات من قوله : «لو يعطى الناس بدعواهم ... الحديث» . 

أخرجه الطحاوي مسندًا عن ابن عباس في باب : الرجل يقول عند موته : إن 

وأخرجه مسلم” : أيضًا وقد ذكرناه هناك» وهذا فيه قد سوئ اكا بين 
الأموال والدماء وجعل حكمه) حكمًا واحدا حيث جعل وظيفة المدعى عليه في 
الجميع اليمين فلا يجوز تخصيصه بغير دليل . 

فإن قيل : قد خحصصه قوله اث : «البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر إلا 
في القسامة . رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي اطا . 

قلت : قد ذكرنا الجواب عنه في هذا الباب : أن هذا الحديث ضعيف ومعلول 
من وجوه كثيرة » فلا يعارض به الحديث الصحيح الثابت . 

ص: وقد دل على ذلك آيضًا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب» عن 
سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسار » عن سهل بن آي حثمة :«آن رسول الله کيا 
دعاهم بالبينة »فليا ذكروا آن لا بيئة هم قال : آفيحلفون لكم؟» . 

فدل ما ذکرنا آن ما کان من حكم رسول الله اا من ذلك هو هذاء وکان ما 
زاد عليه ما في حديث حى بن سعيد وآبي ليلل بن عبد الله ليس على الحكم» 
ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه . 

ش: أي وقد دل على ما ذكرنا أيضًا من أن اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والدماء جمیعًا : ما ذکرنا من حدیث سعید بن عبید . . . إل آخره . 

قوله : «وکان ما زاد عليه» أي وکان الذي زاد على حديث سعيد بن 
عبيد الذي رواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين » عن الذي في حديث يحي بن 


(۱) تقدم . 


۳4۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


شا عن بشو بن ساره وخديت أن ليل الذئ روا نها فال بن اتش 
وأراد بقوله : وكان ما زاد عليه هو قوله اك : «أتحلفون خسين يميئًا وتستحقون 
دم قاتلکم» [/ ق١۸-١]‏ بأن فيه ابتداء اليمين بالمدعى »وتعلقت به أهل المقالة 
الأولى حيث قالوا : يُستحلف المدعون بالدم » فإذا حلفوا استحقوا ما ادعوا . 

قوله : «ليس على الحكم» يعني قوله اة :«أتحلفون خسين يميا ليس على 
آنه حکم قد شرع لكم » و«الكن على المعنى الذي تأولناما» وهوأن المراد منه : 
إنكاره الث عليهم ذلك » وقد ذكرناه مستوفی . 

والضمير المنصوب في «تأولناما» يرجع إلى حديث يحي بن سعيد وأبي ليلى › 
فافهم . 

ص: ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله 4 بالقسامة » فما روي عنه 
في ذلك : 

ما قد حدثنا يونس »› قال : ثنا آيوب بن سويد» عن الأوزاعي › عن ابن 
شهاب › عن أبي سلمة وسليمان بن يسار » عن ناس من الأنصار من أصحاب 
رسول الله اكت : «آن القسامة كانت في الجاهلية » فأقرها رسول الله اقث على ما 
کانت عليه » وقضٰ مہا رسول الله ااا بين ناس في قتيل ادعوه على اليهود . 

حدثنا سلیم‌ان بن شعيب » قال : ثنا بشر بن بكر » قال : ثنا الأوزاعي » قال : 
من الأنصار من أصحاب رسول الله اتا مثله . 

ثم قال الزهري في القسامة أيضًا ما قد حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا 
بالقسامة على المدعى عليهم» . 

فدل ذلك علل أن القسامة على المدعى عليهم لا على المدعي » على ما بيّن 
الزهري في حديثه هذاء وإن) كان أحَدّ القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 


کتاب الحنايات 4۳ 


وسليان بن يسار » عن ناس من أصحاب رسول الله ا » فكان هذا ما أخذه 
e‏ 

ش: ذكره هذا شاهدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية من أن القسامة 
على المدعى عليهم دون المدعين» ولصحة التأويل الذي ذكره في حديث 
سهل بن أبي حثمة ليفك ٠‏ بيان ذلك : أن محمد بن مسلم الزهري روئ«أن 
القسامة كانت في الجاهلية » فأقرها رسول الله لقثا على ما كانت عليه» . 
أخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن أيوب بن سويد الحميري السيباني - 
بفتح السين المهملة- فيه مقال» عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
الزهري» عن أي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار 
اهلاي المدني مولى ميمونة زوج النبي ال عن أناس من الأنصار من أصحاب 
رسول الله اا . 

وأخرجه النساي”' : أنا حمد بن هاشم » ثنا الوليد بن مسلم » أنا الأوزاعي» 
عن ابن شهاب » عن أبي سلمة . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء . غير أن 
في لفظة : «علل يهود خيب . 

وقال ابن حزم : هذا خبر صحيح . 

وأخرجه مسلم :“ حدثني أبو الطاهر وحرملة بن حى ا رالا ا 
وقال حرملة ا عن ابن شهاب» قال : أخبر 
أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي| ا عن جل 
من أصحاب النبي اك من الأنصار : «أن رسول الله الط أقر القسامة على ما كانت 
في الحاهلية» . 


(۱) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۰۹ رقم۹۱۱٦)‏ . 
(۲) (صحيح مسلم» (۳/ ۱۲40 رقم )۱١۷۰‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ CE: 


E EEE a 
خدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله » وزاد : «(وقض رسول الله ااا بين ناس‎ 
. من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود»‎ 
الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن بشر بن بكر التنيسي » عن‎ 
. عبد الرحن الأوزاعي » عن محمد بن مسلم الزهري .. . إلى آخره‎ 
وأخرجه البيهقي : من حديث الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب› عن‎ 
أي سلمة وسليمان» عن أناس من أصحاب رسول الله اق :«أن القسامة كانت‎ 
ني الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول الله ا8 على ما كانت عليه » وقضى بها بين‎ 
]ب-۸١ق‎ /۸[ . أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود»‎ 
. ثم روى الزهري أيضًا : «أنه ا قضي بالقسامة على المدعى عليهم»‎ 
أخرجه عن أي بشر عبد الملك بن مروان الرقي» عن آي معاوية الضرير محمد‎ 
. ابن خازم » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني » عن الزهري . . . إلى آخره‎ 
» وآخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»”" : ثنا شبابة بن سوار» عن ابن ابي ذئب‎ 
. عن الزهري : «آن النبي اقا ا قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم»‎ 
. وأخرج أيضًا نحوه : عن أبي معاوية » عن ابن بي ذئب » عن الزهري به‎ 
فدل هذا أن القسامة التي كانت ني الجاهلية التي قررها رسول الله اق على ما‎ 
کف ن کا عل الا غا عن الغ‎ 
قوله : «وإن) كان أخذ القسامة . .. إلى آخره» جواب عن سؤال مقدر»‎ 
. تقديره أن يقال : هذا من كلام الزهري وهو ليس بحجة علينا‎ 


(۱) «(صحیح مسلم) (۳/ ۱۹٩‏ رقم ۰ ۱۹۷) . 
(۲) «سنن البيهقي» )۱۲۲/۸ رقم °( . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة) ٤4۲ /٥(‏ رقم ۲۷۸۱۹) . 
٤(‏ ) «(مصنف ابن أبي شيبة») ٤۳ /٥(‏ رقم (YVATY‏ . 


کتاب الحنایات ۳40 


فأجاب عنه بأن هذا في الحقيقة عن النبي اكك ؛ لأن الزهري إنما أخذ القسامة 
عن أبي سلمة وسليان بن يسار» وهما أخذاها عن أناس من الصحابة» 
والصحابة #يقغہ أخذوها عن النبي اكك وقد وافق الزهري في ذلك عمر بن 
عبد العزيز وسعيد بن المسيب . 

قال ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا محمد بن بکر» عن ابن جريج قال : 
أخبرني عبيد الله بن عمر » أنه سمع أصحابا له بجدثون :«أن عمر بن عبد العزيز 
بدأ المدعى عليهم باليمين » ثم ضمنهم العقل» . 

ثنا أبو معاوية ٠‏ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : 
«آنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم» . 

وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك ايضًا . 

أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو معاوية » عن مطيع » عن فضيل 
ابن عمرو » عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم . 

ص: وقد وافق ذلك ما رويناه عن عمر خث ما فعله وحكم به بحضرة سائر 
أصحاب رسول الله ا فلم ینکره عليه منكر . 

وهذا قول أبي حنيفة وي يوسف ومد رهم الله . 

ش: آي وقد وافق ما روي عن الزهري ما رويناه عن عمر بن الخطاب خشع » 
وهو الذي رواه الحارث بن الأزمع » وقد مر ذكره عن قريب . 

قوله : «وهذا» أي كون القسامة على المدعى عليهم لا على المدعين» قول 
أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله . 


. )۲۷۸۲۰ رقم‎ ٤٤۳ /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۲۷۸۲۲ رقم‎ ٤٤۳ /۵( «مصنف ابن أي شیبة»‎ )5( 
. )۲۷۸۲۱ رقم‎ ٤٤ /٥( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )۳( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٦ 


ص: باب : ما أصاب البهائم في الليل والنهار 


ش: أي هذا باب في بيان حكم ما تصيبه البهائم وتفسده في الليل أو النهار 
كيف يکون ذلك؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا أيوب بن سويد » عن الأوزاعي › عن الزهري › 
عن حرام بن محيصة » عن البراء بن عازب خض : «آن ناقة لرجل من الأنصار 
دخلت حائطا فأفسدت فيه » فقضى رسول الله ااا على آهل الحوائط بحفظها 
بالنهار » وعلل آهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن ابن شهاب»› عن 
حرام بن سعد بن محيصة : «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل 
فأفسدت » فقضي رسول الله اتا آن على آهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما 
آفسدت المواشي بالليل ضامن علل أهلها . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن بوب بن سويد الحميري 
شيخ الشافعي » فيه مقال . 

عن أبي عمرو الأوزاعي » عن محمد بن مسلم الزهري » عن حرام - ضد حلال- 
ابن سعد بن حيصة بن مسعود الأنصاري » وقد ينسب إلى جده » قال ابن سعد : 
كان ثقة . 

وأخرجه آبو داود"'“ : ثنا حمود بن خالد» قال : ثنا الفريابي » عن الأوزاعي»› 
عن الزهري» عن حرام بن محيصة الأنصاري» عن البراء بن عازب قال : 
«كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطا فأفسدت فيه » فكلم رسول الله اكا 


(۱) «سنن آي داود» (0 رقم )٥۷۰‏ . 


کتاب الحنايات ۳4%۷ 


فيها » فقضى أن حفظ الحو ائط بالنهار على أهلها » وأن عل أهل الماشية ما أصابت 
مواشيهم بالليل» . 

وأخرجه النسائي” : عن عمروبن عثان» عن الوليدبن مسلم» عن 
الأوزاعي . . . إلى آخره . 

الثاني : مرسل » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري »عن حرام بن سعد بن حيصة [۸/ ق۸۲-|] . 

وآخرجه مالك ف «موطأه» e‏ والشافعي في (مسندو) ٩‏ عن مالك . والبيهقي“ 
عن القاضي آحمد بن الحسن » عن محمد بن يعقوب » عن الربيع بن سليمان» عن 
الشافعى . 

وأخرجه النسائي“ عن محمد بن رمح » عن الليث بن سعد» عن ابن 
شهاب » أن ابن محيصة أخبره أن ناقةً للبراء . . . إلى آخره نحوه . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»“ مرفوعًا: نا معاوية بن هشام» نا 
سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن 
البراء بن عازب : «أن ناقة لآل البراء أفسدت شيا » فقضي رسول الله ا أن 
حفظ الثمار علل أهلها بالنهار » وضمن أهل الماشية ما أفسدت ما شيتهم بالليل» . 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ ٤١١‏ رقم )٥۷۸١‏ . 

(۲) «موطاً مالك» (۲/ ۷٤۷‏ رقم )٠٤١١‏ . 

(۳) «مسند الشافعي» (۱۹/۱). 

() «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۳٤۱‏ رقم )٤١‏ . 

)٥(‏ كذا في «الأصل » ك» وهو تحريف » والصواب ابن ماجه كم) في «تحفة الأشراف» (۳/ ۳٠۳‏ رقم 
۳ فقد عزاه ا لزي بهذا الإسناد لابن ماجه » وهو في «السنن» (۲/ ۷۸۱ رقم ۲۳۳۲) . 
وأما النسائي فآخرجه في «الکبری» (۳/ ٤١١‏ رقم )٥۷۸٥‏ من طريق عمرو بن عثمان عن 
الوليد عن الأوزاعي به. 

() «مصنف ابن آبی شیبة» (۷/ ۳۰٤‏ رقم )۳٣۳۰۱‏ . 


۳4۸ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وقال ابن حزم : الخبر المرسل أحسن طرقه : ما رواه مالك ومعمر» عن 
سفيان » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : «أن ناقة للبراء ٠...‏ . 

وما رواه ابن جريج» عن الزهري» عن أي أمامة بن سهل : «أن ناقة 
دخلت ٠...‏ فلم بسند أحد من هاتين الطريقين اللتين لو أسند منها أو من 
إحد) لكان حجة يجب الأخذ بہاء وإنا أسند من طريق حرام بن سعد بن 
محيصة مرة » عن أبيه » ولا صحبة لأبيه . ومرةٌ عن البراء فقط . 

وحرام بن سعد بن محيصة مجهول لم يرو عنه أحد إلا الزهري » وهو يروي 
عمن لا یوثق بروایته » کروایته عن سلان بن قرم» ونبهان مول ام سلمة 
وغيرهم من المجاهيل والملكى » ولا بجحل لأحد أن يقطع على رسول الله اث في 
الدين إلا من يعرف حاله وعدالته » فسقط التعلق بهذا الخبر . 

قلت : حرام بن سعد معروف » رو عنه مثل الزهري » ووثقه ابن سعد کا 
ذکرنا. 

وروايته عن بيه أخرجها عبد الرزاق : عن معمر » عن الزهري » عن حرام 
ابن محيصة » عن أبيه : «أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت 
فيه » فقضى النبي اكا على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلل هل المواشي 
O‏ ۰ 

وقال أبو عمر بن عبد البر : رواية عبد الرزاق عن حرام بن سعد بن محيصة › 
عن أبيه . م يتابع علل قوله : عن بيه . 

ص: قال بو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذه الآثار » فقالوا : ما أصابت 
البهائم هارا فلا ضبان على أحد فيه » وما أصابت ليلا ضمنه أرباب تلك 
البهائم . واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 


() 


(1) «المحلى» .)٥١ /١١(‏ 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ ۸۲ رقم )۱۸٤۳۷‏ . 


کتاب الجنايات ۳۹۹ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : شريحا والشعبي والليث بن سعد ومالكا والشافعي 
وأحمد» فإنہم قالوا : ما أفسدت البهائم في النهار لا ضبان على أحد فيه » وما 
أفسدته في الليل يضمنه أصحاب البهائم » إلا أن الليث قال : لا يضمنون أكثر 
من قيمة الماشية . 

قال أبو عمر : قال مالك : ما أفسدت المواشي والدواب من الزروع 
والحوائط بالليل فضان ذلك علل أربابما » وما كان بالنهار فلا شيء علل أصحاب 
الدواب » ويقرّم الزرع الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف . 

قال : والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء » والمحظر عليه وغير المحظر 
سواء » يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالعًا ما بلغ » وإن كان أكثر من قيمتها » قال 
مالك : فإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئًاء 
وإنما هذافي الحائط والزرع والحرث . 

وقال ابن القاسم : ما أفسدت المواشي بالليل فهو في مال ربا وإن كان 
أضعاف قيمتها ؛ لأن ا جنابة من قبله إذ لم يربطها » وليست الماشية كالعبيد . 

حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم . 

وحكى المزني عن الشافعي قال : الضمان عن البهائم بوجهين : 

آحدھها : ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلهاء وما أفسدت بالنهار 
يضمنوا . واحتجوا بحديث هذا الباب . 

والوجه الثاني : إذا كان الرجل راكبا ء فا أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو 
ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له؛ لأن عليه منعها [۸/ق۸۲-ب] في تلك 
الحال من كل ما يتلف فيه أحدًا. 

قال : واختلف أصحاب داود في هذا الباب» فقال بعضهم بقول مالك 
والشافعي » وقال بعضهم مثل قول الليث إلا أن يتعدى في إرساههاء أو يربطها ني 


. )۸۳-۸۲ /۱۱١( «التمھید)‎ )۱( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ f۰ 


موضع لا يجب له ربطها فيه » أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه » قال : 
وذكر عبد الرزاق » عن معمر» عن تتادة» عن الشعبي«أن شاه وقعت في غزل 
حائك » واختصموا إلى شريح › فقال الشعبي : انظروه فإنه سيسأهم : أليلا وقعت 
فيه أو نہارًا؟ ففعل .ثم قال : إن كان بالليل ضمن » وإن كان بالنهار م يضمن › ثم 


ود 


قرا شريح :ِد كَفشّت فيه عَم الوم قال : والنفش بالليل » والهمل بالنهار . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا ضبان علل أرباب المواشي فيا 
أصابته مواشيم في الليل والنهار إذا كانت منفلتة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : سفيان الثوري 
وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا وبعض الظاهرية ؛ فإنهم قالوا : لا ضان على أصحاب 
البهائم في أفسدت من الزرع وغيره » سواء كان ليلا أو هارا إذا كانت منفلتة . 

وقال ابن حزم : والقول عندنا في هذا کله ما حکم به رسول الله ٤ة‏ إِذ ثبت 
عنه من أن العجماء جرحها جبار » وعملها جبار » فلا ضمان فيع| أفسده الحيوان 
من أدم أو مال لا ليلا ولا هارا » فإن أتى با وحملها على شيء وأطلقها فيه ضمن 
حينعلِ ؛ لأنه فعله » ليا كان أو هارا 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا فهد» قال : ثنا ا لخضر بن محمد الحرافي› 
قال : ثنا عباد بن عباد» قال : ثنا مجالد» عن الشعبي ؛ عن جابر بن عبد الله ء 
قال : قال رسول الله َة :«السائمة عقلها جبار والمعدن جبار) . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديث جابر» أخرجه عن 
فهد بن سليمان» عن الخضر بن محمد بن شجاع الجزري أبي مروان الحراني» 
وثقه أحمد وابن حبان » وقال أبو حاتم : ليس به باس . 

عن عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صُمرة العتكي البصري » رو 
له الج اعة . 


(1) سورة الأنبياءء آية :[۷۸] . 


کتاب الحنايات ٤١‏ 


عن مجالد - بالجيم- ابن سعيد الهمداني الكوفي » قال النسائي : ثقة. وعن 
بحي : ضعيف . روى له مسلم مقرونًا بغيره » واحتجت به الأربعة. 

عن عامر بن شراحيل الشعبي » عن جابر بن عبد الله . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عبد الواحد» نا هماد بن زيد» عن مجالد» عن 
الشعبي » عن جابر » قال : قال رسول الله ية :«السائمة جبار» والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» . 

قوله :«السائمة» آي الدابة السائمة المرسلة في رعيها . 

قوله :«عقلها» أي ديتها وأرشها . 

قوله :«جُبار بضم الجيم » أي هدر لا ينبني عليه حكم . قال أبو عمر : لا يختلفون 
أن الجبار : الهدر الذي لا أرش فيه ولا دية . 

قال الشاعر : 

وكم ملك نزعنا الملك (منه)"“ وجبارهمادمه جبار 

قلت : «السائمة» مبتدأً» و«عقلها» مبتداً ثان» وخبره «جبار» » والحملة خبر 
المبتدأالأول . 

قوله : «وا معن جبار» المعِن -بكسر الدال- ألموضع الذي تستخرج منه 
جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك» ويجمع على معادن» 
واشتقاقه من ا معن وهو الإقامة » ومعنى قوله : «والمعدن جبار» أي : المعادن التي 
يطلب فيها الذهب والفضة تحت الأرض إذا سقط منها شيء أو انار على أحد من 
العاملين فيها فمات أنه هدر لا دية له في بيت المال ولاغيره » وكذلك من سقط فيها 
فعطب بعد حفرها . 


(1) كذا في «الأصل » ك» » ويروى :«عنه» والقائل هو أبو فراس الحمداني . 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب ٠»‏ قال : آنا مالك › عن ابن شهاب › 
عن سعيد وأبي سنمة » عن آبي هريرة انه قال : قال رسول الله ا5 [۸/ ق۸۳-١]‏ 
«العجماء جبار » وا معدن جبار» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن الزهري »عن سعيد › عن أبي هريرة خاش » 
عن النبي كتاذ مثله . 

فقال السائل : يا أبا محمد »أبو سلمة معه؟ قال : إن كان معه فهو معه . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس › عن ابن شهاب › 
عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة » عن رسول اله اغا مشله . 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن محمد بن عمرو» عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله اكك مثله . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء» قال : ثنا محمد بن 
ف 

حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحجاج بن منهال » قال : ثنا هماد » عن يوب » عن ابن 
سيرين » عن أبي هريرة » عن رسول الله ا مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا عبد الله بن عون » 
عن محمد بن سيرين » عن آي هريرة » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا ا لحجاج »› قال : ثنا حماد» عن محمد بن زیاد» قال : 
سمعت أبا هريرة يقول : سمعت آبا القاسم بي . . . فذكر مثله . 

حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا الفرياني › قال : ثنا سفيان » عن ابن ذكوان › 
عن عبد الرحمن الأعرج » عن أي هريرة » يرفعه مثله . 

ش: هذه تسع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن 


کتاب الحنایات ۳ 


مالك بن آنس» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب 
وبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري”“ : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . 

ومسلم :عن محمد بن رافع » عن إسحاق بن عيسى » عن مالك . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري› 
عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة . 

وأخرجه الترمذي : عن ابن منيع » عن سفيان» عن الزهري » عن سعيد» 
عن أبي هريرة » عن النبي اا قال :«العجماء جرحها جبار » وا معدن جبار) . 

الثالك : عن يونس آيضًاء عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب وعبيد الله 
ابن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الآب- بن عتبة بن مسعود المدني الفقيه 
الأعمى » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » عن أبي هريرة » عن النبي كث8 . 

وأخرجه مسلم“ : عن أبي الطاهر وحرملة» عن ابن وهب» عن يونس» 
عن الزهري » عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة نحوه . 

الرابع : عن أي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أبي هريرة . 

وآخرجه العدني في«مسنده» : ثنا عبد العزيز » عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة › 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ٥٤٥‏ رقم )۱٤۲۸‏ . 


(۲) «صحیح مسلم» (۳/ ٥‏ رقم {N‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ رقم ۱۳۷۷) . 


. )۱۷۱١ «صحيح مسلم» )۳/۳ رقم‎ )٤( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


عن أبي هريرة » عن النبى اة قال :«العجماء جرحها جبار » والمعدن جبار» وفي 
الركاز الخمس) . 
البصري شيخ أحمد »عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة عبد اله » عن بي هريرة . 
وأخرجه أحد في «(مسنده» : ثنا بجی » عن حمد» حدثنى آبو سلمة»› عن 
أي هريرة » عن النبي اكا : «جرح العجماء جبار » والبئر جبار» والمعدن جبار»› 
وقي الركاز الخمس) . 
السادس : عن فهد بن سليمان» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري» عن 
هماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن 
النبى اكلا . 
وأخرجه النسائي 


: عن يعقوب الدورقي » عن هشيم » عن منصور وهشام › 


عن ابن سيرين » عن الزهري» عن النبي القت قال :«البئر جبار» والعجماء 
جبار . . .» الحديث . 


السابع : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يزيد بن هارون» عن 
عبد الله بن عون المزني » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة . 

وأخرجه هد" : عن محمد بن جعفر » عن هشام » عن محمد» عن أبي هريرة› 
عن النبي اكك قال : «البهيمة عقلها جبار » والبئر عقلها جبار» والمعدن جبار» 
وقي الركاز الخمس» . 

وأخرجه النسائي : عن يعقوب [۸/ق۸۳-ب] بن إبراهيم» قال : ثنا 
هشيم » عن منصور وهشام » عن محمد »عن أبي هريرة نحوه . 
(۱) «مسند أحمد» (۲/ ٤۷٥‏ رقم )٠١٠١۲‏ . 


. )۲٤۹۸ رقم‎ ٤٥ /٥( «المجتبى»‎ )۲( 
. )۹۳۱١ رقم‎ ٤۱۱ /۲( «مسند أحمد»‎ )۳( 


کتاب الحنایات 0 


اشامن : عن فهد بن سليان » عن الحجاج بن منهال » عن حماد بن سلمة » عن 
محمد بن زياد الجمحي المدني » عن أي هريرة . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا حجاج » ثنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
أي هريرة قال : سمعت رسول الله اث -أو قال : قال أبو القاسم با : «العجاء 
جرحها جبار » والبئر جبار » والمعدن جبار » وفي الركاز الخمس» . 

قال شعبة : ما سمعت أحدًا يقول : «الركاز» غبره . 

التاسع : عن حسين بن نصر » عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري › 
عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج › 
عن أبي هريرة » رفعه إلى النبي اظ . 

وأخرجه النسائي" : عن ابن سلمة عن ابن القاسم» عن مالك» عن 
أي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحهمن بن هرمز» عن أبي هريرة» عن 
النبي اكا قال :«العجماء جبار» . 

قوله :«العجماء جبار» العجماء عند العرب : كل بميمة وسبع وحيوان غير 
ناطق مفصح . 

وقال ابن الأثير : العجماء : البهيمة ؛ سميت به لأا لا تتكلم » وكل ما لايقدر 
على الكلام فهو أعجم ومستعجم » ومنه الحديث : «بعدد كل فصيح وأعجم)» 
قيل : أراد بعدد كل آدمي وبهيمة . 

وقال أبو عمر : أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارًا أو جرحت 
ج رحا لم يكن فيه لأحد سبب أنه هدر لا دية فيه على أحد» ولا أرش . 

واختلفوا في المواشي مملها صاحبها ولا يمسكها ليّلا» فتخرج فتفسد زرعا 
(۱) «مسند أحمد» (۲/ ٤٥٤‏ رقم 4۸0۸) . 
(۲) عزاه المزي في تحفة الأشراف ٤1/١١(‏ رقم )۱۳۸١۸‏ .للنسائي في «الكبرئ» رواية ابن حيوة . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


أو كرما أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرهاء وقد مضى الكلام فيه 
عن قريب . 

واحتج أبو الزناد بهذا الحديث : «أن الكلب إذا عقر أحدا أنه هدر» . 

قال ابن وهب : أخبرني يونس » أنه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد 
أو السبع الداجن أو الكش النطاح » أو نطح الثور أو البعير أو الفرس › الذي 
يعض فيعقر مسكيئًا أو زائرا أو عابدا. فقال أبو الزناد أن قتل واحد من هذه 
الدواب أو أصاب كسر يد أو رِجْل أو فقأ عين أو أي شيء جرح من ذلك أحدًا 
من الناس فهو هدر » قضى رسول الله ا أن العجماء جرحها جبار إلا أن يكون 
قد استعدى في شيء من ذلك » فأمره السلطان [بإيثاق] ذلك فلم يفعل فإن 
عليه آن یغرم ما جرح بالناس . 

وأما ما أصيبت به الدابة أو شيء منها فلم يكن السلطان تقدم إلى صاحبه› 
فإن على من أصابا غرم ما أصابا به . 

وقال مالك فيمن اقتنى كلما في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنساتًا :إنه إن 
اقتناه وهو يدري آنه يفترس الناس ويعقرهم فهو ضامن لما فرس الكلب . 

وعن“ سفيان الثوري » عن [طارق] قال : «کنت عند شريح فأتاه سائل 
فقال : إِني دخلت دار قوم فعقرني کلبهم وخرق جرابي » فقال : إن كنت دخلت 
بإذنہم فهم ضامنون » وإِن كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء» . 

وعن الشعبي قال : «إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل › فعقره 
الكلب ضمنوا» وإن دخل بغير إذنهم فعقره فلا ضبان عليهم » ويا قوم عسوا 


(1) في «اللأصل » ك : بإتلاف » والمثبت من «المحلي»(١١/ )٩۹‏ . 

(۲) انظر «المحلل؛ لابن حزم )٠١/١١(‏ . 

(۳) في «اللأصل » ك» : طاوس » وهو تحريف » والمثبت من «المحللى» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه»(٩/ ٤٩۱‏ رقم ۲۷۷۱۹) ومن طريق سفيان عن طارق بن عبد الرحمن بنحوه . 


کتاب الجنايات ۷ 


غنكًا في مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان على أصحاب الغنم » وإن عرضت 
هم الكلاب في الطريق فعقرتيم في الطريق ضمنوا» . 

وقال بو حنيفة والشافعي والثوري والحسن بن حي : من كان في داره كلب 
فدخل إنسان بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضان في ذلك» وكذلك قال 
أبن ان ذب 

وقد روئ الواقدي عن مالك نحو هذاء وروی عنه ابن وهب : آنه إن اتخذ 
الكلب وهو يدري آنه يفترس صمن » وإن م يعلم ذلك م يضمن › إلا آن يتقدم 
إليه السلطان . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فجعل رسول الله الا ما أصابته العجماء جباراء 
والجبار هو اهدر [۸/ ق٤۸-أ]‏ فنسخ ذلك ما تقدم ما في حديث حرام بن حيصة 
وإن كان منقطعًا لا تقوم بمثله عند المحتج به علينا حجة؛ لأنه وإن كان 
a‏ 
e‏ الڪ في الحرث إذ 

نفشت فيه الغنم » فحكم النبي اط بمثل ذلك الحكم حتى تی أحدث الله کن له هذه 
الشريعة فنسخت ما قبلها . 

ش: هذا جواب عن حديث حرام بن محيصة الذي احتجت به أهل المقالة 
الأول › وهو علل وجهين : 

الأول : أن هذا الحديث منقطع » وهؤلاء لا يجحتجون بالمنقطع فكيف يحتجون 
به على آهل المقالة الثانية » وهذا غير صحيح . 

فإن قيل : قد أوصله الأوزاعي فصح أن يحتج به على الخصم › فأجاب عنه 
بقوله : وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالك بن نس والأثبات الثقات من 
أصحاب محمد بن مسلم الزهري قد رَوَوؤْه مقطوعًا . 


۸ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


فال اتو غر رو :ها الحديث جيع رواة«الموطا» مرسّلا» وكذلك رواه 
أصحاب ابن شهاب » إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وحرام بن سعد بن محيصة » جمعه)| جيعًَا ني هذا الحديث ولم يقل ذلك غير ابن 
عيينة » عن ابن شهاب في أعلم . واللّه أعلم . 

فإن قيل : مذهب أكثر المحدثين : أن الحديث إذا كان منقطعًا من وجه متصلا 
من وجه آخر يكون حجة ؛ لوجود الاتصال فيه بطريق واحد» والطريق الآخر 
الذي هو منقطع كأن ليس ؛ لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلاء 
وفي الطريق المتصل بيان له » ولا معارضة بين الساكت والناطق . 

قلت : ولئن سلمنا أنه حجة عند بعض » فليس هو بحجة عند الآخرين ؛ لأن 
اعتبار الاتصال فيه يسقط بالانقطاع من وجه » فإذا كان كذلك فلا تقوم بمثله 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر وأبي هريرة فط . بيان 
ذلك : أن الحكم المذكور فيه قد أخذه ال من حكم سليمان النبي الا » وقد آخبر اله 
تال في القرآن بقوله : ودورد وَسْلَيمَنَ مان نى آرت . . .4“ الآية . 
قال ابن عباس : کان الحرث زرعا . وقال ابن مسعود : کان کرمًا قد نبت عناقیده ؟ 
وذلك أنه دخل عليه رجلان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم » فقال 
صاحب الحرث : إن هذا انفلت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم بق منه شيا › 
فقال له داود اغ : اذهب فإن الخنم لك » فأعطاه رقاب الغنم بالحرث » فخرجا 
فمرا عل سلیمان ا فقال : كيف قضی بینک|؟ فأخبراه » فقال : لو وليت أمركم 
لقضيت بغر هذا فار داو و اة ذلك فدطاة» فقال ل2 حى النوة كف 
تقضي؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ستّة فيكون له نسلها ولبنها وصوفها 


.EYA [: سورة الأنبياء» آية‎ )١( 


کتاب الجنايات ۹ 


ومنافعها » ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم » فإذا كان العام المقبل 
وصار الحرث كهيثته يوم أكل » فع إلى أهله » وأخذ صاحب الغنم غنمه . فقال 
داود اظ : القضاء على ما قضيت › وحَكم بذلك . 

ثم لا خلاف بين أهل العلم أن حكم داود وسلي)ان عليه) السلام با حكا 
منسوخ » وذلك لأن داود ا حكم بدفع الخنم إلى أهل الحرث » وحكم سليمان 
له بأصوافها وأولادها» ولاخلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث 
رجل آنه لامجب عليه تسليم الغنم » وأنه لايسلم أولادها وألبانها وأصوافهاء 
فثبت أن الحكمين جيعًا منسوخان بشريعة النبي كفل . 

ثم إنه حكم بمثل الحكم المذكور إلى أن أحدث الله كك هذه الشريعة المطهرة› 
فنسخت ما قبلها . 

فإن قلت : قد تضمنت القضية معان منها: وجوب الضان على صاحب 
الخنم» [/ق-ب] ومنها :تبقية ذلك الضان» وإن) المنسوخ فيه ما يجب به 
الضمان» ولم يثبت أن الضعان نفسه منسوخ . 

قلت :قد ثبت ذلك الضان على لسان النبى اكثاة بالخبر الذي تلقاه الناس 
بالقبول واستعملوه» وهو ما رواه او رة وا «العجاء جبار»» ولا 
خلاف في استعمال هذا الخبر في البهيمة المنفلتة إذا أصابت إنسانًا أو مالا أنه لا 
ضبان على صاحبها ؛ إذ م يرسلها هو عليه . 

ولا کان هذا الخبر مستعملا عند الجميع » وکان عمومه ينفي ضمان ما يصیبه للا 
آو نازا » ثبت بذلك نسخ ما ذكرنا من قصة داود وسليمان -عليه) السلام- ونسخ 
ما ذكرنافي حديث حرام بن محيصة من وجوب الضان في الليل . 

ووجه آخر : أن الأسباب الموجبة للضمان لا يختلف فيها الحكم بالنهاروالليل 
في إيجاب الضان أو نفيه . فلا اتفق الجميع على نفي ما أتلفت الماشية نازا 
وجب أن يكون ذلك حكمها ليلا . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ aE 


وجواب آخر : أنه يجوز أن يكون النبي اط إن أوجب الضان في حديث 
حرام بن محيصة لأجل كون صاحبها هو الذي أرسلها فيه ويكون المعلوم ن 
الذي يسوق ماشيته بالليل في الزرع والحوائط لا يخلو من نفش بعضها يي زرع 
a GI‏ 
حينئذ لسوقه وإرساله في الزرع وإن لم يعلم بذلك » وبين ه8 تساوي حكم 
العلم والجهل فيه . والله أعلم . 

ص: فم) دل على هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة مغن : «آنه کان 
بعد ماني حديث حرام بن محيصة من قوله :«فقفى رسول الله تت أن على أهل 
المواشي حفظ مواث شيهم بالليل » وأن على آهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار» فجعل 
النبي ات الماشية شیة إذا کان علن ریا حفظها مضموتًا ما أصابت » وإذا ) یکن عليه 
حفظها غير مضمون عليه ما أصابت » فأوجب في ذلك ضبان ما آصابت المنفلتة 
بالليل إذ كان على صاحبها حفظها . 

ثم قال في حديث العجماء : «جرحها جبار» فكان ما أصابت في انفلاتا 
جباراء فصارت ک) لو هدمت حائطًا أو قد قتلت رجُلاء م يضمن صاحبها شيئًا › 
وإن کان عليه حفظها حتی لا تنفلت إذا كانت غا يخاف عليه مثل هذاء فلا ۾ 
يراع النبي الث في هذا الحديث وجوب حفظها عليه » وراعى انفلاتها فلم 
يضمنه فیها شيت ما أصابت ليا آو نازا رجع الأمر في ذلك إلى استواء الليل 
والنهار» فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارًا إذا كانت منفلتة فلا ضبان على 
رها فيه » ون کان هو سیبها فاصابت شيئًا ني فورها أو في سيبها ضمن ذلك کله › 
وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم اله » وهو آولى ما ملت عليه هذه 
الآثار لما ذكرنا وبينا . 

ش: أي فمن الذي دل على هذاء وأشار به إلى ما ذكره من قوله : «فحكم 
النبي اكك إلى قوله : «فنسخت ما قبلها) . 


کتاب الحنايات ٤١١‏ 


وقوله : «الذې رویناه» فاعل لقوله : «دڵ» . 

وقوله : «آنه کان» بدل من قوله :«الذي» . 

قوله : «إذ كان» أي لأجل كون حفظها غبر مضمون عليه . 

قوله :«فصارت» . أي العجماء«كا لو هدمت حائطًا لرجل أو قتلت رجلا» 
فن صاحبها م يضمن شيًا . 

قوله : «وهو أولى ما حملت عليه» أي الذي ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه 
أولى ما حملت عليه «الآثار» أي الأحاديث المذكورة» وهي حديث حرام بن 
محيصة وحديث أبي هريرة وجابر شت . 

فإن قيل : قال أبو عمر: جعلت الحنفية حديث : «جرح العجماء جبار» 
معارضا لحديث البراء » وليس كا زعموا وذهبوا إليه ؛ لأن التعارض في الآثار 
إن يصح إذا لم يمكن استعمال [۸/ ق٠۸-أ]‏ أحدها إلا بنفي الآخر » وحديث : 
«العجماء جبار» عام قد حص بحديث البراء » وهذا من باب العموم وا لخصوص 
والمجمل والمفسر . 

وقال البيهقى في «الخلافيات» ما ملخصه : أن الحنفية قالوا : حديث البراء 
E E O‏ 

والجواب في ذكره الشافعى » وهو في] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › ثنا 
أب اجان ا الو فان فال الاه 2 اعانا بي تحابق ال ن 
عازب- لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله » ولا مخالفنا هذا الحديث -يعنى حديث : 
«العجاء جبار»- وجملة من الكلام العام الملخرج الذي يراد به الخاص› وقضاء 
رسول الله اة في أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دليل على ما إذا 
أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار » وني حال غير جبار . 

وني هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجاء حفظها ضمنوا ما أصابت › 
وإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيا ما أصابت» فيضمن أهل الماشية 
بالليل ذا أصابت من زرع » ولا يضمنونه بالنهار . 


1۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قلت : أما قول أبي عمر في نقله عن الحنفية أهم جعلوا كذا وكذا فغير صحيح › 
لأهم لم يدعوا تعارضا بين الحديثين وإن) ادعوا نسخًا على ما ذكره» فإذا كان 
حديث : «العجماء جبار» ناسخًا» وثبت ذلك » لا يبقى فيه جال أن يقال بالعموم 
والخصوص » والعموم والخصوص بين الحديثين المعمول با » وها هنا حديث 
البراء منسوخ » فكيف يقال : إنه خصص للحديث الآخر؟! وكيفية ثبوت النسخ قد 
ذكرناها آنما» وهذا يقع جوابا أيضا عم| نقله البيهقي عن الشافعي من قوله : وجملة 
من الكلام المخرج الذي يراد به ا لحاص . . . إلى آخره . 

وأما قوله : «لثبوته واتصاله . . .إلى آخره . فغير مسلم ؛ لأنا قد بينا علة الحديث 
فيم| مضى من أنه مقطوع عند أكثر الأثبات من أصحاب الزهري » وأنه لا تقوم 
به حجة عنده » فكيف يجحتج به على خصمه؟! فافهم . 


3 f 


کتاب الجا 41۳ 


C& 
a 


ص: باب: غرة الجنين المحكوم بها فيه. من هي: 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الخرة التي تجب لأجل الجنين » يكون الثمن 
لأم الجنين أم لمن يرث الجنين لو كان حبًا؟ وقد مرتا -الغرة والجنين- في باب : 
شبه العمد الذي لا قود فيه . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك بن أنس» عن 
ابن شهاب » عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة : «آن امرآتين من 
هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر» فطرحت جنينها» فقضى فيه رسول بلا 
بغرة عبد أو وليدة» . 

حدثنا يونس » قال : آنا شعيب بن الليث› عن آبيه » عن ابن شهاب» عن 
ابن المسيب » عن أبي هريرة قال : «قضى رسول الله اكا في جنين امرأة من بني 
حيان سقط ميا بغرة عبد أو أمة » وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت » فقضى 
رسول الله اتتا آن ميراثها لبنيها وزوجها» وآن العقل على عصبتها» . 

حدثنا على بن شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا محمد بن عمرو› 
عن أي سلمة » عن أبي هريرة قال : «قضى رسول الله في الجنين بخرة عبد آو آمة» 
فقال الذي قضى عليه العقل : كيف يدي مَن لا شرب ولا أکل»› ولا صاح 
فاستهل » فمثل ذلك يطل › فقال رسول اله اك : إن هذا يقول بقول شاعر . فيه 
غرة عبد أو آمة» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلمء 
عن عبد الله بن وهب » عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


وقد أخرجه الطحاوي مرةً في باب : شبه ۸[1/ ق٠۸-ب]‏ العمد الذي لاأ قود 
فيه » عن يونس » عن ابن وهب» عن يونس بن زيد» عن ابن شهاب » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وآخرجه البخاري” ومسلم وقد ذکرناه . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن شعيب بن الليث» عن أبيه الليث بن سعد» 
عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . 

وأخرجه آبو داود"'والترمذي : كلاهما عن قتيبة » عن الليث . . . إلى آخره 
نحوه. 

الثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن › 
عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن ماجه :“ نا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشر» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال :«قضى رسول الله اه8 في 
اجنين بغرة عبد أو أمة » فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا شرب ولا أكل › 
ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله الق# : إن هذا ليقول 
بقول شاعر » فيه غرة عبد أو أمة» . 

وأخرجه الترمذي” : عن علي بن سعيد الكندي» عن ابن آبي زائدة» عن 
محمد بن عمرو» عن أي سلمة » عن بي هريرة» نحوه . 


(۱) «صحيح البخاري» /١(‏ ۲ رقم )٥٤6۲۷‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» ۰۹/۳ رقم ۱۹۸۱) . 
(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ٦۰۲‏ رقم )٤٥۷۷‏ . 

. )۲۱۱١ رقم‎ ٤۲٦٩ /٤(»يذمرتلا «جامع‎ )٤( 

(۵) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۲ رقم ۹( . 
() «جامع الترمذي» ۲۳/٤(‏ رقم )۱٤١١‏ . 


کتاب الحنايات t٥‏ 


وقال : حديث حسن . 

قوله : «أن امرآتين من هذيل» قد ذكرنا أن اسم إحداهما مُليكة» واسم 
الأخرى : أم غطيف . 

و«هذيل» : هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

قوله : «بغرة عبد يتعلق بقوله : «قضى» » وعبد با لجر عطف بيان عن الغرة . 

قوله : «أو وليدة» أي : أو جارية » وهذا محمول على التفسير لا على الشك عند 
الجمهور » فافهم . 

قوله : «من بني لحيان» بكسر اللام وفتحها وهو ليان بن هذيل بن مدركة» 
ولحيان قبيل من هذيل» فلذلك جاء في رواية : «امرآتان من هذيل»» وي 
آخرى :«من بني لحيان» . 

قوله : «وآن العقل» أي : الدية «على عصبتها» أي : عصبة المرأة القاتلة . 

قوله :«فقال الذي قضي عليه العقل» : أي : الدية » وهو على صيغة المجهول . 

قوله : «کيف ندي» من ودی يدي » أي : كيف نودي دية من لا شرب ولا 
أكل » ولا صاح أي ولا صرت . 

قوله : «فاستهل» بالتاء » تفسير لقوله : «صاح» أي : ولا رفع صوته» وكل 
من رفع صوته فقد استهل . 

قوله : «يُطّل» بضم الياء آخر الحروف وفتح الطاء المهملة » من طل دمه إذا 
هدر» وروي «بطل» بالباء الموحدة» من البطلان وقد حققنا القول فيه في باب : 
شبه العمد. 

ص: حدثنا حسين بن نصر › قال : ثنا عبد الرحهمن بن زياد قال : ثنا شعبة › 
عن منصور » عن إبراهيم » عن عبيد بن نضلة » عن المغيرة بن شعبة : «آن رجلا 
کانت له امرأتان» فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط أو بحجر 
فأسقطت » فرفع ذلك | إلى النبي اكا » فقال الذي يخاصم : كيف نعقل -أو كيف 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


نڍي- من لا صاح فاستهل » ولا شرب ولا أكل؟! فقال النبي 3 : آسجع 
كسجع الأعراب؟! فجعل رسول الله اكا فيه غرة عبد » وجعله علل قومها . 

ش: إسناده صحيح . 

وأخرجه مره ني باب : شبه العمد عن الحسين بن نصر » عن الفريابي » عن 
سفيان » عن منصور . . . إل آخره . 

وأخرجه الجماعة غير البخاري » وقد بيناه هناك . 

قوله : «آن رجلا كانت له امرآتان» هذا الرجل هو حمل بن مالك بن النابغة 
لهذ . 


قوله : «أسجع» أي : أكلامك سجع مثل سجع الأعراب؟! وقد استوفينا 
الكلام فيه في باب : شبه العمد . 

ص: قال آبو جعفر كناثة : فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في اجنين إن تجب 
لأم الجنين ؛ لأن الجنين ل يعلم آنه كان حيًّا في وقوع الضربة بأمه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : داود وجماعة الظاهرية » ومالكا في رواية » والشافعي 
في قول » فإنهم قالوا : غرة الجنين لأم الجنين ليس لأحد معها فيها شيء » وليست 
هي دية » وإنم| هي بمنزلة جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها ء آلا تر 
أنه لا يعتبر فيه الذكر والأنثى كا يعنبر في الديات؟ 

وقال داود : الغرة لم يملكها الجنين حتى تورث عنه . 

قلت : [۸/ ق٦۸-]‏ يرد عليه دية المقتول خطأ ؛ فإنه م يملكها وتورث عنه . 

قال أبو عمر : كان عبد الرحمن بن هرمز يقول : هي لأبويه خاصة» لأبيه 
ثلشاهاء ولامه ثلٹھاء من کان منھا سا کان ذلك له» فإن کان أحدھما قد مات 
كانت للباقي منه| أبا كان أو أمّا » لا يرث الإخوة شينًا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين › 
ثم یرثها من کان یرثه لو کان حيًا . 


كتاب الجنايات ۷ 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عامَرا الشعبي »› 
والزهري والثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا 
والشافعي في قول » وأحمد وأصحابم فإنهم قالوا: الغرة تكون للجنين » ثم يرئثها 
من کان يرث الجنين لو کان حيًا » مثا لو كان له أبوان يرث الأب الثلثين والأم 
الثلث ٠‏ ولو كان لو إخوة وليس له أب » ترث الأم السدس والباقي بين الإخوة» 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار : أن رسول الله اكا 
لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال : كيف نعقل مَن لا أكل ولا شرب ولا 
نطق؟! فقال رسول الله ية : فيه غرة عبد أو أمة. ولم يقل للذي سجع ذلك 
السجع : إن حكمت هذا للجناية على المرآة لاني الجنين » وقد دل على ذلك أيضًا ما 
قد روينا فيا تقدم من هذا الكتاب : أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربةء› 
فقضى رسول الله اكل فيها بالدية مع قضائه بالغرة » فلو كانت الخرة للمرأة المقتولة 
إذا ما قضى هما بالدية » ولكن حكمها حكم امرآة ضربتها امرآة فماتت من ضربها 
فعليها ديتها » ولا يجب عليها للضربة أرش . 

فلا حكم رسول الله ات مع دية المرأة بالغرة؛ ثبت بذلك أن الغرة دية 
للجنين لا ها» فهي موروئة عن الجنین ک) يورث ماله لو كان حيًا فهات » اتباعَا 
لما روي عن رسول الله اكا . 

وهذا قول أبي حنيفة وبي يوسف ومد رحهم الله . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه من أن 
الغرة يرثها مَن كان يرث الحنين لو كان حبًا ومات . 

والباقي کله ظاهر . 

فإن قيل : اجنين لا يخلو حاله عن أمرين : 

الأول : أن يكون قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة . 


1۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الثاني : أن لا يكون ذلك . 

ففي الأول يورثه ورثته لو كان حيًا مسلم » لأنه قد نفخ فيه الروح » فصار 
کالقتیل فیرث ورئته دیته . وني الثاني لا شيء . 

هذا؛ لأنه إنما هو ماء » أو علقة من دم » أو مضغة من عضل » أو عظام ولحم » 
وليس هو بحي » فهو في كل ذلك بعض أمه » فإذا سقط بضرب أحد يكون كمن 
ضرب أمَّه وقطع عضرا منها » فلا يكون الضارب قاتلا ولا اجنين مقتولا ٠‏ وإذا 
لم يكن مقتولًا لا يكون له حكم القتيل » فتكون الخرة لأمه . 

ثم الدليل على ما ذكرنا من التفصيل ما رواه مسلم" : ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير» قالا : ثنا وكيع وأبو معاوية » قالا جميعًا : 
عن الأعمش » عن زيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود لث قال :حدثنا 
رسول الله ات وهو الصادق المصدوق قال :«يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 
أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك › ثم 
يرسل ا ملك فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأربع كلمات : رزقه » وأجله» وعمله» 
وشقي أو سعيد» . 

قلت : هذا کله سفهه آهل الظاهر . 

وقول الطحاوي رجه الله : اوقد لغ داك انا ماروا ان عة 
يقطع هذه السفهه [۸/ ق٦۸-ب]‏ ويرفع هذا السؤال بأقل قدر . والله أعلم . 


لد اد 4اد 


0S AV oV 


.)۲۹٤۳ «صحیح مسلم» (/۲۰۳ رقم‎ )١( 


کتاب الحدود ۹ 


ص: کتاب الحدود 


ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام الحدود» وهو جمع حد وهو المنع لخة وههذا 
قيل للبواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول . 

وني الشرع : الحد عقوبة مقدرة لله تعالى» وإنما جمعه لاشتماله على أنواع 
الحدود وهي : حد الزناء وحدالقذف » وحد الشرب . 


اه علد ياد 
Cd‏ 00 


ص: باب: حد البكر في الزنا 


ش: أي هذا باب في بيان حد البكر في الزنا . 

البكر : بكسر الباء في اللغة : العذباء» وتجمع عل أبكار» والبكر أيضًا المرأة 
التي ولدت بطتًا واحدًاء وبكرها ولدها» الذكر والأنثى فيه سواء . 

قال ابن الأثير : بكر الرجل -بالكسر : أول ولده. 

ولكن المراد هاهنا من البكر : خلاف الثيب» فل| كان الثيب يطلق على 
الرجل والمرأة » فكذلك البكر الذي هو ضده يطلق عليه) جيعًا . 

«والزنا» : من زنى يزني زناء يمد ويقصر › فالقصر لأهل الحجاز » قال اله 
تعالى : ولا تَقَرَبُوأ لزن 4ء والمد لأهل نجد» قال الفرزدق : 

آبا حاضرٍ من يَزْنِ يُغْرَفُ زناؤه ومن يشرب الفرطوم يضبح مُمكّرا 

وفي الشرع : الزنا : وطء من قبل خالِ» عن ملك وشبهة . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا علي بن الجعد» قال : آنا شعبة » عن قتادة » 


. ]١[: سورة الإإسراء» آية‎ )١( 


۰ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


عن الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت خشف » قال : 
قال رسول اه لا : «خذوا» على » خذواء عنى » فقد جعل اله هن سيلا ؛ البكر 
بالیكر والب بالثنب؛ البكر علد ويي »والب لد ر٠‏ 
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 
والحسن هو البصري . 
وحطان -بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء- ونسبته إلى رقاش -بفتح الراء 
EE e oS‏ 
وأخرجه مسلم' : ثنا بحي بن يحيى التميمي » قال : ثنا هشيم » عن منصور › 
عن الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاشي » عن عبادة بن الصامت خاش › 
قال : قال رسول الله کا : «(خذوا عني » خذوا عني » فقد جعل الله هن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 
وأخرجه بو داود" والترمذي" والنسائي آيضًا 
قوله :«خذوا عني» إشارة إلى قوله تعالى : أو جحل آله هَن سیل 4“ ثم 
فسر السبب بقوله : «البكر بالبكر» يراد إذا زنى البكر بالبكر» وكذا قوله : 
«الثيب بالثيب» يعني إذا زنى الثيب بالثيب . 
وقال الخطابي : اختلف العلاء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية › 
وهل هو ناسخ للآية أو مبيّن ها؟ فذهب بعضهم إلى أن معناه النسخ » وهذا على 
قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة . 


(۱) «(صحیح مسلم» )۱۳۱7/۳ رقم ۱۹۹۰) . 
(۲) «سنن أبي داود» (۲/ ٥٤٩‏ رقم )٤٤٤٥‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» ٤۱/٤(‏ رقم )۱٤٩٤١‏ . 
) «سنن النسائي الکبری» /٤(‏ ۲۷۰ رقم )۷٠٤٤‏ . 
)١(‏ سورة النساء »آية .]٠١١:‏ 


کتاب الحدود ۲١‏ 


I 
ا لحبس إل آن يجعل الله هن سبيلا» فوقع الأمر , بحبسهن إلى غاية » فل| انتهت مدة‎ 
e A E 
يكن ذلك ابتداء حکم منه » وإن) هو بیان أمر كان ذكر السبيل منطويًا عليه » فأبان‎ 
المبهم منه وفئر المجمل من لفظه » فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة» وهذا‎ 
. أصوب القولين . والله أعلم‎ 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا يجي الحماني» قال : ثنا وكيع » عن 
الفضل بن دهم » عن الحسن » عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق » 
قال : قال رسول الله َي :«خذوا» عني » قد جعل الله هن سبیلا » البکر بالبکر 
جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . 

ش: ابن ابي داود : هو إبراهيم البرلسي . 

ويحيى بن عبد الحميد : أبو زكريا الكوفي» عن يحي : صدوق مشهور» ما 
بالكوفة مثله » ما يقال فيه إلا من حسد. وعن النسائي : ضعيف . ونسبته إلى 
حجان -بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وبعد [۸/ ق۸۷-أ] الألف نون- قبیل 
ن 

والفضل بن دهم الواسطي ثم البصري القصاب » قال أحمد : ليس به بأس . 
وقال يحي : صالح . وقال أبو داود: ليس بالقوي ولا بالحافظ . روی له 
بو داود والترمذي وابن ماجه . 

وقبيصة بن حريث » ويقال له : حريث بن قبيصة الأنصاري البصري › قال 
البخاري : في حديثه نظر . وذكره ابن حبان في «الثقات» » وروى له الأربعة. 

وسلمة بن المحبق -بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وقيل 
بفتحها» والأول صح › وفي آخره قاف- له صحبة » سكن البصرة . 


۲< نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه أحمد في «مسنده»“ : ثنا وكيع » ثنا الفضل بن دمم . .. إلى آخره 
تخا 

ص: حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم الغافقي › قفالا : ثنا سفيان» عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل ت » 
قالوا : «كنا قعودا عند النبي اث فقام إليه رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت 
بیننا بکتاب الله كك » فقام خحصمه وکان أفقه منه» فقال : صدق › اقض بيننا 
بکتاب اله وأذن لي » قال : قل » قال : إن ابني کان عسيمًا على هذاء فزن 
بامرأته » فافتديت منه ب|ئة شاة وخادم» > ثم سألت رجالا من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وعلى امرأة هذا الرجم » فقال : 
والذي نفسي بيده لأقضين بينك) بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك»› 
وعلى ابتك جلد مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فار مها » فغدا عليها » فاعترفت فر حها» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني يونس ومالك »› عن ابن 
شهاب» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن کک وزید بن خالد 
الجهني غه قالا : «كنا جلوسًا عند النبي اك . . ٠.‏ ثم ذكر مثله . 

ش: هذان طریقان o‏ «الصحيح» ما خلا 
عیسی بن إبراهيم شيخ يخ ابي داود . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » وعيسى بن إبراهيم بن عيسى 
المروزي الغافقي المصري» كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن محمدبن مسلم 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه المدني » عن أي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني الصحابي وشبل بن خالد ويقال : خليد . 


(۱) «مسند أحمد) (۳/ ٤۷1‏ رقم )٠١۹١۱‏ . 


کتاب الحدود فف 


قال الطبري : شبل بن معبد البجلي » ويقال : شبل بن خليد» ويقال : 
شبل بن حامد» فصوب بعضهم ابن معبد» وقيل : إن شبل هذا لا صحبة له» 
وعن هذا أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث» ولم يذكرا في روايتهما شبلاء 
ويقال : لا ذكر له في الصحابة إلا ني رواية ابن عيينة ولم يتابع عليها» وقال 
يحي بن معين : ليست لشبل صحبة . وقال بو حاتم الرازي : ليس لشبل معنى 
في حديث الزهري . 

وأخرجه الج|اعة : 

فالبخاري”“ : عن علي بن عبد الله » ثنا سفيان » قال : حفظناه من في الزهري › 
قال : أخبرني عبيد الله » أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: «كنا عند 
النبي ٠#‏ فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله » فقام 
خصمه وکان أفقه منه . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

وأخرجه في مواضع متعددة في «جامعه» : 

في كتاب الصلح”" وفي الأحکام” : عن آدم » عن ابن ابي ذئب . 

وني كتاب المحاربين““ : عن عاصم بن علي » عن ابن ابي ذئب . 

وني الشروط ” : عن قتيبة » عن الليث . 

وفي النذو ر" : عن إساعيل بن أبي اويس »عن مالك . 


(۱) «صحیح البخاري» (7/ ۲٠۰۲‏ رقم )٦٤٤٩‏ . 
() «صحيح البخاري» (۲/ ۹04 رقم )۲٥٤۹‏ . 
(0) «صحيح البخاري» /١‏ ۱ رقم ۰ 1۷۷) . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» )7/ ۲0*۸ رقم (TE‏ 
)٥(‏ «صحيح البخاري» )۹71/۲ رقم (۵٥‏ . 
(0) «صحيح البخاري» 07 رقم 1۲9۸). 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


وفي كتاب المحاربين آأيضا : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . 

وفيه أيضًا : عن علي » وعن محمد بن يوس ف » عن سفيان بن عيينة . 

وني الاعتصام : عن مسدد » عن سفيان . 

وفي خبر الواحد : عن زهير بن حرب” » عن يعقوب بن إبراهيم » عن آبيه » 

وعن أبي اليمان » عن شعيب » كلهم عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد . 

وني الشهادات : عن بحي بن بكير" » عن الليث » عن عقيل . 

وني كتاب المحاربين آيضًا : عن مالك بن إساعيل» عن عبد العزيز بن 
بي سلمة الماجشون » كلاهما عن الزهري » عن عبيد الله » عن زيد وحده» ذا 
ختصرًا . 

ومسلم : عن قتيبة » قال : نا ليث (ح) . 

ونا حمدبن رمح» قال : آنا الليث» عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن) قالا : 
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله الث فقال : يا رسول الله » أنشدك الله إلا 
قد قضیت بکتاب الله . . . إلى آخره . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (1/ ۲٠۱۰‏ رقم )1٤٥١‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» ۹/0 رقم .)1٤٤‏ 
(۳) «صحیح البخاري» (1/ ۲١۱۰‏ رقم )1٤1۷‏ . 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (1/ ۲1٥٩‏ رقم )1۸٥۰‏ . 
)٥(‏ «صحيح البخاري» (1/ ۲٦٥۰‏ رقم 1۸۳۱ » 1۸۳۲) . 


. )۲٠۰٦ «صحيح البخاري» )۹۳۷/۲ رقم‎ )٩( 
.)1٤٤۳ «صحيح البخاري» ۷/0 رقم‎ )۷( 


(۸) «صحیح مسلم» )۲4/۳ رقم ۱۹۹۷) . 


کتاب الحدود 0 


وآخرجه آيضًا" : عن أب الطاهر وحرملة» عن ابن وهب» عن يونس› 
وعن عمرو الناقد » [۸/ ق۸۷-ب] عن يعقوب » عن أبيه » عن صالح » وعن عبد 
ابن ميد » عن عبد الرزاق » عن معمر » كلهم عن الزهري » عن عبيد الله » عن 
أي هريرة وزيد » عن النبي اي 

وهذا کا ترى لم يذكر البخاري ولا مسلم شبلا في روايته| . 

وأبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن مالك › عن ابن شهاب› 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن آي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
أا أخبراه : «أن رجلين اختص إلى رسول الله اكا فقال أحدهما : يا رسول ال ء 
اقض بيننا بكتاب الله » وقال الآخر -وكان أفقه : أجل يا رسول الله » اقض بيننا 
بکتاب الله وائذن لي أن تكلم » قال : تكلم » فقال : إن ابني کان عسيفا على هذا - 
والعسيف : الأجير- فزنى بامرآته » فأخبروني نما على ابني الرجم » فافتديت منه 
O O‏ 
وتغريب عام » وإنم| الرجم على امرأته » فقال رسول الله اق : أما والذي نفسي 
AE SSE‏ 
وغربه عامًا» وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر» فإن اعترفت رجمهاء 
فاعترفت فر حمها) . 

وهذا أبو داود أیضًا م یذکر شبلا ني روایته . 

والترمذي” : عن نصر بن علي وغير واحد» قالوا : نا سفيان بن عيينة » عن 
OE ET‏ 
«أنهم كانوا عند النبي كك فاتاه رجلان يختصان» فقام إليه أحدها فقال : 


(۱) (صحیح مسلم» )۲1/۳ رقم ۱۹۹۸) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٥0۸‏ رقم )٤٤٤٥‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» ۳۹/٤(‏ رقم )۱٤۳۳‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ A8 


أنشدك الله یا رسول الله لما قضیت بیننا بکتاب الله » فقال خصمه -وكان أفقه 
منه : أجل يا رسول الله » اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . . .» إلى آخره» نحوه . 

وهذا الترمذي قد ذکر في روایته شبلا کالطحاوي . 

والنسائي” : عن قتيبة » عن سفيان » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل » قالوا : «كنا قعودا عند النبي اكا فأتاه 
رجل فقال : أنشدك باللّه إلا قضيت بيننا بكتاب الله . . .» إلى آخره . 

وأخرجه أيضًا" : عن عمد بن سلمة» عن عبد الرحهن بن القاسم » عن 
مالك » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد أنى) أخبراه : «أن رجلين اختص| إلى رسول الله اك . فقال أحدها : اقض 
بیننا بکتاب الله . . .» إل آخره . 

فهذا النسائي ذكر شبلا ني روايته عن قتيبة » ولم يذكره في حديث مالك . 

وابن ماجه : عن آي یکر بن ابي شيبة › وهشام بن عار وحمد بن 
الصباح » قالوا : ثنا سفيان . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

الطريق الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل أيضًا» عن عبد الله بن وهب » عن 
يونس بن يزيد الأيلي ومالك بن انس » كلاه ما عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني . 


وأخرجه مالك في «موطإه»“ : 


(۱) «المجتبی» (۸/ ۲٤۱‏ رقم .)٥٤١١‏ 
(۲) «المجتبى» (۸/ ۲۰ رقم .)٥٤۱١‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥۲‏ رقم )۲٥٤۹‏ . 
)٤(‏ «الموطاً» (۲/ ۸۲۲ رقم )٠٠١١۲‏ . 


کتاب الحدود TY‏ 


والبخاري : عن إساعيل بن أي ويس » عن مالك . 

والترمذي : عن إسحاق بن موسی »عن معن بن عيسى » عن مالك . 

والنسائي : عن محمد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك . 

قوله : «كنا قعودا» أي قاعدين » كالركوع والسجود جع الراكع والساجد. 

قوله : «أنشدك الله» أي سألتك بالل » يقال : نشدتك الله » وأنشدك الله وبال ء 
وناشدتك الله وبال > أي : سألتك وأقسمت عليك» ونشدته نشدة ونشدانا 
ومناشدة » وَنَعْدِيسّة إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت » حيث قالوا : نشدتك الله 
وبالله کم قالوا : دعوت زيدًا وبزيد إلا أنهم ضمنوه معنى ذكرت » فأما أنشدتك 

قوله : إلا قضیت بیننا بکتاب اله» فيه تأویلات : 

آحدها : أن يكون معنى الكتاب الفرض والإ جاب تقول : لأقضين بينكا ب 
فرضه الله كك وأوجبه » وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض ؛ كقوله تعالى : # وَكَبّتا 
عَلَهْم فب) 0“ أي فرضنا . ) 

الثاني : أن الرجم وإن لم يكن منصوصًا عليه باسمه الخاص فإنه مذكور في 
الكتاب علل سبيل الإحمال » وهو قوله كك : ل قَاذوهّمًا 4 والأذى يقع في معناه 
الرجم [۸/ ق ۸۸/] وغيره من العقوبة » الغالب أن الأصل في ذلك قوله تعاى «أَوٌ 


Tried £ عور‎ 


جحل أله هَن سيد 4ء وقد جاء في بيانه في السنة : مائة جلدة والرجم . 


(۱) (صحیح البخاري» (1/ ۲٤٤٩‏ رقم )1۲١۸‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۳۹ رقم )۱٤۳۳‏ . 

.)٥٤١١ رقم‎ ۲١ /۸( «المجتبى»‎ )( 

.] ٤٥1: سورة المائدة »ية‎ )٤( 

. ]١١[ : سورة النساء» آية‎ )٥( 

(0) سورة النساء» آية .]٠١[:‏ 


)١٠١هج( نخب الأفکار‎ EYA 


الرابع : أنه ما رفعت تلاوته وبقي حکمه . 

قوله : «وكان آفقه» أي أفهم وأزكى منه » والفقه معناه : الفهم › قال الله تعالى : 
«يفقهوأ قوّلى 4“ وذلك لأنه تأدب في سؤاله النبى اكل بقوله : «وائذن لي» 
وخاف من الوقوع في النهي عن التقدم بين يديه » وخاطبته بخطاب بعضهم بعضًاء 
وهذا ضد ما فعله لخر من قوله : «أنشدل الله» وكلامه له بجفاء الأعراب . 

أو كان أفقه منه » لأنه بيّن القصة على وجهها . 

قوله : «كان عسيفا» قد فسر أبو داود في روايته وقال : العسيف : الأجير . 

والخسفت انا الحبد المستهاة به قال الز رى لا علو من أن يكون 
فعياا بمعنی فاعل » كعليم بمعنی عا » أو بمعنى مفعول كأسير» فهو على 
الأول من قوم : هو يعشف ضيعته أي يرعاها» ويقال : م أعيف عليك » آي 
لإ أعمل لك . وعلى الثاني من الحسف ؛ لأن مولاه يعسفه على ما يريده» ومجمع 
علل عسفاء في الوجهين » نحو قوم : علماء وأسراء . 

قوله : «وخادم» أراد بها الجارية ك| وقع هكذا في رواية أبي داود » والخادم يقع 
على الذكر والأنشى لإجرائه مجرى الأساء غير المأخوذة من الأفعال » كحائض 
وا 

قوله : «المائة شاة» بالإضافة » و«الخادم) بالرفع عطمًا على المائة . 

قوله : «ردا مصدر » وهمذا وقع خبرًا» عن اثنين » والمعنى مردودان إليك . 

قوله : «واغد يا آنيس» من غدا يغدو غدوًا » وهو الذهاب » وهو بالغين ا لمعجمة . 

و«أنيس» بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وني آخره سين 
مهملة» قيل هو ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين» وخرج الحديث 
عليهم » وقد حدث » عن النبي اكط . 


. ]۲۸ 1: سورة طه» آية‎ )١( 


کتاب الحدود ۹ 


قوله : «فاعترفت فرجها» فيه حذف ٠‏ أي : فسأهما فاعترفت » فر مها باعترافها . 
ویستنبط منه أحکام : 
فيه : أن آولى الناس بالقضاء بينهم : الخليفة إذا كان عالًا بوجوه القضاء . 
وفيه : أن المدعي أولى بالقول » والمطالب أحق أن يتقدم بالكلام» وإن بداً 
الطلوب . 
وفيه : أن الباطل من القضاء مردود » وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل . 
وفیه : أن قبض من قضی له با قضى له به » إذا كان خطاً وجورًا وخلاقا للسنة 
لا ُدخله قبضه في ملکه » ولا يصح ذلك له» وع ليه رده . 
وفيه : أن للعالم أن بيغتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم . 
قال القاسم بن محمد : كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اہ يفتون على عهد 
رسول الله ان . 
وفیه : آن يمين رسول الله اكل كانت : والذي نفسي بيده » وي ذلك رد على 
الخوارج والمعتزلة . 
وفيه : أنه م يجمع بين الرجم والجلد على المحصن . 
وفيه : آنه م يوقع بينه) الفرقة بالزنا. 
وفيه : آنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه . 
وفيه : إثبات الإجارة والحديث فيها قليل . 
وفيه : دليل على وجوب قبول خبر الواحد . 
وفيه : أدب السائل في طلب الإذن . 
وفيه : أن الرجم إنا جب على المحصن . 
وفيه : إثبات النفي والتغريب سنة » وفيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى . 
وفیه : آنه لم عله قاذفًا بقوله : زنی بامرأته . 


40 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وفيه : أنه لم يشترط في الاعتراف التكرار » وهو حجة على الشافعي » واحتج 
أصحابنا بحديث ماعز على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وفيه : أن للإمام أن يسأل المقذوف » فإن اعترف حكم عليه بالواجب » وإن ن 
E E‏ 

فقال مالك : لا يحد الإمام القاذف حتیی يطالبه المقذوف إلا أن یکون الإمام 
سمعه » فیحده إن کان معه شهود غبره عدول . 

وقال أبو حنيفة [۸/ ق۸۸-ب] وأبو يوسف ومد والأوزاعي والشافعي : لا 
بحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف . 

وقال ابن أبي ليلى : يحده الإمام وإن لم يطلبه المقذوف . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى ن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة 
وتغريب » واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي والثوري وابن ابي ليلل والحسن بن حي 
والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : الرجل إذا م يكن محصئًا وزنى يجلد 
مائة جلدة ويغرب عامًا . 

قال أبو عمر يناث : لا حلاف بين المسلمين أن البكر إذا زنى فإنه جلد مائة 
جلدة» واختلفوا في التغريب» فقال مالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة 
ولا العبد. 

وقال الأوزاعي : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة . 

LS 
. رجلا‎ 

واختلف قول الشافعي في العبد » فقال مرةٌ : أستحي الله في تغريب العبد» وقال 
مرةً : فى العبد نصف سنة . وقال مرةٌ : ينفى سنه إلى غير بلده » وبه قال الطبري . 


کتاب الحدود <۳١‏ 


وقال الترمذي : وقد صح عن رسول الله بيه النفي » والعمل على هذا عند آهل 
العلم من أصحاب النبي اقث منهم : أبو بكر وعمر وعلي وأبي كعب وعبد الله بن 
مسعود وأبو ذر وغيرهم » وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين » وهو قول 
سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد اله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: حد البكر إذا زنى مائة جلدة» 
ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام آن ينفيه للدعارة التي كانت منهء 
فينفيه إلى حيث أحب كا يُنفى الدعار غير الزناة . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون » وأراد بهم : إبراهيم النخعي 
وأبا حنيفة وبا يوسف ومحمدًا وزفر ؛ فإنهم قالوا : البكر إذا زنى جُلد مائة جلدة 
ولا ينفي » اللهم إلا إذا كان داعرًا فإن الإمام ينفيه إلى حيث شاء إن أحب ذلك» 
وهو معن قوله : «أن ينفيه للذّعارة» بفتح الدال والعين المهملتين » والفاعل منه 
داعر وهو المفسد الخبيث . 

وقال ابن الأثير : الدعارة الفساد والشر . 

وقال الجوهري : الذّعَر -بالتحريك-: الفساد» والدعر أيضًا مصدر»ء 
قولك : دَعِر العود -بالکسر- يدعر دَعَرَا فهو عوڏ ڌعِر: آي رديء کثير 
الدخان » ومنه أحذت الدعارة وهي الفسق والخبث › يقال : هو خبيث داعر بين 


الدعر» والمرأة داعرة. 

وإنما يجوز للإمام نفي الزاني الداعر لفشو فساده وكثرة فسقه» فينفيه قطعًا 
لشره وحسمًا لفساده » ومكان النفي ومدته موكولان إلى رأي الإمام . 

قوله : «كما يُنفي الذّعَّار غير الزناتة الذعَار بضم الدال وتشديد العين جمع 
داعر » والزناة جمع زاني » راد أنه كا يجوز للإمام نفي الداعرين الذين يفسدون 
ني الأرض من غير ثبوت الزنا عليهم » وذلك لما روي عن بعض السلف التغريب 
في الخمر والسرقة . وروي عن عمر خف أنه غرّب في الخمر » وكان عمر خإقطه 


۲< نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


إذا غضب علل رجل نفاه إلى الشام» وروي عن علي خش أنه قطع يد سارق 
ونفاه إلى زرارة وهي قرية قريبة من الكوفة » وكذا جاء النفي في المخنثين كا رواه 
البخاري بإسناده عن ابن عباس ضع قال : «لعن رسول الله اق المخنئين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاتًا 
وأخرج فلاتًا» فهذا هو حدهم . 

قال ابن حزم : وبنفي المخنثين يقول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن 
نس . روى ذلك عنه ابن وهب » فنفیهم واجب إلى مکان لا یتمکنون به من 
أذى الرجال والنساء . 

ص: واحتجوا ني ذلك ب) حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا أخبره» 
عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتبة » عن آبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني شغ : «آن رسول الله ية [۸/ ق ۸۹-] سل عن الأمة إذا زنت ول تحصن 
فقال : إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» ثم بيعوها ولو بضفير» . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد 
الثالثة أو الرابعة) . 

ش: أي احتج أهل المقالة الثانية فيم ذهبوا إليه بحديث أي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني . 

أخرجه بإسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . 

وأخرجه مالك في«موطإه»' . 

والبخاري : عن إسماعيل » عن مالك . 


(1) «الموطاً» (۲/ ۸۲٨‏ رقم )٠١١١‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۷٥٦‏ رقم )۲۰٤٠‏ . 


کتاب الحدود rT‏ 


وعن” عبد الله بن يوسف »عن مالك . 

ومسلم : عن بحي بن بجی . 

والقعنبي : عن مالك . 

وعن" أبي الطاهر » عن ابن وهب »عن مالك . 

قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب ذا الإسنادء 
وتابعه يونس بن يزيد ویحییٰ بن سعید . 

ورواه عقيل والزبيدي وابن خي الزهري» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله أن شبلا أو شبيل بن خالد المزني أخبره» أن عبد الله بن مالك الأوسى 
أخبره : «أن رسول الله الث سئل عن الأمة ٠...‏ وذكروا الحديث إلا أن عقيل 
وحده» قال : مالك بن عبد الله الأويسي » وقال الزبيدي وابن أخي الزهري : 
عبد الله بن مالك . وكذلك قال يونس بن يزيد : عن ابن شهاب » عن شبل بن 
خالد المزني » عن عبد الله بن مالك الأوسي » فجمع يونس بن يزيد الإسنادين 
جيعًا في هذا الحديث » وانفرد مالك ومعمر بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد . 

ثم وجه الاستدلال به من وجهین : 

الأول : أن النفي لو كان ثابتًا لذكره اث مع الجلد . 

والثاني : أن الله تعالى » قال : فن أت ية فَعَلَهْنّ نف ما على 
آلْمْحَصَتت ير آَلْعَدّ اب4 فلم كان حد الأمة نصف حد الحرة» وأخبر 
النبي اكك أن حدها الجلد دون النفي » دل ذلك على أن حد الحرة هو الجلد 
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. )1٤٤۷ صحيح البخاري» ۹/7 رقم‎ )١( 


(۲) «صحیح مسلم» (۱۳۲۸/۳ رقم ۱۷۰۳) . 


(۳) «صحیح مسلم» )۱۳۲۹/۳ رقم ٤‏ ۱۷۰). 
)٤(‏ سورة النساء»آية .]٠٠٠1:‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ (٤ 


ء۶ 


فإن قلت : إن أ 
الأمة إذا زنت قبل أن تحصن آنه لا حد عليها . 

قلت : قوله اك : «ثم بيعوها ولو بضفير» يدل على أا لا ثنفى ؛ لأا لو وجب 
نفيها لما جاز بيعها » إذ لا يمكن للمشتري تسلمها ؛ لأن حكمها أن ثُنفى . 

قوله : «ولو بضفیر» أي حبل مفتول من شعر » وهو فعيل بمعنی مفعول . 

قال أبو عمر : هذا على وجه الاختيار والحض علن مباعدة الزانية لما في ذلك من 
الاطلاع بها على المنكر والمكروهء وأجع العلماء أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب 
لازم على ربها » وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة » منهم داود . 

قال الحافظ المنذري : في هذا الحديث مجانبة أهل المعاصى » وجواز التغابن وبيع 
الحقير باليسير » وقال بعضهم : ليس فيه عندي ما يستدل على المسألة به » وإنها هو 
على طريق المبالغة في بيعها بم| آمكن ولا حبس ليرصد بها ما برضي من الثمن . 

وقال أبو عمر : فيه دليل على التغابن في البيع » وآن المالك الصحيح املك 
جائز له أن يبيع ماله القدر الكبير بالتافه اليسيرء وهذا ما لا خلاف فيه بين 
العلماء إذا عرف قدر ذلك » واختلفوا فيه إذا م يعرف قدر ذلك » فقال قوم : إذا 
عرف قدر ذلك جاز ك] تجوز البة لو وهب . 

وقال آخرون : عرف قدر ذلك او لم یعرف فهو جائز إذا کان رشيدًا حرًا بالعًا . 

ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا القول قوله ات : «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض) . 

ص: حدثنا يونس »› قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني پونس» عن ابن 
شهاب » قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن شبل بن خالد المزني 
آخبره » أن عبد الله بن مالك الأوسي آخبره» آن رسول الله ا قال : «الوليدة إذا 
زنت ...» مثله . إلا آنه قال في الثالثة أو الرابعة : البيع . 

وأخبره زید بن خالد صاحب [۸/ ق۸۹-ب] رسول الله ااا مثل ذلك . 


راد بذلك التأديب دون الحد» وقد روي عن ابن عباس ان 


کتاب الحدود to‏ 


قال أبو جعفر : هذا خطأً» شبل هذا ابن خليد المزني . 

حدثنا فهد» قال : ثنا حيوة بن شريح › قال : ثنا بقية » عن الزبيدي › عن 
عبيد الله بن عبد الله » أن شبل بن خليد المزني أخبره» أن عبد الله بن مالك 
الأوسي آخبره» آن رسول الله اق قال : «الوليدة إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوها» ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير » والضفير : الحبل) . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب» عن 
يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن شبل بن خالد قال البخاري فيه : شبل بن 
خليد» وهذا هو الصحيح ؛ وهذاء قال الطحاوي : «هذا خطا» أي شبل بن 
خالد خطأًء وإنما شبل هذا هو ابن خليد المزني » على ما ذكره الزبيدي عن 
الزهري في روايته على ما ياتي الان . 

وأخرجه مسلم " : عن أي الطاهر بن السرح » عن ابن وهب » عن يونس › 
عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله » ن شبل بن خليد المزني آخبره أن 
عبد الله بن مالك الأوسى أخبره أن رسول الله اك قال : «الوليدة إذا زنت 
فا جلدر ھا ٤‏ ن إن زت نالدرا إن رنت قاجلد رها م إن رنت ورجا 
ولو بضفير . والضفر : الحبل) . 

الطريق الثاني : عن فهد بن سليمان » عن حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي 
شيخ البخاري وأبي داود» عن بقية بن الوليد الحميري الحمصي فيه مقال» عن 
محمد بن الوليد الزبيدي -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف- عن محمد بن مسلم الزهري . 


(1) هذا وهم من المؤلف كنت » فالحديث بهذا السند تفرد به النسائي في «الكبرئ» 0 رقم 
١‏ ول يعزه ا مزي في «تحفة الأشراف» (۸/ ۲۷١‏ رقم )4٠١۸‏ إلا للنسائي في «الكبرى» . 


)٠أ١ج( نخب الأفكار‎ ۳١ 


وأخرجه الطبراني”' : نا عبدان بن أحمد» ثنا عمد بن مصفى » ثنا بقية » عن 
الزبيدي » عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد اله » أن شبل بن خليد آخبره» ن 
عبد الله بن مالك الأوسى » أخبره أن رسول الله اء قال : «الوليدة إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوه» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبیعوها 
ولو بضفير . والضفير الحبل» . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب»› قال : حدثني أسامة بن زيد 
الليثي » عن مكحول » عن عراك بن مالك › عن أي هريرة » عن النبي اكك قال : 
«إذا زنت أمة أحدهم فليجلدها الحد ولا يشرب عليهاء قال ذلك ثلاث مرات › 
ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم ليبعها ولو بضفير . 

حدثنا بحر بن نصر» عن شعيب بن اللیث» أن آباه آخبره» عن سعد بن 
أبي سعيد المقبري » عن بيه » عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : سمعت رسول الله اقا 
قل 

حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثنى أسامة» عن سعيد بن 
آ ی سید التری عن ای شزیر عن ای ا ی 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبو داود » والنسائي » وابن ماجه » والبخاري تعليفا" . 

الثاني : عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري › عن شعيب بن الليث› 
عن أبيه الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبيه أبي سعيد 
كيسان » عن أبي هريرة . 

0 ریه ی امس اتامین کک ری ۷ نی ری د نن من ب 
(5) هذا وهم أيضًا من المؤلف : ؛ فإن الجماعة لم يخرجوا هذا الحديث من طريق عراك بن مالك عن 


أي هريرة » ولم يذكره المزي في «تحفة الأشراف» في ترجمة عراك عن أبي هريرة . والحديث رواه 
الطبراني في «مسند الشاميين» ۳۸١ /٤(‏ رقم (YY‏ . 


کتاب إلحدو د TY‏ 


وآخرجه مسلم : حدثني عيسى بن حاد المصري » قال : نا الليث » عن سعيد 
ابن أي سعيد» عن أبيه » عن أبي هريرة » أنه سمعه يقول : سمعت النبي اط 
يقول : «إذا تت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب غليهاء ثم إن 
زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبن زناها فليبعها 
ولو بحبل من شعر» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن أسامة بن 
زيد » عن سعيد بن آبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة . ولم يذكر » عن آبيه . 

وأخرجه مسلم: عن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب» عن 
آسامة بن زيد » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة . وم يذكر » عن أبيه . 

وكذا رواه۸1/ ق 1١-۹٠‏ إسماعيل بن أمية » عن سعيد » عن أبي هريرة » رواه البيهقي . 

قوله : «ولا يثرب عليها» أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب› 
وقيل : أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب بل يضر بها الحد ؛ فإن زنا الإماء م يكن 
عند العرب مکرومًا ولا منکراء فأمرهم بحد الإماء کا أمرهم بحد الحرائر . 

وقال أبو ثور : في هذا الحديث إيجاب البيع وإيجاب الحد» ولا يمسكها إذا 
زنت أربعًا» حكى ذلك الخطابي . 

وقال أبو عمر : اختلف العلماء في القول مهذا الحديث » فقال مالك : يحد المولى 
عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود»› ولا يقطعه في 
السرقة وإنما يقطعه الإمام » وهو قول الليث» وروي عن جماعة من الصحابة نهم 
أقاموا الحدود على عبيدهم » منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس تہ » ولا حالف 
هم من الصحابة . 

وقال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا 
زنت في مجالسهم . 


(۱) «صحیح مسلم) )11۸/۲ رقم ۱۷۰۳) . 


۳۸ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقيم الجدود على العبيد والإماء السلطان دون 
المولى في الزنا وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الثوري في رواية الأشجعي : بجحده امول في الزنا . وبه قال الأوزاعي . 

وقال الشافعي : بحده الولي في كل حد ويقطعه . 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا معلل بن منصور »› قال : آنا آبو أويس › 
عن عبد الله بن بي بکر » عن عباد بن تيم » عن عمه -وکانت له صحبة- قال : 
قال رسول الله جي : «إذا زنت الأمة فاجلدوها» ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا 
زنت فاجلدوها» ثم بیعوها ولو بضفیر» . 

ش: أبو ويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن ابن عم مالك بن 
أنس» عن أحمد : صالح . وعنه : ثقة . وعن يحي : ضعيف . وعنه : صدوق 
وليس بحجة . روى له ا لجاعة سوى البخاري . 

وعبد اله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » روئ له الجاعة . 

وعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المدني » روى له الجاعة . 

وعمه عبد الله بن عاصم الآنصاري الصحابي خف . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه» : عن معلل بن منصور› عن أبي آويس 

...إل آخره نحوه. 

والطبراني في «الكبير» : عن محمد بن علي الصائغ المكي » عن محمد بن معاوية 
النيسابوري »عن آبي ويس . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا علي » قال : ثنا معلل » عن آبي ويس » عن صالح بن کيسان» عن 
عبید الله بن عبد الله » عن زید بن خالد مثله . 

ش: علي هو ابن معبد المذكور» ومعلل هو ابن منصور المذكور» وأبو ويس 
هو عبد الله المذكور . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۷/ ۲۸۱ رقم ۳۹۰۹۱) . 


کتاب الحدود ۳۹ 


وهذا إسناد صحيح . 


وأخرجه النسائي ‏ : عن أي داود الحراني» عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه » عن صالح بن كيسان » عن الزهري » عن عبيد الله » عن أبي هريرة 


وزید جميعًا . 

وأبو داود" : عن القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب » عن عبد الله » عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد جيعًا نحوه . 

وآخرجه الطبراني : عن عبد الله بن أحمدبن حنبل » حدثني آحمدبن 
إبراهيم الموصلي » نا عبد الله بن جعفر » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله ية : «إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن 
زنت فليبعها» ولو بضفير) . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن › قال : ثنا شعيب بن اللیث »عن زيد بن آبي حبيب »› 
عن عبارة بن أبي فروة» أن محمد بن مسلم» حدثه آن عروة» حدثه آن عمرة 
بنت عبد الر من » حدثته أن عائشة بضغا » حدثتها أن رسول الله اكا قال . . . 
ثم ذکر مثله . 

ش: رجاله كلهم ثقات غير آن عارة بن ابي فروة م آر آحدًا ذکره بشيء” . 


(۱) «السنن الکبری» /٤(‏ ۳۰۲ رقم )۷۲١۸‏ . 

(۲) «سنن أبي داود» (۲/ ٩٦٦‏ رقم )٤٤٩٩‏ . 

. )٥۲١۷ رقم‎ ۲٤١ /٥( «المعجم الکبیر»‎ )( 

)۲٠۲ /۲۱( کذا قال » والصواب آنه عبار بن ابي فروة کا نبه عليه المزي في «تہذیب الکال»‎ )٤( 
وعدّه من أوهام صاحب «الكمال» . وعمار بن بي فروة هذا هو القرشي أبو عمر الأموي المدي‎ 
مول عشان بن عفان » قال البخاري : لا يتابع عليه . وذكره ابن حبان في «الثقات» » وذكره‎ 
وعمار بن أبي فروة ما أقل ما‎ : )۷١ /( العقيلي في «الضعفاء» » وقال ابن عدي في «الكامل»‎ 
. له من الحدیث ومقدار ما یرویه» لا عرف له شیا منکرًا‎ 


23 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وآخرجه ابن ماجه' : نا محمد بن رمح ٠‏ آنا الليث بن سعد»ء عن يزيد بن 
أي حبيب » عن عمارة بن أبي فروة » أن محمد بن مسلم » حدثه أن عروة» حدثه 
أن عمرة بنت عبد الر من » حدثته أن عائشة غا » حدثتها أن رسول اله اكع 
قال : «إن زنت الأمة فاجلدوها» فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء 
فان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» . 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا آبو الأحوص › 
عن عبد الأعلى التعلبي » عن أبي جميلة » عن علي حت قال : «أحبر النبي لا بأمة 
فجرت » فأرسلني إليها فقال : اذهب فأقم عليها ا لحد فانطلقت فوجدتما م تجف 
من دمها» فرجعت إليه » فقال لي : فرغت؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمها ء فقال : 
إذا هي جفت من دمها فاجلدها» قال علي خشف : قال رسول الله اث : أقيموا 
الحدود على ما ملکت آيہانكم» . 

ش: يوسف بن عدي » شيخ البخاري . 

وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي » روئ له الجاعة . 

وعبد الأعلل بن عامر الثعلبي - بالثاء المثلثة- فيه مقال» ضعفه أبو زرعة› 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . روئ له الأربعة. 

وأبو جيلة الطهوي اسمه ميسرة» وثقه ابن حبان . 

وأخرجه آبو اود" : عن محمد بن كثير » عن إسرائيل » عن عبد الأعلل » عن 
أي جميلة » عن علي بنحوه . 

والنسائي ‏ : عن قتيبة » عن أبي الأحوص » عن عبد الأعلل » عن أبي جيلة به . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷٥۸‏ رقم )۲٣١٠۲‏ . 


(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٩٩۷‏ رقم )٤٤١۳‏ . 
(۳) «السنن الکبری» ۳۰٤ /٤(‏ رقم )۷۲١۹‏ . 


کتاب الحدود ٤١‏ 
واحتج الشافعي ومالك بهذا الحديث علل أن للمولى أن يقيم الحد على ملوكه › 
وهو قول الثوري والأوزاعي › وقد ذكرناه . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقيم الحد علل أحد إلا الإمام . 


والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف ؛ [۸/ ق٠4۹-ب]‏ لأن فيه عبد الأعلى 
الثعلبي وهو لا يحتج به . 

فإن قيل : أخرج مسلم في «صحيحه»“ : من حديث أبي عبد الرحمن السلمي 
عبد الله بن حبيب قال : «حطب علي خف فقال : يا أا الناس » أقيموا على 
أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم حصن ؛ فإن أمة لرسول الله اث زنت 
فأمرني ن أجلدها» فإذا هي حديث عهد بنفاس » فخشيت إن آنا جلدتها أن 
أقتلها » فذكرت ذلك لرسول الله ال فقال : أحسنت» . 

وأخرجه الترمذي"“ : 

قلت : هذا حجة لنا لا علينا ؛ لأن عليًا عك يخر أن رسول الله اث أمره أن 
يقيم ا لحد على تلك الأمة التي زنت فكان الحد بأمر الإمام » وأما قول علي خاش : 
«أقيموا على أرقائكم الحد»» فمعناه کس قوله ك : (والسارق وآلسارقة 
َاقَطَعُواأَيَدِيَهُمَا 4 وقوله  :‏ آلرَاية وآلرانی قَاخجلِدُوا گل و ج مما اة 
جَلْدَو4“ ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الحد» فالمخاطبون بإقامة الحد 
الأئمة » وسائر الناس محاطبون برفعهم إليهم حتى يقيموا عليهم الحدود» وكذا 
معن قوله ١‏ لن في الحديث الذي رواه أبو جميلة » عن على علي » عن النبي اك 


(۱) «(صحیح مسلم) (/ ۰ رقم .)۱۷۰١‏ 
(۲) «جامع الترمذي» ٤۷ /٤(‏ رقم .)٠٤٤١‏ 


(۳) سورة المائدة » آية : ۸1"] . 
)٤(‏ سورة النور »آية :۲1] . 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»“ أي ارفعوا إلى الأئمة ليقيموا الحدود 
عليهم . 
ص: قالوا : فل) أمر رسول الله A Ns‏ 
الجلد بنفي» وقد قال الله كك : فمن صف ما على آلمُحْصّتت ي 

لَعدَ اب4 فأعلمنا بذلك أن ما جب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب 
SS‏ 
لا نفي على الحرة إذا زنت 

ش: آي قال أهل المقالة الثانية : لما أمر رسول الله الان في الأحاديث المذكورة 
في الأمة إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع ذلك بالنفي » فدل علل آنه لا نفي على 
الأمة مع الحد » فإذا م يثبت النفي على الأمة إذا زنت» لم يثبت على الحرة أيضًا 
إذا زنت ؛ لأن ما جب على الإماء نصف ما جب على الحرائر > فإذا ثبت النفي 
في ذلك النصف ل يثبت في الكل . فافهم . 

ص: وقد روینا عن رسول الله کیا فیم) تقدم من کتابنا آنه نہ عن آن تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع حرم » فدل ذلك أيضًا أن لا تسافر المرأة ڈ ثة آيام في حد 
الزنا بغير حرم » وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا . 

فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء اللاتي غير المحصنات نفي في الزناء انتفى 
ذلك أيضًا عن الرجال أيضًا » وكان درء النبي ات إياه عن الإماء في) ذكرنا درءا 
عن الحرائر » وني درئه إياه عن الحرائر دليل علل درئه إياه عن الأحرار . 


وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف وحمد رهم الله . 


(۱) تقدم . 
(۲) سورة النساء»آية .]٠٠[:‏ 


کتاب الحدود f‏ 


ش: حديث النهي عن مسافرة المرأة ثلاثة أيام إلا مع حرم قد مو في ...© 

فإن قيل : يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغخريب المرأة إلى ما دون 
ثلاثة أيام . 

قلت : لا يلزم ذلك ؛ لأن النفي ليس من الحد » حتى يستعملوه فيم يمكنهم › 
وإنها هو من باب التعزير » ومن الدليل على ذلك : أن الحدود معلومة المقادير 
والنهايات ؛ ولذلك سمیت حدودًا» لا جوز الزيادة عليها ولا النقصان منها › 
فلا لم يذكر النبي الا للنفي مكانًا معلوما ولا مقدارًا من المسافة والبعد» علمنا 
آنه ليس بحد» وآنه موكول إلى رأي الإمام » والإمام لا يرى بالنفي في النساء 

وقال إبراهيم النخعي : كفى بالنفي فتنة ٠"‏ وروی عبيد الله » عن نافع » عن 
[ أي بکر] : «أن أمة له زنت فجلدها ولم ينفها»» وقد روي عن عمر بن 
ا لخطاب ف “ «آنه غرّب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل 
فتنصر » فقال عمر خف : «لا أغرب بعدها أحدًا» . ولم يستثن الزنا . 

ص: فإن قال قائل : إني آنفي الأمة إذا زنت ستة أشهر مثل نصف ما تنفى 
ا لحرة » وقال : لم ينف النبي اكا النفي فيم ذكرتموه عنه من جلد الأمة إذا زنت› 
ولا بقوله : «ثم بيعوها» في المرة الرابعة . 

فکفی بہذا القائل المخالف جهلا [۸/ ق۹۱-أ] إذ قد خالف كل من تقدمه من 
أهل العلم وخرج من أقاويلهم » ويقال له : بل فيا روينا عن النبي اكت من 
(۱) بيض له المؤلف :. 
(۲) انظر «نصب الراية» (۳/ )۳۳١‏ . 
(۳) في «الأصل » ك : «إبراهيم»» وهو تحريف » والحديث أخرجه عبد الرزاق بنحو ۲٠٤/۷(‏ 


رقم ۱۲۷۹۲) من طريق عبيد الله عن نافع أن رجلا جاء إلى أبي بكر . . .إلى آخره » وفيه قصة . 
)٤(‏ رواه النسائي (۸/ ۳۱۹ رقم »)٥٩۷٦‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۳۱٤‏ رقم ۱۳۳۲۰). 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قوله : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» ء ثم قال في الرابعة : «فليبعها » دليل 
على آن لا نفي عليها ؛ لأنه إنيا علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين› 
فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن جميع ما جب عليهن » و محال آن يمر ببيع مَن 
لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه ولا يصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر . 

ويقال له أيضًا : أنت زعمت أن قول النبي اكا لأنيس : «اغد على امرأة هذا 
فإن اعترفت فار جمها» دليل على آن لا جلد عليها مع ذلك » وإن كان إبطال الجلد 
م يذكر في هذا الحديث» وجعلت ذلك معارصًا لما قد روي عن رسول الله اعت 
من قوله : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فإذا كان هذا عندك دليلا على ما 
ذكرناء فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي اك : «إذا زنت آمة أحدكم 
فليجلدها» عنده دللا علل إبطاله النفي عن الأمة » فإن كان ما ذكرنا في السكوت 
عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنهاء فم ذكرت آنت آيضًا في السكوت عن 
ا لجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم » فما يلزم خصمك من 
قول النبي اث : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» شيء إلا لزمك مثله في قول 
النبي اتتا لأنيس : «فإن اعترفت فارجها» . 

ويقال له : قد روي عن النبي اكت في النفي في غير الزنا : 

ما قد حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي » قال : ثنا 
إسماعيل بن عياش » قال : ثنا الأوزاعي » عن عمرو بن شعيب» عن آبيه » عن 
جده : «آن رجلا قتل عبده عمدًاء فجلده النبي الغ مائة ونفاه سنة وغيى سهمه 
من المسلمين » وآمره أن يعتق آمته» . 

فلم يكن ما فعله رسول الله اتك في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا 
ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغى تركهء وإن) كان علل أنه للدعارةء› 
لا لأنه حد واجب» فیا تُنکر أیضًا أن یکون ما روي عن النبی ات ما آمر به من 
نفي الزاني على آنه للدعارة لا لأنه حد واجب لوجوب املد والرجم . 


کتاب الحدود 640 


ش: تقرير السؤال أن يقال : إن نفي الأمة عندنا قدر نصف نفي الحرة ؛ لأن 
حد الأمة نصف حد الحرة » والحديث الذي احتججتم به من جلد الأمة إذا زنت 
لاا يناني النفي » وكذا قوله ك : «ثم بيعوها» لا يناني ذلك حتى قال بعض من 
يتعصب هم : إنه يبيعها في مكان ينفيها إليه . 

وأجاب الطحاوي عن ذلك بثلاثة أجوبة بعد أن جنى علل هذا القائل بقوله : 
فكفى هذا القائل المخالف جهلا . . . إلى آخره . 

الجواب الأول : هو قوله : «ويقال له بل فيا روينا. . .» إلى آخره» بيانه أن 
يقال : الذي ذكرتم غير صحيح » بل الحديث يدل على أن لا نفي عليها؛ وذلك 
لأنه اك مأمور بالبيان وتعليم الأحكام الشرعية لأمته» منزه عن التقصير في 
ذلك » وقد علم بهذا الحديث أمنّه ماذا يفعلون بالإماء إذا زنين » ولو كان النفي 
واجبا كا ذكر هؤلاء لما ترك النبي اكك بيانه هاهناء فمن المحال أن يقصر 
النبي اطا في بيان ذلك عن جميع ما جب عليهن . 

وأيضًا من المحال أن يأمر النبي اكت بيع من لا يقدر المشتري على قبضه من 
البائ ولا يصل إلى ذلك إلا بعد ستة أشهر . 

الجواب الثاني : هو قوله : «ويقال له أيضًا : أنت زعمت ٠...‏ إلى آخره . 

وحاصل هذا : آنه معارضة با مئل » وإلزام للخصم بمثل ما يُلزم هو خصمه» 
وهو ظاهر . 

الجواب الثالث : هو قوله : «ويقال له : قد روي عن النبي اكا في النفي في 
غير الزنا) » بيانه أن يقال : ما ورد في هذا الباب من النفي محمول عل أنه كان 
تأديبًا لرفع الفساد لا حدًا كا ينفي الإمام أهل الدعارةء ونظير ذلك نفيه اكا 
في غير الزنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

أخرجه عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن محمد بن عبد العزيز [۸/ق١4-أ]‏ 
الواسطي شيخ البخاري » عن إسماعيل بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة وني 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ F5 


آخره شين معجمة- عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن عمرو بن شعيب › 
عن آبيه » عن جده . 

وأخرجه ابن ماجه' : عن محمد بن يحي » عن ابن الطباع » عن إساعيل بن 
عياش » عن إسحاق بن عبد اله بن أبي فروة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ‏ 
عن جده نحوه . 

فهذه الأشياء التي فعلها رسول الله كت لم تكن حدًا باتفاق الخصوم» وإن) 
كان ا فعلها لأجل دعارة الرجل -أي فساده وشره- وكذلك ما روي عنه اكا 
من النفي يكون على هذا المعنى » لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم . 

وقد طعن البيهقي في كتابه «الخلافيات» على الطحاوي لذكره هذا الحديث في 
هذا امقام فقال : وهو يحتج بيا هو أضعف من هذا الإسناد فيم يوافق هواه » فأما 
نحن فإن) تركناه لضعف إسناده . 

وهذا لا يقبل من البيهقي ؛ لأن الطحاوي لم بحتج هاهنا بهذا الحديث على 
شيء٠‏ وان) ذكره شاهدًا لا قاله من أن النفي الذي أمر به اة في الزاني ليس 
لكونه حدًا لا جوز تركه » وإنا هو لأجل الدعارة كا ذكرناه» فسبحان الله هل 
بلغ حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده إلى حد لا يجوز الاستشهاد به 
ولئن سلمنا نه احتج به فماذا يقال فیه؟ 

فإن قيل : فيه أن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : ليس بحجة . 

فیقال : یف کان حجة في مواضع من «سننه» وغیره فيم وافق هواه عل انا قد 
ذكرنا غير مرة أن حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده صحيح متصل 
إذا صح الإسناد إليه . 


(۱) «(سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۸۸ رقم (TIT‏ . 


کتاب الحدود ۷ 


وقال البخاري : رأيت أحد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه 
وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده » ما تركه أحد من المسلمين . قال البخاري : من الناس بعدهم . 

وإن قيل : لأجل إسماعيل بن عياش بن سشليم الشامي . 

فيقال : ما لإساعيل؟! فإن ذحيمًا قال : هو في الشاميين غاية. وقال 
الفسوي : تكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل » أعلم الناس بحديث أهل الشام 
أكثر ما تكلموا فيه » قالوا : يغرب عن ثقات الحجازيين . وقال البخاري : إذا 
حدّث عن آهل بلده فصحيح . ولا شك أن حديثه هذا عن إمام أهل الشام وهو 
الأوزاعي » فافهم . 


۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: باب : حد الزاني المحصن 


ش: أي هذا باب في بيان كيفية الحد على الزاني المحصن . 

والإإحصان على نوعين : إحصان الرجم » وإحصان القذف . 

أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع 
لوجوب الرجم وهي سبعة : العقل » والبلوغ » والحرية » والإسلام» والنكاح 
الصحيح › وكون الزوجين حيعًا على هذه الصفات»› وهو آن يکونا عاقلين 
بالغين حرين مسلمين » فوجود هذه الصفات فيه) جيعًا شرط لكون كل واحد 
منهما حصا » والدخول في النكاح الصحيح بعد سائر الشروط متأخرًا عنها» وإن 
تقدمها م یعتبر ما م يوجد دخول آخر بعدها . 

وأما إحصان القذف فهو في الشرع عبارة عن اجتمإاع صفات اعتبرها الشرع › 
وهي خمسة : العقل » والبلوغ » والحرية ء والإسلام » والعفة عن الزنا. 

ص: حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب »› قال : سمعت ابن جریج › يحدث 
عن أبي الزبير » عن جابر شض : «آن رجلا زنى » فأمر به النبي اك فجلد» ثم 
أخبر آنه کان قد حصن فأمر به فرجم» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويونس هو ابن عبد الأعلى » شيخ مسلم . 

وابن وهب هو عبد الله بن وهب » روئ له الجاعة . 

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ا لمكي » روئ له الجماعة . 

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي » روى له الجاعة البخاري 


مقرونابغيره. 


کتاب الحدود ۹ 


وآخرجه آبو داود"" : نا ابن السرح» قال : نا عبد الله بن وهب» عن ابن 
جريج » عن أي الزبير » عن جابر . . . إلى آخره نحوه . 

وآخرجه أيضًا ٠"‏ عن أبي يحيى البزاز » عن أي عاصم » [۸/ ق۹۲-] عن ابن 
جريج . . . إلى آخره نحوه . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا حد المحصن إذا 
زنى : الجلد والرجم جِيعًا . 

ش: : أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي والحسن البصري وإسحاق وداود وأ حمد في 
رواية ؛ فإنهم قالوا : الملحصن يُجلد ويرجم . 

وقال الترمذي : وهو مذهب بعض آهل العلم من الصحابة منهم : علي بن 
أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم اك » قالوا : الثيب يجلد 
ويرجم » وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل حده الرجم دون الجلد» وقالوا : 
قد يجوز آن يكون النبي اك إنما رجه لما أخبر أنه حصن ؛ لأن الجلد الذي كان 
جلده إیاه لیس من حده في شيء؛ لأن حده كان الرجم دون الجلد» ويجوز أن 
SES‏ 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بم : إبراهيم النخعي 
والزهري والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن 
صالح وأبا حنيفة وأبا يوسف وححمدًا ومالكا والشافعي وأحد في الأصح ؛ فإنمم 
قالوا : الملحصن إذا زنى يرجم فقط . 

قال المنذري : قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والنخعي والزهري 
ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة 
(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ٥٥۵‏ رقم )٤٤۳۸‏ . 

)۲( سنن آبي داود» (۲/ ٥٥٦‏ رقم )٤٤۳٩‏ . 


0۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر : إن الثيب إنم| عليه الرجم ولا يجلد» ورآوا 
حديث عبادة منسو تا » وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ » واحتج الشافعي 
بحديث أبي هريرة وفيه : «فإن اعترفت فار جمها » فغدا عليها فاعترفت فر جمها) . 

قال : فهذا الحديث آخحر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة قد رواه» وهو متأخر 
الإإسلام ولم يعرض للجلد. 

وقال الترمذي : وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي اط5 منهم : 
أبو بكر وعمر وغيرهما : الثيب إنم) عليه الرجم دون الجلد» وقد روي عن 
النبي اكك مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره » أنه أمر بالرجم وم يأمر 
أن جلد قبل أن يرجم » والعمل على هذا عند بعض آهل العلم » وهو قول سفيان 
الثوري وابن المبارك والشافعي . 

قوله : «وقالوا : قد يجوز» أي قال هؤلاء الآخرون» وهذا جواب عن حديث 
جابر الذي احتج به أهل المقالة الأول » وهو على وجهين : 

الأول : قوله : قد جوز أن يكون النبي اطا . . . إلى آخره . 

والثاني : قوله : وي جوز أن يكون رجه . . . إلى آخره . 

ص: واحتج أهل المقالة الأولى أيضًا لقو مم : 

با حدثنا يونس › قال : ثنا سد بن موسي » قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت خشف » أن 
النبي اتا قال : «خذوا عني» قد عل اق هن سبيلاء البكر جلد وينفى › 
والثيب جلد ويرجم» . ۰ 

حدثنا صالح بن عبد الر ہن » قال : ثنا سعید بن منصور » قال : ثنا هشیم » قال : 
آنا منصور بن زاذان» عن الحسن» قال : ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي» عن 
عبادة بن الصامت» قال : قال رسول الله ا : «خذوا عني» فقد جعل اله هن 
سبيآا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم؟ . 


کتاب الحدود ٤)0١‏ 


قالوا : فبهذا نقول : نرى أن يجلد المحصن ثم يرجم بعد ذلك كماء قال 
رسول الله اکان 


شش : احتجاجهم بحديث عبادة ظاهر » ولكنه منسوخ على ما يأتي إن شاء الله 


ا 

وآخرجه من طریقین صحیحین : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن أسد بن موسى » عن شعبة . .. إل 
آخره. 


وأخرجه الطحاوي مرة في باب : حد البکر » عن ابن آبي داود» عن علي بن 
الجعد» عن شعبة » عن قتادة . . . إلى آخره . ٠‏ 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن» عن سعيد بن منصور» عن هشيم بن 
بشير . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم ‏ : عن یحی بن جي » عن هشيم » عن منصور . . . إلى آخره 
نحوه. 

وأخرجه الأربعة أيضًا » وقد استوفينا الكلام فيه في باب : حد البكر . 

ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك : ما قد رويناه عن رسول الله اكا 
في آمره نيما [۸/ ق۹۲-ب] الأسلمي برجم المرآة التي آمره آن يدو عليها فير جها إن 
اعترفت » ولم يأمره بجلدها . 

o O E 
قام إلى النبي اك# قال له : «إني سألت رجالا من أهل العلم » فأخبروني أن على‎ 
امرآة هذا الرجم» ولم يذكر معه ال جلد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله بلا فدل‎ 
. )۱۹۹۰ (صحیح مسلم٤ (۳/ ۱۳۱۹ رقم‎ )۱( 


»(Y)‏ سنن أي داود» (۲/ ٥٤۹‏ رقم )٤٤٤٥‏ . واجامع الترمذي» ٤١ /٤(‏ رقم )٠٤١٤‏ . و«السنن 
الکری» /٤(‏ ۰ رقم )۷۱٤۳‏ . واسنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥۲‏ رقم )۲٥٣۰‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ to 
هذا أن جميع ما كان عليها من الحد في الزنا الذي كان منها : هو الرجم دون‎ 
الحلد.‎ 

وقد شد ذلك آيضًا ما قد روي عن رسول الله اتتا فيم) فعل بماعز خاش . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا الأسود بن عامر» قال : ثنا ماد بن سلمة» 
عن ساك » عن جابر بن سمرة : «أن النبي اث رجم ماعرا» ولم يذكر جلدًا . 

ففي)] ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للجاعة الأولى وهم آهل المقالة الثانية 
«عليهم» أي علل هل المقالة الأول في ذهبوا إليه : ما قد رويناه عن النبي اطا 
وهو حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى ؛ فإعي) أخبرا في حديثه) : «آن 
النبى اط أمر نيسا الأسلمى بأن يغدو على تلك المرأة وير حمها إن اعترفت › 
فغدا عليها فسأها فاعترفت فرجها» . ول يأمره بجلدهاء فدل ذلك علن أن حد 
اللحصن هو الرجم فقط . 

وأيضًا لا قال ذلك الرجل عبرا عن أهل العلم أن عليها الرجم لم ينكر عليه 
رسول الله الط في ذلك » ولو كان الجلد من جملة الحد لأنكر عليه . 


وقد شد هذا -أي عضده- وقواه ما رواه جابر بن سمرة أنه اكل رجم 
ماعرّا» ولم يذكر فيه جلدًا» فدل أن حد المحصن هو الرجم فقط . 

وآخرجه بإسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم مطولا : عن أي كامل » عن أبي عوانة» عن ساك بن 
حرب »عن جابر بن سمرة . 

وآخرجه آبو داود"' والنسائي ‏ آيضًا . 


.)۱٦۹۲ «صحیح مسلم» (۱۳۹/۲ رقم‎ )١( 
. )٤٤٩۲ رقم‎ ٥٥۱ /۲( «سنن ابي داود»‎ )۲( 


(۳) «الستن الکبری» /٤(‏ ۲۸۲ رقم ۷۱۸۳) . 


کتاب الحدود to‏ 


ص: فإن قال قائل : فلم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى ما فيه الرجم 
خاصة . 

قيل له : لدلالة قد دلت على نسخ الجلد مع الرجم » وهو آنا رأينا أصل ما كان 
على الزاني قبل أن يفرق بین حکمه إذا کان حصنا وبين حکمه إذا کان غير 
جن E‏ بقوله : ایی باوت الفدحشَة مِن 
سآپڪہ فاشتشودوا عَلَيهن رَه يڪم قن ېدوا قامس وهر فی 
البيوت حى يتَوفلهُن اموت أوسجَعَل آله هی سياد 4ء فكان واو 
الزانية أن مسك في البيوت حتى تموت أو يجعل الله ها سبيّلا» ثم قال النبي اقا 
«خذوا عني قد جعل الله هن سيلا EE‏ 
ذلك هو السبيل الذي قال الله كك : # أوسجعل الله هَن سبيلاً 4 » فجعل الله ذلك 
السبيل علل ما قد بينه على لسان نبيه اتك » وفرض في ذلك الجلد والرجم على 
الثيب والجلد والنفي على غير الثيب فعلمنا أن ذلك القول كان من النبي اكا بعد 
نزول هذه الآية وآنه لم يتقدم نزول هذه الآية وجوب الرجم على الزاني ؛ لأن 
حده کان ما وصف الله کت في تابه من الحبس في البيوت»› ولم يکن بين قوله : 
وجل آله هَن سبیلدً € وبين حديث عبادة خاش ا 
عبادة كان بعد نزول هذه الآية » وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله ت ااا فيه عن 
إحصانه لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن › وحديث آبي هريرة وزید بن 
خالد الجهني نغ آنه فرق رسول الله كث فيه بين حكم البكر والثيب » فجعل 
على البكر جلد مائة وتخريب عام» وعلى الثيب الرجم » متأخرًا عنه» فكان 
ذلك ناسخًا له ؛ لأن ما تأخر من حكم رسول الله ات ينسخ ما تقدم منه » فلهذا 
كان ما ذكرنا من حديث أي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز أولى من 
حديث عبادة مع ما قد شد ذلك من النظر الصحيح [۸/ ق۳٠-١]‏ وذلك آنا رأينا 


(1) سورة النساء »ية .]٠١[:‏ 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ 0٤ 
العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد» من ذلك أنا‎ 
رأينا أن السارق عليه القطع لا غير » والقاذف عليه الجلد لا غير . فكان النظر على‎ 
ذلك أن يكون كذلك الزاني عليه شىء واحد لا غير فيكون عليه الرجم الذي قد‎ 
اتفق آنه عليه » وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق به عليه . وهذا قول أبي حنيفة‎ 


وأبي يوسف ومحمد رهم الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : لكا كان حديث عبادة بن الصامت خاش الذي فيه 
الزيادة -وهي الرجم والجلد- أولى من حديث أبي هريرة وزيدبن خالد» 
وجابر بن سمرة في قصة ماعز التي فيها الرجم فقط » والأخذ بالزائد أولى لشموله 
الكل » فيكون العمل بكل الآثار » وهو أولى من إعال بعضها وإهمال بعضها . 

SS 

وملخصه أن يقال : إن الذي ذكرتم إنما يتمشى إذا لم يكن ثمة نسخ› 
وحديث عبادة منسوخ فلا يعمل به » ووجه النسخ ما بينه مستقصی . 

وقال أبو عمر : أما حديث عبادة فإنم| كان هذا في أول نزول الجلد ؛ وذلك أن 
الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول في ول الإسلام أن 
يفسكوا في البيوت إلى الموت » أو يجعل الله هم سبيّلاء فلا نزلت آية الجلد قام 
رسول الله ا فقال : «خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله هن سبيّلا » البكر 
بالبكر . . الحديث» . فكان هذا ني أول الأمر» ثم رجم رسول الله اتا ولم يجلدء 
فعلمنا آن هذا کان حکمًا أحدثه الله نسخ به ما قبله » ومشل هذا کثیر في آحکامه 
وأحكام رسوله ك ليبتلي عباده» وإنا يؤخذ بالأحدث فالأحدث من آمر 
رسول الله ا » وقد كان الزهري يُتكر الجلد مع الرجم ويقول: «رجم 
رسول الله ا ولم مجلد» ذكره عبد الرزاق »عن معمر » عن الزهري . 

قال أبو عمر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » ثنا قاسم بن أصبغ › ثنا 


(۱) «التمھید» (۹/ ۸۳) . 


کتاب الحدود £00 


بکر بن حاد» ثنا مسدد» ثنا هماد بن زيد»٬‏ عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس تعد قال : سمعت عمر بن الخطاب خشف قال : «أا 
الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه » وإن آية ذلك أن رسول الله اكا ا قد رجم » 
وان با بکر قد رجم» وإنا قد رحنا بعدهماء وسيكون قوم من هذه الأمة 
يكبر ت بالرجم ٠‏ ويكبرن بالفجال» ؤيكبون بطلوع الشضس من امغرما: 
ويكذبون بعذاب القبر » ويكذبون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون من النار 
بعدما امتحشوا) . 

قال أبو عمر : الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله . نعوذ بالله من ذلك. 
انتهی . 

قلت : م يختلف السلف في حد الرَانييّن في أول الإسلام ما قال الله كلك : 
«وآلتى ياتى ألفحمة4 إلى قرله : #فتادُوهمًا) فكان حد المرأة : 
TS CCS aS‏ 
اللحصن بقوله تعالى  :‏ آلرَاِية وآلزاني فاَجلد وا كل و جد يما مِأئَة جَلدَو 4“ 
ونسخ عن المحصن بالرجم ؛ وذلك لأن في حديث عبادة : «خذوا عني » قد 
جعل الله هن سبيلا“ بياتًا على أن المراد من السبيل هو ما ذكره من قوله : «البكر 
بالبكر . . .» الحديث . ولم يكن بينه) حكم آخر؛ وذلك لأنه لو كان كذلك 
لكان السبيل المجعول هن متقدما لقول النبي اكا » وقد بين اكا بحديث عبادة 
أن المراد من السبيل هو ما ذكره دون غبره . 

فإذا كان كذلك كان الأذى والحبس منسوخين عن غبر المحصن بالآية » وعن 
اللحصن بالسنة وهو الرجم» ثم جاء حديث أبي هريرة بعد حديث عبادة» 
فصار ناسحا لما فيه من الجلد ؛ إذ لو كان الجحمع بينه] ثابتًا لاستعمله النبي اطا 


.]١١-٠١[: سورة النساء»آية‎ )١( 
.]۲[: سورة النور »آية‎ )۲( 


20 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ولاسي)| في قضية ماعز» وقد وردت قصة ماعز فع من جهات ختلفة » ول 
يذكر في شيء منها الجلد مع الرجم . 

فإن قيل : سلمنا أن حديث عبادة بعد نزول الآية فمن آين لنا التاريخ الذي 
يدل علل أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديثه؟ 

قلت : ۸1/ ق۳٩-ب]‏ قد ثبت فیا مض أنه م یکن بین قوله تعال : # أو عل 
الله هَن سيا 4“ وبين حديث عبادة حكم آخر» وأن الآية المذكورة في سورة 
النور ونزوها كان في قصة اللإفك » وقصة الإفك كانت قبل إسلام أي هريرة خف » 
فبالضرورة یکون حدیثه متأخرًا فیکون ناسخًا . واللّه آعلم . 

قوله : «نما قد شد ذلك» أشار به إلى عدم جواز الجمع بين الجلد والرجم» 
وأراد بالنظر الصحيح : القياس وبيّن وجهه بقوله : «وذلك آنا رأينا العقوبات 
...إلى آخره. 

ولقائل أن يقول : السارق عليه القطع والضان عندي » فلم يصح القياس 
فيه » فافهم . 

ص: فان قال قائل : وكيف جوز آن يكون ذلك منسو خا » وقد عمل به علي اش 
بعد رسول الله اگ؟ 

فذكر ما حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يحي بن يحيى » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن ساك » عن عبد الرحهمن بن أبي ليلح قال : «جاءت امرأة من مدان -يقال ها : 
شراحة- إلى علي فت فقالت : «إني زنيت » فرددها حت شهدت على نفسها آربع 
شھادات › فآمر بہا فجلدت › ثم آمر با فرجمت» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص 
. . . فذکر بإسناده مثله . 


(1) سورة النساء» أية ٠١١:‏ ]. 


کتاب الحدود 0V‏ 


حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقی » قال : ثنا محمد بن بكار بن بلال» 
قال فا سيد بن شي »عن قادة» عن الرضر اض بن أشعد فال : «شهدت 
عليًا خث جلد شراحة ثم رجها» . 

حدثنا عمد بن حید» قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا موسي بن آعين » عن 
مسلم الأعور » عن حبة » عن علي بن أبي طالب بشت قال : «أتته شراحة فأقرت 
عنده آنا زنت » فقال ها علي #ف : لعلك غصبت نَفْمْك؟ قالت : أتيت طائعة 
غير مكرهة» قال : فأخرها حت ولدت وفطمت ولدهاء ثم جلدها الحد 
بإقرارهاء ثم دفنها في الرحبة إلى منكبهاء ثم رماها هو آول الناس » ثم قال : 
ارمواء ثم قال : جلدتها بكتاب الله ك » ورجمتها بسنة محمد کل . 

حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا آبو عامر العقدي » قال : ثنا شعبة» عن 
سلمة » عن الشعبي قال : «جلد علي خب شراحة يوم الخميس »› ورجها يوم 
الجمعة » وقال : جلدتا بكتاب الله كك٠‏ ورجمتها بسنة رسول الله اكك . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : لا نسلم أن يكون حديث عبادة منسوخًا» 
والدليل على أن حكمه وهو الجمع بين الجلد والرجم في الزاني باق : فعل علي بن 
آي طالب خلشث فإنه جمع بين الجلد والرجم بعد النبي لكا » وذلك في قضية 
شراحة الهمدانية » ولو كان حكم الجمع بين الجلد والرجم منسو حا لما عمل به 

وآخرج في ذلك »عن علي من مس طرق : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يحي بن يحيى النيسابوري 
شيخ الشيخين » عن أي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن سباك بن حرب» 
عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى الأنصاري . 

وهذا إسناد صحيح » وفيه حجة لأصحابنا حيث يشترطون إقرار الزاني أربع 
مرات » وقال مالك والشافعي وأحد وأبو ثور : يكفي مرة واحدة» وهو قول 
اد بن ابي سليان والحسن بن حي . 


0۸ نخب الأفكار (ج١أ٠)‏ 


الثاني : أيضًا صحيح » عن روح بن الفرج القطان المصري » عن يوسف بن 
عدي بن زريق شيخ البخاري » عن أبي الأحوص . . . إلى آخره . 

الثالك : عن عبد الرحهمن بن عمرو الدمشقي حافظ الشام» عن محمد بن 
بكار بن بلال العاملي الدمشقي قاضيها» عن سعيد بن بشير الأزدي النصري - 
بالنون والصاد المهملة- فيه مقال» فعن بحيى : ليس بشيء. وعنه : ضعيف . 
وكذاعن النسائي . روئ له الأربعة. 

وهو يروي عن قتادة » عن الرضراض بن سعد وثقه ابن حبان . 

الرابع : عن محمد بن حيد بن هشام الرعيني » عن علي بن معبد بن شداد» 
عن موسي بن أعين الجزري الحراني » عن مسلم بن كيسان البراد الكو 
الأعور» فيه مقال» فعن يحيى : لا شيء. وعن آبي زرعة : ضعيف الحديث . 
وعن النساتي : متروك . 

روى عن حبة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- بن جوين بن علي 
العرني البجلي الكوفي قيل : إنه رى النبي اقث . 

الخامس : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي » عن بي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي » عن شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن عامر الشعبي . 

وهذا إسناده صحيح . 

وأخرجه البخاري : ثنا آدم » نا شعبة » نا سلمة بن هيل » قال : سمعت 
الشعبي » [۸/ ق٤٠‏ ا د ا 
«قد رجمتها بسنة رسول الله اكان 

O 
الشعبي قال : «أتي علي خاش بشراحة -آمرآة من همدان- وهي حبلى من زناء‎ 
. )٦٤۲۷ رقم‎ ۲٤۹۸ /7( «صحیح البخاري»‎ )۱( 
. )۲۸۸۱۱ رقم‎ ٥٤۳ /٥( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )۲( 


کتاب الحدود 3-E‏ 


فأمر بها علي ع فحبست في السجن » فلا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم 
الخميس فضر ما مائة سوط » ورجمها يوم الجمعة» . 

وآخرجه آحد في «مسنده» : ثنا عفان» قال : ثنا حاد بن سلمة» عن 
سلمة بن كهيل » عن الشعبي » أن عليًا خش قال لشراحة : «لعلك استكرهت؟ 
لعل زوجك آتاك؟ لعلك . . . قالت : لاء فليا وضعت جلدهاء ثم رجمهاء فقيل 
له : لم جلدتہا ثم رجمتها؟ قال : جلدتها بكتاب الله » ورجتها بسنة رسول الله اكك . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»“ مطولًا من حديث جعفر بن عون : أنا الأجلح» 
عن الشعبي قال : «جيء بشراحة إلى علي خف فقال ها : ويلك » لعلك وقع عليك 
وأنت تاقاة؟ قالت : لاء قال : لعلك استكرهت؟ قالت : لاء قال : لعل زوجك 
من عدونا هذا أتاك » فآنت تكرهي أن تدلي عليه » يلقنها لعلها تقول : نعم » قال : 
فأمر بها فحبست » فلا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضرما مائة ء 
وحفر هما يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس ا وأخذوا الحجارة» فقال : ليس 
هكذا الرجم » إذّا يصيب بعضكم بعضًا» صفوا كصف الصلاة صما خلف صف » 
ثم قال : آيما الناس » أيما امرآة جيء بها وبها حبل » أو رجل زان فشهد عليه أربعة 
بالزنا » فالشهود أول من يرجم » ثم الإمام » ثم الناس » ثم رجمهاء ثم أمرهم فرجم 
صف ثم صف › ثم قال : افعلوا با ما تفعلون بموتاکم» . 

ص: قيل له : إن هذا ون کان قد روي عن علي ا ک) ذکرناء فان غير علي 
من آصحاب رسول الله # قد روی عنه في ذلك خلاف ما قد روي عن 
علي خلت » فمن ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني يونس»› عن ابن 
شهاب » قال : آخبرني عبيد اله بن عبد الله » أن آبا واقد الليثي ثم الأشجعي - 


(۱) «(مستد أحمد» (۱/ ٠١۴۳‏ رقم )۱۳۱١‏ . 
(۲) «سنن الب لبیهقي» (۸/ ۲۲۰ رقم )۱١‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 3E 


وکان من أصحاب رسول الله الث - قال : «بينم) نحن عند عمر خ#ه مقدمه 
الشام با لجابية » تاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين » إن امرآتي زنت بغلام » فهي 
هذه تعترف بذلك » فأرسلنى عمر خن في رهط إليها لنسأها عن ذلك » فجئتها 
فإذا هي جارية حديثة السن » فقلت : اللهم فرج فاها اليوم عها شئت » فسألتها 
وأخبرتها بالذي قال زوجها» فقالت : صدق » فبلغنا عمر #سث » فأمر برجمها) . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا» حدثه عن يجي بن سعيد» عن 
سليمان بن يسار» عن أبي واقد الليثي «أن عمر بن الخطاب خشف أتاه رجل وهو 
بالشام » فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا » فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي 
إلى امرآته ليسأها عن ذلك » فآتاها وعندها نسوة حوها» فذكر هما الذي قال زوجها 
لعمر بن الخطاب خن » وأخبرها آنها لا تؤخذ بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك 
لتنزع » فأبت أن تتزع وثبتت على الاعتراف › فأمر بها عمر # فرجمت) . 

فهذا عمر نك بحضرة أصحاب رسول الله ا ل يجلدها قبل رجه إياهاء 
فهذا حلاف لا فعل على تك بشراحة» من جلده إياها قبل رجمهاء وهو أولى 
الفغان دة ا فد ككرتا خا الاي وا اغل: 

ش: هذا جواب عن السؤال المذكور» بيانه أن يقال : إن فعل علي خشف 
معارض بفعل عمر بن الخطاب خضعث ؛ وذلك أنه أمر برجم امرأة اعترفت 
بالزنا ولم بجلدها » وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد منهم » فصار 
فعل عمر أولى الفعلين لما قد ذكر في هذا الباب من دلالة أحاديث أي هريرة 
وزيد بن خالد» وجابر بن سمرة» على عدم الجحمع بين الجلد والرجم » ونا 
ناسخة لحديث عبادة بن الصامت مع شهادة القياس ۸1/ ق٤۹-ب]‏ الصحيح على 
عدم الجمع بينه)| » علل ما مر مستوق . 

ويمكن أن يجاب بوجه آخر : وهو أنه بحتمل أن يكون علي لث ل يعلم 
بإحصان شراحة فجلدها» ثم لما علم نها حصنة آمر برجمها . 


کتاب الحدود ١‏ 


فإن قيل : قد روي عن عمر بن الخطاب خا أيضًا آنه جلد ورجم . 

فروی ابن آي شيبة في «مصنفه»”' : عن حفص بن غياٹ » عن أشعث » عن 
ابن سيرين قال : «كان عمر خ#عه يرجم ويجلد » وكان علي خاش يرجم ويجلد» . 

قلت : الحواب عنه من وجوه : 

الأول : أن ابن سيرين لم يدرك عمر خف ؛ لأن مولده لسنتين بقيتا من 
خلافة عثان بن عفان خيشعف » فيكون منقطعًا . 

والثاني : آن قوله : يرجم ويجلد لا يدل علل أنه كان يجمع بينه) » فيحتمل أن 
یکون معناه : يرجم في الثيب » ويجلد في البكر . 

والغالث : أن أفعال الصحابة جيشہ إذا تعارضت يرجع إلى نقل النبي اثلا » 
ولم يثبت عن النبي اث في قضية ماعز أنه جلد ورجم » ولا ني تحصينه تلك المرأة 
التي بعث إليها نيسا الأسلمي » فكان هذا آخر الفعل من النبي اكت . 

ثم إنه آخرج آثر عمر بن ا لخطاب من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبد اله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن أي واقد الليشي الصحابي» قيل : اسمه الحارث بن مالك»› وقيل : 
الحارث بن عوف » وقيل : عوف بن الحارث . 

الثاني : عن يونس أيضًاء عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس» عن 
يحي بن سعيد الأنصاري » عن سليمان بن يسار المدني . . . إلى آخره . 

وآخرجه مالك في «موطإه» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤١ /٥(‏ ه رقم ۲۸۷۹۰) . 
(۲) «موطا مالك (۲/ ۸۲۳ رقم )٠٥۰۵‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قوله : «بین)» صله «بین» فزيدت فيه «ما» فصار «بينا» وهو ظرف زمان 
بمعنى المفاجأة » ويضاف إلى جملة من فعل وفاعل » ومبتداً وخبر» ويجتاج إلى 
جواب يتم المعنى » والأفصح في جوابه أن يكون فيه إذ أو إذا» وهاهنا هكذا وقع 
الجواب وهو قوله : «آتاه» » وكذا الكلام في «بينا . 

قوله : «مقدمه الشام» أي وقت قدومه الشام» ومنه قولك : وردت مقدم 
ا لحاج » تجعله ظرقا» وهو مصدر » آي وقت قدوم الحاج » وكان قدوم عمر خا 
الشام أربع مرات : مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين في سنة سبع عشرة» ولم 
يدخلها في الأول من الأخريين . 

قال ابن جرير : وني سنة سبع عشرة قدم عمر بن الخطاب إلى الشام فوصل إلى 
سرغ في قول ابن إسحاق » وقال سيف : وصل إلى الجابية وهي مدينة بالشام 
والآن هي قرية ومن آبواب سور الشام باب ينسب إليها » فيقال ها : باب الجابية . 

قوله : «في رهط» وهو اسم لا دون العشرة » ليس فيهم امرأة . 

قوله : «وجعل يلقنها أشباه ذلك». وني أكثر نسخ «الموطأً» : «وجعل يلقنها 
أشياء» . 

قوله : «وثبتت على الاعتراف» وفي بعض نسخ «الموطأ» : «وتمت على 
الاعتراف» » وال أعلم 


ماد یلد واد 


0S A AV 


کتاب الحدود 1Y‏ 


ص: باب : الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد 


ش: آي هذا باب في بيان حكم إقرار الرجل بالزنا الذي يجب به الحد. 

ص: قال آبو جعفر يناث : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا آقر بالزنا مرة واحدة» 
أقيم عليه حد الزناء واحتجوا في ذلك ب) رويناه عن رسول الله اة في هذا 
الكتاب من قوله لأنيس : «واغد يا أنيس على امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها» › 
ففي هذا دليل علل أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : ماد بن ابي سليمان وعثان البتي والحسن بن حي 
ومالكا والشافعي وآحمد وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : إذا قر الرجل بالزنا مرة واحدة 
يجب عليه الحد» واحتجوا في ذلك بحديث أي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
المدني : «أمر رسول الله الث نيسا الأسلمي بأن يغدو على تلك المرأة؛ فإن 
اعترفت فلب ر حمها » فاعترفت فر حها) . 

فهذا صريح على أنه حدّها بإقرارهامرة واحدة. 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجب حذ الزنا على المعترف بالزنا 
حت يقر به علل نفسه آربع مرات» وقالوا : لیس فیا ذكرتم من حديث آنيس 
دليل علل ما قد وصفتم ۸1/ ق٥۹-١]‏ وذلك آنه قد يجوز آن یکون آنیس قد کان 
علم حد الاعتراف الذي يوجب حدَ الزنا على المعترف ما هو ب) علمهم 
النبي ية في ماعز وغيره » فخاطبه النبي اك بهذا ا لخطاب بعد علمه أنه قد علم 
الاعتراف الذي يوجب الحد ماهو؟ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : سفيان الثوري 
وابن بي ليلل والحكم بن عتيبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر وأحمد في 
الأصح عنه وإسحاق ؛ فإنمم قالوا : بإقرار واحلٍ لا يثبت حد الزناء ولا بحب 
عليه الحد حتى يعترف أربع مرات » وروي ذلك عن علي بن بي طالب امف . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قوله : «وقالوا» أي قال هؤلاء الآخرون في الجواب عن حديث أي هريرة 

٤‏ * ء ع ٤ء‏ ء۶ 

الذي احتج به أهل المقالة الأول » بيانه أن يقال : إن نيسا الذي مر له اق بان 

يغدو علل تلك المرأة وير مها إن اعترفت جوز أن يكون قد علم من قبل ذلك حد 

الاعتراف الموجب لحد الزنا بتعليم النبي الظل إياهم في قضية ماعز وغيره » فأمره 

النبي الط بإقامة الحد عليها بعد علمه الاعتراف الموجب لحد الزنا بأنه ربع 

مرات » فاكتفى لذلك على قوله : «فإن اعترفت فار حمها» والمعنى على هذا: إن 
اعترفت الاعتراف الذي تعلمه وهو ربع مرات . 

ص: وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بيّن الاعتراف بالزنا الذي 
يوجب الحد على المعترف ماهو؟ 

من ذلك ما قد حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا آبو آحمد الزبيري › قال : ثنا 
إسرائيل » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الر هن بن آبزیٰ » عن آبي بكر خت : 
«آن النبي َء رد ماعڙًا ربع مرات» . 

ش: أي قد جاء غير حديث أبي هريرة -الذي فيه الأمر لأنيس الأسلمي برجم 
تلك المرأة إن اعترفت- من الآثار ما قد بيّن كمية الاعتراف الذي بجحب به الحد» 
فمنها حديث أبي بكر الصديق خف ؛ فإنه أخبر أنه الا رد ماعرًا ربع مرات . 

فدل ذلك أن ا لحد لا جب بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاتًا . 

وأخرجه عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري رو 
له ا لجماعة » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى له الجماعة» عن 
جابر بن يزيد ال جعفي » فيه مقال » عن عامر الشعبي » عن عبد الرحمن بن أبزى 
ا لخزاعي » المختلف في صحبته » عن أبي بكر الصديتق خان . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في«مصنفه»'' : ثنا وکيع » عن إسرائيل » عن جابر» 
عن عامر» عن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبي بكر الصديق خف قال : «كنت 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» ٥۳۸ /٥(‏ رقم ۲۸۷۹۹) . 


کتاب الحدود 0 


عند النبي اكا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرةٌ فرده» ثم جاء فاعترف 
الثانية فرده » ثم جاء فاعترف الثالثة فرده » فقلت له : إن اعترفت الرابعة رجمك» 
فاعترف الرابعة فحبسه » ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرًا فأمر برجمه» . 

وآخرجه آحمد في«مسنده»' : عن أسود بن عامر » عن إسرائيل . . . إن آخره 

وقد طعنوا في هذا الحديث بسبب جابر الجعفي » ولكن ابن حبان أخرج له 
في «صحيحه» » وقال صاحب «التمهيد» : أجعوا على أنه يُكتب حديثه» 
واختلفوا في الاحتجاج به » وشهد له بالصدق والحفظ : الثوري وشعبة ووكيع 
وزهير بن معاوية » وقال وکیع : مهما شککتم في شيء فلا تشکوا في ان جابرا 
الجعفي ثقة» وزاد في «الاستذكار» : كان شعبة والثوري يشهدان له بالحفظ 
والاإتقان » وکان وكیع وزهیر بن معاوية یوثقانه ویشنیان عليه . 

فإن قيل : الإقرار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب 
الكذب » وهذا المعنىى عند التكرار والتو خد سواء؛ لأن الإقرار [۸/ق٥۹-ب]‏ 
إخبار » والإخبار لا يزيد رجحاتًا بالتكرار » وهذا لم يشترط في سائر الحدود . 

قلت : هذا هو القياس » ولكنا تركناه بالنص » وهو أنه كط رد ماعا أربع 
مرات » فلو كان الإقرار مرةٌ مظهرًا للحد لما أخره ال إلى الأربع ؛ لأن الحد 
بعدما ظهر وجوبه للإمام لا يحتمل التأخير . 

فإن قيل : يحتمل رد النبي ال ماعا أربع مرات لكونه أفهمه أنه لا يدري ما الزناء 
فردده لذلك ٠‏ لا لكون اشتراط الأربع في الإإقرار » ألا ترى كيف قال له : «لعلك 
قلت » أو غمزت » أو نظرت» . وني رواية قال بعد ذلك : «قبلتها؟ قال : نعم . 

أخرجها النسائي"“ وغيره من حديث ابن عباس » فدل ذلك أن ترديده اق 


(۱) «مسند أحهمد» ۸/١(‏ رقم .)٤١‏ 
(۲) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۷۸ رقم )۷۱٦۹۸‏ . 


1 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


يكن مراعاة لتام الإقرار أربع مرات أصلاء وإنم| كان لتهمته إياه في عقله› 
وني جهله ماهو الزنا . 

قلت : يرد هذا كله حديث بريدة بن الحصيب خ#افعه فإنه يخير فيه : «أن ماعرًا 
لما أقر مرة رده رسول الله » فلا كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف أيضًا بالزنا. . .» 
الحديث علل ما يأتي » عن قريب إن شاء الله إلى أن قال بريدة في آخره : «كنا 
نتحدث بيننا أصحاب رسول الله اة أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد 
اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنم) رجمه عند الرابعة» . وهذا أدل دليل على أن 
ترديده اا أربع مرات م يكن إلا لكون اشتراط الأربع ؛ إذ لو كانت لتهمته إياه 
في عقله لرجمه في اليوم الثاني ؛ لأن عقله كان يعلم في ترديده . 

فإن قلت : يعارض هذا ما رواه النسائي”' : عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
عبد الرزاق » عن ابن جريج عن أبي الزبير » عن عبد الرحهن بن الصامت ابن عم 
أبي هريرة أخبره » أنه سمع با هريرة يقول : «جاء الأسلمي إلى رسول الله اعا 
فشهد علل نفسه ربع مرات بالزنا يقول : زنيت بامرآة حرامًا » كل ذلك يُعرض 
عنه رسول الله اث3 » فأقبل في الخامسة فقال له : أنكحتها؟ قال : نعم » قال : 
فهل تدري ما الزنا؟ قال : نعم » أتيث منها حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا» قال : فما تريد هذا القول؟ قال : أريد أن تطهرني » فأمر به رسول الله ا 
ن يرجم فرجم» فسمع رسول الله اكا رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه : انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى جم رَجم 
الكلب » فسكت عنهم| رسول الله ال ساعة » فمر بجيفة حار شائل برجله» 
فقال : ين فلان وفلان؟ فقالا : نحن يا رسول الله » فقال | : كلا من جيفة هذا 
الحمار » فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل هذا؟! فقال رسول الله ا : ما 
نلتما من عرض هذا آنمُا أشد من أكل هذه الجيفة » فوالذي نفسى بيده إنه الآن في 
آنهار الحنة» . 


(۱) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۷۷ رقم )۷١١١‏ . 


کتاب الحدود ۷ 


فهذا حدیث صحیح › وفیه آنه اث م یکتف بإقراره آربع مرات » ولا بتقریره 
أربع مرات حت آقر في الخامسة » ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة : هل 
تعرف ما الزنا؟ ولم يكتف بذلك حتى سأله السابعة : ما تريد ذا القول؟ فهذا 
يدل علل أن ترديده ا م يكن إلا لتهمته إياه ني عقله » ولو جعل العدد شرطً 
كان ينبغي آن يشترط أكثر من أربع ؛ علل ما في الحديث . 

قلت : لم يكن ما فوق الأربع في هذا الحديث من الإقرار بالزناء وإنما كان في 
الخامسة سؤالا وجوابا عن صحة وقوع الزناء وفي السادسة كان سؤالا وجوابا 
عن ماهية الزناء والسابع : كان سؤالا وجوابا عا يخرج به من هذه الورطة 
وليس ذلك داخلا في الآثار [۸/ق٦۹-أ]‏ المعتبرة والأقارير المشروطة هي التي 
حصلت بقوله : «فشهد علل نفسه ربع مرات» فافهم . 

ص: حدثنا أحمد بن الحسن » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا الحجاج بن 
أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي » عن عبد الله بن المقدام » عن ابن 
شداد» عن أبي ذر خ#بف قال : «كنا مع رسول الله اڪ في سفر فآتاه رجل فأقر 
E E‏ > فأمر به 
فرجم » فارتحل رسول الله ۵ ت کئيبا حزيتا» فسرنا حت نزلنا منزلا فقال لي 
رسول الله اك : يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يحي بن عبد الحميد» قال : ثنا إبراهيم بن 
الزبرقان وآبو خالد الأ حمر » عن الحجاج . . . فذكر بإسناده مثله 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن أحمد بن الحسن » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن الحجاج بن 
أرطاة النخعي فيه مقال » عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي وثقه ابن حبان» 
وروى له الترمذي ٠‏ عن عبد الله بن المقدام بن الورد الطائفي » عن ابن شداد 
وهو نسعة - بكسر النون وسكون السين وفتح العين المهملتين- ابن شداد» عن 


اب ذر الغفارى اع جندب بن جنادة . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ EA 


وأخرجه البزار في«مسنده» : ثنا يوسف بن موسي » نا سلمة بن الفضل › 
ثنا الحجاج بن أرطاة » عن عبد الملك بن مغيرة » عن عبد الله بن المقدام » عن ابن 
شداد . 

وثنا الحسن بن عرفة » ثنا إسماعيل بن عياش » عن الحجاج بن أرطاة» عن 
عبد الملك بن المغيرةء» عن عبد الله بن المقدام » عن نسعة بن شداد» عن أي ذر - 
متقاربان في حدیثه|- قال : «کنٹ مع رسول الله اة وهو راكب » فجاء رجل 
فقال : يا رسول الله » إن الأخر زنى » فأعرض عنه » ثم أتاه الثانية فقال : إن الأخر 
زنى » فأعرض عنه» ثم عاد الثالثة فقال : إن الأخر زنى » فأعرض عنه» ثم أعاد 
له الرابعة فقال : إن الأخجر زنى » فنزل فأمر برجمه» ثم ركب » ثم نزل فقال : 
يا أبا ذر » قد غفر لصاحبكم وأدخل الحنة» واللفظ لفظ سلمة بن الفضل . 

وقال البزار : لا نعلمهع| أي عبد الله بن المقدام وابن شداد ذكرا في حديث 
مسند إلا في هذا الحديث . 

قوله :«إن الأخر» بوزن الكَبد » بقصر الهمزة وكسر الخاء المعجمة» ومعناه : 
الأبعد على الذم » وقيل : الأرذل . 

الطريق الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن يحم بن عبد الحميد 
ا لحماني » عن إبراهيم بن الزبرقان وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : لا يجتج به . 
يروي هو وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان» كلاهما عن الحجاج بن أرطاة» 
عن عبد الملك بن المغيرة » عن عبد الله بن المقدام , بن الورد» عن نسعة بن شداد» 
عن أبي ذر خط . 

وآخرجه آحمد في«مسنده» : a‏ 
ابن ا مغيرة الطائفي » عن عبد الله بن المقدام » عن ابن شداد» عن أي ذر قال : «كنا 


(۱) «مسندالبزار» (۹/ ٤۲۸‏ رقم )٤٤۳٦‏ . 
(۲) «(مسند أحمد» (/ ۱۷۹ رقم )۲۱٥۹٤‏ . 


کتاب الحدود ۹ 


مع رسول الله اقطان es‏ : إن الأخر قد زنى » فأعرض عنه» 
ثم ثلث ثم ربع » فنزل النبي ال8 - وقال مرة : فأقر عنده بالزنا فرده کک 
نزل- فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة فرجم » فارتحل رسول الله اقا 
کئیبا حزیتًا » فسرنا حت نزل منزلا» فسري عن رسول الله اظ فقال : يا أبا ذر» 
ألم تر إلى صاحبكم ؛ غفر له » وأدخل الحنة» . 

ص: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا 
أبو عوانة» عن ساك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس ضض : «آن 
رسول الله اخ قال لماعز : أحقّ ما بلغني عنك؟ قال : وما بلغك عني؟ قال : 
بلغني نك أتيت ت جارية آل فلان » فأقر عل نفسه آربع مرات › فأمر به فرجم» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو غسان » قال : ثنا بو عوانة . . . فذكر بإسناده مثله 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن محمد الصيرني » عن أبي الوليد هشام بن عبد املك 
الطيالسي شيخ البخاري › عن أبي عوانة الوضاح [۸/ ق٦۹-ب]‏ اليشكري 
ار 

وأخرجه مسلم : ثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري -واللفظ لقتيبة- 
قال : ثنا بو عوانة » عن ساك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «أن النبي اقطان 
قال لماعز بن مالك . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن بي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن أي عوانة الوضاح »عن ساك »عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وآخرجه آبو داود" : عن مسدد» عن أبي عوانة . . . إلى آخره نحوه» ولکن 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۰ رقم ۱۹۹۳) . 
(۲(» سنن ابي داود» ۱٤١ /٤(‏ رقم )٤٤٤١‏ . 


٭V‏ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


في روايته : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس موضع : عن عكرمة » عن ابن 
عباس ک) في رواية مسلم . 

وأخرجه الترمذي”'والنسائي”“ أيضا . 

ص: حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابربن عبد الله 
ا ا ال وهو في المسجد» 
فناداه فحدثه آنه زنی » فأعرض رسول الله 2 اكت » فتنحى لشقه الذي أعرض قبله 
فأخبره آنه زنی وشهد علل نفسه آربع مرات » فدعاه رسول الله اكا فقال : هل 
بك جنون؟ قال : لاء قال : فهل آحصنت؟ قال : نعم » فأمر به رسول الله ها 
أن يرجم بالمصلل » فل) أذلفته الحجارة جمز حت درك بالحرة » فقتل بها رجا . 


ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويونس الأول هو ابن عبد الأعلى شيخ مسلم . والثاني هو ابن يزيد الأيلي . 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عوف . 

والحديث أخرجه الجماعة غير ابن ماجه : 

فقال البخاري : حدثنى حمود» ثنا عبد الرزاق » أنا معمر» عن الزهري › 
sS E‏ النبي اكا فاعترف بالزناء 
فأعرض عنه النبي الك حتى شهد على نفسه أربع مرات » قال له النبي اف8 : ايك 
جنون؟ قال : لاء قال : أحصنت؟ قال : نعم » فأمر به فرجم بالمصلل » فلم أذلقته 
الحجارة فر » فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي اة حيرا » وصلل عليه) . 
(۱) «جامع الترمذي» ۳١ /٤(‏ رقم )۱٤۲۷‏ . 


(۲) «السنن الکبریٰ» /٤(‏ ۲۷۹ رقم )۷١۷١‏ . 
(۳) «صحيح البخاري» ۷/ ۰ رقم CEE‏ . 


کتاب الحدود ۷1 


ولم يقل يونس وابن جريج » عن الزهري : «فصلل عليه» . 

وقال مسلم”" : حدثني أبو الطاهر وحرملة » قالا : نا ابن وهب » قال : أخبرني 
يونس » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد الله » عن النبي الك نحوه . 

وقال آبو داود" : نا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي » قالا : نا 
عبد الرزاق › قال : آنا معمر» عن الزهري» عن أي سلمة » عن جابر بن 
عبد الله . . . إلى آخره نحوه. 

وقال الترمذي : ثنا الحسن بن علي » عن عبد الرزاق ... إلى آخره نحوه. 
وقال النسائي“ . 

قوله : «فلم) آذلقته ا لحجارة» أي أصابته بحدها فعقرته » وذلق کل شيء حده» 
والإذلاق أيضًا سرعة الرمي » فيكون معناه على هذا: أنه لا تتابع عليه وقع 
الحجارة وتناولته من كل وجه فر . ومادته ذال معجمة ولام وقاف . 

قوله : «جمز» بالجيم والزاي المعجمة» أي أسرع هاربا من القتل » يقال : 
جمَڙ يجو جَمْرًا من باب صرب يَضرب . 

قو لفتحت أدرك على ية الجهول: 

قوله : «بالحرة٤‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات حجارة سود» 
والمراد بها أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة » وكانت بها وقعة مشهورة زمن 
يزيد بن معاوية . 


.){)۱ «(صحیح مسلم» )۱۳1۸/۳ رقم‎ )١( 
. )٤٤٩١ رقم‎ ۱٤۸ /٤( «سنن ابي داود»‎ )۲( 


() بيض له المؤلف ننه » والحديث في «المجتبى» ٦۲ /٤(‏ رقم »)۱۹١١‏ وفي «الكبرى» ٠۳١ /١(‏ 
رقم ۲۰۸۳) من طريق عبد الرزاق » به . 


۷۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بو عامر وعث ان بن عمر› قالا : ثنا شعبة › 
عن ساك بن حرب » عن جابر بن سمرة خاش قال : «آتى النبي ياء رجل آشعر 
قصير ذو عضلات » فأقر له بالزناء فأعرض عنه» فأتاه من قبل وجهه الآخر› 
فأعرض عنه » قال -لا آدري مرتین آو ثلاثًا- فأمر به فرجم . قال : فذكرت ذلك 
لسعید بن جبیر فقال : رده ربع مرات» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده مثله › 
غير آنه قال : [۸/ ق۹۷-اً] «(یردده مرتین) . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي 
وعثمان بن عمر » كلاه ما عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم : عن إسحاق بن إبراهيم » عن أبي عامر العقدي » عن 
شعبة . . . إلى آخره نحوه » وفيه : «فرده مرتين أو ثلاثًا» . 

الثاني : عن إبراهيم أيضًاء عن وهب بن جرير » عن شعبة . . . إلى آخره . 


وأخرجه آبو داوو 


: عن محمدبن المثنى» عن محمدبن جعفر» عن 
شعبة . . . إل آخره نحوه» وفيه : (فرده مرتین) . 
وآخرجه النسائي ‏ آيضًا . 


وأخرج مسلم“ أيضًا » عن محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى- 
قال : ثنا محمد بن جعفر »› قال : ثنا شعبة » عن ساك بن حرب » قال : سمعت 


(1)» صحیح مسلم) (۳/ ۰ رقم ۱۹۹۲) . 
(۲) «سنن ابي داود» ۱٤١ /٤(‏ رقم )٤٤٩۳‏ . 


() «السنن الكبرى» 5/ ۲ رقم ۷۱۸۲) . 
)٤(‏ (صحيح مسلم» 70 رقم ۲( . 


کتاب الحدود AA‏ 


جابر بن سمرة قال : «أتي النبي اكا برجل قصير أشعث ذي عضلات » وعليه 
إزار قد زنی » فرده مرتين » ثم أمر به فرجم » فقال رسول الله ا : كلما نفرنا 
غازين في سبيل الله نخلف أحدهم ينب نبيب التيس » يمنح إحداهن الكثبة » 
إن الله لا يمکنني من أحدهم إلا جعلته نالا أو نکلته . قال : فحدثته سعید بن 
جبیر فقال : إنه رده ربع مرات» . 

قوله : «أشعث» هو الذي لم يحلق شعره ولم يرجُله» وقيل : هو كثير الشعرء 
وقیل : طويله . 

قوله : «ذو عضلات» جمع عضلة » والعضلة في البدن كل لحمة صابة مكتنزة» 
ومنه عضلة الساق » ويجوز أن يكون أريد به أن عضلة ساقيه كبيرة . 

قوله : «ينب نبيب التيس» نبيب التيس : صوته عند السفاد» يقال : نب 
التيس يَيِبّ نبيبا إذا صاح وهاج وبابه من باب : ضرب يضرب » والكثبة : كل 
قليل جمعته من طعام وغیره . 

قوله : «يمنح» بفتح النون وكسرها» أي يعطي . 

قوله : «نكالا» بفتح النون أي : عقوبة . 

قوله : «نكلته» آي منعته عنهن » يقال : نكل عن الأمر ينكل بالضم » ونكل 
بالكسر ينكل لخة فيه وأنكره الأصمعي : إذا امتنع » ومنه النكول عن اليمين وهو 
الامتناع منها. 

ص: فقال قائل : ففي هذا الحديث آنه حدّه بعد إقراره قل من ربع مرات . 

قيل له : في هذا الحديث علة ؛ وذلك أن ربيعًا المؤذن حدثناء قال : ثنا أسدبن 
موسی » قال : ثنا إسرائيل » عن ساك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس انض 
قال : «آتى رسول الله تا ماعز بن مالك» فاعترف مرتين » فقال : اذهبوا به » ثم 
ردوه فاعترف مرتین » حتی اعترف آربعًا » فقال رسول الله ا : اذهبوا به فار جموه» . 


)٠١ج( تخب الأفكار‎ V٤ 


ففي هذا الحديث أنه آقر مرتين » ثم ذهبوا به » ثم ردوه فأقر مرتین » فیجوز 
أن يكون جابر بن سمرة حضر المرتين الأخريين ولم يحضر ما كان قبل ذلك»› 
وحضر ابن عباس الإقرار كله » وكذلك من وافقه علل أنه كان أربعَا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم شرطتم في وجوب الحد على المعترف 
بالزنا أربع مرات» ولم توجبوا الحد إذا أقر مرة أو مرتين أو ثلانًا » فقد جاء في 
حديث جابر بن سمرة خ#عه أنه حده بعد إقراره مرتين أو ثلاتًا . 

وتقرير الجواب أن يقال : بحتمل أن يكون جابر بن سمرة قد حضر في قصة 
ماعز عند إقراره المرتين الأخريين ولم بحضر عند إقراره المرتين الأوليين » فحكى 
بحسب ما شاهد من ذلك» والدلیل عليه حدیث ابن عباس فإنه قال : «أتی 
ماعز رسول الله اا فاعترف مرتين » فقال ضحم النبي اظ : اذهبوا به لعله أن 
ينزع » عن ذلك ثم ردوه» فاعترف مرتين أخريين حت كمل اعترافه أربعًا» ثم 
أمرهم رسول الله اقا أن يذهبوا به وير حموه» فصار آقاريره الأربع في مجلسين » 
في كل مجلس إقراران » فيحتمل أن يكون بين المجلسين يوم أو أقل منه أو أكثر › 
ويكون جابر بن سمرة قد حضر المجلس الأخير فعاين منه إقرارين فحكى علل 
ذلك» وحضر ابن عباس المجلسين جيعًا فحكى أقاريره الأربعة » وكذلك كل 
سن روئ ربعا عن ابن عباس عل هذا فافهم . 

وهذا المعنى هو المراد من قوله : «في هذا الحديث علة) » آي معنى قد بينه › 
والله أعلم . 

[۷-ب] وإسناد حدیث ابن عباس صحیح »› ورجاله ثقات قد تکرر 
ذکرهم . 

ص: حدثنا حسین بن نصر» قال : سمعت یزید بن هارون» قال : آنا ماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير » عن عبد الرحمن بن هضاض » عن أبي هريرة خف : «آن 
ماعز بن مالك زنی › فأتی هزالًا فأقر له آنه زنی › فقال له هزال : ائت رسول الله اتان 


کتاب الحدود Vo‏ 


فأخبره قبل آن ينزل فيك قرآن » فأتى النبي اكا فقال : إني زنيت » فأعرض عنه حتى 
قال ذلك أربعَاء ثم آمر به فرجم» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا آبو اليمان» قال : آنا شعيب بن أبي هزة» عن 
الزهري› قال : آخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب» أن أبا هريرة خن قال : 
«أتى رجل من أسلم رسول الله اث وهو في المسجد» فناداه» فحدثه آنه زنی › 
فأعرض عنه رسول الله اث فتنحی لشقه الذي أعرض قَبلّه » فأخبره أنه زنی وشهد 
على نفسه أربع مرات » فدعاه رسول الله اكا فقال : هل بك جنون؟ قال : لا 
قال : فهل أحصنت؟ قال : نعم » فأمر به رسول الله اث أن يرجم بالمصلل» . 

ش: ذكره شاهدًا لما ذكره من قوله : «وكذلك من وافقه علن آنه کان أربعًا» . 

وآخرجه من وجهين : 

الأول : حسن جيد» عن حسين بن نصر بن المعارك› عن يزيد بن هارون 
الواسطي » عن حاد بن سلمة » عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن عبد الر من 
ابن هضاض » ويقال : هضاب» ويقال : هضهاض » ويقال : ابن الصامت 
الدوسي ابن عم آبي هريرة » وقيل : ابن أخي أبي هريرة » وثقه ابن حبان . 

وآخرجه النسائي ‏ : نا محمد بن حاتم بن نعيم » آنا حبان بن موسێ » أنا 
عبد الله بن المبارك» عن حاد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن عبد الر هن بن 
هضاض » عن أبي هريرة : «أن ماعرًا أتى رجلا يقال له: هزال [فقال : 
يا هزال] : إن الأخِر قد زنى » قال : ائت رسول الله اكك قبل أن ينزل فيك 
قرآن » فأتی رسول الله اڪ فأخبره أنه زنى » فأعرض عنه» ثم أخبره فأعرض 
عنه » ثم آخبره فأعرض عنه أربع مرات » فلا كانت الرابعة » أمر برجمه» فلا 
رجم تى إلى شجرة فقتل» . 
(۱) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۷۷ رقم )۷١١١‏ . 
() ليست في «الأصل » ك١‏ » والمئبت من «السنن الكبرئ» . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 


فن قیل : قال ابن حزم : عبد الر من بن هضاض هول لا يدر من هو › 
ثم رو حديًا من طريق عبد الرحمن بن الصامت » عن آبي هريرة . . . إلى آخره 
نحوه» وقال : هذا خبر صحيح . 

قلت : قد اشتبه على ابن حزم فوهم في الاسمين وظن أن كل واحد منه| اسم 
لشخص » فحكم علل أحدهما بالجهالة » وليس كذلك » بل هما واحد كا ذكرناء 
وقد ذكره البخاري في «تاريخه» وحكى الخلاف فيه بأن عبد الرحمن هذا يقال له : 
ابن الصامت » ويقال فيه : ابن هضهاض » وابن هضاض » وصحح بعضهم ابن 
المهضهاض » وقال البخاري : حديثه في آهل الحجاز» ليس يعرف إلا ذا 
الحديث الواحد» وذكر له هذاالحديث . 

الوجه الثاني : إسناده صحيح › عن إبراهيم بن ابي داود الرلسي» عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري » عن شعيب بن آبي حمزة» عن محمد بن 
مسلم الزهري » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحهمن بن عوف . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري : نا سعيد بن عفير» قال : حدثني الليث»› حدثني 
غد ال رهن شن .خالا عن اتن شهابة عن ابن ا وأبي سلمة» ان 
أبا هريرة قال : «أتى رسول الله اكا رجل من الناس وهو في المسجد» فتاداه : 
يا رسول الله إني زنيت» يريد نفسه» فأعرض عنه النبي هك فتنحى لشق 
کح لدی غر فال ا وول ا إی ریت :اع ص مهت 
لشق وجه النبي اث الذي أعرض عنه» فلا شهد على نفسه ربع شهادات › 
دعاه النبي ا فقال : ايك جنون؟ قال : لا يا رسول الله » فقال : أحصنت؟ 
قال : نعم يا رسول الله » قال : اذهبوا فار جموه) . 

وأخرجه مسلم" : عن عبد املك بن شعيب بن الليث » قال : نا آي » عن جدي › 
قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 


(1) «صحيح البخاري» (/ ۹ رقم .)1٤۳۹‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۱۸ رقم ۱۹۹۱) . 


کتاب الحدود VY‏ 


الملسيب› > عن أبي هريرة أنه قال : «أتى رجل من المسلمين رسول الله ا ڪڪ وهو في 
E US‏ 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا بشير بن المهاجر الغنوي» 
قال : حدثني عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : «كنت جالسا عند النبي اك فأتاه 
رجل يقال له : ماعز بن مالك » فقال : يا رسول الله » إني قد زنيت وإني أريد آن 
تطهرني » فقال له : ارجع » فلا كان من الغد آتاه أيضًا فاعترف عنده بالزناء 
فقال له النبي اع : ارجع » ثم أرسل النبي اكت إلى قومه فسأهم عنه ء فقال : ما 
تقولون في ماعز بن مالك » هل ترون به بأسًا أو تنکرون من عقله شیئًا؟ فقالوا : 
يا رسول الله » ما ننکر من عقله شيا » وما نرى به بأساء ثم عاد إلى النبي اعا 
الثالثة فاعترف أيضًا عنده بالزناء فقال : يا رسول الله > طهرني » فأرسل 
النبي اث إلى قومه فسألمم عنه» فقالوا له كا قالوا له في المرة الأول : ما نرى به 
SS SS‏ 
بالزناء فآمر به النبي ا ا فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره» ثم آمر الناس 
أن يرجموه» قال بريدة : كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي اك أن ماعز بن مالك 
لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلب » وإنا رجه عند الرابعة) . 

فلم) کان رسول الله ا ل يرجه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاتًا » دل ذلك آن 
ا لحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار» ثم رجه رسول الله اك بإقراره في المرة 
الرابعة » فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على الَعَرّ هو إقراره 
أربع مرات» فمن آقر كذلك حد» ومن آقر أقل من ذلك لم يُحد» وهذا قول 
أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله » وقد عمل بذلك علي #ف في شراحة 
فرددها ربع مرات . 

ش: ذكر حديث بريدة خث لكونه دليلا صريحا على اشتراط الإقرار أربع 
مرات في وجوب الحد على الزاني . 


۷۸ نخب الآفكار (ج١٠)‏ 


وآخرجه بإسناده صحيح » عن فهد بن سليمان» عن آي تُعيم الفضل بن 
دكين شيخ البخاري » عن بشير بن المهاجر الغنوي الكوني التابعي الثقة» عن 
عبد الله بن بريدة الأسلمي أبي سهل المروزي قاضي مرو روئ له الجاعة» عن 
أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي خف . 

وأخرجه مسلم“ بأتم منه : نا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبد الله بن 
نمیر (ح) . 

ونا محمد بن عبد الله بن نمير - وتقاربا في لفظ الحديث- قال : نا ابي » قال : 
نا بشير بن المهاجر » قال : ثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن ماعز بن مالك 
الأسلمي أتى رسول الله بء فقال : يا رسول الله » إني قد ظلمت نفسي وزنيت › 
وإني أريد أن تطهرني فرده» فلم| كان من الغداة أتاه فقال : يا رسول الله » إني قد 
زنيت » فرده الثانية » فأرسل رسول الله اقث إلى قومه فقال : تعلمون بعقله بأسًَا 
تنکرون منه شيعا؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وني العقل من صالحينا في] نر » فأتاه 
الثالثة » فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه » فأخبروا أنه لا بس به ولا بعقله » فلم 
كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم » قال : فجاءت الغامدية فقالت : 
يا رسول الله » إني قد زنيت فطهرني » وأنه ردها » فلم| كان الخد قالت : يا رسول الله » 
ل تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعرًا » فوالله إني لحبلل » قال : ما لا فاذهبي 
حتى تلدي » فلا ولدت أتته بالصبي في خرقة » قالت : هذا ولدته» قال : 
اذهبي فأرضعيه حت تفطميه » فلم) فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز› 
فقالت : هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام » فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر بها فحفر هما إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد 
ابن الوليد له بحجر فرمى به فينضح الدم على وجه خالد فسبهاء فسمع 


.))٥ رقم‎ Y/Y) «(صحیح مسلم»‎ )١( 


کتاب الحدود ۹ 


النبي اتك سبه إياها فقال : مهلا يا خالد » فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تاها صاحب مکس لغفر له » ثم آمر بها فصلي عليها ؛ فدفنت» . 

وأخرجه آبو داود'“ والنسائي کرواية الطحاوي مقتصرا على قصة ماعز 
دون قصة الغامدية . 

واستفید منه فوائد : 

الأول : اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا صريح الحديث دل على هذا والحديث 
e‏ 

فإن قيل : كيف تقول صحيح » وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي ؛ وقد قال 
أحمد : منكر الحديث يجيء بالعجائب » مرجئ متهم › وقال في أحاديث ماعز 
كلها تريده إن كان في مجلس إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر » وقال أبو حاتم : 
یکتب حدیثه ولا يحتج به؟ 

قلت : يكفي في صحته إخراج مسلم إياه » واللّه أعلم . 

الثانية : فيه أن الإمام إذا اعترف رجل عنده بالزنى يسوف به» ويرد عليه 
لعله ينتزع ؛ فإن ثبت علل إقراره إلى أربع مرات يحده . 

الثالثة : فيه آنه حفر للرجل أيضا كا حفر للمرأة» وقال أصحابنا: حفر 
للمرآة ولا حفر للرجل » بل يرجم قائ| » وقالوا : لأنه اث م يفعل شيئا من 
ذلك باعز . 

وهذا الحديث يرد عليهم ؛ لأنه فيه : «فأمر النبي اث فحفرت له حفرة» 
وكذلك في حديث أبي ذر المذكور فيا مضي . 


)1(« سنن ابي داود» (۲/ ٤‏ رقم .)٤٤۳٤‏ 
(۲) «السنن الكرى» /٤(‏ ۸ رقم )۷۱٩۷‏ . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ EA* 


الرابعة : احتج أحمد وإسحاق بىا في رواية مسلم من قوله : «اذهبي فأرضعيه 
حت تفطمي» أن الحبلى لا تحد حتى تضع ماني بطنهاء ثم تترك حولین حتی 
تفطم . 

وقال أصحابنا ومالك والشافعي : تحد حين تضع حلها ولا تؤخر بعد ذلك . 

فكأنهم ذهبوا إلى ما روى عمران بن حصين الذي رواه مسلم والأربعة : «أن 
امرأة من جهينة أتت إلى النبي الط فقالت : إنها قد زنت» وهي حبلى فدعا 
رسول الله الث وليها ؛ فقال له رسول اله اث : «أحسن إليهاء فإذا وضعت 
فجئ بہا» فلا وضعت جاءه بها » فأمر بها النبي اث فشكت عليها ثيا بها » ثم آمر 
بها فرجمت » ثم آمرهم فصلوا عليها» . 

فإن قيل : تعارض حديثا عمران وبريدة ظاهرا . 

قلت : قد أجاب بعضهم عن هذا أن حديث عمران أجود من حديث بريدة ؛ 
لأن ني حديث بريدة بشير بن المهاجر » وقد قيل فيه ما قيل . 

قلت : هذا لیس سدیدا؛ لن كلا من الحديثین آخرجه مسلم » متساويان في 
الصحة » والأحسن في الجواب أن يقال : أن يكونا امرآتين ؛ إحداما وجد لوليها 
كفيل وقتلها» والأخرى لم يوجد هما كفيل ول تقتل فوجب إمهاها حتى يستغني 
عنها ولدها لئلا هلك بملاكها» ويكون الحديث مولا على حالتين » ويرتفع 
الخلاف . 


اد عاد 
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کتاب الحدود ۸۱ 


ص: باب: الرجل يزني بجارية امرأته. 


ش: أي : هذا باب في بيان حكم الرجل يزني بجارية امرأته . 

ص: حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا بكر بن بکار» قال : ثنا شعبة » عن 
قتادة » عن الحسن » عن جون بن قتادة » عن سلمة بن المحبق : «آن رجلا زنى 
بجارية امرآته فقال النبي اكك : إن كان استكرهها فهي حرة » وعليه مثلهاء وإن 
کانت طاوعته فهي له وعلیه مثلها» . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا القاسم بن سلام بن مسکين» قال : حدثني 
أي قال : سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته؟ قال : حدثني 
قبيصة بن حريث الأنصاري» عن سلمة بن المحبق » عن النبي اتا فذكر 
مثله » وزاد : «و لم يقم عليه حدا» . 

ش: لأول : عن يزيد بن سنان القزاز » عن بكر بن بكار القيسي البصري » وثقه 
أبو عاصم النبيل » وقال ابن معين : ليس بشيء ٠‏ وقال ابن حبان : ثقة » ربا يخطئ » 
عن شعبة بن الحجاج » عن قتادة » عن الحسن البصري» عن جون بن قتادة بن 
الأعور التميمي » يعد في البصريين » قيل : له صحبة » وقيل : لا صحبة له ولا رؤية› 
وقال أحمد: لا يعرف» عن سلمة بن المحبق الصحابي بضم اليم » وفتح الحاء 
المهملة » وتشديد الباء اللكسورة» وقيل بفتحها» والأول أصح . 

وأخرجه الطبراني” : ثنا عبدان بن أحمد: ثنا نصر بن علي : ثنا بكر بن 
بکار . . . إل آخره نحوه. 

وقال النسائي : لا يصح هذاالحديث . 

وقال ابن المنذر : لا يثبت خير سلمة بن المحبق . 


(۱) «المعجم الكبير» (۷/ ٤٥‏ رقم )٦۳۳١‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ AY 


وقال الخطابي : هذا حديث منكر » وفيه أمور تخالف الأصول منها : إيجاب 
ا مئل في الحيوان» واستجلاب الملك بالزنى » وإسقاط الحد عن البدن» وإيجاب 
العقوبة في المال » وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء › 
وخليق لأن يكون منسوخا إن كان له أصل [۸/ ق۹4-] في الرواية . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن القاسم بن سلام» عن أبيه 
سلام بن مسكين الأزدي البصري » عن الحسن البصري » عن قبيصة بن حريث 
البصري »عن سلمة بن المحبق . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا أحمد بن صالح » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أنا 
معمر» عن قتادة » عن الحسن » عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق : 
«أن رسول الله ا قضى في رجل وقع على جارية امرآته : إن كان استكرهها فهي 
حرة وعليه لسيدتها مثلها » ون كانت طاوعته فهي له وعليه لسیدتها مثلها) . 
قال ابو داود : رواه يونس بن عبید وعمرو بن دینار ومنصور بن زاذان 
وسلام » عن الحسن هذا الحديث بمعناه » لم يذكر يونس ومنصور : قبيصة 
ثنا"“ علي بن الحسين الدرهمي » قال : ثنا عبد الأعلى » عن سعيد » عن قتادة » 

عن الحسن » عن سلمة بن المحبق » عن النبي اكك نحوه» إلا آنه قال : «وإن 
کانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها) . 
)۳( 


وأخرجه النسائي : عن محمد بن رافع › > عن عبد الرزاق . .. بإسناده نحوه . 


)4( 
وعن”““ محمد بن عبد الله بن بزيع » عن يزيد بن زريع » عن شعبة» عن 


قتادة » عن الحسن » عن سلمة به » ولم يذكر قبيصة . 


(1)» سنن أي داود» (6/ ۱۸ رقم .)٤٤٦١‏ 
J(۲)‏ سنن أي داود» 10۸/0 رقم (EU‏ 
(۳) «المیجتبی» (7/ ۱۲١‏ رقم )۳۳٣۳‏ . 
() «المجتبى» ٠١١ /١(‏ رقم (TT‏ . 


کتاب ادود AY‏ 


وعن”' يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية» عن يونس » عن الحسن» عن 
سلمة نحوه. 

وعن”' هناد بن السري» عن عبد السلام بن حرب ال ملائي » عن هشام » عن 
الحسن » عن سلمة به ختصرًاء وقال : لا تصح هذه الأحاديث . 

وآخرجه ابن ماجه" : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد السلام بن حرب» 
عن هشام بن حسام » عن الحسن » عن سلمة به . 

وقال البيهقي : وقبيصة بن حريث غير معروف . 

وروينا عن آبي داود آنه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن 
حريث- وقال البخاري في«تاريخه» : قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق » 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا وقالوا : هذا هو الحكم فيمن 
زنى بجارية امرآته على ما في حديث سلمة هذا . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسن ؛ فإهم 
قالوا : الحكم فيمن زنى بجارية امرأته على ما في حديث سلمة بن المحبق . 

ص: وقالوا : قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود بعد رسول الله اكت وذكروا 
في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب» عن شعبة» عن منصور› عن 
عقبة بن جیان : «آن رجلا تی عبد الله فقال : إني زنيت » فقال : كيف صنعت؟ 
فقال : وقعت على جارية امرآتي » فقال عبد الله : الله أكبر » إن كنت استكرهتها 
فأعتقها » وإن كانت طاوعتك فأعتق وعليك مثلها» . 


(۱) «السنن الکبریێ» للنسائي /٤(‏ ۲۹۷ رقم ۷۲۳۱) . 
(۲) «السنن الكبرئ» (/ ۷ رقم .(V*‏ 
9 «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥۳‏ رقم )۲٥۵۲‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ CAE 


ش: أي قال هؤلاء القوم : قد عمل بىا قلنا : عبد الله بن مسعود بعد النبي اطا . 

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن منصور بن 
المعتمر » عن عقبة بن جيان بالجيم » كذا ذكره ابن أبي حاتم في باب الجيم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في«مصنفه»“ : عن يحي بن سعيد القطان » عن سفيان › 
عن الشيباني » عن الشعبي » عن عامر بن مطر » عن عبد الله : «في الرجل يقع على 
جارية امرأته » قال : إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتما» وإن كانت 
طاوعته فهي له » وعلیه مثلها لسیدجا» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل نر عليه الرجم إن كان حصتاء 
والجلد إن كان غير حصن » وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي اكك 

ما قد حدثنا فهد » قال : ثنا أبو بكر بن آبي شيبة » قال : ثنا هشيم بن بشير › 
عن آبي بشر » عن حبيب بن سام : «أن رجلا وقع بجارية امرآته » فأتت امرأته 
النعمان بن بشير خنع فأخبرته » فقال : أما إن عندي من ذلك خبرًا ثابنًا أحدثه 
عن النبي ات : إن كنت آذنت له جلدته مائة » وٳن كنت ل تأذني له رجمته» . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا أبو عمر الحوضي »› قال : ثنا مام » قال : 
«سئل قتادة » عن رجل وطى جارية امرأته » فحدثنا عن حبيب بن يساف »› عن 
حبيب بن سالم نها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال : لأقضين فيها بقضاء 
رسول الله اتان : إن كانت أحلتها له جلدته مائة » وإن لم تکن آحلتها له رجته» . 

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول ؛ لأن فيه آنہا إن ل تکن آذنت له 
ژجم . 

فأما قوله : «وإن كنت أذنت [۸/ ق٩۹-ب]‏ له جلدته مائة» فتلك المائة عندنا 


تعزیر › کأنه درأ عنه ا لحد بوطئه بالشبهة وعزره برکوبه ما لا يحل له» . 


.(YA00* رقم‎ ٩۱۷ /٥( «(مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 


کتاب الحدود A0‏ 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جاهير الفقهاء من 
التإبعين ومن بعدهم منهم : ابن عيينة » ومالك » والشافعي » وأحمد» وأصحام ؛ 
فإغمم قالوا : الحكم المذكور في حديث سلمة بن المحبق منسوخ » ولكن يحكم على 
الرجل بالرجم إن كان حصتًاء والجلد إن كان غير حصن » وروي نحو ذلك عن 
عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب نغ . 

قوله : «وكان ما ذهبوا إليه» إشارة إلى بيان ما احتج به أهل هذه المقالة من 
الآثار » وهو حديث النعمان بن بشير » وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة شيخ الشيخين 
وبي داود وابن ماجه» عن هشيم بن بشير» عن ابي بشر جعفر بن اياس 
اليشكري روئ له الجماعة » عن حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير 
وكاتبه روئ له الجاعة » عن النعمان بن بشير . 

وآخرجه الترمذي : عن علي بن حجر »٬‏ عن هشيم » عن ابي بشر » عن حبيب 
ابن سام » عن النعمان بن بشير » مثله . 

وأخرجه أيضًا"" : عن علي بن حجر » عن هشيم » عن سعيد بن أبي عروبة 
وأيوب بن مسكين » عن قتادة » عن حبيب بن سالم قال : «رفع إلى النعمان بن 
بشير رجل وقع علل جارية امرأته قال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله اا ؛ 
لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة » وإن لم تكن أحلتها له رجته» . 

وأخرجه النسائي ‏ : عن يعقوب بن ماهان» عن هشيم ٬‏ [عن ابي بشر ]“» 
عن حبيب بن سام » عن النعمان . . . إلى آخره نحوه . 

. )۱٤٥١ رقم‎ ٥٤ /٤( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)٠٤١١ رقم‎ ٥٤ /٤( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


(۳) «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۹۲ رقم )۷۲۲١‏ . 
(6) ليست في «الأصل » ك» ٠‏ والمثبت من «السنن الكبرئ» . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ A٦ 


وأخرجه ابن ماجه“ : عن حيد بن مسعدة» عن خالد بن الحارث» عن 
سعيد » عن قتادة » عن حبيب قال : «أتي النعمان . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

واخ ابر اوو فن وجه ار تا موش ن إس اغ قال 5 ان 
قال : ثنا قتادة » عن خالد بن عرفطة » عن حبيب بن سالم : «أن رجلا يقال له : 
عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته » فرفع إلى النعمان بن بشير وهو مير 
على الكوفة » فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله ال » إن كانت أحلتها لك 
جلدتك مائة » وإن لم تكن أحلتها لك رجتك بالحجارة» فوجدوها أحلتها له» 
فجلده مائة) . 

قال قتادة : كتبت إلى حبيب بن سا م » فكتب إل بهذا . 

نا" محمد بن بشار» قال : ثنا عمد بن جعفر » عن شعبة » عن أبي بشر » عن 
خالد بن عرفطة » عن حبيب بن سام » عن النعمان بن بشير » عن النبي اكع : 
«ني الرجل يأتي جارية امرأته » قال : إذا كانت أحلتها له جلد مائة » وإن م تكن 
أحلتها له رحته» . 

الثاني : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ 
البخاري وأبي داود » عن همام بن يحي » عن قتادة » عن حبيب بن يساف - بالياء 
آخر الحروف » والسين المهملة » وني آخره فاء- قال ابن أبي حاتم : مجهول . 

عن حبيب بن سام . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في«سننه» : من حديث الحوضي » ثنا مام » قال : «سئل 
قتادة عن رجل وطئ جارية امرآته فحدثنا عن حبيب بن يساف » عن حبيب بن 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥۳‏ رقم 00۱(. 
(۲) «سنن أب داود» (۲/ ٥1۳‏ رقم )٤٤٥۸‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ٥1۳‏ رقم )٤٤0٩‏ . 
)٤(‏ «سنن البيهقي الكبرئ» (/۳ رقم )۱۹۸٤۷‏ . 


کتاب الحدود AV‏ 


سالم آنا رفعت إلى النعمان» فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله اة إن 
کانت احلتها له جلدته وإلا رحته» . 

وقال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب » سمعت محمدايقول : | 
يسمع قتادة من حبيب بن سام هذا الحديث » إنم)| رواه عن خالد بن عرفطة » عن 
حبيب بن سا م » عن النعمان أنه قال : كتبت إلى حبيب بن سام » وأبو بشر ل 
يسمع من حبيب بن سام هذا أيضًا » إنما رواه عن خالد بن عرفطة . 

وقال الخطابي : الحديث غير متصل وليس العمل عليه . 

وقال النسائي : أحاديث النعان هذه مضطربة . 

وقال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : أنا أتقي هذا الحديث . 

قلت : الطريق الثاني للطحاوي متصل ؛ ولكن فيه حبيب بن يساف وقد 
ذكرنا عن أبي حاتم الرازي أنه جهول . وطريق أي داود أيضًا متصل ولكن فيه 
خالد بن عرفطة . قال أبو حاتم الرازي : مجهول . 

قوله : «فتلك المرة» عندنا تقرير» أشار بهذا الكلام إلى أن المرأة إذا أذنت 
لزوجها فوطى جاريتها لا جب عليه الحد لتمكن الشبهة في الوطء [۸/ق١٠٠-١]‏ 
اللحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشا في الإسلام» ثم إنه زيد في عدد 
التعزير حتى بلغ به عدد حد الزاني البكر ردعًا له وتنكيلا . 

ص: فإن قال قائل : أفيجوز التعزير بمائة؟ 

قیل له : نعم » قد عزر رسول الله ات بمائة في حدیث قد ذکرناه عنه في رجل 
قتل عبده متعمدًا في باب : حد البكر في هذا الكتاب . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : هل يجوز التعزير بمائة التي هي منتهى الحد» 
وينبغي أن يكون التعزير أدنى عددًا من الحد؟ 

والجواب عنه أن يقال : إن الإمام إذا رأى مصلحة في زيادة العدد في التعزير 
لزيادة التنكيل والردع في المعرّر جاز له ذلك ٠‏ ألا ترى أن رسول الله اك قد عزر 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ A۸ 


ذلك الرجل الذي قتل عبده عمدًا بائة » ک)] جاء في حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده : «أن رجلا قتل عبده عمدًا» فجلده النبى اة مائة ء ونقاه 
سنةٌ » ومحى اسمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبةً) . 

فهذا بالاتفاق بین الخصوم لم یکن حدًا له لا ينبغي ترکه» وإنم) کان لزيادة 
التنكيل لأجل الدعارة » وقد مر الحديث والكلام فيه في باب : حد البكر . 

فإن قيل : روى البخاري : عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن يزيد 
ابن ابي حبيب » عن بکير بن عبد الله » عن سليان بن يسار» عن عبد الر من » 
عن عبد الله بن أبي بردة» عن ابي موس قال : «کان رسول الله اكت يقول : 
لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله » فكيف يجوز التعزير بمائة 
أو ما فوق العشر ؟! 

قلت : هذا معناه في حق من يرتدع بالردع » ويؤثر فيه أدنى الزجر » كأشراف 
الناس وأشراف أشرافهم » وأما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم عشر 
جلدات ولا عشرون » فيعزرهم الإمام بحسب ما يراه » آلا ترى إلى ما روي عن 
شغد بن الملشب والزهري › قالا : «(إن عم خوشعي ضرب رجلا -دون ال مائة- 
وجد مع امرأة بعد العتمة)» وروی سفيان بن عيينة » عن جامع » عن شقيق 
قال : «كان لرجل علل أم سلمة أم المؤمنين حق » فكتب إليها فحرَّج عليها » فأمر 
عمر اع بأن جلد ثلاثين سوطا»" . 

وعن هذا قال أصحابنا : التعزير على أربع مراتب : تعزير الأشراف : وهم 
الدهاقين والقواد» وتعزير أشراف الأشراف : وهم الفقهاء والعلوية» وتعزير 
الأوساط : وهم السوقة » وتعزير الأحساء : وهم السفلة . 

فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد» وهو أن يبعث القاضي أمينه فيقول 
له : بلغني نك تفعل كذا وكذا. 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲٥۱۲‏ رقم )٦٤٥٩‏ . 
(۲) انظر «المحلل» )٤١١/١١(‏ . 


کتاب الحدود A۹‏ 


وتعزير الأشراف : الإعلام وا لجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة . 

وتعزير الأوساط : الإعلام وال جر والحبس . 

وتعزير السفلة : الإعلام والجر والضرب والحبس ؛ لأن المقصود من التعزير : 
الزجر » وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب' . 

وفي هذا الباب خلاف بين العلاء : 

فمذهب الطحاوي كه : أن التعزير ليس له مقدار محدود» ويجوز للإمام أن 
يبلغ به ما رآه ون تجاوز به الحدود . 

وهو مذهب مالك وأبي ثور وأحد أقوال أي يوسف . 

وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة فأقل . 

وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة . 

وقالت طائفة : أكثره تسعة وتسعون سوط فأقل . وهو أحد أقوال أبي يوسف . 

وقالت طائفة : أكثره خمسة وتسعون سوطا فأقل . وهو قول ابن أبي ليل › 
وأحد أقوال أي يوسف . 

وقالت طائفة : أكثره ثلاثون سوط . 

وقالت طائفة : أكثره عشرون سوط . 

وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة . وهو قول بعض أصحاب الشافعي . 

وقالت طائفة : أكثره عشرة أسواط فأقل » لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك . 
وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر . 

ص: فهذا الذي ذكره النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق ؛ وذلك آن 
ا لحكم کان في أول الإسلام يوجب عقوبات بآفعال في آموال » ويو جب عقوبات 
في الأبدان باستهلاك آموال . من ذلك ما قد ذكرناه في باب : تحريم الصدقة على 


() انظر «بدائع الصنائع» (ە/ (o1‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


بني هاشم ۸1/ق۰۰٠-ب]‏ في قول رسول الله اتتا في مانع الزكاة : «إنا آخذوها 
منه وشطر ماله ؛ عقوبة لما قد صنع» . 

ش: أي هذا الحكم الذي ذكره النعمان بن بشير فيمن زنى بجارية امرأته 
ناسخ لحديث سلمة بن المحبق» وبين وجه النسخ قول ودل ان 
الحكم ٠...‏ إلى آخره . وهو ظاهر . 

ثم استشهد عل کون العقوبة بأخذ الأموال وبالنكال في الأبدان لأجل 
استهلاك الأموال في ابتداء اللإسلام بأحكام منها : ما كان في مانع الزكاة» وهو 
أنه كان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله عقوبة له لما صنع » وقد مر هذا 
مستوق في باب : تحريم الصدقة علل بني هاشم . 

ص: ومن ذلك ما حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا نعيم » عن ابي ثور» عن 
معمر» عن عمرو بن مسلم » عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة خ#نت : «آن 
النبي الث قال : في ضالة الإبل المكتومة : غرامتها ومثلها معها» . 

ش: أي ومن كون العقوبة بأخذ الأموال في ابتداء الإسلام ما حدثنا إبراهيم 
ابن أبي داود البرلسي » عن نعيم بن حاد المروزي » عن محمد بن ثور الصنعاني 
العابد »عن معمر بن راشد» عن عمرو بن مسلم الحكدي -بفتح الجيم والنون- 
عن عكرمة مولى ابن عباس » عن آبي هريرة اث . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أبو داود : عن خلد بن خالد» عن عبد الرزاق » عن معمر » عن 
عمرو بن مسلم » عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة نحوه . 

قوله : «في ضالة اللإبل» الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان 
وغره وجح غل ضرال الاد ا اها الإ عا اعت الها 
والإضافة للتخصيص . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۳۹ رقم ۱۷۱۸) . 


کتاب الحدود ۹۱ 


قوله : «غرامتها ومثلها معها» والأصل أن لا بحب عللى متلف الشىء أكثر من 
مثله» ولکن كان هذا في صدر الإسلام » وكان يقع بعض العقوبات في الأموال ثم 
نسخ » وقد قيل : يحتمل أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك عنه . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني عمرو بن الحارث 
وهشام بن سعد»٬‏ عن عمرو بن شعيب » عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «آن رجلا من مزينة أتی إلى رسول الله ية » فقال : يا رسول الله » كيف 
ترى في حريسة الحبل؟ فقال : هي ومثلها والنكال » ليس في شيء من الماشية قطع 
إلا ما أواه المراح وبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد وما م يبلغ ثمن المجن 
ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال» فقال : يا رسول الله » كيف ترى في الثمر 
المعلق؟ قال : هو ومثله معه والنكال » وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما 
أواه الجرين » فما أحذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع » وما لم يبلغ 
ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال» . 

ش: هذا ما كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ . 


وأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري وهشام بن سعد القرشي المدني » كلاهما 
عن عمرو بن شعيب » عن آبیه شعیب بن محمد» وسماعه عن جده عبد الله بن 
عمرو صحيح » قاله البخاري وأبو داود . 

والحدیث آخرجه البيهقي في «سننه» “ وفي كتابه «الخلافيات» : أنا 
أبو عبد الرحهمن محمد بن الحسن السلمي من أصل كتابه » قال : ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » نا محمد بن عبد الله بن عبد ا لحكم » نا ابن وهب» نا عمرو 
ابن الحارث وهشام بن سعد» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : «أن رجلا من مزينة . . .» إلى آخره نحوه . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲۷۸ رقم )۱۷۰٦۳‏ . 


4۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه النسائي“ : عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وهو يسمع » عن 
عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارٿ » عن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن 
عبد الله بن عمرو قال : «إن رجلا من مزينة أتى رسول الله اط . . .» إلى آخره 
وو اء 

قوله : «في حريسة الجبل» الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» والمعنى هل فيا 
تحرس بالجبل إذا سرق قطع » ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى 
مراحها : [۸/ ق٠١٠-آ]‏ حريسة » فقال اك : «هي ومثلها» يعني : لا يجب قطع ؛ 
لأنه ليس بحرز» وإنم| تجب هي ومثلها عقوبة على سارقها وزيادة تنكيل . 

قوله : «إلا في أواه المراح» أي ضمه » والُرَاح -بضم الميم- ألموضع الذي 
تروح إليه الماشية » أي تأوي إليه ليلا وأما اراح - بالفتح- فهو الموضع الذي 
يروح إليه القوم أو يروحون منه » كا معْدَّى للموضع الذي يُغدى منه . 

قوله : «وبلغ ثمن المجن» بكسر اليم » وهو الترس ؛ سمي به لأنه يواري 
حامله أي يستره» والميم فيه زائدة » وسيأتي الكلام في بيان ثمن المجن كم هو؟ 
مع الخلاف فيه . 

قوله : «إلا ما أواه الجرين» أي ضمه الجرين -وهو بفتح الجيم- موضع 
تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة » ويجمع على جُرن بضمتين . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : فيه اشتراط الحرز لوجوب القطع في السرقة » وهو مذهب الجمهور 
منهم : سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإجم 
قالوا : لا يقطع إلا فيا أخرج من حرز . 

وقالت طائفة : عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره » وإليه ذهبت الظاهرية . 


. )٤۹٥٩ رقم‎ ۸٩ /۸( «المجتبی»‎ )۱( 


کتاب الحدود ۹۳ ٤‏ 


ويتفرع على هذا الخلاف هل يجب القطع على المختلس أم لا؟ 

فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : لا قطع على المختلس » وهو 
قول إبراهيم النخعي » وقال علي بن رباح وعطاء وإياس بن معاوية : عليه القطع . 

الثاني : فيه أن الماشية لا يقطع فيها إلا إذا سر قها من مراحها ؛ فإن مراحها حرزها . 

الثالث : فيه اشتراط بلوغ قيمة المسروق إلى ثمن المجن في القطع » وقد 
اختلفوا فيه » فقال أصحابنا : إنه مقدر بعشرة دراهم » فلا قطع في أقل من ذلك . 
وقال مالك وابن أبي ليلل : بخمسة دراهم . وقال الشافعي : بربع دينار . 
وسيجيء الكلام فيه مستقصي في كتاب السرقة » إن شاء الله تعالى . 

الرابع : فيه أن الثمر لا قطع فيه إلا إذا سرق بعد أن واه الجرين ؛ لأن ا لجرين 
حرز له . 

فهذه أربعة أحكام يعمل با عند الأئمة » وبقيت فيه أربعة أحكام أخرى وهي 
منسوخة لا يعمل بها : 

الأول : في وجوب الغرامة با ملين في حريسة الجبل . 

الثاني : وجوب الخرامة بالثلين أيضا فيا أواه اراح ول يبلغ ثمن المجن. 

والثالث : وجوب الغرامة كذلك بالمثلين في الثمر المعلق . 

والرابع : وجوب الغرامة كذلك إذا أواه الجرين ولم يبلغ ثمن المجن . 

فهذه أربعة أحكام كانت في ابتداء الإسلام » فانتسخت بتحريم الربا» فعاد 
الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئًا إلا مثل ما أخذ . 

فإن قيل : كيف تدعي النسخ فيها وقد حكم بها عمر بن الخطاب اشع بحضرة 
الصحابة نہ فلم ينكر عليه منهم أحد؟ وذلك أن قاسم بن أصبغ رو عن 
مطرف بن قيس » عن يحي بن بكير » عن مالك بن آنس » عن هشام بن عروة بن 
الزبير » عن أبيه » عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب : «ن رقيقًا حاطب سرقوا 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


ناقة للمزني -رجل من مزينة- فانتحروها » فرفع ذلك إلى عمر بن ا لخطاب خف » 
فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيدم » قال عمر اش : إني راك تجيعهم› 
والله لأغرمنك غرما يشق عليك » ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك؟ قال : أربعمائة 
درهم » قال عمر خاش : أعطه ثمانمائة درهم» . 

وكذلك حكم عثمان فع بتضعيف الخرامة » روى عبد الرزاق » عن معمر »› 
عن الزهري » عن أبان بن عشمان أن باه عثمان خش أغرم في ناقة حرم أهلكها 
رجل » فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها . 

وقال الزهري : ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم' فإنه يزاد الثلث هذا 
في العمد ؛ فهذا الزهري أيضًا عمل بعد الصحابة يفت . 

قلت : هذا حمول منهم على [۸/ ق٠١٠-ب]‏ السياسة زيادة ني الزجر والعقوبة . 

ص: فكانت العقوبات جارية في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك 
بتحريم الرباء فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيا إلا مثل ما أخذ» وآن 
العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرم التي هي غير الأموال» فحديث 
سلمة عندنا كان في الوقت الأول ء فكان الحكم على من زنى بجارية امرأته 
مستکرهًا هما آن تعتق عليه عقوبة له في فعله ويغرم مثلها لامرأته » وإِن کانت 
طاوعته آلزمها جارية زانية » وألزم مكانبا جارية طاهرة ولم تعتق هي لطواعيتها 
إياه » وفرق في ذلك بين ما إذا كانت مطاوعة له وبين ما إذا كانت مستكرهة . 

ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها 
مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة » فشبت 
بها ذكرنا ما روئ النعمان » وتّشخ ما روى سلمة بن المحبق خف . 


(۱) انظر «المحلں» (۱۱/ .)۳۲٣ - ۳۲٤‏ 
(۲) زاد في «المحلى» (۱۱/ )۳۲١‏ : «في الشهر الحرام» . 


کتاب الحدود ۹0 


ش: أشار هذه الآثار إلى الأحاديث التى رواها أبو هريرة وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص فت وإلى الحديث الذي ذكره في باب : تحريم الصدقة على بني 
هاشم . 

قوله : «بانتهاك الحرم» بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة . 

قوله : «مستکرهًا» بكسر الراء . 

قوله : «عقوبة له» أي لأجل العقوبة . 

قوله : «آلزمها» الضمير المنصوب فيه يرجع إل قوله : «لامرأته» . 

قوله : «جارية طاهرة» أي عفيفة من الزنا . 

قوله : «ولم تعتق هي» آي ا لجارية التي زنى بها الزوج . 

«لأجل طواعيتها إياه» أي الزوج . 

قوله : «بأن يرم مالّا» يتعلق بقوله : «أن لا يعاقب أحد . 

ص: وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود خ#ضع ومذهبه في ذلك إلى مثل 
ما روی سلمة خشف فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله اك . 

حدثنا صالح بن عبد الر هن » قال : ثنا يوسف بن عدي قال : ثنا 
أبو الأحوص » عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحهمن السلمي قال : «كان علي 
ابن آبي طالب انث يقول : لا أوتى برجل وقع على جارية امرآته إلا رجته» . 

حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا ابن آي مریم › قال : آنا ابن آبي الزناد» قال : 
حدثني أي » عن محمد بن حزة بن عمرو الأسلمي » عن آبيه : «أن عمر خشف 
بعثه مصدقا على سعد بن هذيم » فأتى حزة بال ليصدقه» فإذا رجل يقول 
لامرأته : أد صدقه مال مولاك› وإذا المرأة تقول له : بل أنت فأآد صدقة مال 
بنك » فسأل حمزة عن آمرهما وقوما؟ فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأةء 
وأنه وقع على جارية هما فولدت ولدًا فأعتقته امرأته » قالوا : فهذا المال لابنه من 
جاريتها » فقال حمزة : لأرجنك بأحجارك » فقيل له : أصلحك الله » إن أمره قد 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ۹٦ 


رفع إلى عمر بن الخطاب خف فجلده ه عمر مائة ولم ير عليه الرجم » فأخذ حمزة 
بالرجل كفيلا حت يقدم على عمر نف فيسأله ع) ذكر من جلد عمر خقف 
إياه ولم ير عليه رجا » فصدقهم عمر بذلك من قوم وقال : إنيا درأ عنه الرجم 
عذره بالحهالة» . 

فهذا حزة بن عمرو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد رأ [أن 
على]“ من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر خف ما كان رأ من 
ذلك حين كفل الرجل حتى بجيئه مر عمر خف في إقامة الحد عليه » فقد وافق 
ذلك أيضًا ما روي عن علي خث وما رواه النعمان عن النبي اك . 

SES E FA SLE 
أصحاب رسول الله ا كت فقد دل ذلك عللى ما روى النعمان عن النبي ایا من‎ 
جلد الزاني بجارية امرآته مائة أنه أراد بذلك التعزير [۸/ق٠٠٠-] أيضًا فقد‎ 
وافق كل ما في حديث حمزة خ#ه هذا ما روي عن النعان عن النبي اكك8‎ 

وأما عبد الله بن مسعود ق فكان على الحكم الأول الذي رواه سلمة بن 
الحبق» ولم يعلم ما نسخه ما رواه النعان خ# » وعلم ذلك عمر وعلي 
وحزة بن عمرو اہ فقالوا به . 

ش: هذا جواب عا احتج به أهل المقالة الأولى في) ذهبوا إليه نما روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قد ذهب في ذلك إلى نحو ما روي عن سلمة بن 
المحبق خيش » بيانه أن يقال : إن عبد الله وإن كان قد جاء عنه ما ذكرتم ولكنه 
قد خالفه فيه غيره من الصحابة نہ وهم : علي بن أبي طالب وعمر بن 
ا لخطاب وحزة بن عمرو الأسلمي ؛ فإنهم وقفوا على الناسخ مما رواه النعمان 
وغيره وعملوا به » ولم يقف عبد الله عليه » وثبت على الحكم الأول وهو ما رواه 
AE‏ 


. في «اللأصل » ك : «عللى أن» » والمئبت من اش»‎ )١( 


کتاب الحدود ۹۷ 


آما ما روي عن علي خت فأخرجه بإسناد صحيح » عن صالح بن عبد الرهن 
ابن عمرو بن الحارث» عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري» عن 
أي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي» عن 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي . 

وآخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : عن علي بن مسهر» عن الشيباني » عن 
عكرمة قال : «جاءت امرأة إلى علي خف فقالت : إن زوجي وقع على وليدتي»› 
قال : إن تكوني صادقة رجناه » وإن تكوني كاذبة جلدناك) . 

فإن قيل : قد روي عن علي خلت آنه قد أسقط الحد في مثل هذا . 

فقال ابن أبي شيبة ‏ : ثنا وكيع » عن سفيان » عن مغيرة » عن ايشم بن بدر» عن 
حرقوص »عن علي خ#مغه : «أن رجلا وقع على جارية امرأته » فدرأ عنه الحد» . 

قلت : اليثم بن بدر تکلموا فيه » وحرقوص مجهول لا يدر من هو » قاله 
الذهبي . 

وآما ما روي عن عمر وحزة قغة فأخرجه بإسناد حسن » عن إبراهيم بن 
أي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم الصري شيخ 
البخاري» عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أيه أي الزناد -بالنون- 
عبد الله بن ذكوان» عن محمد بن حزة الأسلمي الحجازي » عن أبيه حهزة بن 
عمرو بن عويمر الأسلمي الصحابي خف . 

وار البخاري تعلقا: 

قوله : «ثم جاء في حديث حزة أيضًا من جلد عمر خ# ذلك الرجل مائة 
تعزيرا» ذكر هذا تنبيهًا علل آن جلد عمر ذلك الرجل مائة جلدة لم يكن حدًا وإنما 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۵۱١ /٥(‏ رقم ۲۸۵۳۵) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ ۵۷ رقم )۲۸9٤۷‏ . 
(۳(» صحیح البخاري» )۲٠١٤۸/٩(‏ . 


۹۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


کان تعزیراء› کا هو في حديث النعمان بن بشير له حيث قال في حدیثه : 
«إن كانت أحلتها له جلدته مائة» . وذلك لأنه ادعى جهالة فعذره عمر خإقف 
وعرّره مائة . 

كا جاء في رواية أخرى أخرجها البيهقي : من حديث معمر » عن ساك 
ابن الفضل » عن عبد الرحمن بن البيلماني : «أن عمر بن ا لخطاب خيش رفع إليه 
رجل وقع على جارية امرأته » فجلده مائة ولم يرجمه» . 

فهذا وإن كان منقطعًا فإنه حمول على ما ذكرناها» وعن هذا قال أصحابنا 
فيمن وقع على جارية امرأته وظن أا تحل له فإنه لا جد ولكنه يعزر» ما سقوط 
الحد فللشبهة حتى جب للعلم بالحرمة لانتفاء الشبهة » وأما التعزير فلاأنه 
ارتكب أمرًا محرمًا» وكذا لا ميحد إذا أحلت المرأة إياها له لما ذكرناه» وإليه شار 
الطحاوي بقوله : «فكذلك نقول : من زنى بجارية امرأته . . .» إلى آخره علل ما 
يجيء الآن إن شاء الله . 

ص: وقد نكر علي خضت علل عبد الله بن مسعود اف في هذا قضاءه ب) قد 
2 

حدثنا آحمد بن الحسن » قال : ثنا علي بن عاصم » عن خالد الحذاء » عن محمد 
ابن سيرين » قال : «ذكروا لعلي خ#ش شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته 
وقد وقع على جارية امرآته » فلم ير عليه حدًا» فقال علي خث : لو آتاني صاحب 
ابن أم عبد لرضخت رأسه با لحجارة »لم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده . 

فأخبر علي #ش أن ابن مسعود تعلق في ذلك بآمر قد کان ثم نسخ بعده فلم 
يعلم ابن مسعود بذلك . 

ش: ذکر هذا تأییدًا لا قاله من أن عبد الله بن مسعود [۸/ ق۲٠٠-ب]‏ قد تعلق 
في الحكم المذكور با نسخ من ذلك» حيث خفي عليه الناسخ » وهمذا أنكر عليه 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲٤۱‏ رقم )۱٦۸٦١‏ . 


کتاب الحدود 244 


علي بن أبي طالب حين حكم بالمنسوخ حيث قال علي خف : لم يدر ابن آم 


عبد ما حدث بعده . 


أراد آنه لم يدر الناسخ ولم يقف عليه » وأم عبد هي أم عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه برجال ثقات : عن أحد بن الحسن بن القاسم » عن علي بن عاصم 
ابن صهيب الواسطي » عن خالد الحذاء » عن محمد بن سيرين . 

وأخرجه البيهقي” : من حديث الثوري » عن خالد» عن ابن سيرين : «أن 
عليًا خف قال : إن ابن ام عبد لا يدري ما حدث بعده» لو اتيت به لرجته» . 

وأخرج ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن ابن فضيل» عن مغيرة» عن 
إبراهيم » قال : «آتى رجل ابن مسعود فقال : إني وقعت على جارية امرأتي »› 
فقال : قد ستر الله عليك فاستتر » فبلغ ذلك عليًا خ#فعة فقال : لو آتاني الذي أتى 
ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» . 

ص: وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود آيضًا» ومال إلى قول من 
خالفه علل أنه أعلم أصحابه به . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » عن شعبة » عن منصور»› عن إبراهيم › 
عن علقمة : «أنه سئل عن رجل آتى جارية امرآته فقال : ما أبالي إياها أتيت أو 
جارية امرأة عوسجة» . 

فهذا علقمة وهو أجل أصحاب عبد الله #نعف وأعلمهم قد ترك قول عبد الله 
في ذلك مع جلالة عبد الله عنده » وصار إلى غيره» وذلك عندنا لثبوت نسخ ما 
کان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده . 

ش: أي قد خالف علقمة بن قيس النخعي في الحكم المذكور عبد الله بن 
مسعود» وذهب إلى قول من خالف عبد الله » والحال أن علقمة أعلم آصحاب 


(1) «سنن البيهقى الكرى» (۸/ ۲۰ رقم .)۱۹۸٥٩‏ 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة) (/ 9۱۷ رقم )۲۸٥ ٤٩‏ . 


0۰۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


عبد الله بعبد الله وأجلهم » فلو لم يثبت عنده نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله لما 
خالف قوله مع جلالة قدر عبد الله عنده . 

وخر جه بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن 
شعبة » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : عن وكيع » عن الأعمش» عن 
إبراهيم » قال : قال علقمة : «ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة 
رجل من الجي» . 

ص: فكذلك نقول : من زنى بجارية امرآته حدّ» إلا أن يدعي شبهة › مثل 
آن يقول : ظننت آنها تحل لي » أو تكون المرآة أحلتها له » فَيْذرَأً عنه الحد ويعزر »› 
ويجب عليه العقر » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رحهم الله . 

ش: أي ك قال علقمة نقول بأن الزاني بجارية امرأته لا جب عليه إلا الحدء 
إلا إذا ادعى شبهة اليل » أو تكون امرأته قد أحلتها له » فإنه حينئذ جب عليه 
التعزير دون الحد » وجب عليه العقر أيضًا وهو مهر ا مثل » والله أعلم بالصواب . 


عاد اد ے 
e‏ 9 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٩۱٦ /٥(‏ رقم )۲۸٥ ٤١‏ . 


کتاب الحدود 0۰۱ 


ص: باب: من تزوج امرأة أبيه أوذات مجرم منه فدخل بها 

ش: آي هذا باب في بيان حکم من تزوج امرأة بيه فدخل بہا» كيف يکون 
حكمه؟ أو تزوج امرأة من ذوات الرحم والمحرم منه؟ 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا ا لحسن بن صالح » عن السدي »› 
عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب خف قال : «لقيت خالي ومعه الرايةء 
فقلت : ين تذهب؟ فقال : أرسلني رسول الله اا إلى رجل تزوج امرأة آبيه من 
بعده» آن أضرب عنقه أو أقتله» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا يوسف -هو ابن منازل- وآبو سعيد الأشج › قالا : ثنا 
حفص بن غياث » عن آشعث » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب قال : «مر 
بي خالي بو بردة بن نيار ومعه اللواء . . . فذكر مله » إلا آنه قال : «آتيه برأسه» . 

حدثنا حمد بن علي بن داود» قال : [ثنا]' سعيد بن يعقوب الطالقاني» 
قال : ثنا هشيم » قال : آنا الأشعث › عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب 
قال : «مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله اط . فقلت : 
إلى أي شيء بعثك؟ قال : إلى رجل تزوج امرأة أبيه » أن أضرب عنقه» . 

حدئنا فهد [۸/ ق۰۳٠-]‏ قال : ثنا پوسف بن منازل» قال : ثنا حفص بن 
غیاث › عن أشعث . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا ہمد بن يونس › قال : ثنا آبو بكر بن عياش » عن 
مطرف » عن أبي الجهم » عن البراء بن عازب قال : «ضلت إبل لي » فخرجت في 
طلبها » فإذا الخيل قد آقبلت » فلا رآى أهل الماء ا لخيل انضموا إل » وجاءوا إلى 
خباء من تلك الأخبية فاستخر جوا منه رجلا » فضربوا عنقه » فقالوا : هذا رجل 
عرس بامرآة أبيه » فبعث إليه رسول الله ات فقتله . 


(1) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «(ش» . 


0۰۲ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ش: هذه مس طرق : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري »› 
عن الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكوفي العابد أحد الأئمة الحنفية » رو 
له الج اعة » البخاري في غير «الصحيح) . 

عن إسماعيل بن عبد الرحهمن السدي الكوني الأعورء كان يقعد في سدة باب 
ا لجامع بالكوفة » فسمي السدي» وهو من التابعين الثقات » روئ له الجماعة 
سوئ البخاري . 

عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وكيع » عن حسن بن صالح » عن 
السدي » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب قال : «لقيت خالي ومعه 
الراية » فقلت له » فقال : بعثني النبي اكت إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو 
أضرب عنقه) . انتهى . 

وخاله هو أبو بردة هانئ بن نيار بن عمرو البلوي المدني حليف بني 
الخارج بن الخزرج » شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله اق . 

الثاني : عن فهد أيضًا» عن يوسف بن منازل - بفتح الميم- التميمي الكوفي» 
وعن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج شيخ يخ الحاعة كلها . 

كلاهما عن حفص بن غياث» عن أشعث بن سوار الكندي الكوفي فيه 
اختلاف »عن عدي بن ثابت »عن البراء . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» : عن حفص بن غياث» عن آشعث . . . 
إل آخره نحوه. 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥٤٩ /٥(‏ رقم )۲۸۸٦۷‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة) ٩٤٩ /٥(‏ رقم )۲۸۸٦۲٩‏ . 
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وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث أبي خالد الأحهمر > عن أشعث » 
عن عدي بن ثابت »عن يزيد ٫‏ بن البراء» عن البراء» عن خاله : أن رجلا تزوج 
امرأة أيه -أو امرأة ابنه کذا قال ابو خالد الأحمر عن أشعثٹ- فأرسل إليه 


کک عن معمر »> عن اڈ شعث » عن عدي بن ثابت » عن 


بن البراء» عن أبيه قال : «لقيني عمي ومعه راية» فقلت : أين تريد؟ 

. بعثني النبي | لط إلى رجل تزوج امرأة أبيه » فأمرني أن أقتله»‎ : u 

وأخرجه أحمد في «مسنده»" : عن عبد الرزاق . 

وهذا کا تری فيه اضطراب . 

الثالث : عن محمد بن علي بن داود البخدادي » عن سعيد بن يعقوب الطالقاني 
شيخ ابي داود والترمذي والنسائي » عن هشيم بن بشير» عن الأشعث بن سؤار» 
عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب قال : «مرَ بي الحارث بن عمرو . . .“ إلى 
آخره . 

والحارث بن عمرو الأنصاري هذا خال البراء بن عازب» وقيل : عمه» كذا 
في «(معرفة الصحابة) . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»“ : ثنا هشيم » عن اشعث بن سار » عن عدي بن 
ثابت» عن البراء بن عازب قال : «مرَ بي الحارث بن عمرو وقد عقد له 
رسول الله ا لواء » فقلت آی عل ا خت مرل ا ا ؟ فقال : 


ا 


بعثني إلى رجل تزوج امرأة بيه دہ بيه » فأمرني أن أضرب عنقه» . 


(۱)» سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲۳۷ رقم ۱۹۸۳۲) . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۲۷۱ رقم (A ٤‏ . 
(۳) «مسند امد /٤(‏ ۲۹۷ رقم )۱۸٦٤۹‏ . 
)٤(‏ «مسند أحهمد» /٤(‏ ۲۹۲ رقم )۱۸١١۲‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ O: 


الرابع : عن فهد بن سليمان» عن يوسف بن منازل » عن حفص بن غياث » 
عن اشعث بن سوار» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب وهذا مثل 
الطريق الثاني » ولكن فيه : «مرَ بي الحارث بن عمرو»» وقي ذاك : «مر بي خالي 
آبو برد ةين تارا 

وأخرجه ابن حزم : من حديث هشيم » عن اشعث بن سوار» عن عدي 
ابن ثابت » عن البراء بن عازب قال : «مرَّ بي عمى الحارث بن عمرو وقد عقد 
له رسول الله ا » فقلت له : أي عمي » أين بعثك رسول الله اكط؟ قال : 
بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه » فأمرني أن أضرب عنقه» . 

الخامس : عن فهد أيضًاء عن آحد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود » عن أبي بكر بن عياش -بالياء آخر الحروف 
المشددة» وبالشين المعجمة- بن سالم اللأسدي الكوفي الحناط -بالنون- آلمقرئ 
قيل : اسمه محمد » وقيل : عبد الله » وقيل غير ذلك » والصحیح أن اسمه وکنیته › 
روئ له ا لجاعة [۸/ ق١٠٠-ب]‏ مسلم في «مقدمة كتابه) . 

وهو يروي عن مطرف بن طریف الحارثي الكوفي» روی له الجاعة» عن 
أي الجهم سليمان بن الجهم الجوزجاني مولى البراء بن عازب » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا مسددء قال : ثنا خالد بن عبد الله » قال : ثنا 
مطرف » عن أبي الجهم » عن البراء بن عازب قال : «بينم| آنا أطوف عل إبل لي 
ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء -فجعل الأعراب يطيفون بي لنزلتي 
من النبى الط - إذ أتوا قبة » فاستخر جوا منها رجلا فضربوا عنقه » فسألت عنه » 
فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» . 


(1) «المحلى» (۱۱/ .)۲٠١۲‏ 
(۲) «سنن ابي داود» (1/ ° رقم )٤٤07‏ . 


کتاب الحدود 0۹0 


قوله : «فإذا الخيل» الخيل : الفرسان » قال الله تعال : #وأخلتِعَلَهّم ك4(“ 
e‏ و جوز أن یکون الملضاف محذوقاء آی : فإذا أصحاب الخيل قد 


أ 
أ 


۴ 


: كذا هو في رواية الطحاوي » وني رواية أبي داود‎ TS 
. «أعرس» من الإعراس » يقال : أعرس الرجل إذا دخل بامرأته عند بنائها‎ 

قال ابن الأثير في «النهاية» : لا يقال فيه : عَرّس» وقال الجوهري : أعرس 
بأهله إذا بنى بها » وكذلك إذا غشيها » ولا يقال : عرس والعامة تقوله . 

ص: فذهب قوم إلى آن من تزوج ذات حرم منه وهو عام بحرمتها عليه فدخل 
بها » أن حكمه حكم الزاني » ويقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد» واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثار » ومن قال هذا القول أبو يوسف وحمد رها الله . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري ومالكا والشافعي وأحمد وأبا ثورء 
فإنهم قالوا: من تزوج ذات حرم منه ... إلى آخره» و ذا قال أبو يوسف 
ومحمد» قالوا : ولا يلحق الولد في العقد إلا أن مالكًا فرق بين الوطء في ذلك 
بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين » فقال فيمن ملك بنت 
أخيه أو بنت أخته أو عمته أو خالته أو أمرأة أبيه أو امرأة ابنه بالولادة» أو 
أمه من الرضاعة » أو ابنته من الرضاعة» أو أخته من الرضاعة وهو عارف 
بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالنًا فإن الولد لاحق به 
ولا حدٌ عليه لکن يعاقب . 

وقال الخطابي : اخحتلف فيمن نكح ذات حرم » فقال الشافعي ومالك وحاعة : 
يحد» وقال أحمد: يقتل ويؤخذ ماله» وقال ابن حزم : قال جابر بن زيد 
أبو الشعثاء وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : كل من وطى حريمته عام 
بالتحريم بقرابتها منه » فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين أو بغير ذلك 
فإنه يقتل ولابد » محصتًا كان أو غير حصن . 


(1) سورة اللإسراء»آية .]٦٤[:‏ 


0° نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا جب في هذا حد الزناء ولكن 
يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة » ومن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري : 

حدثنا سلیمان بن شعيب » عن أبيه » عن محمد » عن آبي يوسف » عن أي حنيفة 
بذلك . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم قال : «(سمعت سفيان يقول في رجل تزوج 
ذات حرم منه ودخل بہا قال : لا حدًّ علیه» . 

ش: آي خالف القوم المذكورين حاعة آخرون» وأراد بهم فقهاء الكوفة 
منهم : أبو حنيفة وسفيان الثوري » فإنهم قالوا : لا يجب في الصورة المذكورة حد 
الزناء ولكن يجب فيها التعزير البالغ والعقوبة البليغة . 

وأخرج قولي أبي حنيفة وسفيان مسندًا : 

آما قول أي حنيفة فأخرجه عن سليمان بن شعيب الکيساني » عن آبيه شعيب 
ابن سليمان » عن محمد بن الحسن » عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
القاضي » عن الإمام أبي حنيفة . 

وأما قول سفيان فأخرجه عن فهد بن سلي‌ان » عن ابي نعيم الفضل بن دكين 
-شيخ البخاري- عن سفيان . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : قال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في كل ذلك » ولا حد 
على من تزوج امه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت آخیه 
بنت أخته عالًا بقرابتهن منه» عالطا بتحريمهن عليه » ووطئهن كلهن » والولد 
لاحق به » والمهر واجب هن عليه » وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط » 
وهو قول سفيان الثوري . 

قالا : فإن وطئهن بغير عقد النكاح فهو زنى » عليه ما على الزاني من الحد . 

ص: وكان من الحجة على الذين احتجوا عليه) بم ذكرنا؛ أن في تلك الآثار 
أمر رسول الله َء بالقتل » وليس فيه ذكر الرجم»› ولا ذكر إقامة الحد» وقد 
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أجعوا جيعًا أن فاعل ذلك لا جب عليه قتل » إنما بحب عليه في قول من يوجب 
الحد على الرجم إن كان محصتًا » فلم) لم يأمر رسول الله اة بالرجم وإن) أمره 
بالقتل ؛ ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس لحد الزنى » ولكن المعنىى خلاف ذلك › 
وهو أن المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كا كانوا يفعلون في 
ا لجاهلية » فصار بذلك مرتدًا » فأمر رسول الله اكا أن يفعل به ما يفعل بالمرتدء 
وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان يقولان في هذا المتزوج : إن كان أتى ذلك على 
الاستحلال أنه يقتل . 

فإذا كان ليس في الحديث ما ينفي قول آبي حنيفة وسفيان لم يكن فيه حجة 
عليه) ؛ لأن خالفه) ليس بالتأويل أو منها . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان على القوم الذين احتجوا على أبي حنيفة 
وسفيان بحديث البراء بن عازب المذكور . 

ملخص هذا : أن الأحاديث المذكورة ليست بحجة علل أبي حنيفة وسفيان ؛ 
لأن المأمور فيها هو القتل دون الرجم » وكان ذلك لأجل الاستحلال» فصار 
حكمه حكم المرتد» فلذلك أمر الك بالقتل دون الرجم » وكلامه ظاهر لا يجتاج 
إلى البسط . 

ص: وفي ذلك الحديث ث آیضًا آن رسول اله ات عقد لأبي بردة الراية » ول 
تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة» والمبعوث على إقامة حد الزنى غير 
مأمور بالمحاربة. 

ش: هذا جواب آخر في دفع كون الأحاديث المذكورة حجة عل أبي حنيفة 
وسفیان » وهو ظاهر لا بخفی . 

ص: وني الحدیث أيضًا آنه بعثه إلى رجل تزوج بامرأة أبيه » ولیس فيه آنه 
دحل بهاء فإن كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا بها إلى المتزوج لتزوجه» 
دل ذلك آنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول» ولا يكون ذلك إلا 
والعاقد مستحل لذلك . 


0۰۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ش: هذا جواب آخر» وهو أيضًا ظاهر» وقد غمز الخطابي ها هنا على 
الطحاوي فقال : وقد زعم بعضهم أن النبي اظ إنم| أمر بقتله لاستحلال نكاح 
امرأة أبيه » وكان ذلك من مذهب أهل الجاهلية ؛ كان الرجل منهم يرى أنه أولى 
بامرأة أبيه من الأجنبي » فيرثها كا ثرث ماله » وفاعل هذا على الاستباحة يرتد 
عن الدين » فكان جزاؤه القتل لردته» وهذا تأويل فاسد» ولو جاز أن يتأول 
ذلك في قتله لجاز أن يتوهم في رجم من رجم رسول الله اتتا من الزناة » فيقال : 
إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزنى » فقد كان آهل الجاهلية يستحلون الزنا» فلا 
جب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الزاني » وهذا ما لا خفاء بفساده . 

قلت :هذا الذي قاله فاسد» وقياسه باطل ؛ لأن الحكم التنازع فيه لا يشبه 
حكم الرجم الذي فعله رسول الله ال في الذين زنوا؛ لأن الذين رجهم 
رسول الله اث8 لم يستحلوا الزنى صلا حتى يتوهم فيه ما توهم في التنازع فيه ء 
وهذا من المعلوم الذي لا يشتبه » إذ لو استحلوا ذلك لأمر النبي اظ بقتلهم دون 
رجهم » ولا أمر أصحابه أن يفعلوا بم مثل ما يفعلون بموتاهم من مراعاة سنن 
الخسل والتكفين والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين » فافهم . 

ص: فإن قال قائل : فهذا عندنا علل آنه قد تزوج ودخل » قيل له : وهو عند 
مخالفك عل آنه تزوج واستحل . 

فإن قال : ليس للاستحلال ذكر في الحديث . 

قيل : ولا للدخول ذكر في الحديث؛ فإن جاز لك آن تحمل معنى الحديث 
على الدخول غير مذكور في الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير 
مذكور في الحديث . 

ش: هذا السؤال وارد على الجواب الأخير » بيانه أن يقال : لا نسلم قولك : 
ليس في الحديث آنه دخل بها» بل هو عندنا حمول علل آنه دخل اء وتقریر 
الجواب : نك إذا ادعیت أنه دخل اء فندعي نحن أيضًا آنه تزوج واستحل 
هذا التزوج . 
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فإن قلت : ليس في الحديث ذكر الاستحلال ولا مايدل عليه . 

فنجاريك نحن أيضًا ونقول : كذلك ليس فيه ذكر للدخول . 

فإن قلت : أنا مله على الدخول وإن كان غير مذكور . 

فنقول : نحن أيضًا نحمله على الاستحلال وإن كان غير مذكور» وليس 
هملك على ما أردت بأولى من حملنا على ما أردناء والله أعلم . 

ص: وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول : حدثنا حسين بن 
نصر»٬‏ قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : نا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن 
أبي أنيسة » عن جابر الجعفي » عن يزيد بن البراء » عن أبيه » قال : «أتى خاله 
ومعه راية» فقلت له : إلى آين تذهب؟ قال : بعثني رسول الله اث إلى رجل 
نكح امرأة أبيه » أن أقتله » وآخذ ماله» . 

ش: آي : قد روي فيمن تزوج بامرأة أبيه حرف زائد » وأراد بها كلمة على ما 
في هذه الآثار الأول» وهي قوله : «وآخذ ماله» » فإن هذه اللفظة ليست في 
الأحاديث الأول . 

وأخرجه عن : حسين بن نصر بن المعارك» عن يوسف بن عدي بن زريق 
شيخ البخاري » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن أبي أنيسة الجزري 
الرهاوي » عن جابر بن زيد الجعفي : فيه مقال » عن يزيد بن البراء الثقة » عن 
أبيه البراء بن عازب . 

وأخرجه آبو يعلل في «مسنده» بإسناد أصح منه : ثنا عبيد بن جناد الحلبي : نا 
عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن أبي أنيسة » عن عدي بن ثابت الأنصاري » عن 
يزيد بن البراء» عن أبيه » قال : «لقيت عمي وقد اعتقد راية » فقلت له : أين 
تريد؟ قال : إلى رجل نكح امرأة أبيه » أضرب عنقه وآخذ ماله» . 


ص: وقد روي نحو ذلك عن غير البراء آيضًا . 


01۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


حدثنا محمد بن علي بن داود وفهد ومحمد بن الورد» قالوا: ثنا يوسف بن 
منازل الكوفي › قال : ثنا عبد الله بن إدريس» عن خالد بن أبي كريمة»› عن 
معاوية بن قرة » عن أبيه : «أن النبي اك اتا بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة 
بيه » آن يضر ب عنقه ولمس ماله» . 

ش: أي قد روي نحو ما روي بالحرف الزائد عن غير البراء بن عازب . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن علي وفهد بن سليمان وحمد بن الورد 
ابن زنجويه البغدادي ثلاثتهم » عن يوسف بن منازل بفتح اليم والنون» عن 
عبد الله بن إدريس الزعافري » عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قرة» 
عن أبيه : «أن النبي اتا بعث أباه - جد معاوية- إلى رجل عرس بامرأة بيه » 
فضرب عنقه وس ماله» . 

وأخرجه ابن ماجه“: عن محمد بن عبد الرحمن الجعفي » عن يوسف بن 
منازل . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «(بعث جد معاوية» وهو : إياس بن هلال بن رباب ال مزن . 

قوله : «عرّس» بتشديد الراء » أي بنى بامرأة أبيه » وقد مر أن اللغة العليا : 
أعرس من اللإعراس 

قوله : «وخمس» من التخميس › وهو أن يأخذ خس ماله . 

ص: فل| أمر رسول اله اتا في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه ؛ دل 
ذلك أن المتزوج کان بتزوجه مرتدًا عاربا ؛ فوجب آن یقتل لردته » وکان ماله کال 
الحربيين ؛ لأن الم رتد الذي م يجحارب كل قد أجمع في ماله على خلاف التخميس » فقال 
ا و و 
غالفوهم : ماله كله فيء » ففي تخميس النبي الث مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸1٩‏ رقم ۲۹۰۸) . 


کتاب الحدود 0۱١‏ 


أنه قد كانت منه الردة ۸1/ ق٠٠٠-أ]‏ والمحاربة جميعًا » فانتفى بى) ذكرنا أن يكون على 
آي حنيفة وسفيان رهما اله ني ذلك الحديث حجة . 

ش: اراد بهذين الحديثين حديث البراء بن عازب الذي فيه تلك الحرف 
الزائدة » وحديث جد معاوية بن قرة» ودلالة هذين الحديثن على كون ذلك 
لمتزوج مرتدًا من أهل المحاربة ظاهرة » وهذا كان ماله مثل مال الحربيين » وكان 
قتله كقتل المرتدين . 

قوله : «وقال خالفوهم» أي خالفوا أي حنيفة وأصحابه » وأراد بهم : ربيعة ومالكا 
وابن أبي ليلل والشافعي وأحمد. 

وقال الأوزاعي : إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين . وقالت 
طائفة : ميراثه لأهل دينه . وإليه ذهب النخعي والحكم بن عتيبة . 

وقالت طائفة : إن کان له وارث علن دنه فهو احق به » والا فیاله لورثته من 
اليتلمان:؛ 

قوله : «لأنه م يوجف عليه» أي لم يعمل عليه بخيل ولا ركاب» وأصله من 
الوجيف » وهو ضرب من سير الإبل والخيل . 

ص: فإن قال قائل : قد رأينا ذلك النكاح نكاحًا لا يثبت » فكان ينبغي إذا | 
ثبت أن یکون في حکم ما لم يُعقد » فیکون الواطۍ عليه کالواطۍ لا على نکاح » 

قيل له : فإن كان ذلك كذلك فلم كان في سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر 
التزویج؟ کان ينبغي أن تقول رجل زنی بذات حرم منه . 

فإن قلت » كان جوابنا لك آن نقول : عليه الحد» وإن أطلقت اسم التزويج 
وسمیت ذلك النکاح نکاحاء وإِن ل یکن ثابتًا فلا حد عل واطی [علل نکاح]' 
جائز ولا فاسد . 


. سقط من «الأصل » ك والمئبت من (ش»‎ )١( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o1۲ 


ش: تقرير السؤال أن يقال : هذا النكاح ليس بشيء في الحقيقة ؛ لأنه في غير 
محله» فكان حكمه حكم العدم» فحينئذ يكون الواطئ في مثل هذا النكاح 
کالواطۍ بلا نکاح فیجب عليه حد الزنا . 

وتقرير الحواب أن يقال : فعللى ما ذكرت كان ينبغي أن لا تذكر في سؤالك 
لفظ التزويج » وجوابنا نحن مبني على التزويج حتى إذا قلت : رجل زنى 
بذات حرم منه » نقول : يجب عليه الحد لارتكابه الزنا المحرم . وإذا قلت : رجل 
تزوج بذات حرم منه ووطئها نقول : لا حدٌ عليه للشبهة ؛ لأن الحد لا يجب في 
النکاح مطلقًا سواء کان نكاحًا حلاڵًا أو حراما . 

قوله : «إيانا» ضمير منصوب وقع مفعولا للمصدر المضاف إلى فاعله وهو 
قوله : «سؤالك» . وقوله : «ما ذكرت» في محل النصب أيضًا على المفعولية › 
وقوله : «ذكر التزويج» كلام إضافي مرفوع ؛ لأنه اسم كان في قوله : «فلم كان . 

قوله : «فإن قلت» آي فإن قلت : رجل زنی بذات حرم منه کان جوابنا 
لك ... إلن آخره . 

قوله : «وإن أطلقت اسم التزويج» يعني وإن ذكرت لفظ الترويج 
ونحوه . . . إل آخره . 

ص: وقد رأينا عمر بن الخطاب خشف قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت 
فيها نكاح الواطى على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك ؛ وذلك آن إبراهيم بن 
مرزوق قد حدثناء قال : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » قال : ثنا مالك »› عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : «أن طليحة نكحت في 
عدتها» فآتي بها عمر بن الخطاب خش فضربها ضربات بالمخفقة» وضرب 
زوجها» وفرَق بينه) » وقال : آي امرآة نکحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها 
الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر إن كان 
دخل بہا الآخرء ثم لم ینکحھا آبداء وإن لم یکن دخل بہا اعتدت من الأول» 
وكان الآخر خاطبًا من الخطاب» . 


کتاب الحدود o1۳‏ 


حدثنا يونس» قال: آنا ابن وهب» قال : أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب . . . فذکر بسناده مثله . 

حدثثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جریر » قال : ثنا هشام بن آبي عبد اله ء 
عن قتادة » عن سعيد بن المسيب : «أن رجلا تزوج امرأة في عدتما » فرفع إلى عمر بن 
ا لخطاب فضربه) دون الحد » وجعل ها الصداق » وفرّق بينه) وقال : لا مجتمعان» . 
قال : وقال علي خث : «إن تابا وأصلحا ؛ خطبها مع الخطًاب» . 

فلا تر أن عمر ع ۸1/ ق٠٠٠-ب]‏ قد ضرب المرآة والزوج بالمخفقة› 
فاستحال آن یضربہم| وما جاهلان بتحریم ما فعلا؛ لأنه کان أعرف بالله من آن 
يعاقب مَن لم تقم عليه الحجة » فلا ضربي) دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت 
عليهما بالتحريم قبل آن يقتلا ء ثم هو فلم يقم عليه ا لحد وقد حضره أصحاب 
رسول الله ءي فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه » فهذا دليل صحيح أن عقد 
النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول 
الذي يكون بعده» وفي العدة منه » وفي ثبوت النسب » وما كان يوجب ما ذكرنا 
من ذلك ٠‏ فيستحيل أن يجب به حد؛ لأن الذي يوجب الحد هو الزناء والزنا 
لا پوجب ثبوت نسب ولا عدة ولا مهر . 

ش: ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب خان تأييدًا لما ذكره من أن النكاح 
وإن لم يكن ثابتا فلا حدّ على فاعله ؛ وذلك لأن عمر #ف قد حكم فيمن تزوج 
في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطى ما يدل على ذلك» حيث ضرب 
الزوجين فيه بالمخفقة » ولم يقم عليه| ا لحد » وحكم ها بالصداق » وفرّق بينهي|» 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد في ذلك . فهذا دليل صريح 
صحيح أن عقد النكاح مطلمًا إذا وُجد وإن لم يكن ثابتًا فإنه يصير له حكم 
النكاح في وجوب المهر بالدخول » ووجوب العدة منه بالتفريق » وثبوت النسب 
إن حصل ولد» فمثل ذلك يستحيل أن جب به الحد؛ لأن موجب الحد هو 


)٠أ١ج( نخب الأفكار‎ o1٤ 


الزناء والزنا لا يثبت به النسب» ولا تثبت العدة ولا المهرء فإذا كان كذلك 
يسقط الحد لعدم سببه وجب التعزير » لارتكابه المحرَّم . 

وآخرج الأثر المذكور من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن مالك بن انس» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ا مدني . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”' . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن 
يزيد الأيلي » عن الزهري . . . إلى آخره . 

والثالك : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير بن حازم» عن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»“ ختصرًا: نا وکيع » عن هشام » عن 
قتادة ء عن سعيد بن المسيب : «أن امرأة تزوجت في عدتها » فضربها عمر له 
تعزیرًا دون ا لحد» . 

وقال ابن حزم" : الإسناد إلى عمر منقطع ؛ لأن سعيدًا لم يحلق عمر خلقك إلا 
نعيه النعمان بن مقرن على المنبر . 
عشر سنين وستة أشهر» فيكون عُمْر سعيد حين توفي عمر خاه ثمان سنين 
وستة أشهر » فكيف لا يحلق عمر ولا يسمعه وهو في المدينة عنده؟! . 

قوله : «أن طليحة نكحت» هي طليحة بنت عبيد الله » وكانت تحت رشيق 
)١(‏ «موطاً مالك» (۲/ ٥۳٦‏ رقم )۱١١١‏ . 


(۲) «مصنف ابن أي شيبة) /٥(‏ 0۱۷ رقم )۲۸٥٥۳‏ . 
(۳) «المحلى» .)۲٤۷/١١(‏ 


کتاب الحدود 01٥‏ 


الثقفي فطلقهاء» ونكحت في عدتهاء ووقع في «الموطأ» : «أن طليحة الأسدية 
كانت تحت رشيد الثقفي» وقال ابن وضاح : هي تيمية وقيل : ٳا أت 
طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله الث وأحد العشرة » وقد ذكرها ابن 
الأثير في الصحابيات . 

قوله : «بالحْمُقة» بكسر ا ميم وسكونا لخاء المعجمة ء وهي الدرة . 

قوله : «يِن الحُطاب» بضم الخاء : جمع خاطب ٠‏ من حَطّب المرأة» خط » 
خطبة بالكسر » فهو خاطب : إذا طلبها ليتزوجها . 
ویستفاد منه أحکام : 

فيه : أن نكاح المعتدة فاسد» وأا إذا دخل بها من تزوجها جب عليه التعزير 
eS‏ هيم النخعي : 
: ثنا وکيع »عن ٳسرائيل » عن جابر » عن عامر» وعن حاد» 
TG Ey‏ 

وكذا روي عن الزهري »عن مروان . 
: عن عبد الأعللى » عن معمرء عن الزهري : «أن 
مروان جلدهما أربعين أربعين » وفرًّق بينه|» 

وفيه : وجوب التفريق بينه) ؛ لفساد العقد» ووجوب العدة ؛ لشبهة النكاح › 
وثبوت النسب ؛ لآنه حصل من عقد نکاح وإن کان لا يثبت ولیس هو بزنا؛ 
لن اسم الزنا اسم غير النكاح » فوجب أن یکون له حكم غير حكمه . 

وفيه : وجوب المهر بالدخول » وقال مالك في «موطأه» عقيب الأثر المذكور» 
قال سعيد بن المسيب : «وها مهرها بم| استحل منها) . 


آخرجه ابن آي ف 


. )۲۸٥٥7 «مصنف ابن أبي شيبة) (0/ ۵۱۷ رقم‎ )١( 
. )۲۸٥۵۵ رقم‎ ١۷ /٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ hk 
النكاح الذي وصفت » وإن م يكن زنا فهو أغلظ من الزنا وأحرى آن جب فيه ما‎ 


قيل له : قد أخرجته بقولك هذا من أن یکون زنا» وزعمت أنه أغلظ من 
الزناء وليس ما كان مثل الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب 
في انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا؛ لأن العقوبات إن) تؤخذ من جهة 
التوقيف لا مِن جهة القياس » ألا ترى أن الله كك قد حرم الميتة والدم ولحم 
ا لخنزیر كما حرم الخمر » وقد جعل على شارب الخمر حدًا لم يجعل مثله على آكل 
لحم الخنزير . ولا على آكل لحم الميتة؟ وإن كان تحريم ما أت به هذان كتحريم ما 
أتى ذلك . 

وكذلك قذف المحصنة جعل الله كك فيه جلد ثمانين» وسقوط شهادة 
القاذف » وإلزامه اسم الفسق » ولم يجعل ذلك فيمن مى رجلا بالكفر » والكفر 
في نفسه أعظم وأغلظ من القذف » وكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة 
ولل تجعل في مثا ها ولا ني أشياء هي أعظم منها وأغلظ › فكذلك ما جعل الله ل 
من ا لحد في الزنا لا جب به أن يكون واجبا في) هو أغلظ من الزنا . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو النظر » وهو قول بي حنيفة وسفيان رحمه) الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن وطى ذات المحرم منه بالنكاح وإن لم يكن زنا 
على ما ذكرت » ولكنه أغلظ من الزنا في الحرمة» وكان الحد في الزنا الذي هو 
أدنى درجة منه واجبا» فوجوبه فيم هو أعلل منه بالطريق الأول . 

وملخص الحواب أن يقال : إن باب العقوبات توقيفي لا جال للقياس فيه › 
ولو كان هذا الباب يؤخذ بالقياس لكان يجب الحد على آكل لحم الخنزير أو اليتة 
كا يجب على شارب الخمر » مع وجود التساوي ني الحرمة في هذه الأشياء » ومع 
هذا أوجب الشارع الحد على شارب الخمر وم يجعل مثله على آكل لحم الخنزير أو 


کتاب الحدود 01۷ 


الميتة » وكذلك أوجب الحد على قاذف المحصنة وأسةقط شهادته وألزمه اسم 
الفسوق » ولم يوجب شيًا من ذلك على مَن رمى رجلا بالكفر » والحال أن الكفر 
في نفسه أعظم وأغلظ من القذف بالزناء فعلمنا أن القياس لا يجري في باب 
العقوبات . 

قوله : «فهذا الذي ذكرنا» أشار به إلى ما ذکره فی مضی من الاستدلالات 
لأبي حنيفة وسفيان «هو النظر؛ أي القياس » وأراد أن القياس الصحيح هو قوهم) 
مع ورود الآثار الدالة على ما ذهبنا إليه » والله أعلم . 


عاد علد عاد 
oS AS‏ 


01۸ نخب الأفكار (ج١أ٠)‏ 


ص: باب : حل الخمر 


ش: أي هذا باب في بيان حد الخمر » واعلم أن أهل اللغة اختلفوا في اشتقاق 
اسم الخمر علل ألفاظ قريبة ا معاني متداخلة » كلها موجودة المعنى في الخمر » فقال 
بعضهم : إنا سميت خُرًا لأا تخمر العقل -أي تخطيه وتستره- ومنه خار 
المرأة ؛ لأنه يغطي رأسهاء قال النحاس : هذا أصح ما قيل في اشتقاقها » قاله أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب اف على المنبر بحضرة الصحابة لته . 

وعن سعيد بن المسيب ۸1/ق٦١٠-ب]:‏ إنما سميت الخمر خُرًا لأنها صعد 
صفوها ورَسَب کدرها 

وني كتاب «الأشربة» لأحد : ثنا أبو كامل » ثنا زهير» ثنا أبو إسحاق » عن 
أبي بردة قال : قال عمر بن الخطاب خش : «فأخرته عبقته فهو خمر» » وفي 
لفظ : «ما عبقت وخرت فهي خر» . 

وقال بعضهم : سميت خْرًا لأا اشتقت من المخامرة وهي المخالطة لأا 
تخالط العقل › وقال بعضهم : إنما سمیت خمرًا لہا تُركت حتى آدركت يقال : 
خر العجين أي بلغ إدراكه» وقيل : سميت خُرًا لتغطيتها العقل» وقيل : 
لتغظيتها الدماغ » قال اكك : «خروا آنيتكم» أي غطوهاء وقال أبو حنيفة : هي 
مؤنثة وقد تُذكر » ذكر ذلك الفراء وأنشد قول الأعشى : 

وكأن الخمر العتيق من الأسفن سط مزوجة بء زلال 
ويقال ذكرها على إرادة الشراب»› وقیل ذگرها ك) ذكر غيره النار» وقال 
الفراء : نعوتها مؤنثات . والخمر تكنى أم ليلى وها أسماء كثيرة منها : الراح والدم 
والخمول والقهوة والعقار والقرقف والسلافة والشلاف والغرطوم والمدام 
والرحيتق والكلفاء والكُميْت والطلاء والجريال والماذي والماتع والمزة والدرياق 
والدرياقة والفيهج والشخامية والخندريس والشموس وأم زبنتق وبكر وعاتق 
وعانس والخميطة والخلة والأسفنط والرساطون والمقذية والعانية واهيتية والبابلية 
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والبيسانية والزيتية والثميلية والآسرة والساهرية والمغتاح والمصرعة والمنؤّمة والرينية 
والمسلية والمنسية والسارية والمغنية والنامة والدبابة والطاردة» وفؤاد الدنء 
والضريع » والحلس » والسويق » والمصطار » والعنقوان » والفضيخ »› والجمهوري › 
والباذق » والاستيداف » والنطل » والحاذق » والقارص » وثقيف » ونا قس بالقاف 
وقيل بالفاء» والباسل» والكأس» الرياح » والمشمولة» والوردة» والدنواناء 
والصفراء » والمزاء » والمعتقة » والعتيق » والشراب » والشروب » والمعرقة » والمصفقة› 
والبتع » والجعة » والصهباء » والمشَعْشِعَة » والسكركة » السكر . 

ص: حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا مسدد بن مسرهد» قال : ثنا بجی › قال : 
ثنا سعيد بن أي عروبة » عن الداناج » عن حُضّين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان» 
عن علي خت قال : «جلد رسول الله اك في الخمر أربعين » وآبو بكر خاقه 
أربعين » وكملها عمر خث ثمانين » وكل سنة» . 

ش: إسناده صحيح . وجي هو ابن سعيد القطان . 

والداناج هو عبد الله بن فيروز البصري روى له الجاعة وهو معرب داناه 
بالفارسية وهو العام . 

وحُضين - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره نون- هو ابن المنذر بن الحارث البصري كنيته أبو محمد ولقبه ابو ساسان» 
قال العجلي والنسائي : ثقة » روى له مسلم ومن الأربعة غير الترمذي . 

وا لحدیث آخرجه آبو داود"'' : ثنا مسدد قال : ثنا بجي » عن ابن أبي عروبة 
عن الداناج » عن حصين بن المنذر» عن علي خاشت على آخره نحوه . 

قوله : «وکل سنة» آي كل واحد -من الأربعين ا سَة . قال 
ا لخطابي : نقول إن الأربعين سلَّة [۸/ ق۷ ٠-أ]‏ قد عمل ما النبي اكا في زمانهء 
والثمانين سنَّة قد عمل بها عمر اث في زمانه . 


(۱) «سنن أب داود» ۱۱٤ /٤(‏ رقم )٤٤۸۱‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۰ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا عبد العزيز 
ابن المختار الأنصاري› قال : ثنا عبد الله الداناج › قال : ثنا حُضين بن المنذر 
الرقاشي قال : «شهدت عشمان بن عفان #شث وقد أوتي بالوليد بن عقبة وقد 
صلل بآهل الكوفة آربعًا » وقال : آزیدکم؟ قال : فشهد عليه حمران ورجل آخر › 
قال : فشهد عليه حدما آنه رآه یش را » وشهد الآخر آنه رآه یقیئها › قال : فقال 
عثمان خن : م یقیٹھا حت شربها» قال : فقال عشمان لعلي خن : آقم عليه 
الحد» فقال علي لابنه الحسن فغ : أقم عليه الحد» قال ان ول اغا 
من تولی قارّها » قال : فقال علي لعبد اله بن جعفر تہ : أقم عليه الحد» فأخذ 
السوط » فجعل يجلده » وعلي خ#عنه يعد حتى بلغ أربعين » ثم قال له : أمسك› 
ثم قال : إن النبي | ات جلد آربعین» وجلد بو بکر لنت آربعین» وجلد 
عمر له ثمانين » وكل سئه » وهذا أحت إِلٌ» . 

ش: إسناده صحيح . 

ومسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري » شيخ البخاري وأبي داود . 

وعبد العزيز بن المختار الأنصاري أبو إسحاق الدباغ البصري» روى له 
الحاعة. 

وآخرجه مسلم' : ثنا أبو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب » وعلي بن جر 
قالوا : نا إسماعيل وهو ابن علية » عن ابن أبي عروبة » عن عبد الله الداناج (ح) . 

وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي -واللفظ له- قال : آنا محیی بن حماد» قال : 
نا عبد العزيز بن المختار» قال : ثنا عبد الله بن فيروز مولى أبي عامر الداناج 
قال ٤‏ نا حصن بن النذر آبو ساسان قال 2 «شهذت عفان بن عفان له اتن 
بالوليد قد صلى الصبح رکعتین » ثم قال : آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان . . .» إلى 
آخره نحوه . 


(۱) «(صحیح مسلم) (۲9 رقم ۱۷۰۷) . 
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وأخر جه آبو داود' : عن مسدد» عن عبد العزيز بن المختار . . . إل آخره نحوه . 

وابن ماج" : عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » عن عبد العزيز بن 
المختار . . . إلى آخره نحوه. 

قوله : «أوتي بالوليد» هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط » واسم أبي معط 
أبان بن أبي عمرو » واسم أي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الأموي» وأمه أرویٰ بنت گريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
آم عثمان بن عفان » فالوليد أخو عثمان لأمه » يُكنى با وهب » أسلم يوم فتح 
مكة هو وأخوه خالد بن عقبة . 

قال بو عمر : أظنه لما أسلم كان قد ناهز الاحتلام . 

قال ابن ماکولا : رى الوليد رسول الله ا وهو طفل صغبر . 

وكان من رجال قريش ظرفا وحلمَّا وشجاعة وأدبا» وكان من الشعراء 
المطبوعين » كان الأصمعي وأبو عبيدة والكلبي وغيرهم يقولون : كان الوليد 
شریب خر وکان شاعرًا كريما» وكان عثان خف ولاه الكوفة بعد سعد بن 
أي وقاص خف » ولا قتل عثمان اعتزل الفتنة » وقيل : شهد صفين مع معاوية ء 
وقيل : م يشهدها ولكنه كان يحرّض معاوية بكتبه وشعره » وآقام في الرّقة إلى أن 
توي بها والله أعلم . 

قوله : «وقد صلل بآهل الكوفة أربعًا» أراد أنه صلى صلاة الصبح أربع 
ركعات وقال : «أزيدكم» » وني رواية مسلم : «قد صلى الصبح ركعتين » وقال : 
آزیدکم؟» قال أبو عمر : وخبر صلاته بهم سكران . وقوله : «أزيدكم بعد أن 
صلى الصبح أربعًَا» مشهور يِن رواية الثقات مِنْ أهل الحديث . 


(۱) «سنن ابي داود» ۱١۳ /٤(‏ رقم )٤٤۸٩‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (7 رقم ۷۱( . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۲۲ 


قوله : «فشهد عليه حځُمران» وهو حُمران بن ابان مول عثان بن عفان من 
التابعين الثقات . 

قوله : «يقيئها» مِنْ قاء يقيء قينا إذا استفرغ . 

قوله : «ولّ حاڙها من تولى قاڙها» قال الأصمعي : يعني ول شديدها مَنْ 
تول هَيّنها . قاله أبو داود في (سننه» . 

وقال المنذري : «ولّ حازها» بتشديد اللام » هذا مثل من أمثال العرب معناه : 
ول ۸1/ق۷١٠-ب]‏ العقوبة والضرب مَنْ توليه العمل والنفع » وقال الخطابي : 
القار : البارد. 

وقال ابن الأثير : جعل الحرّ كنايةٌ عن الشز والشدة» والبرد كناية عن الخير 
واهَيْن » والقاڙ فاعل من افر وهو البرد» أراد : ول شرها من تول خيرها . 

قلت : «ولّ» أمر مِنْ ولي يولي توليةً » والضمير في حاڙها وقارها يرجع إلى القضية 
المعهودة » و« ا لحاڙ» منصوب بقوله : «ول » و«القارڙ» منصوب بقوله : «تولى» . 

ویستفاد منه : 

إقامة الفضلاء الحدود بأنفسهم ؛ لأا من أفضل القربات › ويُختار ها آهل 
الفضل والعدل إذا أمكنوا ؛ لئلا يتعدوا ذلك . 

وفيه : جواز استنابة الحكام في قلدوه لاسي) بحضرة المقلد» وقيل : إن 
خص عثمان عليًا #فغط بحدّه » لكونه أقرب إليه من غيره إذ يجمعهم] عبد مناف › 
علي بن ابي طالب من بني هاشم بن عبد مناف » والوليد بن عقبة من بني عبد شمس 
ابن عبد مناف . 

وفيه أن أصل الحد هو أربعون» وما وراءها تعزير » قاله الخطابي » وسيجيء 
الكلام فيه مستقصى . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى آن الحد الذي يجب على شارب 
الخمر هو أربعون » واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
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ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر »› فإنهم 

وقال ابن حزم : وهو قول آبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله 
ابن جعفر تہ » وبه يقول الشافعى وأبو سليمان وأصحابنا» وبه نأخذ . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فادعوا فساد هذا الحديث» وأنکروا آن 
يكون علي فته قال من ذلك شيئًا ؛ لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعهء› 
وهو ما حدثا سلیان بن شعیب »› قال : ثنا الخصيب بن ناصح › قال : شنا 
عبد العزيز بن مسلم » عن مطرف › عن عمير بن سعيد النخعي » قال : قال 
عل نخ : «مَنْ شرب الخمر فجلدناه فات وَدَيْاه ؛ لأنه شىء صنعناه» 

حدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : آنا شريك»› عن 
O‏ 

فطاع ج عن د ا 

ش: آي خالف الت المذكورين حاعة آخرون› وأراد بهم الطائفة الذين 
قالوا : م يكن يستوفي حد شارب الخمر في زمن النبي اكا شيء . يقول علي خافع 
في حديث عمير بن سعيد الذي رواه البخاري وغيره : وذلك أن رسول اله كك 
لم يسنه . وذهب الحسن البصري والشعبي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد 
وأحمد في رواية » على أن حدً السكران ثہانون سوط على ما جىء بيانه إن شاء الله 
تعال › وروي ذلك عن علي بن آي طالب وخالد بن الوليد ومعاوية بن 
بي سفيان تہ . 

قوله : «فادعوا» أي ادعى هؤلاء الآخرون فساد حديث عبد الله کک الذي 
احتجت به أهل المقالة الأول في| ذهبوا إليه» بيان ذلك أنہم لوا: لا نسلم 
e‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o4 


ذلك » ون الذي روي عنه يخالف ذلك» منها ما روي عنه أنه قال : «لانه شيء 
صنعناه» أي لأن ا لحد في الخمر شيء نحن صنعناه » ولم يسن فيه النبي اڪ شيا . 

آخرجه بإسناد صحيح » عن سليمان بن شعيب الكيساني عن الخصيب بن 
ناصح الحارثي » عن عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي» عن مطرف بن 
طريف الحارثي » عن عمير بن سعيد النخعي » عن علي خف . 

وأخرجه ابن مجه : عن عبد الله بن محمد الزهري » عن سفيان بن عيينة ء 
عن مطرف» عن عمير بن سعيد قال : قال علي خش : «كنث أي من آقمت 
عليه الحد إلا شارب الخمر؛ فإن رسول الله اق ل يشن فيه شيتًاء إنما هو 
7[ -ا] شيء جعلناه نحن) . 

وقد صرح بذلك المعنى في الحديث الذي أخرجه آيضًا بإسناد صحيح » عن 
فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري » عن شريك 
ابن عبد الله النخعي » عن أبي حصين - بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين- عثان 
ابن عاصم الأسدي الكوفي » عن عمير بن سعيد النخعي الصهباني الكوني » عن 

وأخحرجه البخاري : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب » نا خالد بن الحارث» نا 
سفيان » نا بو حصين » سمعت عمير بن سعيد النخعي » سمعت علي بن آي طالب 
قال : «ما كنت لأقيم حذًا على أحد فيموت فأجد في نضسي » إلا صاحب الخمر» 
فإنه لو مات وَدَيْنّه ؛ وذلك أن رسول الله اا لم يسشلّه» . 

وأخرجه مسلم" : ثنا محمد بن منهال الضرير» قال : ثنا يزيد بن زريع › 
قال : ثنا سفيان الثوري . . . إلى آخره نحوه . 


(۱) «(سنن ابن ماجه» (/ ۸۸ رقم 074) . 
(۲) «(صحيح البخاري» ۲/ ۸ رقم )1۳۹٩‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۳۲ رقم ۱۷۰۷) . 


کتاب الحدود o0‏ 


وآخرجه آبو داود"' وابن ماجه آیةا" . 

فهذا علي خ#شعة أخبر أن النبي اة م يسن في الخمر شيئًا من الحد المقدر » ولذلك 
قال : «وديتاه» وإنما قال ذلك احتياطاً حيث وضع شيا ل يسنه رسول الله اط › 
ومعناه أدينا ديته من وَدَى يَدِي دية » أصلها ودية على ماعرف . 
ويستفاد من هذین الحديثن آحکام : 

الأول : أن من مات فيه من الضرب لأجل السكر تجب الدية علل قاتله ؛ لقول 
علي خا : «وديناه»» وإليه ذهب الشافعي وقال : وجوب الدية لأجل 
الإحداث على الأربعين على وجه التعزيز . 

قلت : لم يفهم من هذا أن الأربعين كان الحد حتى تجب الدية في الإحداث 
عليها» بل الحديث يدل على أن حد الخمر لم يكن مؤقتا في زمن النبي اكف 

E 

قلت : فشر هذا ما رواه أنس خشعف : «أنه الت لڪ آي برجل قد شرب الخمر › 
فجلده بجريدتين نحو أربعين» . 

آخرجه البخاري ومسل“ . 

فهذا يبيّن أنه كان ثمانين » على أن الطبري ادعى أن حد الخمر ثمانون» وأوَلّ 
ضربه اكت أربعين بإن المضروب كان عبدًاء أو أنه ضربه كذلك بسوطين » فإذا 
كان كذلك کون الثمانون هو جيع الحد » فلا يجب حينئلٍ شيء علل أحد إذا مات 
المحدود من الضرب › وعن هذا قال أصحابنا أن من مات يِن ضرب حدّ وجب 
عليه » أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت الال » ولكن اختلفوا فيمن مات 


(۱) «سنن أبي داود» ۱10/0 رقم )٤٤۸٩‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥۸‏ رقم 9۹( . 
(۳( «(صحيح البخاري» YEAA/YD‏ رقم (4Y‏ . 


. )۱۷۰١ «(صحیح مسلم» (۳/ ۰ رقم‎ )٤( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۲٢ 


من التعزير » فقال الشافعي : عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل على 
بيت المال » وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه » وقال المنذري : وإذا ضرب الإمام 
شارب الخمر أربعین فیات لا يضمنه» ومن جلده ثانين ومات ضمن نصف 
ال وان اة واا وا و ا ق 
أحد وأربعين جزءا من الدية . 

قلت : هذا على ما ذهبوا إليه من أن حد السكر كان مقدرًا بأربعين في زمن 
النبي اث . وأما على ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية فلا يتمشى ذلك ؛ لأجم 
قالوا : إن حد السكر لم يكن موقتا في زمنه الط » وإنما ثبت ذلك واستقر على 
الثمانين في زمن الصحابة » فصار حدًا من حدود الله » فلا جب شيء على أحد إذا 
مات المحدود. 

وأما قول علي خش : «وديناه» فقد ذكرنا أنه قال ذلك احتياطًا حيث وضع 
شیئًا لم یسگه اتا . 

الثاني : فيه أن وجوب الحد يتعلتق بنفس الشرب في الخمر ولا يشترط فيه 
السكر بخلاف غير الخمر فإنه لا يُحد فيه إلا بالسكر . 

الثالث : أن حد السكر لم يكن موقَتًا في زمن النبي اكت على ما ذكرناه . 

ص: ثم الرواية عن علي خ# في حد شارب الخمر فعللى خلاف ما في الحديث 
الأول أيضًا من اختياره للأربعين على الثمانين : 

حدثنا علي بن شيبة › قال : نا آبو نعم [۸/ق۱۰۸-ب] قال : ثنا سفيان» عن 
عطاء بن آبي مروان» عن أبيه قال : «آتي علي شف بالنجاشي قد شرب الخمر في 
رمضان فضربه ثانين »ثم أمر به إل السجن »ثم رجه من الخد وضربه عشرين» 
ثم قال : إن جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا آبو عامر » ثنا سفیان › عن آي مصعب »عن أبيه 
«أن رجلا شرب الخمر في رمضان ثم ذكر نحوه» . 


کتاب الحدود oV‏ 


ش: هذا من الدلائل الدالة على أن عليًا خ#عة لم يقل ما روي عنه في حديث 
الداناج » وأن الذي روي عنه خلاف ما روي في حديث الداناج . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح » عن علي بن شيبة » عن أبي نعيم يم الفضل بن دكين 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عطاء بن أب مروان» عن أبيه ابي مروان 
الأسلمي المدني » وثقه ابن حبان وأحمد بن عبد الله » ولا يُعرف اسمه . 

وأخرجه البيهقي” : من حديث الثوري » عن عطاء بن ابي مروان› عن آبيه 
قال : «آتي علي شه بالنجاشي قد شرب خرًا في رمضان فأفطر فضربه ثمانين › 
رجه من الد قف رة عشرينءاوقال إنا ريتك هة الشرين رانك 
عل الله وإفطارك [ني شهر رمضان]“ . 

الثاني : أيضًا صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي» عن سفيان الثوري» عن ابي مصعب هو عطاء بن ابي مروان 
المذكور» عن أبيه ابي مروان . . . إلى آخره . 

و«النجاشي» بفتح النون هو على صورة النسبة» شاعرٌ اسمه قيس بن 
عمرو بن مالك » كذا ذكره الرشاطي . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني أسامة بن زيد الليثي › 
آن ابن شهاب حدثه » آن يد بن عبد الر هن بن عوف حدثه» آن رجلا من 
كلب يقال له : ابن وَبرة أخبره : «آن آبا بكر الصديقق خ#فه كان جلد في 
الشراب أربعين» وكان عمر خش يجلد فيها أربعين . قال : فبعثني خالد بن 
الوليد إلى عمر بن الخطاب شغد فقدمت عليه ء فقلت : يا آمير المؤمنين › إن 
خالا بعثني إليك › قال : فيم؟ قلت : إن الناس قد تجافوا العقوبة وانبمكوا في 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۳۲۱ رقم ٤‏ ۱۷۳۲) . 

(۲) ليست في «الأصل » ك والمئبت من «سنن البيهقي» . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


ا لخمر فما ترى في ذلك؟ فقال عمر خن لن حوله : ما ترون؟ فقال علي بن 
أي طالب خف : نرى يا أمير المؤمنين ثانين جلدة » فقبل عمر شه ذلك» . 

فکان خالد خث آول من جلد ثہانین » ثم جلد عمر بن الخطاب خشف ناسا 
بعده . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا أسامة بن زيد الليثي 
. .. فذکر بإسناده مثله » غر آنه قال : «أتیت عمر بن الخطاب فوجدت عنده 
عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف اہ » وهم متكئون في المسجد. . . 
فذکر مثل ما في حدیث يونس › غیرآنه زاد ني کلام علي خښ آنه قال : «إذا 
سکر هذیٰ ۰ وإذا هذى افتری » وعلى المفتري ثہانون وتابعه أصحابه ... ثم 
ذکر الحدیث . 

أفلا ترى آن علي خث لا سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي › ثم 
استخرج منها حدًا برأيه فجعله لحد المفتري »ولو كان عنده شيء مؤقت عن النبي اغ 
لأغناه عن ذلك » ولو كان عند أصحابه أيضًا في ذلك عن رسول الله ات شيء ٠‏ إذا 
لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال » فدل ما ذكرنا منه ومنهم 
آنه م يكن عندهم في ذلك عن رسول الله اڪ شيء» فکيف يجوز آن يقبل بعد هذاعن 
علي خت ما بخالف هذا؟!» . 

ش: هذا أيضًا من الدلائل الدالة على ما ذكرنا . 

وخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن أسامة بن زيد 
الليثي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن حيد بن عبد الر هن بن 
عوف » عن ابي وبر وهو رجل من کلب . 

ووّبرة بفتح الواو وسكون الباء . 


وخر جه عبد الله بن وهب ف «مسنده» . 


کتاب الحدود 0۹ 


الثاني : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن أسامة بن زيد الليثي . . . 
إل آخره. 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث أسامة بن زيد» عن الزهري» عن 
حيد بن ك ال عن أي وَبرة الكلبي قال : «أرسلني 1 -] خالد بن 
الوليد خت إلى عمر ف » فأتيته ومعه عثمان وعبدالرحمن بن عوف وعلي 
وطلحة والزبير فغ وهم معه متكئون في المسجد فقلت : إن خالا أرسلني إليك 
وهو يقرأ عليك السلام ويقول : إن الناس قد انهمكوافي الخمر وتجافوا العقوبة فيهء 
فقال عمر : هم هؤلاء عندك فسلهم » فقال علي خا : تراه إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى وعلى المفتري ثہانون » فقال عمر خاشطه : أبلغ صاحبك ما قال » قال : 
فجلد ثمأنين » وجلد عمر ثمانين » قال : وكان عمر خف إذا تي بالرجل الضعيف 
الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين » قال : وجلد عثمان أيضًا ثيأنين وأربعين» . 

قوله : قال : «فبعثني خالد بن الوليد القائل هو ابن وَبرة الكلبي . 

قوله : «فیم؟» آي في آي شيء بعثك؟ 

قوله : «تجافوا العقوية» أي أبعدوها عن أنفسهم » وأصله من الجفاء - با لجيم- 
وهو التبعد . 

قوله : «وانهمكوا» من الانهماك » وهو التمادي في الشيء واللجاج فيه . 

قوله : «وهم متكئون في المسجد المتكى في العربية كل من استوى قاعدًا على 
وطآء متمكئًا » والعامة لا تعرف المتكى إلا مَنْ مال في قعوده معتمدًا على أحد 
شقيه » والياء فيه بد ل من الواو» وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس 
وغيره » كأنه أوكأً مقعدته وشدها بالقعود على الوطاآء الذي تحته . 

قوله : «هذی» من المذيان وهو اختلاط الكلام » يقال : هذى في منطقه يهي 
ويو هَذوًا وهَدَيائًا . 


() «سنن البيهقي الكبرىئ» /N‏ رقم ۱۷۳1۷) . 


)۱٥ج( نخب الأفكار‎ of» 


قوله : «افتری» آي کذب » يقال : ری يَفْرِي فَرَيا » وافکری يغگري افتراء » إذا 
کذب » وهو افتعال منه . 

قوله : «أفلا تر . . .» إلى آخره » توضيح لا قاله فيم قيل من أن عليًا خف ل 
يکن عنده شيء مقت في حد الخمر . 

قوله : «إدا» أي حينئذ . 

ص: حدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعید› قال : ثنا محمد بن فضيل »› عن 
عطاء بن السائب » عن آبي عبد الر من السلمي » عن علي خض قال : «شر 
نفر من أهل الشام الخمرء وعليهم يۇمئذ يزيد بن آي سفيان ء وقالوا: ھی 
حلال» وتاولوا : لیس على آلذیت ١َامَنوا‏ علو آلصَلِحَت جاح فِيمًَا 
طخهو 7 الانة ‏ : 

فکتب فیهم إل عمر خش » فکتب عمر : آن ابعث بهم إل قبل آن يفسدوا مَنْ 
قېلك فلم| قدموا على عمر شه استشار فيهم الناس » فقالوا : يا أمير المؤمنين › 
نر آم قد کذبوا على الله كك وشرعوا في دينهم ما ل ڀأذن به اله » فاضرب 
أعناقهم » وعلي شف ساكت » فقال : ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال : آری 
فيهم أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشرم ا ون ٺم يتوبوا 
ضربت آعناقهم » فٳنهم قد کذبوا علل الله وشرعوا في دينهم ما م يأذن به اله » 
فاستتابہم فتابوا» فضربهم ثمانین ثمانین» . 

ففي هذا الحديث أن علا خ# لا سأله عمر خاش عن حدهم أجابه أنه 
ثمانون» ولم يقل له : إن شئت جعاته آربعین وإن شئت جعلته ثہانین » فهذا ينفي ما 
في حديث الداناج ما ذكر فيه عن علي عن النبي اكا في الأربعين » ومن اختياره هو 
بعد ذلك . 

ش: هذا أيضًا من الدلائل الدالة على فساد ما رواه الداناج في حديثه من تعيين 
الأربعين في حد الخمر » وإسناده إلى النبي اك . 


. ]۹۳1: سورة المائدة ء آية‎ )١( 


کتاب الحدود o۱‏ 


وآخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني 
شيخ البخاري » عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي» عن عطاء بن 
السائب بن مالك الكوني » عن أي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي» 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب› 
عن أبي عبد الرحمن » عن علي خ#نف قال : «شرب قوم من أهل الشام الخمر 
وعليهم يزيد بن أبي سفيان » وقالوا : هي لنا حلال » وتأولوا هذه الآية : ليس 
على ليت ١َامَنُوأوَعَمِلُوا‏ لصحت جُتَاح فما طَعِمُوا4 فكتب فيهم إلى 
عمر #ه » فكتب أن ابعث بهم إل . . .)إلى آخره نحوه سواء . 

ص: وقد روي آن السوط الذي صرب به الوليد كان له طرفان» فكانت 
الضربة ضربتين . 

حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا ا لخصیب بن ناصح › قال : ثنا سفیان › 
[/-ب] عن عمرو بن دينار» عن عمد بن على : «آن عليًا لفغ جلد 
الوليد أربعين بسوط له طرفان» . ۰ 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : ثنا ابن ميعة»› قال : 
حدثني أبو الأسود» عن عروة : «آن عليًا خش جلد الوليد -بسوط له ذنبان- 
آربعين جلدة في ا لخمر في زمن عثمان خاش » . 

فقي هذا الحديث آن عليًا فف ضربه ثمانين ؛ لأن كل سوط من تلك 
الأسواط سوطان» فاستحال آيضًا أن يكون على خث يقول : إن الأربعين 
أحب إل من المانين » ثم هو يجلد ثمانين ء فهذا آيضًا دليل على فساد حديث 
الداناج . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ٥۰٩۳ /٥(‏ رقم )۲۸٤۰٩‏ . 
(۲) سورة المائدة »آية : [۹۳] . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


ش: هذا أيضًا من الدلائل الدالة على فساد حديث الداناج ؛ لأنه من المحال 
أن يقول علي لقف : «إن الأربعين أحب إلي» ثم يجلد هو ثمانين . 

وآخرجه من طريقين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب بن ناصح الحارثي › 
عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار المكي الأثرم » عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب شغ المعروف بالباقر» وهذا إسناد منقطع ؛ لأن 
محمد بن علي هذا لم يدرك علي بن أبي طالب . 

وأخرجه البيهقي”' : من حديث ابن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن محمد 
ابن علي : «أن عليًا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان» ثم قال 
البيهقي : وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين » فقد روينا في الحديث الموصول أنه 
أمر بجلده أربعين . 

قلت : إذا جلد بسوط له طرفان أربعين » صار الكل ثمانين لا حالة » وتأويل 
البيهقي بعيد جذًا خالف لمقتضى اللفظ . 

قال القاضى عياض : المعروف من مذهب علي : الجلد في الخمر ثمانين » ومنه 
فوله : فف قليل الم وكثرها انون جلدة» وروي عنه آنه جلد المعروف 
بالنجاشي ثانین » وقد مر ذکره . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف 
بابن آي مريم - شیخ الببخاري- عن عبد الله بن هيعة» عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة» عن عروة بن الزبير بن 
العوام » عن علي خف . 

وهذا موصول » وفيه ابن يعة فيه مقال . 


.)۱۷۳۲١ «سنن البيهقي الكبرى» (/ رقم‎ )١( 


کتاب الحدود oY‏ 


ص: وقد روی آخرون عن علي عه حلاف ذلك کله : 

حدثنا فهد » قال : ثنا حسان بن عبد الله (ح) 

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الغفار بن داود وعثمان بن صالح › 
قالوا : ثنا ابن يعة» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن بي هلال » عن تبيه بن 
وهب » عن محمد بن علي بن ابي طالب نن » عن علي بن آبي طالب شه » عن 
النبي اكل : «آنه جلد رجلا في الخمر ثمانين» . غير أن صالا قال في حديثه : «جلد 
رجلا من بني الحارث بن الخزرج» . 

وهذا آيضًا فاسد عندنا» لا يثبت عن علي خ#نعف ؛ لا قد روينا عنه متقدمًا من 
قوله : «إن رسول الله ات مات ولم يشن في الخمر حدًا» . وأنہم جعلوه بعده 
بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب» ولا يجوز عندنا -والله أعلم- على 
علي ته أن يكون يحتاج في استخراج حد الخمر من ذلك» وعنده فيه عن 
النبي اكا ماني هذا الحديث . 

ش: آي قد روئ قوم آخرون عن علي بن ابي طالب خلاف ما روي في تقدم 
من الروايات كلها . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن حسان بن عبد الله الواسطي نزيل مصر 
وشيخ البخاري » عن عبد الله بن يعة » عن خالد بن يزيد المصري الإسكندراني» 
عن سعيد بن أبي هلال المصري مول عروة بن شَيَيْم » عن بيه بن وهب بن 
عثمان القرشي العبدري الحجبي » عن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية » عن 
ادلی اطا ت ۰ 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن » عن عبد الغفار بن داود بن مهران الحراني 
شيخ البخاري » وعن عثمان بن صالح بن صفوان المصري شيخ البخاري أيضًاء 
كلاهما عن عبد الله بن يعة . . . إل آخره . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o 


قوله : «وهذا آأيضًا فاسد» أي وهذا الحديث أيضًا فاسد لم يثبت عن علي خاش › 
وبين وجه فساده بقوله : « لما قد رونا عنه» » أي عن على «متقدمًا من قوله . . ٠.‏ إلى 
آخره » والباقي ظاهر . 

ص: وقد جاءت الآّثار متواترة أن رسول الله قك [۸/ ق ]١-٠٠١‏ م يكن يقص 
في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم » حت لقد بّن في بحض ما روي عنه 
في ذلك مثل ما رويناه عن علي خ#فه أن رسول الله 4 ا مات ولم يشن فيه حدًا» 
فم) روي في ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آنا آسامة بن زيد الليشي » عن 
ابن شهاب حدثه » عن عبد الرحن بن أزهر قال : «كاني آنظر إل رسول الله گا 
وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد #ث يوم حنين » فبينيا هو كذلك 
أي برجل قد شرب الخمر » فقال للناس : اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال 
ومنهم من ضربه بالعصي ومنهم من ضربه اليكخة > يريد ابجريدة الرطبة_ ثم 
أخحذ رسول الله 3 ااا ترابا من الأرض فرمى به في وجهه) . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا أسامة بن زيد» قال : 
حدثني ابن شهاب » قال : حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال : «رأيت 
ورل ۵ ا بوم ی تخار اا دال من درل غ بو لر ۲ 
فاتي بسکران » فآمر من کان عنده فضربوه با کان في يديهم » ثم حثی عليه 
التراب» ثم آتي آبو بكر خاش بسكران » فتوخى الذي قد كان من ضرم عند عند 
رسول الله اة » فضربه أربعين » ثم آتي عمر بن الخطاب عه بسكران» 
فضربه آربعين» . 

أفلا ترى أن أبا بكر شف إن) كان ضرب بعد النبي اا أربعين على 
التحري منه لضرب النبي ات الذي كان ؛ لأن النبي ا ل يكن آوقفهم في ذلك 
علل شيء بعینه . 


کتاب الحدود oo‏ 


ش: آي قد جاءت الأحاديث متكاثرة » أنه اث م يكن يقصد في حد شارب 
الخمر إلى عدد معين في الضرب› وأشار ذه الأحاديث إلى معنيين : أحدها 
هذا» والآخر أن هذه تعضد ما روي عن عل بن أب طالب خش أنه قال : 
«مات رسول الله اتا ولم يشن فيه حدًا» . 

وآخرج حديث عبد الر من بن آزهر من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن أسامة بن زيد 
الليثي» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبد الر هن بن أزهر 
الزهري القرشي عم عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه آبو داود"" : ثنا سليم‌ان بن داود المهري ابن أخي رشدين بن سعد 
فال این و هت لاحره رة 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة . . . إلى آخره . 

وآخرجه الدارقطني في «سننه» : عن القاضي الحسين بن إساعيل» عن 
يعقوب الدورقي » عن صفوان بن عيسى »عن أسامة » عن الزهري » عن عبد الر من 
ابن آزهر قال : «رأيت رسول الله اك يوم حنين وهو يتخلل الناس ٠...‏ إلى 
آڅره نحوه . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“ وني كتابه «الخلافيات» : عن أحمد بن عمد 
الأصبهاني » عن الدارقطني . . . إلى آخره . 

قوله : «بالميكحة» بكسر الميم > وسكون الياء آخر الحروف » وفتح التاء المثناة 
من فوق » والخاء المعجمة » قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية بتقديم الياء على 
التاء وهي الدرة و العصا أو الجريدة» وقيل : هي بكسر الميم » وتشديد التاء 
المثناة من فوق » وسكون الياء آخر الحروف . 

(۱) «سنن ابي داود» ۱۹١ /٤(‏ رقم )٤٤۸۷‏ . 


(1) «سنن الدارقطني» )10۷/۳ رقم (YY‏ 
(۳) «سنن البيهقي الكرى» (۸/ رقم ۱۷۳1۷). 


)٠١ج( نخب الأآفكار‎ o۳٦ 


وجاء فتح اليم أيضًا » مع تشديد التاء المثناة من فوق قبل الياء . 

وجاء كسر اميم » مع سكون التاء المثناة من فوق قبل الياء . 

قال الأزهري : وهذه كلها أساء لجرائد النخل وأصل العرجون» وقيل : هي 
اسم للعصاء وقيل : القضيب الدقيق اللين » وقيل : كل ما ضرب به من جريد أو 
عصًا ودرة وغير ذلك » وأصلها فيا قيل من مسج الله رقبته بالسهم : إذا ضربه» 
وقيل : من تَيَحَة العذاب » وطيًخَة إذا ألح عليه » فأبدلت التاء من الطاء . 

قوله : «فتوخحى» من توخيت الشىء أتوخاه توخُيًا » إذا قصدت إليه وتعمدت 
فعله » وتحریت فيه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن أبي التياح › 
عن أبي الوداك › عن أب سعید قال : «لا أشرب نبيذ الجر بعد ۸1/ق٠٠١-ب]‏ أن 
آي رسول الله اتا بنشوان » فقال : یا رسول الله » ما شربت الخمر › إنم) شربت 
نبيذ تمر وزبيب في وباء » فأمر به النبي ات فبهز بالأيدي وخفق بالنعال» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو التياح - بفتح التاء ا لمثناة من فوق » وتشديد الياء 
آخر الحروف- واسمه يزيد بن حيد الضبعي » روئ له الجاعة . 

وأبو الوداك -بفتح الواو» وتشديد الدال» وفي آخره كاف- اسمه جبر بن 
نوف الممداني الكوفي » وثقه بحيى » وعن النسائي : صالح . روى له مسلم ومن 
الأربعة غير النسائي . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“ : من حديث شعبة » عن بي التياح » عن آي الوداك 

.. . إلى آخره نحوه» وفي آخره : «قال : ونهى عن الزبيب والتمر وعن الدباء) . 

قوله : «نبيذ الجر» وني رواية : «نبيذ الجرار» الجر : بفتح الجيم وتشديد الراء » 

والجرار : جمع جرة » وهي الإناء المعروف من الفخار » وإنم) قال ذلك لأن مراده 


(۱) «سنن البيهقي الكبرئ» (۸/ ۳۷ رقم ۱۷۳۰۱). 


کتاب الحدود oY‏ 


الجرار المدهونة » وهي أسرع في الشدة والتخمير » ومنه ما جاء في حديث آخر : 
«أنه نهى عن نبيذ الحر» . 

قوله : «بنشوان» أي بسكران » وهو من الانتشاء وهو أول السكر ومقدماتهء 
وقيل : هو السكر نفسه » ورجل نشوان بين النشوة . 

قوله : «في دباء» الدباء القرع › واحدها دباءة» کانوا ينتبذبون فيها فتسرع 
الشدة في الشراب . 

قوله : «فبهز» من النهز وهو الدفع العنيف » ومادته باء موحدة» وهاء » وزاي 


قوله : «وخفت بالنعال؛ على صيغة المجهول» وكذلك «يهز» مجهول» وكل 
ضرب بشيء عريض فهو خفق » يقال : خفق الأرض بنعله» وخفقه بالسيف 
فق إذا ضربه ضربة خفيفة » ومنه المخفقة وهي الدرة التي يضرب اء والمخفق 
السيف العريض . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا سعید بن أبي مریم › قال : آنا نافع 
ابن يزيد › قال : حدثني ابن اهاد » عن محمد بن إبراهيم حدثه » عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحهمن » عن آبي هريرة خن : «أن رسول الله اث تي بشارب » فقال : 
اضربوه» فمنهم من ضربه بيده وبثوبه وبنعله) . 

حدثنا يونس » قال : آنا آنس بن عياض » عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله اة مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن نصر بن مرزوق » عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ البخاري» 
عن نافع بن يزيد الكلاعي المصري › روى له الجاعة سوئ الترمذي » البخاري 
مستشهدًا . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الاد الليثي المصري » عن محمد بن إبراهيم » 
عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا أبو ضمرة» عن يزيد بن 
الماد » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «آن رسول الله اعا 
أتي برجل قد شرب » فقال : اضربوه» فقال بو هريرة : فمنا الضارب بيده» 
والضارب بنعله » والضارب بثوبه . فلا انصرف قال بعض القوم : آخزاك الله » 
فقال رسول الله اث : لا تقولوا» هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا علي بن عبد الله بن جعفر » ثنا نس بن عياض › 
ثنا ابن الحاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «آتي 
النبي ات بسکران » فآمر بضربه » فمنا مَنْ یضربه بیده » ومنا من یضربه بنعله » 
ومنا من یضربه بثوبه» فلا انصرف»› قال رجل : ما له آخزاه الله > فقال 
رسول الله ات : لا تكو نوا عون الشيطان على أخيكم» . 

ص: حدثنا فهد» قال : آنا أبو بكر بن أبي شيبة › قال : ثنا محمد بن بشر› 
قال : ثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا آبو سلمة وحمد بن إبراهيم والزهري › عن 
عبد الرحمن بن آزهر قال : «آتي رسول الله اة بشارب يوم حنین » فقال 
رسول الله ا للناس : قوموا إليه » فقام الناس فضربوه بنعاهم . 

ش: إسناده صحيح . 

واسم أبي بكر عبد اله » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحهمن بن عوف » والزهري 
محمد بن مسلم . 

(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۹۲ رقم )٤٤۷۷‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (7/ ۲٤۸۹‏ رقم )٦۳۹۹‏ . 


کتاب الحدود 6۳۹ 


والحدیث آخرجه آبو بکر بن أي شيبة في «مصنفه»“ . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا [۸/ ق١١١-]‏ المعلى بن أسد» قال : ثنا 
وهيب » عن أيوب » عن عبد الله بن أي مليكة » عن عقبة بن الحارث قال : «أتي 
بالنعيمان إلى النبي اتك وهو سكران » فشق على النبي اكك مشقة شديدة› قال : 
فأمر من کان في البيت آن يضربوه» قال : فضربوه بالنعال والجريد» قال عقبة : 
کنت فیمن ضربه» . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا سلیان بن حرب » قال : ثنا وهیب . . . فذکر 
بإسناده مثله » غير آنه قال : بالنعيمان أو بابن النعيان . 

حدشا این مرزو ق2 قال نا عفان ٤‏ قال : فنا وهیت:: فد گر نإستادة مغله: 

ش: هذه طرق صحاح . 

الأول : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن المعلى بن أسد العمي البصري 
شيخ البخاري» عن وهيب بن خالد البصري» عن آيوب السختياني» عن 
عبد الله بن بي مليكة » عن عقبة بن الحارث بن عامر ا لمكي الصحابي خف . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»: ثنا عبد الصمد» ثنا أيوب» عن ابن 
أي مليكة » عن عقبة بن الحارث قال : «آتي رسول الله اك بالنعيمان قد شرب 
الحمر» فأمر رسول الله اك من في البيت فضربوه بالأيدي وال جريد والنعال» 
فکنت فیمن ضربه) . 

الثاني : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي» عن سلیمان بن حرب شيخ 
البخاري » عن وهيب بن خالد» عن أيوب ... إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : عن سلیم‌ان بن حرب . . . إلى آخره نحوه . 

(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥۰۳ /٥(‏ رقم )۲۸٤۱٠١‏ . 


(0) «مسند أحمد» /٤(‏ ۷ رقم N ٢)٥۵‏ 
() «صحيح البخاري» 7 رقم 1۳۹۳) . 


04۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار» عن وهيب 
ابن خالد» عن أيوب . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» من حديث وهيب» عن أيوب ... إلى آخره 
نحوه. 

قوله : «بالنعيمان» بضم النون وفتح العين وسكون الياء آخر الحروف وبعد 
الألف نون» هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن 
مالك بن النجار» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد بعدها» وكان كثير المزاح يضحك 
النبي الا من مزاحه » وكان يشرب الخمر . 

ص: فدل ما ذكرنا أن رسول الله ات لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب 
معلوم كما أوقفهم في حد الزنافي حق غير المحصن وفي حد القذف . 

ش: أي فدل ما ذكرنا من الأحاديث أنه اك لم يوقف الصحابة في حد الخمر 
على عدد معين من الضرب كا أوقفهم على عدد معين في حد الزنا في حق غير 
اللحصن وهو مائة جلدة» وني حد القذف وهو ثانون جلدة» فصارت هذه حجة 
على من يدعي التعيين في حق شارب الخمر في زمن النبي اطا . 

ص: فان قال قائل : فقد روي عن آبي سعيد الخدري : « أن رسول الله ڪا 
ضرب في الخمر بنعلین آربعین » فجعل عمر خش بکل نعل سوط . 

قيل له : صدقت قد حدثنا بذلك محمد بن بحر بن مطر› قال : ثنا يزيد بن 
هارون» قال : آنا السعودي» عن زيد العمي» عن آي الصديق الناجي أو 
أي نضرة » عن أبي سعيد ا لخدري » عن رسول الله اة وعمر خف مشل ذلك . 

فليس في هذا الحديث آيضًا ما يدل أن رسول الله #8 قصد بذلك الضرب إلى 
ثمانین » قد يجوز آن يكون قصد إلى ضرب غير معلوم » فضرب الناس فكان 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۳۱۷ رقم ۱۷۲۹۷) . 


کتاب الحدود 0١‏ 


ضربهم في جلته ثہانين فتوخى عمر خف ذلك لا آراد أن يوقف الناس في ذلك 
علل شيء معلوم » فجعل مکان کل نعل سوطً . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم : إن الأحاديث المذكورة كلها قد 
دلت على أنه اقث لم يوقف الصحابة في حد الخمر على عدد معين من الضرب كا 
أوقفهم في حد الزنا في حق غير المحصن وني حد القذف» فهذا أبو سعيد قد 
رو عن النبي ا آنه ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين» ثم جعل 
عم رخاف بكل نعل سوط » فصارت الحملة ثمانين » فهذا يدل على التوقيف . 

وأجاب عن ذلك بقوله : فليس في هذا الحديث . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

وأخرج حديث أي سعيد عن محمد بن بحر البغدادي» عن يزيد بن هارون 
[/ق-ب] الواسطي » عن عبد الرحهمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 
اللسعودي الكوني » وثقه ابن المديني وغيره» عن زيدبن الحواري البصري قاضي 
هراة » ا معروف بزيد العمي فيه مقال » عن بي الصديق بكر بن عمرو البصري الناجي 
- بالنون والجيم - نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي » وهي قبيلة كبيرة . 

قوله : «أو أبي نضرة» شك من الراوي » وهو بالنون والضاد المعجمة › واسمه 
المنذر بن مالك العوقي البصري . 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا سفيان بن وکيع » قال : ثنا ي » عن مسعر» عن زيد 
العمي ٠‏ عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله ك 
قرا ادان اع ال س اهن ا 

قال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن . 

ص: والدليل على ذلك آیضًا أن عبد الله بن عمد بن خسَیْش حدثنا» قال : ثنا 
مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هشام » عن قتادة » عن أنس خاش : «أن النبي كط 
جلد في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو بكر آربعين » فلا ولي عمر خاش دعا 


. )۱٤٤١ رقم‎ ٤۷ /٤( «جامع الترمذي»‎ )۱( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o4۲ 


الناس» قال : ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الر حن بن عوف : آراه آن تجعله 
کآخف الحدود» وتجعل فيه ثانین» . 

فلو كان عمر خب قد عَلِم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من 
رسول الله اة الناس على حد الخمر آنه ثانونء إذا لما احتاج في ذلك إلى 
شورى » ولكنه إن شاور ليستنبطوا وقتا معلومَا في ذلك لا يتجاوزوه إلى ما هو 
أكثر منه ولا ينقصوه إل أقل منه . 

ش: أي الدليل على ما ذكرنا من أن عمر خف توخى ذلك لا أراد ن يوقف 
الناس ني ذلك على شيء معلوم : ما رواه نس خف . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن عبد اله بن محمد بن حشيش - با معجمات وضم 
الأول- عن مسلم بن إبراهيم القصاب الأزدي شيخ البخاري وأبي داود» عن 
هشام الدستوائي . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : ثنا محمد بن مثنی» قال : ثنا معاذ بن هشام» قال : 
حدثني أبي » عن قتادة» عن أنس بن مالك : «أن نبي الله يو جلد في الخمر 
بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر خف أربعين » فلا كان عمر لفك ودنا 
الناس في الريف والقرى قال : ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الر هن بن 
عوف خاش : أرى أن تجعلها كأخف الحدود» قال : فجلد عمر ثمأنين) . 

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيع » عن هشام » عن قتادة » عن نس : «آن 
النبي اة كان يضرب الناس في الخمر بالنعال والجريد أربعين ...» ثم ذكر 
نحو الأول » ولم يذكر الريف والقرى . 

وأخرجه البخاري“ وليس فيه قضية عمر فقال : ثنا مسلم› ثنا هشام › 


(۱) «(صحیح مسلم» )۳1/۳ رقم )۱۷۰١‏ . 


کتاب الحدود o‏ 


عن قتادة » عن نس قال : «جلد النبي اة في الخمر بالجريد والنعال » وجلد 
آبو بكر أربعين» . 

قوله : «آراه آن تجعله» أي أرى أن تجعل حد الخمر كأخف الحدود وهو 
الثمانون كحد القذف » ثم الذي أشار به على عمر بن الخطاب هو عبد الرحمن بن 
عوف أحد العشرة المبشرة كا وقع هاهنا وني «صحيح مسلم» » ووقع في «الموطأ» 
وغيره آن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب فف إلا أنه من رواية 
ثور بن زيد الديلي » عن عمر خلعث » وثور بن زيد لم يدرك عمر» فهو منقطع . 

قوله : «من الريف» بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة» ثم 
فاء » وهو كل أرض فيها نخل وزرع » وقيل : هو ما قارب الماء من أرض العرب 
ومن غيرها» وقيل : الريف أرض فيها زرع وخصب» وقيل : هو الخصب 
والسعة في المأكل والمشرب . 

ص: وقد حدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرححمن بن زياد قال : ثنا 
شعبة (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا موسی بن داود» قال : ثنا همام » قالا جيعًا : عن 
قتادة » عن أنس بن مالك : «آن النبي اك ۸1/ ق۲٠٠-أ]‏ آي برجل شرب الخمر › 
فآمر به فضرب بجرید تين نحوا من أربعين » ثم صنع بو بكر خث مثل ذلك »› 
فلا كان عمر خف استشار الناس » فقال عبد الر من بن عوف افع : يا أمير 
المؤمنين أخحف الحدود ثمانون» ففعل ذلك فيه» . 

ش: هذان طریقان آخران صحیحان : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة » عن قتادة » عن نس . 


)٠١ج( نخب الآفکار‎ o٤ 


وأخرجه الترمذي ' : ثنا حمد بن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر › قال : ثنا 
شعبة » قال : سمعت تتادة بحدث عن أنس بن مالك » عن النبي اف8 : «آنه أي 
وجل دشرت ار ره بجریدین جر الاریین رن اوک و 
فلا كان عمر شع استشار الناس » فقال عبد الر من بن عوف خش : كأحف 
الحدود ثمانين » فأمر به عمر خاعه) . 

قال بو عیسیٰ : حدیث آنس حديث صحيح . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن موسى بن داود الضبي قاضي طرسوس 
الثقة » عن همام بن يحي » عن قتادة » عن انس 

أخرجه البيهقي ‏ : من حديث همام » عن أنس » عن النبي القثا وفيه : «فأمر 
قریبا من عشرین رجلا » فجلده کل واحد جلدتین بالجرید والنعال»» ثم قال : 
سمعه بهز من مام . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا مسدد» قال : ثنا بجی » عن هشام » عن قتادة » عن 
أنس : «أن النبي اكان ل جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر خإشعه 
أربعين » فلم) ولي عمر افك دعا الناس فقال هم : إن الناس قد دنوا من القرى 
والریف » فم ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى آن تجعله 
کأخحف الحدود» فجلد فيه ثیانین) . 

قال ابو داود : رواه ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن النبي اك لا : «أنه جلد 
بالجريد والنعال أربعين» . 

ورواه شعبة عن قتادة » عن انس » عن النبى اة قال : «(ضرب بجريدتين 
نحو أربعين» . ۰ 
)١(‏ «جامع الترمذي» ٤۸ /٤(‏ رقم .)٠٤٤۳‏ 


)۲(« سنن البيهقي الكبرى» (/ رقم ۱۷۳۱۳). 
(۳(» سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۹۳ رقم )٤٤۷٩‏ . 


کتاب الحدود 00 

ص: فثبت با ذكرنا : أن التوقيف في حد الخمر عل جلد معلوم إنما كان زمن 
منهم » فلا ينبغي لأحد منهم أن يدع ذلك ويقول بخلافه ؛ لأن إججاع أصحاب 
رسول الله اك حجة إذ كانوا برآء من الوهم والزلل › وهو كنقلهم الحديث 
البريء من الوهم والزلل » فلا كان فعلهم الذي نقلوه جيعًا حجة ولا يجوز 
لأحد خلافه » فكذلك رأيهم الذي رأوه حجة لا جوز لأحد خلافه . 

ش: أي فثبت بم| ذكرنا من الأحاديث : أن التوقيف في حد الخمر على عدد 
معين م يكن في زمن النبي ات » وإنم) کان في زمن عمر بن ا لخطاب خاش . 

ومن الدليل القاطع على صحة هذا : ما رواه أبو داود' عن ابن عباس قتف : 
«آن رسول الله اة ل يقث في الخمر حدًا» . 


قوله : «) يقث“ آي ل يوقت » يقال : وقت يقت › ومنه قوله تعال : ِن 
آلصَلَوة کات على اَلَمُوّیییں كا وفوا“ قاله الخطابي » وقال غیره : 1 
يقث رسول الله ال أي : يقدره وم يجحدده بعدد خصوص ٠»‏ والتوقيت 
والتأقيت : أن يجعل للشيء وقت يختص به » وهو بيان مقدار المدة » يقال : وَقّكَ 
الشيء يوه ووقه به إذا بين حده» ثم اتسع فيه فأطلق على المكان » فقيل 
للموضع : ميقات . 

قوله : «آن يدع ذلك» أي أن يترك » من الوذع : وهو الترك . 

قوله : «برآء؟ جمع بريء٠‏ والمراد من الوهم الغلط : من وَهِم في اليماب - 
بالكسر - إذا غلاط . 

ص: وقد حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا أبو عامر العقدي › قال : ثنا سلییان 
ابن بلال » عن ربيعة » عن السائب بن يزيد : «آأن عمر خث صلل على جنازة» 


() «سنن ابي داود» (۲/ ٥1۸‏ رقم )٤٤۷٩‏ . 
() سورة النساء»آية ٠١١1:‏ ]. 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o٦ 


جج چ س 


فلا انصرف آخذ بيد ابن له [۸/ق۲٠٠-ب]‏ ثم أقبل على الناس فقال : يا أا 
الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب» فإني سائل عنه» فإن كان سكر 
جلدناه » قال السائب : فرآيت عمر نه جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين) . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو اليان» قال : آنا شعيب › عن الزهري › قال : ثنا 
السائب . . . فذكر مثله . 

وهذا بحضرة أصحاب رسول الله كث أيضًا في التوقيف على حد الخمر أنه 
ثمانون» فلم ینکره عليه منهم نکر » فدل ذلك علل متابعتهم له . 

ش: ذكر حديث السائب هذا تأييدًا لصحة ما قاله من أن التوقيف في حد 
الخمر على عدد معين إنا كان في زمن عمر خاش بإجاع الصحابة على ذلك 
حیث لم ینکروا علل عمر حن وضع الثمانین على ابنه وقت استشارته إياهم . 


وآخرجه من طريقين صحيحين : 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد املك بن عمرو الحقدي › 
عن سليمان بن بلال القرشي التيمي » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرآي ا مدني › 
عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي أو الأسدي أو الليثي أو المهذلي 
الصحاں خإفع . 


الثاني : عن فهد بن سليان» عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري › 
عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن السائب . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”: عن ابن شهاب » عن السائب بن يزيد آنه 
أخبره : «أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح 
شراب » فزعم أنه شرب الطلاءء وأنا سائل عا شرب › فإن کان یُسکر جلدته 
الحد» فجلده عمر الحد تامًا) . 


. )٠١۳۲ رقم‎ ۸٤۲ /۲( «موطأاً مالك»‎ )١( 


کتاب الحدود 0۷ 


وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث ابن عيينة » عن الزهري» سمع 
السائب بن يزيد» سمعت عمر خف يقول : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر 
وأصحابا له شربوا شرابا وآنا سائل عنه » فإن کان کر حددتم . 

قال سفيان » عن معمر » عن الزهري » عن السائب : «فرأيته بجحدهم» . 

قوله : «آخذ بيد ابن له» هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قوله : «بعد ذلك الحد» ا لحد منصوب بقوله : جلد ابنه . 

وقوله : «ثانین» عطف بيان عن ا لحد . 

ص: وقد روي عن رسول الله اث آيضًا -في التوقيف على حد الخمر أنه 
ثہانون- حدیث إن کان ثابگا » وهو ما حدثنا ابن بي داود» قال : ثنا إسحاق بن 
أي إسرائيل » قال : ثنا هشام بن يوسف » عن عبد الرحهن بن صخر الإفريقي› 
عن جميل بن كريب » عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » أن النبي كا 
قال : «من شرب بَشقة خمر فاجلدوه ثأنين» . 

فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله اث في حد الخمر هو ثمانونء 
فإن كان ذلك ثابتًا فقد ثبتت به الشانون» وإِن لم يکن ابا فقد ثبت عن 
آصحاب رسول الله ااذ ما قد تقدم ذکرنا له في هذا الباب من إجماعهم على 
الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود» فذلك من إجماعهم بعد ما كان 
خلافه كإجماعهم على المنع من بيع مهات الأولاد » وتكبيرات الجنائز » وقد كان 
خلافه » فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع آمهات الأولاد» فكذلك لا ينبغي 
خلافهم في توقيفهم الثمانين في حد الخمر . 

فهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: قوله : «حدیث» مرفوع . بقوله : «روي» » وإنم)] قال : «إِن کان ثابتًا» ؛ 
لأنه حديث منكر » وما ثبت في الصحاح خلافه . 


(1) «سنن البيهقي» رقم ٤‏ ۱۷۲۷) . 


0۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه عن إبراهيم بن ا داود البرلسي› عن إسحاق بن أبي إسرائيل 
واسم أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجرا المروزي وهو شيخ أبي يعلى الموصلي 
والبخاري في غير «الصحيح» وأبي داود » وثقه يحي بن معين . 

يروي عن هشام بن يوسف [۸/ ق۳١١-|]‏ الصنعاني قاضي صنعاء» قال 
أبو حاتم : ثقة متقن . 

عن عبد الرحمن بن صخر الإفريقي م أقف على من تعرض إليه بشيء"“ عن 
جيل بن كريب المعافري من أهل أفريقية قال ابن يونس : كان من هل الدين 
والفضل . 

عن عبد الله بن يزيد المعافري أبي عبد الر من الحبلي الملصري روئ له ا لجاعة › 
البخاري في غير «الصحيح» » عن عبد الله بن عمرو بن الحاص مضت . 

وآخرجه ابن يونس في «تاريخه» في ترجمة جيل بن كريب : ثنا أسامة بن علي 
الرازي » ثنا همد بن خالد بن زيد بن خالويه » ثنا إسحاق بن أي إسرائيل » ثنا 
هشام بن يوسف » ثنا عبد الرحمن بن صخر الإفريقي » عن جيل بن كريب › 
عن عبد الله بن یزید» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ه8 : «من 
شرب بزقة من خر فاجلدوه ثمانین» . 

قوله : «بزقة» أي بصقة » وني رواية الطحاوي : بشقَةٌ بالسين » والكل بمعنى 
واحد» والزاي بدلا من السين والسين من الصاد . 


(۱) ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة همیل بن جریر من «اللسان» (۲/ )۳٤١‏ عن ابن حزم أنه قال 
في كتاب «الإیصال» : هو موضوع لا شك فيه » إسناده ظلمات بعضها فوق بعض » ولا يدر 
من عبدالر حن بن صخر » ولا من جيل بن جرير » ولا من عبدالله بن يزيد » ولا من رواه عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل . 
وهو كريب .. . إلخ . 


کتاب الحدود 0۹ 


ويستفاد من هذا : وجوب الحد في مطلق الشرب من الخمر سواء كان قليلا أو 
کثرًا. 


وروی البيهقي ” : من حديث الوليد بن مسلم» » عن ابن فيع » عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن عروة» عن عائشة غا » أن رسول الله ا قال : «اجلدوا في 
قليل الخمر وكثيره » فإن وها وآخرها حرام . 

قوله : «کإجاعهم» اى کإجاع الصحابة على المنع من بيع أمهات الأولادء 
فإنها كانت تباع في زمن النبي اك . 

قيل : فيه نظر ؛ لأن المنقول عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود وزید بن ثابت تہ جواز بيع أمهات الأولاد . 

قلت : يجوز آن يكون ذلك في أول خلافة أبي بكر » وفي خلافة أبي بكر إلى 

والدليل على ذلك ما رواه آبو داود"“ عن جابر قال : «بعنا أمهات الأولاد 
عل عهد رسول الله | اظ وأبي بكر » > فل] کان عمر خافعه نانا ء فانتهينا) . 

وقال البيهقي : يشبه أن يكون عمر # بلغه عن النبي اكل أنه حكم بعتقهن 
نصا فاجتمع هو وغيره علل عتقهن » فالأولل بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة . 

قوله : «وتكبيرات الجنائز» أي وكإجماعهم على تكبيرات ال جنائز أا أربع بعد 
أن كانت سبعًا ومسا وأربعًا وثلاتا» ومنع ابن حزم القول بالإجماع على ذلك 
فقال : كيف يكون إجماعًا على الأربع وقد كبر علي خإفك خسا. 


رو عبد الرزاق : عن معمر» عن حاد بن بي سليمان » عن إبراهيم 
النخعى : « أن عليًا خ#عف كبر على جنازة خمسا) . 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۳۱۳ رقم ۱۷۲۷۷). 


)۲( سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۷ رقم ٤‏ ۳۹۰) . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» )/ A۱‏ رقم (Eo‏ 


00۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وكذلك : «كبر عبد الله بن عباس على الحنازة ثلاتًا» وكذلك آنس بن مالك 


كبر ثلاتًا) . 
روى حاد بن [سلمة]“» عن شيبة بن أيمن : «أن أنس بن مالك صلل على 
جنازة فكبر ثلاثًا) . 


وكذلك : «عبد الله بن مسعود صلل على جنازة وكبر حْسًا) . 

وأخرج ابن حزم“ ذلك من حدیث زر بن حبیش قال : «رآیت ابن مسعود 
صلل على جنازة من بلعدان فخذ من بني أسد» فكبر عليه خْسَا» . ثم قال ابن 
حزم : أفٌ لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن 
مالك وعبد الله بن مسعود تہ . 


قلت : روى عبد الرزاق : عن سفيان الثوري › عن عامر بن شقيق » عن 


أبي وائل قال : «جمع عمر بن الخطاب خش الناس فاستشارهم في التكبير على 
ا لجنازة » فقالوا : كبر النبي اظ سبعًَا وسا وأربعًاء فجمعهم عمر خش على 
ربع تکبہرات کأطول الصلاة) . 

فهذا إجماع فلا يجوز خلافه » والله تعالى أعلم بالصواب . 


اد واد د 
i‏ 2 


. )٠١۷ /٥( : في «اللأصل » ك : «سليمان»» وهو تحريف » والمثبت من «المحلل»‎ )١( 

. )۱١۷ /٥( «المحلى»‎ )۲( 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ )٤۷٩‏ رقم ۳۹۵ وزاد ني آخره بعد قوله :«أطول صلاة» قال : 
يعني الظهر . 


کتاب الحدود 00 


ص : باب: من سكر أربع مرات ما حده؟ 


ش: أي هذا باب في بيان من سر أربع مرات كيف يكون الحد في حقه . 
ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا [۸/ ق۳٠١-ب]‏ عبد الوهاب بن عطاء» 
aS e ROS a‏ 
ابن أي سفيان » عن النبي ا تالا قال : « إن شربوا حرا فاجلدوهم » ثم إن شربوها 

عند الرابعة فاقتلوهم» . 

حدثنا ابن ابي داود » قال : ثنا سهل بكار » قال : ثنا أبو عوانة » عن مغيرة بن 
مقسم » عن معبد القاص » عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي » عن معاوية » عن 
النبي اتل مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري »› عن عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيد بن بي عروبة » عن عاصم بن أبي النجود المقرئ الكوني » عن أبي صالح 
ذکوان الزيات . 

وآخرجه آبو داود"'» قال : ثنا موسی بن إسماعيل › قال : نا أبان» عن 
أي صالح ذكوان » عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله كلل : «إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم» 
ثم إن شربوا فاقتلوهم» . 

وآخرجه الترمذي” : ٹنا بو کریب» قال : ثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح » عن معاوية قال : قال رسول الله اكا : «من 
شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . 


(۱) «سنن ابي داود» ۱٣٤ /٤(‏ رقم )٤٤۸۲‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» ٤۸ /٤(‏ رقم )۱٤٤٤‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ oo 


وآخرجه ابن ماجه : عن هشام بن عار » عن شعيب بن إسحاق » عن ابن 
أي عروبة » عن عاصم » نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي» عن سهل بن بكار الدارمي 
البصري المكفوف شيخ البخاري وأبي داود» عن أبي عوانة الوضاح اليشكري › 
عن مغيرة بن مقسم الضبي » عن معبد بن خالد الجدلي الكوني القا » عن 
عبد الرحمن بن عبيٍ» وقيل : عبد بن عبد - بدون لفظ الله فيهما- المكنى بابي 
عبد الله ا لجدلي » عن معاوية . 

وآخرجه الطبراني" : نا إبراهيم بن هاشم البغوي » نا كثير بن يحي » ثنا 
أبو عوانة » عن مغيرة » عن معبد » عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي » قال : سمعت 
معاوية يقول : سمعت رسول الله ا يقول : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن 
عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه - ثلاتًا- فإن عاد الرابعة فاضربواعنقه» . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب»› قال : أخبرنا قرة بن 
خالد» عن الحسن » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي اتا مثله . 

قال : فقال عبد الله بن عمرو : «ائتوني برجل قد آقيم عليه الحد ثلاث مرات › 
فإن م أقتله فنا كذاب» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا هدبة › قال : ثنا همام » عن قتادة » عن شهر بن 
حوشب » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي اظ مثله » ولم يذكر قول عبد الله بن 
عمرو . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
العجلي البصري »عن قرة بن خالد السدوسي البصري »عن الحسن البصري . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٥۹٩‏ رقم )۲٥۷۳‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ٣٠١‏ رقم )۸٤٤‏ . 


کتاب الحدود o0‏ 


وأخرجه الطبراني : نا محمد بن إسحاق بن راهويه » قال : ثنا أي » قال : ثنا 
النضر بن شميل » قال : أنا عبد الوهاب بن عطاء » أنا قرة بن خالد» عن الحسن 
البصري » عن عبد الله بن عمرو بن العاص شغ » أن رسول الله الل قال : «من 
شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن 
شرب الرابعة فاقتلوه . قال : فكان عبد الله بن عمرو يقول : ائتوني برجل يشرب 
الخمر ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن هدبة بن خالد القيسي البصري 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن همام بن يحي » عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب »عن عبد الله بن عمرو . 

وآخرجه آحمد في «مسنده : ثنا عفان » ثنا همام » عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب » عن عبد الله بن عمرو أن النبي اكا قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» 
ومن شرب الثانية فاجلدوه » ثم إن شرب الثالثة فاجلدوه» ثم إن شرب الرابعة 
فاقتلوه) . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا شريك »عن ۸1/ ق٤٠٠-آ]‏ الزهراني .(ح) 

وحدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا خالد بن عبد الر من » فالا : ثنا ابن بي ذئب» 
عن الحارث بن عبد الر هن » عن آبي سلمة » عن آبي هريرة » عن رسول الله لاز 
مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن بي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن القرشي المدني خال ابن 
أي ذئب » عن بي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أي هريرة . 


(۱) «مسند آمد» (۲/ ۲۱٤‏ رقم ۷۰۰۳) . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o0 


س—= 


وأخرجه آبو بکر بن آبي شيبة”“ : عن شبابة بن سؤار» عن ابن اي ذئب»› 


عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة بن عبد الر حن بن عوف» عن 
أبي هريرة » عن النبي اكا قال : «إذا سكر فاجلدوه » ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم 
إذا سکر فاجلدوه » ثم إن سکر فاضربوا عنقه) . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن خالد بن عبد الرحمن 
ا لخراساني » عن ابن أبي ذئب . . . إل آخره . 


وأخرجه آبو داود" : عن نصر بن عاصم » عن يزيد بن هارون» عن ابن 
ابي ذئب » عن الحارث بن عبد الرهن» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن 
النبى اا نحوه . 

وأخرجه النسائي" وابن ماجه أيضًا . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا مکي بن إبراهیم › قال : ثنا داود بن يزيد 
الأودي » عن سباك بن حرب » عن خالد بن جرير » عن جرير » عن النبي اة 
مثله . 

ش: إسناده صحيح . 

وأخرجه الطبراني“ : نا محمد بن شعيب الأصبهاني » نا عبد السلام بن 
عاصم الرازي » ثنا الصباح بن محارب » ثنا داود الأودي » عن ساك بن حرب › 
عن خالد بن جرير » عن أبيه قال : قال النبي اث : «من شرب الخمر فاجلدوه› 
فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) . 


. )۳١۷ /۱١( انظر «المحلى»‎ )١( 

(۲) «سنن ابي داود» ۱۹٤ /٤(‏ رقم )٤٤۸٤‏ . 
() «المجتبى» (۸/ ۳۱۳ رقم 077۲) . 

. (YoY «سنن ابن ماجه» ( ۸۹ رقم‎ )٤( 
. (AY «المعجم الكبير» (۲/ رقم‎ )٥( 


کتاب الحدود 000 


وأخرجه آيضًا : عن محمد بن صالح » عن محمد بن المثنى » عن مكي بن 
إبراهيم » عن داود الأودي » عن ساك › عن خالد» عن أبيه جرير . .. إلى آخره 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا ابن هيعة › قال : ثنا ابن 
هُبيْرة» آن آبا سليان مول آم سلمة زوج النبي اكا حدثه» آن أبا الرمداء 
البلوي » أخبره «أن رجلا منهم شرب الخمر» فأتوا به رسول الله اكا فضربهء 
ثم شرب الثانية فآتوا به فضربه » ثم شرب الحمر فأتوا به فضربه » فما آدري قال 
في الثالثة أو في الرابعة : فأمر به » فجعل على العجل ثم ضرب عنقه» . 

ش: ربيع هو ابن سليمان المؤذن شيخ أبي داود» وأسد هو ابن موسي ثقة› 
وابن هيعة هو عبد الله بن يعة » فيه مقال» وابن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة 
السبائي المصري › روى له ا لجاعة سوئ البخاري . 

وأبو سليمان مول آم سلمة زوج النبي اث ذكره ابن يونس في الكنى » ولم 
يتعرض إليه بشيء'. 

وأبو الرمداء -بفتح الراء وسكون للميم وفتح الدال المهملة- وقيل : 
أو لاء بالباء الموحدة موضع اليم . 

قال ابن الأثير : بو الرمداء وقي : أبو الربداء البلوي مول هم » وأكثر آهل 
الحديث يقولونه با ميم » وأهل مصر يقولونه بالباء . 

والحديث آخرجه عبد الله بن وهب في «مسنده» : عن ابن هيعة» عن ابن 
هبيرة » عن أبي سليمان مول أم سلمة أم المؤمنين » عن أبي الربداء البلوي «أن 
رجلا منهم . . ٠.‏ إل آخره نحوه . 


() «المعجم الكبير) (1 ۴ رقم ۳۹۸). 
(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۸/ ۳ ). وقال : لا يعرف حاله » قاله ابن القطان . 


00 نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


وآأخرجه الطبراني“ : ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري » ثنا آبو صالح 
الحراني » ثنا ابن ميعة » أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي اث أخبره» أن 
أبا الرمداء اللوي أخبره : «أن رجلا منهم شرب الخمر . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

[1/-ب] قوله : «على العجّل» بكسر العين وفتح الجيم جمع عجلة › 
كقّرب جمع قربة » قال أبو حاتم : هي الأنطاع . قال الخولاني : اليجلة السقاءء 
وا لجمع عِجَل » والمراد هاهنا ما قاله أبو حاتم . 

فهذا كا رأيت فقد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن خسة نفس من 
الصحابة وهم : معاوية بن أبي سفيان » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبو هريرة » 
وجرير بن عبد الله البجلي » وأبو الرمداء . 

ولا أخرج الترمذي حديث معاوية قال : وني الباب عن أبي هريرة» والشريد» 


وشرحبيل بن أوس » وجرير » وأبي الرمداء البلوي » وعبد الله بن عمرو . 


أما حديث الشريد فأخرجه النسائي” : آنا محمد بن يحي [ بن عبد الله » ثنا 
محمد بن عبد الله الرقاشی » قال] ثنا يزيد بن زريع » عن محمد بن إسحاق »› 
عن عبد الله بن عتبة بن عر وة بن مسعود» عن عمرو بن الشريد» عن آبيه» 
قال : قال رسول اله مء : «إذا شرب الخمر فاجلدوه » ثم إن شرب فاجلدوه» ثم 
إن شرب فاجلدوه » ثم إن شرب فاقتلوه» . 

وأما حديث شرحبيل بن أوس فأخرجه الطبراني“ : نا أحمد بن عبد الوهاب » 
ثنا أبو ا لمغبرة وعلى بن عياش الحمص » قالا : ثنا حريز بن عشان» آنا أبو الحسن 
(۱) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳٣١‏ رقم )۸۹٩۳‏ . 
(۲) «السنن الکبری» (۳/ ۲٣۹‏ رقم )٥۳١١‏ . 


(۳) ليست في «الأصل » ك » وا ثبت من «السنن الكبرى» » و«تحفة الشراف» ۱١٤ /٤(‏ رقم )٤۸٤١‏ . 
)٤(‏ «المعجم الكبير» (۳۰۹/۷رقم 1۲( . 


کتاب الحدود o0۷‏ 


نمران» عن شرحبيل بن أوس الكندي وكان من أصحاب رسول الله اك قال : 
قال رسول الله اظ : «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن شرما الثانية فاجلدوه» 
فإن شر ما الثالثة فاجلدوه » فإن شر ما الرابعة فاقتلوه» . 

وأما حديث عبد الله بن عمر عت فأخرجه البزار في «مسنده» : نا محمد بن 
يحيى القطيعي » ثنا الحجاج بن منهال » ثنا ماد بن سلمة» عن جيل بن زياد» 
عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ال3 : «من شرب الخمر فاجلدوه - - 
ثلائًا- فإن عاد فاقتلوه في الرابعة» . 

وآما حديث جابر فأخرجه النسائي : آنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن 
سعد» نا عمي هو يعقوب بن سعد- نا شريك» عن محمد بن إسحاق »› عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله » عن نبي الله ا8 قال : «إذا شرب الخمر 
فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد الرابعة فاقتلوه» فأتي 
رسول الله الط برجل منا فلم يقتله» . 

ص: قال أبو جعفر نة : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها» وزعموا أن 
من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل . 

ش: أراد بالقوم هولاء : طائفة من أهل الحديث وجاعة الظاهرية » فإنهم 
قالوا: من شرب الخمر أربع مرات فإنه يقتل . 

قال ابن حزم : الرواية في ذلك عن أبي هريرة ومعاوية ثابتة تقوم بها الحجة » 
والواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله اظ بعضها إلى بعض » والانقياد 
إلى جيعها والأخذ باء وأن لا يقال في شيء منها : إنه منسوخ إلا بيقين » وقد 
صح أمره اث بقتله » ولم يصح نسخه» ولو صح لقلنا به» ولا حجة في قول 
أحد دون رسول الله الل . 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ ۲٣۷‏ رقم )٥۳۰۲‏ . 


00۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : حده في الرابعة كحده في الأول . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم جمهور العلماء من 
التابعين ومن بعدهم منهم : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي › وأحمد» وأصحابهم ؛ 
فإنهم قالوا : حد شارب الخمر ني الرابعة كحده في الأولى » وليس عليه قتل . 

وقال الترمذي : والعمل على هذاء أي على عدم القتل عند عامة أهل العلم لا 
نعلم بينهم اختلاقًا في ذلك في القديم والحديث . 

ثم قال الشافعي : القتل منسوخ بحديث قبيصة على ما يي . 

وقال غيره : وقد يراد بالأمر الوعيد» ولا يراد به وقوع القتل » وإنما يقصد 
به الردع والزجر والتحذير . 

وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ . [۸/ ق١٠٠-أ]‏ بحصول 
الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل » وقال بعضهم : أجمع المسلمون على وجوب 
ا لحد في الخمر » وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه » إلا طائفة شاذة قالت : يقتل 
بعد حده أربع مرات ؛ للحديث » وهو عند العامة منسوخ . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا یزید بن سنان قال : ثنا حبان هلال (ح) : 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عارم بن الفضل » قالا : ثنا ماد بن زيد» عن 
يحي بن سعید» آن آبا آمامة بن سهل بن حنيف -هكذا قال ابن مرزوق في 
حدیثه » وقال يزيد في حدیثه : عن أبي آمامة بن سهل بن حنیف- قال : «کنا مع 
عثمان نه وهو حصور» فقال : علام تقتلوني وقد سمعت رسول الله ای 
يقول : لا محل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب 
الزاني » والمغارق دينه التارك للجماعة) . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون بحديث عثمان خف فإنه يخبر أن دم المسلم لا 
مجحل إلا بإحدى معان ثلاث › وشارب الخمر في الرابعة م يكن داخلا في هذاء فلا 
يقتل . وقد اعترض ابن حزم على الحنفية » والشافعية » والمالكية ها هنا. 


کتاب الحدود 00۹ 
وملخصه : أن هذا الحديث حجة على الحنفية والمالكية في قتلهم الساحر » وعلى 
الشافعية في قتلم اللوطي وتارك الصلاة . 

قلت : أما الحنفية والمالكية فلاحجة عليهم في هذا؛ فإن الساحر يكفر بعمله 


فیکون داخلا في الحدیث . 
وأما كونه حجة على الشافعية فظاهر ؛ لأن تارك الصلاة خارج عن هذا 
الحديث فلا يقتل . 


وأّما اللوطي فليس بزاني عند أبي حنيفة فيخرج عن الحديث»› وعند صاحبية 
والشافعي فهو كالزاني فإذا كان حصئًا يكون داخلا في معنى الحديث › فافهم . 

ثم نه آخرج حديث عثان من طريقتن صحيحين : 

الأول : عن يزيد بن سنان» عن حَبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحد- 
ابن هلال» عن حماد بن زيد» عن يحي بن سعيد الأنصاري» عن أبي آمامة 
قيل : اسمه أسعد» وقيل : سعيد » وقيل : اسمه كنيته . والأول هو المشهور . 

وأخرجه الترمذي”" : نا أحمد بن عبدة الضبي » قال : ثنا هماد بن زيد» عن 
يحي بن سعيد» عن أبي أمامة : «أن عثان أشرف عليهم يوم الدار فقال : 
أنشدكم الله أن تعلمون أن النبي اك قال : لا جل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث . . .» الحديث وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

ورواه ماد بن سلمة» عن یی بن سعيد فرفعه . وروی یی بن سعيد 
القطان وغير واحد عن بجي هذا الحديث فوقفوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق › عن عارم وهو عمد بن الفضل السدوسي 
شيخ البخاري »عن حاد بن زید . . . إلى آخره . 


(۱) «جامع الترمذي» ٤٦١ /٤(‏ رقم ۲۱۵۸) . 


0۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه البيهقي نحوه . 

قوله : «والمفارق دينه» أراد به المرتد المفارق لجاعة المسلمين »› قيل : إنه عام 
في كل مفارق للإسلام باي ردة كانت منه . وقيل : يحتمل أن يكون خروجه 
خروجًا يترك به ا لجماعة » أو يبقى عليها فَيقًاتل حتى يفيء إلى دينه وإلى الجاعة» 
ولیس بکافر ویمکن أن یکون خر وجه کفرًا . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث › قال : ثنا آي » عن 
الأعمش »عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله » عن النبي اقث مشله . 

حدثنا علي بن شيبة وآبو آمية » قالا : ثنا عبید الله بن موسی » قال : آنا شيبان » 
عن اللأعمش . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو آمية قال : ثنا قبيصة بن عقبة قال : ثنا سفيان » عن الأعمش .. . 
فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه حفص › 
عن سليمان الأعمش » عن عبد الله بن مرة» عن مسروق بن الأجدع » عن 
عبد الله بن مسعود خاش . ) 

وهذا الحديث أخرجه الج اعة : 

فالبخاري آخرجه بهذا الإسناد" : عن عمر بن حفص » ثنا أي » ثنا الأعمش › 
عن عبد الله بن مرة» عن مسر وق › عن عبد الله قال : قال رسول اله ااذ : «لا 
يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدی ثلاث : 
النفس بالنفس » والثيب الزاني » والمارق من الدين التارك للجاعة) . 


. )۱۹٥۹٤ رقم‎ 14/A) < (Io11 «سنن البيهقي الكبرئى» ۸/۸ رقم‎ )١( 
. )1٤۸٤ «صحيح البخاري» 7 رقم‎ )۲( 


کتاب الحدود 0٦١‏ 


ومسل خرجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن حفص بن غياث » وأبي معاوية » 
1 ٠-ب]‏ ووكيع » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة . . . إل آخره نحوه غير أن 
في روايته : «والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجاعة» . 

وأبو داود : عن عمر بن عون» عن أبي معاوية » عن الأعمش ... إلى آخره 
نحو رواية مسلم . 

والترمذي : عن هناد » عن أبي معاوية . . . إلى آخره . 

وقال : حسن صحيح . 

والنسائي : عن بشر بن خالد» عن غندر» عن شعبة » عن الأعمش › قال : 
سمعت عبد الله بن مرة» عن مسروق . . . إل آخره . 

وابن ماجه: عن علي بن محمد وأبي بکر بن ابي خلاد» عن وکيع » عن 
اع 

الثاني : عن علي بن شيبة وأبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» 
کلاهما عن عبید الله بن موسی بن حفص التميمي شيخ ابي داود » عن شيبان بن 
عبد الرحمن النحوي المؤدب » عن سليمان الأعمش › عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق »عن عبد الله . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : عن وكيع » عن الأعمش . . . إلى آخره . 

الثالث : عن أي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن قبيصة بن عقبة السوائي 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره . 

وآخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا أبو علي ا مالكي محمد بن سليمان بن علي : 
ثنا آبو موسى : ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۳۰۲ رقم ۱۹۷۲). وهو في «سنن ابي داود» ۱۲٣/۲(‏ رقم »)٤٣٥۲‏ 


و«جامع الترمذي» ٤۸ /٤(‏ رقم ٤٤٦۰( .)۱٤٤٤‏ رقم ۲۱۸) > و«المجتبی» (۷/ ۹۰ رقم 
(٩‏ رقم »)٤۷۲۱‏ و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٤۷‏ رقم )۲٥۳۲‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


عبد الله بن مرة» عن مسروق » عن عبد الله » عن النبي اظ قال : «والذي لا إله 
غیره» لا حل دم امرئ مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا ثلاثة 
نفر : التارك للإسلام المفغارق للجماعة » والثيب الزاني » والنفس بالنفس» . 

ص: حدثنا أبو أمية » قال : ثنا محمد بن سابق » قال : ثنا زائدة . (ح) 

وحدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا عبد الله . (ح) . 

وحدثنا أبو أمية أيضًاء قال : ثنا عبيد الله » قال : ثنا زائدة» قال : محمد بن 
سابق في حديثه » قال : ثنا سليمان الأعمش › وقال عبيد الله في حديثه : عن 
الأعمش » فذكر بإسناده مله . 

قال سليم‌ان : فحدثت به إبراهيم » فقال : حدثني الأسود » عن عائشة مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن 
عمرو بن غالب » قال : «دخل الأشتر على عائشة غا فقالت : أردت قتل ابن 
أختى؟ فقال : لقد حرص علل قتلل » وحرصت عل قتله» فقالت : آما إني 
شت ل اف ا رن فرت 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن محمد بن سابق البزاز 
شيخ البخاري في كتاب «الأدب» » عن زائدة بن قدامة » عن سليمان الأعمش › 
عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن عبيد الله بن موس شيخ ابي داود» 
عن زائدة » عن الأعمش . 

الثالث : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم » عن عبيد اله بن موسى » عن زائدة› 
عن الأعمش . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني : ثنا حمد بن مخلد : نا جعفر بن أبي عثان الطيالسي : ثنا 
إبراهيم بن عرعرة : ثنا عبد الرحمن بن مهدي : ثنا سفيان» عن الأعمش»› عن 


کتاب الحدود o۳‏ 


عبد الله ابن مرة» عن مرة» عن مسروق » عن عبد الله » عن النبى اكا : «لا جل 
دم امرئ مسلم . . .» الحديث . 

قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم » فقال : حدثني الأسود » عن عائشة . 

قال : وحدثنا إبراهيم بن طهان » عن منصور » عن إبراهيم » عن ابي معمر » عن 
مسر وق » عن عائشة » عن النبي اكا مثل حديث عبد الله بن مرة » قال عبد الرحهمن : 
أفسد هذين الحديثين جيعًا حديث مسروق» عن عبد الله » وحديث إبراهيم عن 
الأسود» ثنا أبو علي المالكي : ثنا أبو موسى : ثنا أبو عامر : ثنا إبراهيم بن طهمان› 
عن منصور » عن إبراهيم » عن أي معمر » عن مسروق » عن عائشة » قالت : «لا 
يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل فيقتل به» والثيب 
الزاني » والمغارق للجماعة» أو قال : «الخارج من الجماعة» موقوف . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عاصم النبيل : الضحاك بن مخلد 
شيخ البخاري» عن سفيان الثوري» عن بي إسحاق : عمرو بن عبد الله 
السبيعي» عن عمرو بن غالب الممداني ۸1/ق١١١-]‏ الكوفي قال : «دخل 
الأشتر وهو مالك بن الحارث النخعى الكوفي » وكان أدرك الجاهلية » وكان من 
شيعة على اف ) . ٠‏ 


وآخرجه النسائي: عن عمرو بن علي٬‏ عن يحي » عن سفيان» عن 


أي إسحاق » عن عمرو بن غالب نحوه . وعن هلال بن العلاء» عن حسين بن 
علي » عن زهير ٠‏ عن أبي إسحاق » عن عمرو » عن عائشة به . وم يرفعه . 

ص: فهذه الآثار التي ذكرناها تعارض الآثار الأول ؛ لأن النبي ات قد منع 
في هذه الآثار آن يحل الدم إلا بإحدى الخصال المذكورة فيهاء غير أنه قد يجتمل 
أن تكون هذه الآثار ناسخة للآثار الأول . فتظرنا في ذلك هل نجد شيا من 
الآثار يدل عليه؟ 


.)٤١١۷ رقم‎ ٩۱/۷( «المجتبی»‎ )1( 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ o٤ 


فإذا ابن بي داود قد حدثناء قال :ثنا أصبغ بن الفرج» قال : ثنا حاتم بن 
إساعيل » عن شريك » عن أي إسحاق » عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله تند قال : قال رسول الله ية : «من شرب الخمر فاجلدوه› ثم إن عاد 
فاجدوه» ثم إن عاد فاجلدوه» ثم إن عاد فاجلدوه . قال : فثبت الحد ودرئ 
القتل» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» أن 
محمد بن المنکدر حدثه » آنه بلغه أن رسول الله َء قال : «في شارب الخمر : إن 
شرب فاجلدوه -ثلاتًا-. ثم قال في الرابعة : فاقتلوه . فأتي ثلاث مرات برجل 
قد شرب الخمر فجلده » ثم آتي به في الرابعة فجلده » ووضع القتل عن الناس» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس › عن ابن شهاب » عن 
قييصة بن ذؤيب الكعبي آنه حدثه » آنه بلغه عن رسول الله ا » مثله سواء . 

فشبت با ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ» فهذا وجه هذا 
الباب من طريق الآثار . 

ش: أراد ذه الآثار الأحاديث التي رواها عن عثان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود» وعائشة #فضہ فإنها تعاض الآثار الأول » وهي الأحاديث التي رواها 
عن معاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عمرو» وأبي هريرة» وجرير بن 
عبد الله » وبي الرمداء لشت . 

وجه المعارضة بين هذه الأحاديث ظاهر » فإذا وقع التعارض بين الحديثين 
ينظر هل فيه شيء يدل على النسخ؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث جابر 
الملسند» وحديث محمد بن المكندر» وحديث قبيصة المنقطعين تدل على أن 
قو له الط : «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» منسوخ . 

آما حدیث جابر فأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن آي داود البرلسي » 
عن أصبغ بن الفرج شيخ البخاري؛ عن حاتم بن إساعيل » عن شريك بن 


کتاب الحدود 00 


ابن عبد الله . 


وأخرجه النسائي' : عن عبید الله بن سعد» ثنا عمي -هو يعقوب بن 


سعد- نا شريك »عن محمد بن إسحاق . . . إلى آخره » وقد ذکرناه عن قريب . 

وآخرجه الحاكم في «مستدركه» : أنا ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة» ثنا 
المنذر بن محمد القابوسي » ثنا أي » ثنا الحسن بن صالح » عن محمد بن إسحاق »› 
عن عبد الله بن أبي بكر » عن ابن المنكدر» عن جابر قال : «جلد رسول الله اك 
نعيمان أربع مرات» . فرأى المسلمون حرجا عظيما أن الحد قد وقع وأن القتل قد 
أخر» . 

وأما حديث محمد بن المنكدر فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اله 
ابن وهب . . . إن آخره . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح . 

وآما حديث قبيصة فأخرجه آيضًا عن يونس »› عن عبد الله بن وهب» عن 
يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن قبيصة بن 
ذۇيب . 

فهؤلاء كلهم آيضًا رجال الصحيح . 

وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح » وقيل : إنه ولد أول سنة من الهمجرة» ول 
يذكر له سماع من النبي ا5 » وعده الأئمة من التابعين » وذكروا أنه سمع من 
الصحابة . وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون له ساع من 
النبي اش . 

وأبوه ذؤيب بن حلحلة » صحابي . واللّه أعلم . 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ ۲۵۷ رقم )٥۳۰۲‏ . 
(۲) «مستدرك الحاکم» ٤٤٥ /٤(‏ رقم »)۸١١١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر به . 


0 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه آبو داود" : ثنا أحمد بن عبدة الضبي » قال : آنا سفيان » قال الزهري : 
نا قبيصة بن ذؤيب » أن النبي الث قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه [۸/ق ١١١-ب]‏ فإن عاد فاقتلوه -في الثالثة أو 
الرابعة- فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم أتي به فجلده 
ورفع القتل » وكانت رخصة) . 

قوله : «فأتي ثلاث مرات برجل» هو النعيمان أو ابن النعيمان . وقد اعترض 
ابن حزم في «المحلل» وقال : أما حديث جابر عبد الله فإنه لا يصح ؛ لأنه م يروه 
عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضى عن زياد بن عبد الله البكائي » عن 
ES Rg EEE‏ 

وأما حديث قبيصة فمنقطع ولا حجة في منقطع . 

قلت : لا نسلم أن حديث شريك ضعيف وقد قال يحي بن معين : شريك 
صدوق ثقة . وقال العجلي : كوفي ثقة وكان حسن الحديث . وقال النساتي : 
لیس به بس . وقد صحح الحکم وغیره حدیثه . 

وأما حديث زياد بن عبد الله فأخرجه ابن خزيمة» عن محمد بن موسی 
الجرشي » عن زياد بن عبد الله » عن ابن إسحاق » عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر » عن النبي الل نحوه . وقال : «فإن عاد الرابعة فاقتلوه» » وقال : «فرأى 
المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب النبي ا نعيمان أربع مرات» . 

وأخرجه البيهقي ‏ أيضًا من طريق ابن خزيمة . 

وآما حديث قبيصة وإن كان منقطعًا ولكنه يعتضد بحديث جابر لث عل 
أن مولد قبيصة وإن كان أول سنة من الهجرة -على ما قاله بعضهم- يمكن 
سماعه من النبي ا فيرتفع الانقطاع حينئلٍ » والله أعلم . 


(۱) «سنن ابي داود» ۱٦١ /٤(‏ رقم )٤٤۸٥‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الكبري» (۸/ ۳ رقم .)۱۷۲۸°٩‏ 


کتاب الحدود ¥ 0 


ص: ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو؟ فرأينا العقوبات التي تجب 
بانتهاك الحرمات ختلفة » فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير الإحصان › فكان من 
زنی وهو غير حصن فحُدٌ » ثم زنى ثانية كان حده كذلك . ثم كذلك حده في 
الراإبعة » فلا يتغير عن حده في أول مرة . 

وكان من سرق ما يجب فيه القطع فحدّه قطع اليد» ثم إن سرق ثانية فحده 
قطع الرجل » ثم إن سرق ثالثة ففي حكمه اختلاف بين الناس» فمنهم مَن 
يقول : تقطع يده . ومنهم مَن يقول : لا تقطع » فهذه حقوق الله 5ك التي تجب 
في) دون النفس . 

وأما حدود الله التي تجب في الأنفس فهي القتل في الردة » والرجم في الزنا إذا 
کان الزاني محصئًا» فکأن من زنی ممن قد حصن رجم ولم ينتظر به أن يزني أربع 
مرات » وکان من ارتد عن اللإسلام قتل ولم ينتظر به آن رتد ربع مرات . 

وأما حقوق الآدميين فمنها أيضًا ما جب في) دون النفس»› فمن ذلك حد 
القذف » فكان مَن قذف أربع مرات فحكمه في) يجب عليه بكل مرة منها هو 
حكم واحد لا يتغير » ولا بختلف ما جب من قذفه إياه في المرة الرابعة وما يجب 
عليه بقذفه إياه في المرة الأول .فكانت الحدود لا تتغير في انتهاك الحرم 
وحكمها كلها حكم واحد» ما كان منها جلد ني أول مرة فحكمه كذلك آبداء 
وما كان منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك بفعله آول مرة ولم يُنتظر به أن 
یتکرر فعله ربع مرات . 

فلم) كان ما وصفنا كذلك » وكان من شرب الغمر مرة فحده الجلد لا القتل » كان 
فى النظر أيضًا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدًا كلا شربها ا لجلد لا القتل › 
ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله كما م تزد عقوبة الذين وصفنا بتكرر أفعاهم . 

فهذا الذي وصفنا هو النظر » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: وجه هذا القياس والنظر بيّن جذًا لا يحتاج إلى مزيد البيان . 


0۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 
قوله : «فمنهم من يقول» أي من العلماء من يقول : تقطع يد السارق اليسرى 
بعد أن سرق ثالثة » وهو قول مالك » والشافعي . 
قوله : «ومنهم من يقول : لا تقطع» أي ني السرقة الثالثة لا يقطع منه شيء› 
ولكن يُحبس إلى أن يحدث التوبة . وهو قول الزهري » والنخعي » والثوري› 
وماد بن أبي سليمان ‏ [۸/ ق۷٠١-آ]‏ وأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد» وزفر . 
وهو قول علي بن أبي طالب خا » وكان عمر بن الخطاب فته يقول : 
تقطع يده اليسرى بعد الرجل اليسرى» فإن سرق قطعت رجله اليمنى » فإن 
سرق حبس حتى يحدث توبة . 
وعن أبي بكر خف مثل ذلك » إلا أن عمر خف قد روي عنه الرجوع إلى 
قول علي خف . 
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کتاب الحدود 


ص: باب : المقدارالدي يقطع فيه السارق 


ش: أي هذا باب في بيان المقدار الذي يجب فيه قطع يد السارق إذا سرقه . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس › قال : ثنا عبد الله بن نمير › قال : ثنا 
عبيد الله العمري » عن نافع » عن ابن عمر لتت قال : «قطع رسول الله يه في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر » قال : ثنا شعبة » عن آيوب› عن 
نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكحا مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك بن آنس› 
عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اك مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه . . . فذکر بإسناده مثله. ‏ . 

حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا محمد بن إسحاق »› 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «آتي النبي اك برجل قد سرق حجفة ثمنه ثلاثة 
دراهم » فقطعه» . 

ش: هذه هس طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي » عن عبد الله بن نمير المداني 
الكوفي » عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب القرشي العمري 
العدوي المدني » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه البخاري : عن مسدد» عن جى » عن عبيد الله » حدثني نافع › 
عن عبد الله قال : «قطع النبي اكا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) . 


(۱) «صحيح البخاري» ۳/۲ رقم ۲( . 


0۷۰ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


ومسلم” : عن ابن نمير » عن آبيه » عن عبيد الله » عن نافع » عن عبد الله بن 
عمر» نحوه . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن شعبة › 
عن أيوب السختياني » عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه مسلم: عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » عن سفيان» عن 
يوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اطا . 

الثالث : عن صالح بن عبد الرحهمن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ الشيخين » عن مالك بن نس »عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اك . 

وأخرجه آبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة »عن مالك ... نحوه . 

أخرجه البخاري”" : عن إسماعيل » عن مالك »عن نافع » عن ابن عمر : «آن 
رسول الله اكا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن 
ان 

وأخرجه مسلم : عن بحي بن يحيى » عن مالك . 

والنسائي ‏ : عن قتيبة » عن مالك نحوه . 

الخامس : عن علي بن معبد» عن يزيد بن هارون الواسطي » عن محمد بن 
إسحاق المدني » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكا . 


(۱) «صحیح مسلم) (۳/ ۱۳۱۴١‏ رقم )۱۹۸١‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٥٤١‏ رقم )٤۳۸٩‏ . 


(۳) «صحیح البخاري» (7/ ۲٤۹۳‏ رقم )٦٤۱١‏ . 


(€(» صحیح مسلم» )1۳/۳ رقم )۱٦۸1‏ . 
)٩(‏ «المجتبى» (/ رقم 640۸). 


کتاب الحدود 0۷۱ 


وآخرجه الدارقطني”“ : ثنا ابن صاعد› ثنا خلاد بن أسلم » ثنا عبد الله بن 
إدريس » عن يحي بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن انس »عن نافع » عن 
ابن عمر : «أن رسول الله اكل 3# قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» . 

قوله : «في مجن» بكسر اليم » وهو الترس » والميم فيه زائدة» وأصله من جَنّ 
يجن إذا ستر» سمي به لأنه يواري حامله أي يستره» والحجفة -بفتح الحاء 
المهملة والجيم- الترس أيضًا. 

ص: قال بو جعفر كانه : فكان الذي في هذه الآثار : أن رسول الله قطع في 
حجفة قيمتها ثلاثة دراهم » وليس فيها أنه لا يقطع في) هو أقل من ذلك . 

فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود قد حدثناء قال : ثنا سلیمان بن حرب»› 
قال : ثنا وهیب بن خالد» قال : ثنا صالح أبو واقد» عن عامر بن سعد» عن 
أبيه » آن رسول الله اث قال : «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن» . 

فعلمنا هذا أن رسول الله اكل ثل وقفهم عند قطعه في المجن › > علل آنه لا يقطع 
في قيمته آقل من قيمة المجن . 

ش: أراد هذا الکلام : أن أحادیث عبد الله بن عمر [۸/ق۷١١-ب]‏ جرد أخبار 
عن رسول الله ثل أنه قطع في مجن قيمته ثلائثة دراهم » وهذا لا يدل علل أنه 
لا يقطع فيم هو قل من ذلك ؛ لأنه ليس فيه ما يستلزم نفي ذلك . 

فإذا كان كذلك » لا تقوم بها حجة لمن يقول : إن شرط القطع أن يكون شيء 
يساوي ثلاثة دراهم ؛ لأن هذا ليس فيه أن لا قطع في أقل من ذلك ولكن حديث 
سعد بن أبي وقاص يدل على أنه لا يقطع في أقل من قيمة المجن ؛ لأنه روي عن 
النبي اك آنه قال : «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن» . 


(۱) «سنن الدارقطني» ۳ رقم ۳۱۸) . 


)٠١ج( نخب الأفکار‎ o۲ 


أخرجه عن أحمد بن داود المكي » عن سليمان بن حرب شيخ البخاري » عن 
وهيب بن خالد» عن أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني -ضعفه 
بحي والدارقطني- عن عامر بن سعد » عن آبيه سعد بن أبي وقاص خإفف . 

وأخرجه ابن ماجه"" : ثنا محمد بن بشار» ثنا أبو هشام المخزومي » ثنا 
وهيب » ثنا أبو واقد » عن عامر بن سعد » عن أبيه » عن النبي اك قال : «يقطع 
السارق في ثمن المجن) . 

وهذا الحديث يُعلم أنه اة وقف أصحابه عند قطعه في المجن » على آنه لا 
يقطع فيا قيمته آقل من قيمة المجن . 

ص: فذهب قوم إلى آن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدّره ابن عمر في 
ثمن المجن » وهو ثلاثة دراهم » ولا يقطع في هو قل من ذلك › واحتجوا في 
ذلك ب) رووه عن ابن عمر . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي » والليث»› ومالكا» والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق » وأبا ثور ؛ فإنم قالوا : تقطع يد السارق في ثمن المجن» وهو ثلاثة 
دراهم » ولا تقطع في أقل من ذلك . 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر المذكور» وبيان مذاهبهم : ما قاله 
أبو عمر بن عبد البر : وعلى حديث ابن عمر عول مالك وأهل المدينة وفقهاء 
الحجاز وجماعة أصحاب الحديث » فيمن سرق ربع دينار من الذهب أنه يقطع › 
لكن الشافعي جعل هذا الحديث أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم 
على غلاء الذهب ورخصه » فإن بلغ العَرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع 
سارقه » وهو قول إسحاق وأبي ثور وجماعة من التابعين . 

وقال الشافعي : ومن سرق فضة وزنها ثلاثة دراهم ليلا فعليه القطع إذا كانت 
قيمته ربع دينار ؛ لأن الثلاثة دراهم التي قوم با المجن في حديث ابن عمر» 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸1۲ رقم )۲٥۸۲‏ . 


کتاب الحدود oV‏ 


وقوّم با عثمان إلا تريجة كانت عندهم في ذلك الوقت من صرف اثني عشر 
در هما بدینار . 

وكذلك قال أبو داود : القطع في ربع دينار فصاعدًا . 

والذي عول عليه مالك وجعله أصلا ترد إليه قيمة العروض المسروقة كلها في 
هذا الباب هو حديث ابن عمر » فإن كان المسروق ذبا عیتا أو تبرًا أو مصوعا أو 
غير مصوغ لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة دراهم » وروعي فيه ربع دينار واعتبر 
ذلك ؛ فإن بلغ ربع دينار وزتًا قطع يد سارقه » وإن كان المسروق فضة اعتبر فيه 
وزن ثلائة دراهم کیلا من وَرق طيب لا دلسة فيهاء وما عدا الذهب والورق 
فالاعتبار في تقويمه عند مالك وأصحابه الثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع 
دینار فقف عل هذا فافهمه . وبه قال أحمد بن حنبل . انتهی”' . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق »› 
فقالت طائفة : يقطع في كل ما له قيمة » قل أو كثر . 

وقالت طائفة : أما في الذهب فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًاء وأما في 
غير الذهب ففي كل ما له قيمة » قلت أو كثرت . 

وقالت طائفة : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار » درهم أو ما يساوي درهمًا . 

قلت : هذا روي عن الحسن البصري › وهو قول شاذ۸1/ ق۱۱۸-] . 

وقالت طائفة : لا تقطع إلا في درمين أو ما يساوي در مين فصاعدًا . 

وقالت طائفة : لا تقطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويا فصاعدًا . 

وقالت طائفة : لا يقطع إلا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدًا. 

وقالت طائفة : لا يقطع إلا في خسة دراهم أو ما يساويا فصاعدًا . 

وقالت طائفة : لا يقطع إلا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدًا . 


. )۳۷۹- ۳۷٦۹ /۱٤( انظر «التمهید»‎ )۱( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ oV 


وقالت طائفة : لا يقطع إلا ني دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحد 
العددين فصاعدًا » فإن لم يساو لا دينارا ولا عشرة دراهم لم يقطع . 

وقالت طائفة : لا يقطع إلا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويا فصاعدًاء 
ولا يقطع في أقل من ذلك . انتهى . 

وقال الجصاص في «أحكامه» : وقال مالك » والأوزاعى » والليث» والشافعي : 

قال الشافعي : فلو غلت الدراهم حت يكون الدرهمان بدينار قطع في ربع 
دینار » وإن كان ذلك نصف درهم » وإن رخصت الدنانير حت يكون الدينار 
بمائة درهم قطع في ربع دينار » وذلك خة وعشرون درهما. 

وقال نس بن مالك وعروة والزهري وسليمان بن يسار : لا يقطع في حُسة 
دراهم » وروي نحوه عن علي وعمر ضط قالا : لا يقطع إلا في خسة دراهم . 
واله أعلم . 

ص : وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيا يساوي 
کک 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد ہم : عطاء بن أي رباح 

وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري وأيمن ¿ الحبشي وحاد بن أبي سليمان وأآبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدًا وزفر ؛ فإغمم قالوا : لا يقطع السارق إلا فيا يساوي عشرة 
دراهم فصاعدًا . 

وروي عن أي يوسف ومحمد : أنه لا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة 
دراهم مضروبة › وروي عن الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة : أنه إذا سرق ما 
يساوي عشرة دراهم مما يجوز بين الناس قطع . 


کتاب الحدود 0V0‏ 


وقال أبو عمر : قال الثوري » وأبو حنيفة » وأبو يوسف» ومحمد: لا تقطع 
اليد إلا في عشرة دراهم کیا » أو دينارا» أو ذهبا عينًا أو وزتًاء ولا يقطع حتى 
يخرج بالمتاع من ملك الرجل . 

وقال الكاساني : وروي عن عمر » وعثان» وعلي » وعبد الله بن مسعود اہ 
مثل مذهبنا . 

وقال أيضًا : يشترط أن تكون الدراهم المسروقة جياد» حتى لو سرق عشرة 
دراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لا يقطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها عشرة 
دراهم جيادا» ويشترط أيضًا أن تعتبر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل » وهل 
يعتبر أن تكون مضروبة؟ 

ذكر الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة» وهكذا روى بشر» عن 
أبي يوسف » وابن ساعة» عن محمد : حتى لو كان ترا قيمته عشرة دراهم 
مضروبة لا يقطع » وعن أبي حنيفة : المضروبة وغيرها سواء إذا كانت رائجة . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا ابن ابي داود وعبد الر هن بن عمرو 
الدمشقي » قالا : ثنا أحمد بن خالد الوهبي » قال : ثنا محمد بن إسحاق» عن 
آيوب بن موسى » عن عطاء » عن ابن عباس نط قال : «كان قيمة ا مجن الذي 
قطع فيه رسول الله ك عشرة دراهم» . 

حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحهمن بن عمرو» قالا : ثنا الوهبي › قال : ثنا ابن 
إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني › قال : آنا معاوية بن 
هشام » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد وعطاء » عن آيمن الحبشي قال : قال 
رسول الله قك : «أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» قال : وكان يقوم يومئذ 
دینارًا . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 0۷٦ 

حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا بحي بن عبد الحميد ا لحماني » قال : ثنا شريك › 
O O‏ قالت : قال 
رسول اله اک : ق -ب] «لا تقطع يد السارق إلا في حجفة» » وقومت 
a E‏ 

فل| اختلف في قيمة N‏ 
يقطع إلا فيم قد أجمع أن فيه وفاء قيمة المجن التي جعلها رسول الله ات مقدارًا 
آن لا يقطع فيم) هو أقل منها » وهي عشرة دراهم . 

ش: آي احتج هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديث ابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأيمن الحبشي » وأم أيمن ؛ فإن في أحاديثهم أن 
قيمة المجن التي قطع فيها رسول الله اك كانت يومئذ دينارًا أو عشرة دراهم» 
فهذه تخالف ما روي عن ابن عمر أن قيمته كانت ثلائثة دراهم . 

وروي عن قتادة » عن أنس مرفوعا أن ثمنه كان ثلاثة دراهم أو خسة دراهم 
أو أربعة دراهم » فليا وقع هذا الاختلاف وكان طريق إثبات هذا الضرب من 
امقادير التوقيف أو الاتفاق » ولم يثبت الاتفاق فيم| دون العشرة» وثبت الاتفاق 
في العشرة أبتناهاء ولم ند تيا ما دوجا لنت لاتاق 4ه 

آما حديث ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن أبي داود 
البرلسي » وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ إمام هل الشام » كلاهما عن 
أحمد بن خالد الوهبي شيخ البخاري في غير «الصحيح»» عن محمد بن إسحاق 
المدني» عن آيوب بن موسی بن عمرو بن العاص ا مکي » عن عطاء بن ابي رباح » 
عن ابن عباس . 

وآخرجه أبو داود"' : ثنا عثمان بن أبي شيبة » ومحمد بن السري العسقلاني - 


(۱) «سنن ابي داود» ۱۳٦/4)‏ رقم )٤۳۸۷‏ . 


کتاب الحدود OV¥‏ 


وهذا لفظه وهو أتم- قالا : ثنا ابن نمير » عن محمد بن إسحاق » عن أيوب بن 
موسىٰ » عن عطاء » عن ابن عباس قال : «قطع رسول الله اة يد رجل في مجن 
قيمته دينار أو عشرة دراهم» . 

فإن قلت : روئ البيهقي هذا الحديث في «سننه» وني کتابه «الخلافيات» من 
طريق أي داود » ثم خالفه الحكم » فرواه عن عطاء » ومجاهد » عن أب يمن الحبشي › 
ثم أسنده عن آيمن 

فإن كان لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر » وكان ثمن المجن يومئذ 
دينارا» ثم حكى البيهقي عن البخاري قال : أيمن الحبشي من أهل مكة» مولى 
ابن أبي عمرة المكي » سمع عائشة » روى عنه ابنه عبد الواحد ثم قال : روايته 
عن النبي الكل منقطعه 

قلت : هذان حديثان رواهما عطاء : أحدهما عن ابن عباس» والآخر عن 
أيمن » فلا يعلل أحدهما بالآخر . 

وهذا آخرج الحاكم في «المستدرك)' : حديث ابن عباس وقال : صحيح على 
شرط مسلم » وشاهده حديث أيمن» ثم أخرجه من طريق سفيان» عن 
منصور » عن الحكم » عن مجاهد » عن أيمن . . . الحديث . 

وذكر عبد الرزاق" : عن إبراهيم » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : «ثمن المجن الذي يقطع فيه : دينار» . 

قال : وأخبرنيه داود , ك 

وإبراهيم هو ابن أبي يحي » والشافعي ح. حسّن الظن فيه . 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۸/ ۲۵۷ رقم )۱٦۹٩۰‏ . 


(۲) «مستدرك الحاكم» /٤(‏ ۰ رقم .(CA\ETY CAY‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ ۲۳٤‏ رقم )۱۸۹٥7‏ . 


0۷۸ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


وقال صاحب «التمهيد»' : ثنا عبد الوارث› ثنا قاسم » ثنا محمد ثنا 
یوسف » ٹنا ابن إدریس » ثتا محمد بن إسحاق › عن عطاء» عن ابن عباس قال : 
«قوّم المجن الذي قطع فيه النبي اكت عشرة دراهم) . 

وقال النسائي : ثنا عبيد الله بن سعيد» آنا عمي » ثنا أي » عن ابن إسحاق» 
حدثني عمرو بن شعيب » ان عطاء بن ابي رباح حدثه» آن عبد الله بن عباس 
کان يقول : «(ثمنه عشرة دراهم» . 

وآما حديث عبد اله بن عمرو بن العاص فأخرجه : عن إبراهيم بن أي داود 
البرلسي » وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ› > کلاهما عن أحد بن خالد 
الوهبي » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده . 

وأخرجه النسائي : أنا خلاد بن أسلم » عن عبد الله - هو ابن إدريس- عن 
محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : «کان ٹمن 
الجن على عهد رسو ل الله ا [۸/ ق۹٠١-آ]‏ عشرة دراهم» . 

فإن قلت : قد آخرج البيهقي هذا الحديث في «سننه»“ ثم قال : قال 
TS‏ 

قلت : إذا ذكر الصحاي د شيئًا وأضافه إلى زمن النبي الك كان مرفوعا عندهم › 

فیس هرای بل جو خر ار به وهر عمو عادمم عله س 

وقد آخرج الدارقطني” : من حديث الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعیب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله ئ : «لا تقطع يد السارق في 
أقل من عشرة دراهم» . 
(۱) «التمهید لابن عبد البر» )۳۸١ /۱٤١(‏ . 
() «المجتبی) (۸/ ۸۳ رقم )٤۹٥۱‏ . 
9 «المىجتبى» (۸/ ۸٤‏ رقم )٤401‏ . 


. )۱۹۹٥٩ «سنن البيهقي» (۲۹/۸ رقم‎ )٤( 
. (٦ «سنن الدارقطني» ۱۹۲/۳ رقم‎ )٠( 


کتاب الحدود 0۹ 

وني کتاب «الحجج» لعیسی بن آبان : ثنا موسی بن داود» قال : ثنا ابن 
هيعة » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب قال : «مَضَت السنة أن لا 
تقطع يد السارق إلا في دينار أو عشرة دراهم » ومضت السنة بأن قيمة المجن 
دينار أو عشرة دراهم» . 

وني «الحجج» أيضًا : ثنا علي بن عاصم » عن المثنى بن الصباح » عن عمرو 
ابن شعيب » عن سعيد بن المسيب قال : «مضت السنة من رسول الله الل آن لا 
تقطع اليد إلا في عشرة دراهم» . 

فإن قلت : حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال لخصمه: نت تزعم أن 
عمرو بن شعیب لیس ممن تقبل روایته . 

قلت : الحنفية یعملون بروایته ولا يردون شيئًا منها إذا م يعارضه ما هو قوی 
منه » وقد قال البيهقي في «سننه» في باب : مَّن قال : يرث قاتل الخطاً : الشافعي 
كا لمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها . 

وآما حديث آيمن الحبشي فأخرجه : عن فهد بن سليان» عن محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري » عن معاوية بن هشام القصار الكوفي » عن 
سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن عطاء بن آبي رباح ومجاهد ا لمكي › 
كلاهما عن أيمن الحبشي ا مكي . 

وهؤلاء كلهم ثقات . 

وأخرجه النسائي“ : أنا حمود بن غيلان» ثنا معاوية» ثنا سفيان» عن 
منصور » عن مجاهد » عن عطاء » عن أيمن قال : لم يقطع النبي | ال السارق إلا 
في تمن المجن ٠‏ قال : وثمن المجن يومئذ دينار» . 

آخبرنا محمد بن بشار"» ثنا عبد الرحهن » ثنا سفيان» عن منصور» عن 


(۱) «المجتبی» (۸/ ۸۲ رقم )٤۹٤۳‏ . 
((9) «المجتبى» (۸/ ۸۲ رقم )٤۹٤٤‏ . 


710 نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


مجاهد» عن أيمن قال : «م تكن تقطع اليد على عهد رسول الله اة إلا في ثمن 
المجن » وقيمته يومئذ دينار) . 

حدثنا محمد بن بشار. نا عبد الله بن داود» عن علي بن صالح» عن 
منصور» عن الحكم » عن مجاهد وعطاء » عن أيمن قال : « تقطع اليد في عهد 
رسول الله الط إلا في ثمن المجن » قال : وثمن المجن يومئذ دينار» . 
و 


وآخرجه النسائي من طرق متعدد 


فإن قيل : حكى البيهقى عن الشافعي أنه قال : أيمن الذي رواه عنه عطاء 
رجل حَڌث لعله اأأصغر من عطاء» رویٰ عنه عطاء حديتًا عن نفيع » عن كعب › 


فهذا منقطع » فقال خصمه : رو شريك عن مجاهد» عن يمن ابن آم آيمن› 
فقال له الشافعي : أخو أسامة» قتل يوم حنين قبل أن يولد مجاهد» ولم يبق 
بعده اظ فيحدث عنه . 

ثم ذكر البيهقي حديث عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير » عن نفيع » عن 
كعب » ثم قال : وقد آشار البخاري إليه في «التاريخ» واستدل هو وغبره بذلك 
علل أن حديثه في المجن منقطع . 
أسامة » وأن) رجلان . 

وقد حكاه صاحب «المستدرك) : عن الشافعي ما صرح من هذاء فذكر ما 
حکیناه عنه من حديث الحكم» عن مجاهد» عن آيمن» ثم قال : سمعت 


أبا العباس » سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : يمن هذا هو ابن 


. )64٤7 «المجتبى» (/ ۳ رقم‎ )١( 
.)4٤٥١ 4٤٤۷ «المجتبی» (۸/ ۸۳ رقم‎ )( 
.)۸۱٤۳ «مستدرك الحاكم» 0/ ۰ رقم‎ )0( 


کتاب الحدود ۰ O۸1‏ 


امرآة كعب وليس بابن أم أيمن» ثم قال الحاكم : والدليل على صحة قول 
الشافعي ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق » أنا إسماعيل بن قتيبة » ثنا حى » أنا 
جرير» عن منصور» عن عطاء ومجاهد» عن أيمن -قال : وكان أيمن رجلا 
يذكر منه خيرٌّ- قال : «لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن » وكان ثمن 
الجن يومئذ [۸/ ق۱۱۹١-ب]‏ دينارًا) . 

فأيمن بن أم أيمن الصحابي أخو أسامة لأمه أجل وأنبل من أن ينسب إلى 
الجهالة فيقال : كان رجلا يذكر منه خير إنما تقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا 
يعرف بالصحبة . انتهى كلامه . 

وظاهر كلام البيهقي أا رجل واحد» وقد صرح بذلك جاعة» فقال 
أبو حاتم بن حبان في «الثقات» : أيمن بن عبيد الحبشي هو الذي يقال له : 
أيمن بن آم يمن مولى النبي ال٠‏ نسب إلى أمه » وكان أحا لأسامة لأمه» ومن 
زعم أن له صحبة فقد وهم » وحديثه ني «القطع» مرسل . 

وفي «معرفة الصحابة» لابن منده : أيمن بن أم أيمن› وهو ابن عبید بن 
عمرو أخو أسامة لأمه » أمهما أم أيمن حاضنة النبي اكك » ثم ذكر ابن منده عن 
ابن إسحاق قال : ومن شهد مع رسول الله اك حنيتا من أهل بيته أيمن بن 
عبيد » وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله الك » وكان أخا لأسامة لأمه . 

وني كتاب ابن أبي حاتم : أيمن الحبشي مولن أبي عمرو» روى عن عائشة 
وجابر ونفيع » روى عنه مجاهد » وعطاء » وابنه عبد الواحد . 

وقال البخاري : روىٰ منصور» عن محجاهد وعطاء» عن يمن بن آم يمن › 
قال : وأيمن رجل من التابعين لم يدرك النبي اكك . 

ذكر ذلك ابن أبي حاتم في ترحمة واحدة» فهو تصريح بأنه) واحد . 


وني «الاستيعاب» لابن عبد البر : أيمن بن عبيد الحبشي هو أيمن بن آم يمن 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ o۸۲ 


مولاة رسول الله اة » أخو أسامة لأآمه» كان ممن بقي مع رسول الله اقا يوم 
حنين ولم ينهزم » وذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم حنين . 

وذكر الطحاوي أنه صحابي معروف الصحبة » وقال في «أحكام القرآن» : ولد 
في عهده ا » وعاش بعد وفاته E‏ 
أم أيمن من الصحابة » كا عده جماعة منهم » وأنه بقي بعد النبي اك کت کا دکره 
الطحاوي » تحمل رواية جاهد عنه على الاتصال . 

فإن قيل : هو صحابي كا زعم الشافعي وغيره فرواية مجاهد عنه مرسلة » وإن 
کان من التابعین كا زعم البخاري وغيره فروايته مرسلة » والقائل بهذا الحديث 
يجحتج بالمرسل كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذي صححه صاحب 
«المستدرك)» وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثان» وصاحب «التمهيد» من وجه 
ثالث » والنسائي من وجه رابع عل ما ذکرناه» وتأید آيضًا بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص شغ المذكور » وبا ذكرنا عن سعيد بن المسيب . 

وأما حديث آم أيمن مولاة النبي اث فأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم 
ابن أبي داود البرلسي » عن بحي بن عبد الحميد الحماني » عن شريك بن عبد الله 
النخعي » عن منصور بن المعتمر » عن عطاء بن أبي رباح المكي » عن أيمن بن 
أم أيمن » عن أم يمن - حاضنة النبي اك يقال : اسمها بركة- عن النبي ك5 

وأخرجه البيهقي في كتابه «الخلافيات» : آنا عبد الواحدبن محمدبن إسحاق 
بالكوفة » نا أبو هاشم بن عمر -هو الأعمش- نا أبو حفص » نا شريك» عن 
E N‏ 
«لا تقطع يد السارق إلا في حجفة » وقومت يومئذ على عهد النبي | اقتا دینارًا آو 
عشرة دراهم) . 

فإن قيل : أيمن هذا عده جماعة من الصحابة » وقالوا : إنه قتل يوم حنين ولم 
یدرکه عطاء » فیکون الحدیث منقطعًا . 


کتاب الحدود oAY‏ 


قلت : قد بسطنا الكلام فيه في الحديث السابق » وملخصه وهاهنا أيضًا : أن 
أيمن إن كان من الصحابة يہ ومات يوم حنين على ما قاله ابن إسحاق يكون 
الحدیث منقطعًا » ولکن تید بحديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو» وإِن کان 
تأخر وفاته إلى ما بعد النبي اة كا زعمه الطحاوي يكون الحديث متصلاء 
وإن كان من التابعين على زعم الشافعي وغيره» فيكون أيضًا متصلا لا حالة› 
فافهم . 

ص: وذهب آخرون إل آنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا . 

ش: آي ذهب قوم آخرون إلى أن السارق لا تقطع يده إلا في ربع دينار 
فصاعدًا » وأراد بهم : الشافعي » وأحمد» وإسحاق . 

ولا آخرج الترمذي”“ حديث عائشة هذا قال : والعمل على هذا عند بعض 
فقهاء التابعين » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » رأوا أن القطع في 
ربع دینار فصاعدًا . [۸/ ق۱۲۰-] 

فإن قلت : ما ذهب إليه هؤلاء هو بعينه ما ذكره الطحاوي من مذهب أهل 
المقالة الأول » فلم ذكر هاهنا أيضًا بقوله وذهب آخرون؟ . 

قلت : لفائدة خفية لا يفهمها إلا مَن له دقة نظر › وهو أن هؤلاء وأصحاب 
المقالة الأولى لا شك أنهم كلهم يخالفون أصحاب المقالة الثانية » وأهم كلهم 
يحتجون بحديث عبد الله بن عمر المذكور في أول الباب » وبحديث عائشة هذا 
کا يأتي الآن › ولكن لا كان الشافعي وأحمد وإسحاق اعتبروا تقويم الفضة 
والعروض بربع دينار في وجوب القطع » حتى أن مَن سرق فضة وزنها ثلاثة 
دراهم لا يجب عليه القطع عندهم إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار » أفرد ذكر 
خلافهم هاهنا أيضًا لذلك المعنى بعد أن كانوا داخلين في أهل المقالة الأول . 


. )٠٤٤١ رقم‎ ٥۰ /٤( «جامع الترمذي»‎ )١( 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ oA 


ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا يونس» قال : آنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري »عن عمرة » عن عائشة غا قالت : كان النبي اك تاا يقطع في ربع دينار 
فصاعدًا) . 

قيل هم : ليس في هذا أيضًا حجة على مَن ذهب BEN‏ 
دراهم ؛ لأن عائشة غا إن أخبرت عا قطع فيه رسول الله اكك ا » فيحتمل أن 
ا د ر 
ذلك مقدار ما كان النبي اتا بقطع فيه . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخحرون فيا ذهبوا إليه بحديث عائشة . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد العلل » عن سفيان بن عيينة › 
عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه الجماعة» فالبخاري” : عن إساعيل بن ابي أويس» عن ابن 
وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة عن 
النبي اتا قال : : تة يد السارق في ربع دينار» . 

). ا 1 

ومسلم عن جيئ بن ڪي» عن سفيان بن عيينةء عن الزهري» عن 
عمرة » عن عائشة » عن النبي اكا نحوه. 

وآبو داود" : عن ابن السرح » عن ابن وهيب » عن يونس » عن ابن شهاب › 
عن عروة وعمرة » عن عائشة » عن النبى اكت . 

والترمذي“ : عن علي بن حُجر» عن سفيان بن عيينة » عن الزهري» عن 
عمرة » عن عائشة » عن النبى اكا 
(۱) «صحيح البخاري» (7/ ۲٤۹۲‏ رقم )٦٤١۷‏ . 


. )۱۹۸٤ صحیح مسلم) (۳/ ۱۳۱۲ رقم‎ J(۲) 
. )٤۳۸٤ رقم‎ ۱۳۹ /٤( «سنن ابي داود»‎ )۳( 


. )۱٤٤١ رقم‎ ٥٩ /٤( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


کتاب الحدود O۸0‏ 


والنسائي : عن بي صالح » عن ابن آبي حازم » عن يزيد بن عبد اله » عن 
أبي بكر بن محمد » عن عمرة » عن عائشة غا » عن النبي كلا . 

وابن ماجه” : عن ابي مروان » عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن 
عمرة » عن عائشة غا » عن النبي اكا . 

قوله : «قيل هم . . . إلى آخحره» جواب عن حديث عائشة المذكور » وملخصه : أن 
ذلك إخبار عن عائشة عن قطع رسول الله كك بتقدير منها لثمن المجن اجتهاداء 
ولا حظ للاجتهاد مع النص ٠‏ والدليل على ذلك آن حاد بن زيد روى هذا الحديث 
عن أيوب »عن عبد الرحمن بن القاسم » عن عمرة » عن عاشة موقوقا . 

وجواب آخر أنه تعارضه الأحاديث التي احتجت با أهل المقالة الثانيةء 
والعمل با أولى من حديث عائشة ؛ لأن ني حديث عائشة ييح القطع فيا دون 
العشرة» وفي أحاديثهم لا يبيح ذلك بل فيه الحظر عا دون العشرة» وخبر الحظر 
أولى من خبر الإباحة » فافهم . 

ص: واحتجوا في ذلك آیضًا با حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : 
آخبرني يونس بن يزيد »عن ابن شهاب » عن عروة وعمرة» عن عائشة ضغ آن 
رسول الله 4 قال : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) . 

فقالوا : هذا إخبار من عائشة عن قول النبي اكا » فدل ذلك أن ما ذكر عنها في 
الحديث الأول من قطع النبي اتك في ربع دينار فصاعدًا آنها إنم) أخذت ذلك عن 
رسول الله كط ما وقفها عليه [۸/ ق٠۲٠-ب]‏ على ما في هذا الحديث لا من جهة 
تقویمها لما کان قطع فيه . 

ش: أي احتج آهل المقالة الثالثة أيضًا فيا ذهبوا إليه بحديث عائشة المذكور 
آنمًا الذي أجاب عنه أهل المقالة الثانية بىا أجابوا بحديث عائشة الآخر الذي 


(1) «المجتبى» (/ رقم 64۲۸) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۲ رقم (Yoo‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 0۸٦ 


أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي» EG CS aS‏ بن الزبير وعمرة بنت 
عبد الرحمن الأنصارية » كلاهما عن عائشة 

وأخرجه البخاري”' هکذا كا ذكرنا عن قريب فقالوا : هذا الحديث فيه إخبار 
عن عائشة عن قول النبي اك أنه قال : «تة يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» 
فدل حديثها هذا أن ما ذكرت في حديثها الأول إن) كان عن رسول الله اة ما 
وقفها عليه » ولم يكن من جهة اجتهادها في التقويم لما كان يقطع فيه . 

ص: قيل مم : هذا ك ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنهاء فقد روئ ابن عيننة 
عن الزهري» عن عمرة » عن عائشة ما قد ذكرنا في الفصل الأول ء فكان ذلك 
إخبارًا منها عن فعل النبي 2 یا لا عن قوله . 

ویونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة » فکيف تحتجون با رویٰ 
وتدعون ما روى أبن عيينة؟! 

ش: أي قيل لاء في جواب ما ذكروا من قوم : «فدل ذلك أن ما ذكر عنها 
في الحديث الأول . . ٠.‏ إلى آخره . 

وتقريره أن يقال : كنا نسلم ما ذكرتم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن 
عائشة فعا » وقد اختلف كا ذكرناء ففي رواية سفيان بن عيينة» عن 
الزهري » عن عمرة عنها إخبار منها عن فعل النبي اك لا عن قوله» وتعيين 
امقدار اجتهاد منها كا قد ذكرناء وني رواية يونس بن يزيد الأيلي إخبار عن 
قوله اث » ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عيينة › 
فکیف تحتجون بقول يونس وتترکون قول سفیان؟! 

فإن قيل : لا نسلم أن يونس لا يقارب سفيان بن عيينة » وقد قال حى : 


(۱) «تقدم ذکره) 


کتاب الحدود OAV‏ 


ثبت أصحاب الزهري معمر ويونس » وقال أحمد بن صالح المصري : نحن لا 
نقدم في الزهري عل يونس أحدًا. 

قلت : سفيان إمام » عام » ورع » زاهد» حجة» ثقة» ثبت » مجمع على صحة 
حدیثه » وکیف یقاربه يونس بن يزید» وقد قال ابن سعد : کان يونس حلو 
الحديث وكثيره » وليس بحجة رب جاء بالشيء المنكر . 

ص: قالوا : فقد روي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن عمرة»› عن 
عائشة ا کا رواه يونس بن یزید» فذکروا ما حدثنا يونس › قال : آنا ابن 
وهب » قال : آخبرني خرمة بن بکير» عن آبيه » عن سليمان بن يسار» عن 
عمرة » عن عائشة نا أنها قالت : سمعت رسول الله اث يقول : «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» . 

قيل هم : فكيف تحتجون بهذا وآنتم تزعمون أن خرمة لم يسمع من أبيه 
حرقاء وإنما رو عنه مرسلا» وآنتم لا تحتجون بالمرسل» فما یذکرون ما 
ينون به سماع خرمة من آبیه : ما حدثنا ابن أٻي داود» قال : ٿنا ابن آٻي مريم › 
عن خاله » قال : سآلت خرمة بن بکير : هل سمعت من أبيك شيئًا؟ فقال : لا . 

ش: هذا اعتراض آخر من أهل المقالة الثالغة» بيانه أن يقال : سلمنا أن 
يونس بن يزيد لا يقارب سفيان بن عيينة » ولكن قد روي هذا الحديث من غير 
الوجه المذكور عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة على نظير ما رواه 
يونس بن يزيد» وهو ما آخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن 
وهب » عن مخرمة بن كير » عن أبيه بكير بن الأشج » عن سليمان بن يسار» 
عن عمرة» عن عائشة . 

وآخرجه النسائي ‏ : عن أحمد بن عمرو بن السرح » عن ابن وهب »عن خرمة» 
عن بيه » عن سليمان بن يسار » عن عروة » عن عائشة ۸1/ ق٠۲٠-ا]‏ نحوه . 


(1) «المجتبى» (۸/ ۱ رقم .)٤۹۳١‏ 


)٠أ١ج( نخب الأفكار‎ OAR 


فأجاب عنه بقوله : «قيل هم : ٠...‏ إلى آخره؛ بيانه أن يقال : إن خرمة )۾ 
يسمع من أبیه شيئًا - وأنتم قائلون به- فیکون حدیثه منقطعًا » وآنتم لا تحتجون 
بمثله » فكيف توردونه حجة على خصمكم؟ 

قوله : «فم) يذكرون» أي فمن الذي يذكرون ما ينفي سباع خرمة من أبيه : 
ما رواه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أي مريم المصري شيخ البخاري » عن خاله موسى بن سلمة المصري › أنه قال : 
حنبل : محرمة بن بكير ثقة ولم يسمع من أبيه شيئًاء إنما يروي من كتاب أبيه . 
وقال يحي بن معين : خرمة بن بكير يقال : وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه 
شيا . وعنه : ضعيف . 

وقال ابن يونس في «تاريخ مصر» في ترجمة موسى بن سلمة : حدثني 
PIS LEO SA I E‏ 

بن بن رسي بن ھی و 

يزيد بن هرمز فسألته آن يحدثنى » فقال : ليس ذاك عندي › ولكن إن أردت 
سلمة يقول : أتيت رمة بن بكير فقلت له : أخرج إل بعض كتب أبيك› 
فأخرج إل منها » فقلت له : سمعت من أبيك؟ فقال : لاء ۾ أسمع من آبي شيئاء 
قال : وسمعت خالي موسى بن سلمة يقول : أتيت سفيان الثوري فسألته عن 
بعض الحديث » قال : فقال لي : من ين أنت؟ فقلت : من مصر › قال : فقال : 

ص: قالوا : فإنه قد روي هذا ا لحدیث عن عمرة کا رواه يونس بن يزيد › 
عن الزهري »عن يحي بن سعيد أيضًا . 


کتاب الحدود o۸۹‏ 


وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › 
قال : ثنا أبان بن يزيد» قال : ثنا بحي بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة 4غا 
أن النبي اكت قال : «تة يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» . 

قیل هم : قد روی هذا الحديث عن حى مَن هو آثبت من أبان فأوقفه على 
عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله اكك . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن محجیی بن سعيد› 
عن عمرة بنت عبد الرحهن » أن عائشة زوج النبي اكت قالت : «ما طال عل 
ولا نسيت ٠‏ القطع في ربع دينار فصاعدًا» . 

حدثنا محمد بن إدريس المكي ٠‏ قال : ثنا الحميدي » عن سفيان» قال : ثنا 
أربعة » عن عمرة » عن عائشة لم يرفعوه : عبد الله بن أبي بكر » ورزيق بن كيم 
الأيلي » ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد» والزهري أحفظهم كلهم » إلا أن في حديث 
يحي ما قد دل على الرفع : «ما نسيت ولا طال علي » القطع في ربع دينار 
فصاعدًا» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا آنس بن عياض »عن يحي بن سعيد » قال : آخبرتني 
عمرة » أنها سمعت عائشة غا تقول : «القطع في ربع دينار فصاعدًا» . ۰ 

فكان أصل حديث يحي عن عمرة هو ما ذكرنا ما رواه عنه أهل الحفظ والإتقان 
مالك وابن عیینة › لا ک) رواه آبان بن یزید» فقد عاد حديث می بن سعيد» عن 
عمرة » عن عائشة إلى نفسها إما لتقويمها ما قد خولفت في تقويمه » وإما لتوقيتها ما 
قد خولفت في توقيته » ولم يثبت فيه عنها عن النبي اظ شيء . 

وأما ما استدل به ابن عيينة علل أن حديث عائشة ما رواه بحي بن سعيد» عن 
عمرة عنها مرفوع بقوطما : «ما طال على ولا نسيت» فإن ذلك عندنا لا دلالة فيه 
علل ما قد ذكرتم » وقد يجوز آن يكون معناها في ذلك : ما طال عل ولا نسیت ما 
قطع فيه رسول الله × ما كانت قیمته عندها ربع دینار » وقیمته عند غیرها أکثر 


0۹۰ نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


من ذلك › فیعود معن حدیثها هذا إلى معن ما قد رویناه عنها قبل هذاء من 
ذكرها ما كان النبي اكا يقطع فيه » ومن تقويمها إياه بربع دينار . 

ش: هذه معارضة أخرى من أهل المقالة الثالثة » بيانها أنهم قالوا: قد قلتم 
[-ب] في رواية يونس بن يزيد ما قلتم » وقد رواه أيضًا بان بن يزيد 
العطار ک) رواه يونس بن يريد الآيل؛ فإنه رو عن يی بن سعيد 
الأنصاري » عن عمرة بنت عبد الر حن » عن عائشة » أن النبي اكا قال : «تقطع 
يد السارق في ربع دنار فصاعدًا) . 

فهذا أيضًا إخبار عن عائشة من قول النبي اها . 

أخرجه عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم القصاب » عن أبان بن 
يزيد العطار . . . إن آخره . 

وأخرجه النسائي” : أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل » آنا مسلم بن إبراهيم» 
ثنا أبان ٠‏ نا يجين بن سعيد» عن عمرة » عن عائشة » أن النبي اكك قال : «تقطع 
يد السارق في ربع دینار فصاعدًا) . 

فأجاب عن ذلك بقوله : «قيل له» بيانه أن يقال : إن هذا الحديث قد رواه عن 
بحي بن سعيد من هو أثبت من أبان بن يزيد فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى 
رسول الله اء وهو ما أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى المصري»› عن 
عبد الله بن وهب » عن مالك »عن يحي بن سعيد . . . إلى آخره . 

ولا شك أن مالکًا ثبت وأتقن من بان بن يزيد » ووافقه على ذلك سفيان بن 
عيينة أيضًا فإنه قال : ثنا أربعة » عن عمرة» عن عائشة لم يرفعوه» وهم : عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني » روئ له الجماعة . 


(۱) «المجتبی» (۸/ ۷۹ رقم )٤۹۲۳‏ . 


کتاب الحدود ٥۹۱‏ 
ورزيق -بضم الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وني آخره قاف- ابن كيم -بضم الحاء المهلة وفتح الكاف- الأيلي » عامل 
عمر بن عبد العزيز علل أيلة » وثقه النسائي . 
ويحيى بن سعيد الأنصاري قاضى المدينة » روى له الجاعة . 


وأخوه عبد ربه بن سعيد» وثقه يحي » روئ له الجاعة . 


أخرجه عن محمد بن إدريس المكي وراق الحميدي» عن الحميدي وهو 
عبد الله بن الزبير بن عيسى شيخ البخاري » عن سفيان بن عيينة . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي “ : أنا قتيبة » ثنا سفيان» عن بحيى بن سعيد وعبد ربه» 
ورزيق -صاحب أيلة- آنہم سمعوا عمرة » عن عائشة قالت : «القطع في ربع 
دينار فصاعدًا) . 

قوله : «والزهري أحفظهم كلهم) من تتمة ديك ان عة إن خمد ين 
مسلم الزهري أحفظ الأربعة المذكورين . 

وقوله : «كُلّهم» بالجر على ما لا يخفى . 

فإن قلت : هذا الكلام من ابن عيينة يدل على أن رفع الحديث المذكور أصح 
وأثبت ؛ لأنه من رواية الزهري › وهو أتقن من الأربعة الذين رووه موقوقًا . 

قلت : والزهري وإن کان قد رواه مرفوعًا فق رواه موقوقا أيضًا . 

أخرجه النساتي : من حديث ابن المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن 
عمرة » عن عائشة قالت : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) . 


وهذا يرد على من يقول : لا يختلف على الزهري ني رفع هذا الحديث » فافهم . 


(۱) «المجتبی» (۸/ ۷۹ رقم )٤۹۲٩‏ . 
(۲) «المجتبی» (۸/ ۷۸ رقم )٤۹۲١‏ . 


0۹۲ نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


قوله : «إلا أن في حديث يحي ما قد دل على الرفع» يعني قول عائشة : «ما 
نسيت ولا طال عل » يدل علل أنها سمعت قوها: «القطع في ربع دينار 
فصاعدًا» » عن النبي اكا » وهذه دلالة غير صريحة » فلا يجحتج بها على الخصم . 

قوله : «حدثنا يونس » قال : ثنا أنس بن عياض .. . إلى آخره» إشارة إلى أن 
أنس بن عياض بن حزة المدني أيضًا وافق مالكًا على الوقف . 

أخرجه عن يونس بن عبد الأعلل » عن نس بن عياض » عن يحي بن سعيد» 
عن عمرة . . . إلى آخره . 

ووافقه أيضًا ابن إدريس على ذلك . 

فقال النسائي : آنا محمد بن العلاء » ثنا ابن إدريس » عن يحي بن سعيد» 
عن عمرة » عن عائشة قالت : «القطع في ربع دينار فصاعدًا) . 

قال النسائي : هذا الصواب من حديث يى » فإذا كان كذلك يكون أصل 
حديث يجي : عن عمرة» عن عائشة موقوقًا» كما رواه هؤلاء الأثبات لا كما 
رواه أبان بن يزيد العطار » فعاد الحديث إلى نفس عائشة إما لكونا قد قومت ما 
قد خولفت في تقویمه » وإما لکونها وقتت ما قد خولفت في توقیته » وم یثبت فيه 
عنها عن النبي اڪ شيء . 

وقال بعض المحققين : إذا فتش أصل هذا الحديث فظهر فيه الوقف والرفع 
والإرسال ويتبين فيه الاضطراب في متنه وفي سنده . 

قوله : [۸/ ق۲۲٠-|]‏ «وأما ما استدل به ابن عيينة . . . إلى آخره» جواب عن 
سؤال مقدر تقريره أن يقال : إنكم قلتم : إن أصل حديث يحيى عن عمرة : هو 
ما ذکرنا» يعني أنه موقوف ك رواه أهل الحفظ والإتقان مالك وابن عيينة › 
لا کا رواه بان بن يزيد عن يحي مرفوعا » وكيف يكون ابن عيينة مع مالك في 


. )٤4۲١ «المجتبی» (۷۹/۸ رقم‎ )١( 


کتاب الحدود 0۹۳ 


الوقف» وقد قال في حديث يحي ما يدل على الرفع وهو قول عائشة : «ما 
نسيت وما طال على » القطع في ربع دينار فصاعدًا) . 

وتقرير الجواب أن يقال : إنه لا دلالة فيه على ما قد ذكرتم ؛ لأنه يجتمل أن 
یکون معنی کلامها هذا : ما طال عل ولا نسیت ما قطع فيه رسول الله اث فم) 
كانت قيمة ذلك المسروق عندها باجتهادها ربع دينار ويكون عند غيرها أكثر من 
ربع دينار؛ لأن تقويم المقومين يختلف في القيمة » فحينئذ يعود معن حديثها 
هذا إلى معنى الحديث الذي مر ذكره قبل ذلك عند قوله : «ليس هم في هذا أيضًا 
حجة على من ذهب إل آنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم . 

ص: فإن قالوا : فقد رواه بو بكر بن عمرو بن حزم » عن عمرة » عن عائشة 
مثل ما رواه أبان بن يزيد» عن عمرة» عن عائشة غا » وذكروا في ذلك ما 
حدثنا محمد بن إدريس » قال : ثنا الحميدي » قال : ثنا عبد العزيز بن أبي حازم » 
قال : حدثني ابن الماد » عن آبي بکر محمد بن عمرو بن حزم » عن عمرة بنت 
عبد الرهمن » عن عائشة » عن النبي اك قال : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دینار فصاعدًا» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عامر» قال : ثنا عبد الله بن جعفر» عن 
یزید بن الماد . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد» قفالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
الليث ٠‏ قال : حدثني ابن الماد . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أي داود » قال : ثنا عمرو بن عون» قال : آنا هشيم » عن محمد بن 
إسحاق » عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عمرة» عن عائشة » عن 
النبي اكلا مشله . 

ش: هذه معارضة أآخرى من أهل المقالة الثالثة » توجيهها أن يقال : قد قلتم ما 
قلتم في رواه أبان بن يزيد العطار » عن بحي » عن عمرة » عن عائشة . 


0۹4 نخب الأفکار (ج١٠)‏ 


فهذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قد رو عن عمرة» عن عائشة› 
عن النبي اك أنه قال : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا . 

فهذا أيضًا مثل ما رواه أبان » وهو إخبار من عائشة غا عن قول النبي اكل . 

آخرجه من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن إدريس المكي » عن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ 
الببخاري » عن عبد العزيز بن آبي حازم سلمة بن دينار المدني» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الماد الليثي المدني» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » عن عمرة بنت عبد الرحهمن » عن عائشة » عن النبي اكع . 

وأخرجه مسلم : حدثني بشر بن الحكم العبدي » قال : ثنا عبد العزيز بن 
محمد» عن يزيد بن عبد الله بن الماد » عن بي بكر بن حمد» عن عمرة» عن عائشة 
أنها سمعت النبي ال يقول : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي »› 
عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن القرشي الزهري ال مدني » عن يزيد بن الماد ء 
عن أبي بكر بن محمد » عن عمرة » عن عائشة » عن النبي اكت . 

وآخرجه مسلم' أيضًا : ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق 
ابن منصور » حيعًا عن أبي عامر العقدي » قال : ثنا عبد الله بن جعفر -من ولد 
الملسور بن خرمة- عن يزيد بن عبد الله بن الماد . . . هذا الإأسناد مثله . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليم)ن » كلاما عن عبد الله بن صالح 
الملصري وراق الليث › عن الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله بن الماد » عن 
أي بكر بن محمد » عن عمرة » عن عائشة مثله . 


(۱) (صحیح مسلم) ۳۱۳/۳ رقم )۱٦۸۴‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» 1۳/۳ رقم )۱۹۸٤‏ . 


کتاب الحدود 040 


الرابع : عن إبراهيم بن آي داود البرلسي » عن عمرو بن عون الواسطي البزاز 
شيخ البخاري في غير «الصحيح) » عن هشيم بن بشير » عن حمد بن إسحاق » عن 
أي بكر بن محمد [۸/ ق۲۲٠-ب]‏ عن عمرة » عن عائشة . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث محمد بن إسحاق » عن أبي بكر 
اإبن محمد » عن عمرة » عن عائشة نحوه . 

ص: قیل هم : قد روي هذا ک) ذکرتم » ولکنه لا بحب علل آصولکم أن 
تعارضوا بہذا ا لحدیث ما روی الزهري ولا ما رویٰ يج وعبد ربه ابنا سعید ؛؟ 
لأن آبا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ليس له من الإتقان ولا من الحفظ ما 
لأحد من هؤلاء» ولا لمن روى هذا الحديث أيضًا عن أبي بكر بن محمد - وهو 
ابن الماد- ومد بن إسحاق عندكم من الإتقان للرواية والحفظ ما لمن رو 
حديث الزهري ويجيی وعبد ربه ابني سعید عنهم . 

ش: هذا جواب المعارضة المذكورة» وبيانه أن يقال : سلمنا ما رويتم من 
حديث أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم آنه كذلك » ولكن هذه المعارضة لا 
تمشي -علل قاعدتكم- بهذا ا لحديث ما رواه الزهري »عن عمرة» عن عائشة .. . 


إل آخره » وهو ظاهر . 
ص: وقد خالف أیضًا آبا بكر بن محمد -في) رو عن عمرة من هذا- ابنه 


حدثنا يونس» قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن عبد الله بن 
أبي بكر » عن عمرة قالت : قالت عائشة غا : «القطع في ربع دينار فصاعدًا) . 
ش: هذا جواب آخر » وهو أن ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وإِن کان 
روى هذا الحديث عن عمرة» عن عائشة مرفوعًا» فقد خالفه ابنه عبد الله بن 
أبي بكر هذا » ورواه عن عمرة » عن عائشة موقوقا . 
(1) «سنن البيهقي الکبرێ» (۸/ ۲٠۵‏ رقم )۱۹۹٤١‏ . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ 0۹٩ 


آخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن عبد الله بن 
وهب » عن مالك بن انس » عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » 
عن عمرة » عن عائشة قالت : قالت عائشة : «القطع في ربع دينار فصاعدًا) . 

وآخرجه النسائي” : عن الحارث بن مسکين قراءة عليه وهو يسمع » عن ابن 
القاسم » عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة قالت : قالت عائشة : 
«القطع في ربع دينار فصاعدًا» . 

ص: وقد خالفه في ذلك رزيق بن حكيم » فرواه عن عمرة مثل ما رواه 
عبد الله بن بي بكر » ويجيی » وعبد ربه » عنها . 

ش: أي وقد خالف أبا بكر بن محمد أيضًا في رفعه هذا الحديث رُرّيق - 
بالراء المهملة المضمومة ثم الزاي ا معجمة المغتوحة- ابن كيم - بضم الحاء- 
الآيلي » فإنه روى هذا الحديث عن عمرة» عن عائشة موقوقاء مثل ما رواه 
عبد الله بن بي بكر بن محمد ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد » عن عائشة . 

ص: فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة كثرة الرواية ؛ فإن من رو حديث 
عمرة بخلاف ما رویٰ عنها آبو بکر بن محمد أکثر عددا» وإن کان يؤخذ من 
جهة الإتقان في الرواية والحفظ ؛ فإن لمن روى حديث عمرة عنها -من حى 
وعبد ربه- من الإتقان في الرواية والضبط ها ما ليس لأبي بكر بن محمد . 

ش: أشار ذا أن الحديث إذا روي مرفوعًا وموقوقا لا يخلو إما أن يكون 
ترجيح أحد النوعين على الآخر من حيث كثرة عدد رواته » أو من حيث إتقان 
رواته وضبطهم » فإن كان من حيث الكثرة فإن من روى عن عمرة» عن عائشة 
موقوقا أكثر عددًا ممن رواه عن عمرة عنها مرفوعًاء وإن كان من حيث ضبط 
الرواة وإتقانمم فلا شك أن يحي وعبد ربه ابني سعيد هيا من الضبط والإتقان 


(۱) «المجتبى» (۸/ ۸۰ رقم )٤۹۳١‏ . 


کتاب الحدود 0۹۷ 


ما ليس لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » فإِدًا م يقم هؤلاء المعارضين ما 
بحتجون به علل أهل المقالة الثالثة . 

ص: فإن قالوا : فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما 
رواه عنها أبو بكر بن محمد» فذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا 
عبد الله بن صالح » قال : حدثني يحي بن أيوب» عن جعفر بن ربيعة» عن 
العلاء بن الأسود بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرهن وكثير بن تيس : «أنم 
تنازعوا في القطع » فدخلوا على عمرة يسألونها» فقالت : [۸/ق۳١٠-]‏ قالت 
عائشة غا : قال رسول الله اط : «لا قطع إلا في ربع دينار» . 

قيل همم : أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه ساعًاء ولا نعلمه لقيه 
أصلا » فكيف يجوز أن تحتجوا بمثل هذا على خالفكم وتعارضون به ما رواه عن 
عمرة من قد ذكرناهم؟! 

ش: هذه معارضة أخرى » وتو جيهها أن يقال : قد روى هذا الحديث أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الرحهمن بن عوف وغيره» عن عمرة» عن عائشة مرفوعًا» كا رواه 
أبو بكر بن محمد عن عمرة عنها مرفوعا » وكفى بأبي سلمة حجة . 

وأخرجه عن علي بن شيبة بن الصلت » عن عبد الله بن صالح كاتب الليث› 
عن يحي بن يوب الغافقي المصري »عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
الكندي المصري» عن العلاء بن الأسودبن جارية وأبي سلمة عبد الله » 
وكثير بن نيس -بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف 
وني آخره سين مهملة- كذا ذكره البخاري في «تاريخه» في باب الخاء المعجمة»› 
وكذا ابن أبي حاتم في «كتاب الجرح والتعديل» . 

والجواب هو أن يقال : لا نسلم صحة رواية جعفر بن ربيعة » عن أبي سلمة 
عبد الله » فإنه لم يثبت سماعه منه » ولا علم لقيه إياه أصلا . 


فإذا كان كذلك فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا الحديث على الخصم؟ آم 
كيف تجوز به المعارضة لما قد رواه عن عمرة من قد مض ذكرهم من الأثبات . 

وأما العلاء بن السود فقد قال أبو زرعة : شيخ ليس بالمشهور ويقال له : 
الأسود بن العلاء . قال ابن أبي حاتم : العلاء بن الأسود والأسود بن العلاء 
کلا*ما واحد . وقال ابن ماکولا : وكثير بن تيس سمع عمرة بنت عبد الر هن › 
روئ عنه السود بن العلاء أو العلاء بن الأسود» قاله البخاري . 

وجارية - بالجيم- وقد وقع في كثير من نسخ الطحاوي : العلاء بن الأسود» 
والله أعلم . 

ص: وإن احتجوا في ذلك آيضًا بحديث الزهري » فإنه حدثنا محمد بن إدريس › 
قال : ثنا الحميدي » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا الزهري » قال : آخبرتني عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها سمعت عائشة غا تقول : إن رسول الله اا قال : «يقطع السارق 
في ربع دینار فصاعدًا) . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا الحجاج بن منهال » قال : ثنا سفيان» عن 
الزهري › عن عمرة › عن عائشة قالت : قال رسول الله ات : «السارق إذا سرق 
ربع دینار قطع» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري › 
عن عروة» عن عائشة قالت : قال رسول الله اك : «تقطع اليد في ربع دينار» . 

ش: أي وإن احتج أهل المقالة الثالثة أيضًا فيا ذهبوا إليه بحديث محمد بن 
مسلم الزهري » وهذه معارضة أخرى فوجهها أن يقال : قد روى الزهري » عن 
عمرة » عن عائشة هذا الحديث مرفوعا وكفى به حجة . 

وأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن محمد بن إدريس المكي » عن عبد الله بن الزبير الحميدي » عن 
سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 


کتاب الحدود 0۹۹4 


وأخرجه مسلم : عن يحي بن يحي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري 
...إل آخره نحوه. 

وأبو داود" : عن أحمد بن حنبل » عن سفيان » عن ابن شهاب » عن عمرة» 
عن عائشة : «أن النبي اكان كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري »› 
عن سفيان بن عيينة » عن الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي : عن إسحاق بن إبراهيم وقتيية عن سفيان» عن 
ا : «كان رسول الله اكل - قال قتيبة : كان 
النبي ات - يقطع في ربع دينار فصاعدًا) . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسي » عن إبراهيم بن 
سعد » عن الزهري . . . إل آخره . 

وأخرجه البخاري : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن إبراهيم بن سعد» عن ابن 
شهاب » عن عمرة» عن عائشة » قال النبي اكك : «تة اليد في ربع دينار 
فصاعدًا» تابعه [۸/ ق۱۲۳-ب] عبد الرحهمن بن خالد وابن ¿ أخي الزهري ومعمر »› 
عن الزهري . 

ص: قيل مم : قد روينا هذا الحديث عن الزهري في في هذا الباب من حديث 
ابن عيينة على غير هذا اللفظء عا معناه حلاف هذا المعنى» وهو : «كان 
رسول الله ات ينقطع في ربع دينار فصاعدًا» . 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۱۲ رقم )۱۹۸۴٤‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۱۳۹ رقم )٤۳۸۳‏ . 


(۳) «المجتبى» (۷۸/۸ رقم .)٤۹۲۱‏ 
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فلا اضطرب حديث الزهري على ما ذكرناء واختلف عن غيره عن عمرة عل 
ما وصفناء ارتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذ کان ينفي بعضه 
بعضًاء ورجعنا إلى أن الله كك قال في كتابه العزيز : #والسارق والارقة 
فَاقطَعُوَاأيَدِيَهُمَا جَرَآ ما كسَبَا َل يِن َه 4“ فأجمعوا أن الله تعالل لم يعن 
بذلك كل سارق » وإنم) عنى به خحاصًا من السرّاق لمقدار من المال معلوم › فلا 
یدخل فی قد أجعوا أن الله كك عنی به خاصًا إلا من قد أجعوا أن الله كك عناهء 
وقد أجعوا أن اله كك قد عنى سارق العشرة دراهم واختلفوا في سارق ما هو 
دونا» فقال قوم : هو ممن عن الله بت . وقال قوم : ليس هو منهم » فلم يجز لنا - 
لما اختلفوا في ذلك- أن نشهد عل الله تعالى آنه عنی ما لم جمعوا أنه عناه » وجاز 
لنا أن نشهد فيا أجعوا أن الله كك عناه » فجعلنا سارق العشرة دراهم ف) فوقها 
داخلا في الآية فقطعناه » وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجًا من الآية فلم 
نقطعه » وهذا قول آبي حنيفة وآبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: أي قيل هوؤلاء المعارضين من أهل المقالة الثالثة في جواب معارضتهم› 
وملخصه : أن حديث الزهري مضطرب سندًا ومتئًا . 

ما سندًا فظاهر » وأما متنا فانه قد روي عنه فیا مضی بمعنی یدل على خلاف 
ما روي عنه هاهنا» وهو أن في) مضي إخبار عن فعل رسول الله ايا وهو : «كان 
رسول الله اك يقطع في ربع دينار فصاعدًا» » وهاهنا إخبار عن قوله وهو : قال 
رسول الله الثاة : «تقطع اليد في ربع دينار) . 

فلا حصل هذا الاضطراب سندًا ومتئا » واختلف أيضًا عن غير الزهري » عن 
عمرة» عن عائشة بالوقف والرفع علل ما مر بيانه » ارتفع ذلك کله فلا تجب به 
الحجة بعد ذلك ؛ لأن بعضه ينفي بعضًا وهو معنى قوله : إذ كان ينفي بعضه 


(1) سورة المائدة » آية : ۳۸1] . 
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وكلمة «إذ» هاهنا للتعليل » ومنافاة بعضه بعضًا ظاهرة ؛ لأن الرفع يخالف 
الوقف » والإخبار عن الفعل بخالف الإخبار عن القول . 

فإن قلت : أعمل بالقول والفعل جيعًا فإنه أكد في الفعل بواحد منهم|» وإنم) 
تتحقق للمنافاة بين القول والفعل إذا كان الخلاف بينهم) في نفس الحكم » وهاهنا 
ليس كذلك . 

قلت : هذا إنما يمشي إذا سَلِمَ الحديث من الاضطراب » فافهم . 

قوله : «ورجعنا إلى أن الله . . . إلى آخره» تحقيق هذا الكلام أن العمل بعموم 
اللفظ في آية السرقة غير نمكن بالإجاع ؛ لأن اسم السارق يطلق على سارق 
الصلاة» قال اة : «إن أسواً الناس سرقة هو الذي يسرق صلاته... 
الحديث»”'» وأيضًا فهو مجمل من حيث المقدار بحتاج إلى بيان من غيره في 
إتيانه » فلا يصح من أجل ذلك اعتبار عمومه في إيجاب القطع في كل مقدار» 
وقد علمنا أن الله كك لم يعن بذلك كل سارق» بل إنما عنى به سارقا خاصًا 
لمقدار معلوم من الالء ثم اختلفوا في هذا المقدار الذي يتعلق به قطع يد 
السارق » فقال قوم : هو العشرة دراهم فما فوقها» وهم أهل المقالة الثانية . 

وقال قوم : هو ربع دينار» وهم أهل المقالة الثالثة » وقال قوم : هو ثلاثة 
دراهم » وهم أهل المقالة الأول » وهذه الأقوال الثلاثة هي التي عمل الناس 
عليها» وكلهم مجمعون عل أن الله عنى سارق العشرة دراهم من هذه الآية› 
ولكن اختلفوا في سارق ما دون العشرة» فمنهم من قال : هو ممن عنى اله 
[۸/ ٤ا‏ ك » ومنهم من يقول : ليس هو منهم . 

فإذا كان الأمر كذلك لم يز لنا أن نشهد على الله أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه» 
ويجوز لنا أن نشهد في| أجمعوا عليه أنه كك عناه» فلا كان الأمر كذلك › كان 
سارق العشرة دراهم ف) فوقها داخلا في الآية لتيقننا بإجاعهم على أنه ممن 


(۱) تقدم . 
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عناهم الله فحكمنا عليه بوجوب القطع » وأما سارق ما دون العشرة فجعلناه 
خار جا من الاية لوجود الاختلاف فيه هل هو ممن عناهم الله ام لا؟ فلم يترتب 
عليه حكم القطع » واللّه أعلم . 

ص: وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب ات . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عثان بن عمر › عن المسعودي » عن القاسم بن 
عبد الرحمن » أن عبد اله بن مسعود قال : «لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة 
دراهم . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : حدثنا آبو عاصم » عن ابن جریج » قال : کان قول 
عطاء مثل قول عمرو بن شعيب : «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» . 

ش: آي قد روي ما ذكرنا أن سارق العشرة هو الذي يقطع دون سارق ما 
دونها عن عبد الله بن مسعود » وعطاء بن ابي رباح المکي » وعمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ما ما روي عن عبد الله فآخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثان بن 
عمر بن فارس » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي 
الكوفي › عن القاسم بن غك الر حن بن عبد الله بن مسعود» أن عبد الله بن 
مسعود . . إلى آخره . 

وهؤلاء كلهم أئمة ثقات . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة» : ثنا ابن مبارك ووكيع » عن المسعودي › 
عن القاسم » عن ابن مسعود أنه قال : «لا يقطع إلا ني دينار أو عشرة دراهم) . 

فإن قلت : هذا منقطع ؛ لأن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود م 
يدرك جده . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤۷1 /٥(‏ رقم )۲۸۱۰١‏ . 
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قلت : قد رو ذلك أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن 
ابن مسعود : «لا قطع إلا في عشرة) . 

آخرجه الدارقطني في«سننه» . 

فإن قلت : قال البيهقي : قال الشافعي : فقال -يعني خصمه : قد روينا عن 
ابن مسعود قال : «لا يقطع إلا في عشرة دراهم) . 

قلنا : روئ الثوري » عن عيسى بن أبي عزة» عن الشعبي » عن ابن مسعود : 
«أنه الا قطع سارقا في خسة دراهم» . 

وهذا قرب آن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي » عن القاسم» 
عن عبد الله . 

وقال البيهقي : حديث ابن مسعود منقطع . يعني حديث المسعودي . قال : 
وروي عن أي حنيفة » عن القاسم » عن أبيه » عن ابن مسعود . 

ورواه المسعودي مرسلا. والذي في معارضته ليس بأضعف منه -يعني 
حديث ابن أي عزة . 

قلت : حديث المسعودي رواه عنه وکیع والثوري وابن المبارك وغیرهم . 
والمسعودي ثقة احتجت به الأربعة » واستشهد به البخاري . وهو وإن اختلط 
فقد ذكر أحمد بن حنبل أن سماع وكيع منه قديم » وأن من سمع منه بالكوفة 
والبصرة فسم|اعه جيد . 

وحديث ابن أبي عزة فيه ثلاث علل : الثوري مدلس» وقد عنعن » وابن 
أي عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتابه«الضعفاء» . والشعبي عن ابن 
مسعود منقطع ذكره البيهقي في«سننه» في باب : الزنا لا يحرم الحلال » وسكت 
عنه في باب : ما جاء عن الصحابة فيم] يجب فيه القطع » وظهر ذا أن هذا السند 


(1) «سنن الدراقطني» 14۳/۳ رقم *(. 
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أضعف من سند المسعودي خلاقًا لقول البيهقي » والذي روي في معارضته ليس 
الشافعى . 

وآما ما روي عن عطاء فاخ رجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن عبدالملك بن جريج 
ا مکی . . . إلى آخره . [۸/ ق٤۲٠-ب]‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في«مصنفه»' : ثنا عبد الرحيم بن سليان» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء قال : «أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن 
امجن . وكان يقوم في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم» . 

وأخرجه النسائي” : عن حيد بن مسعدة» عن سفيان » عن العرزمي » عن 
عطاء قال : «أدنى ما يقطع فيه : ثمن المجن » وثمن الجن عشرة دراهم» . 

ومن روى في هذا الباب من الصحابة : عن ابن عباس وعلل بن أي طالب شت . 

آما ما روي عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة في«مصنفه»" : ثنا عبد العلل › 
عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني آيوب بن موسى » عن عطاء» عن ابن 
عباس : «لا يقطع السارق فيا دون ثمن المجن » وثمن المجن عشرة دراهم . 

وأما ما روي عن علي فاخ رجه البيهقي في «سننه»“ : من حديث الدراقطني " : ثنا 
عمر بن الحسن » ثنا جعفر بن محمد بن مروان » ثنا أي » ثنا عاصم -أظنه ابن عمر- 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة) : ٤۷٩ /٥(‏ رقم ۲۸۱۰۸) . 
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0) «سنن البيهقي الكبرى» )۸/ رقم ۷4 “). 
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ثنا إسماعيل بن اليسع » عن جويبر » عن الضحاك › عن النزال » عن علي خف : «لا 
تقطع اليد إلا في عشرة دراهم » ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» . 

فإن قلت : قال البيهقي : فيه ضعفاء مجهولون . 

قلت : روئ عبد الرزاق : عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتبة» عن 
يحي بن الجزار » عن علي خث قال : «لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم) . 

فهذه الرواية أجود من التي قبلها ء فيتعاضدان . والله أعلم . 


علد عاد إا 
2 2 
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باب : الرجل وجب علل نفسه آن يصلي في مکان فيصلي في غيره 
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باب : الرجل ينذر وهو مشرك نذرًا ثم يُسلم ET‏ 
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باب : المكاتب متى يعتق؟ So SSE‏ 


باب : الأمة يطأها مولاهاء ثم يموت وقد جاءت بولد في حياته 


هل یکون ابنه وتکون له آَم ولدٍ اَم لا؟ E‏ 


كتاب الرهن e a EE SESS ESS‏ 
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باب : غرة الجنين المحكوم بها فيه . لمن هي؟ ESLE SERS‏ 
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باب : حد الخمر OIA SEARS‏ 
باب : من سکر آربع مرات ما حده؟ e E TE‏ 
باب : المقدار الذي يقطع فيه السارق E‏ 


